ا لكر 


ظ 3 يواه را 0 
مد بن أحد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي 


0 همؤه! 


ش الطبعة الرابغة 


وده ك وإإوام” 
:1 تمتاز بضبط الآبات: القرآنية والأحاديث النبويةع ٠‏ 


اماف وتطب د مصط اليا ايبن دا ولد مه 
وحور اق مقطا علوم ا : 


0 | نا ص عامج أو ام 5-2 
8 0 الله دف : عر :ده هسه 1 الد من 
تحير |[ جديث شريف ] 


“أهما بعك حمل ألله جنع عامدة » والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله 0 
وأصحابه » فإن” غرضى فى هذا الكتاب أنآنيت ت فيه لنفسى ١‏ على جهة ؛ 
التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها اقلت فيها بأدلتها » والتنبيه على 
نكت اللثلاف فيا » ما يجرى مجرئ الأصول(والقواعد لما عسى .أن يرد على 
المجدبد من المسائل المسكوت عنها فى الشرع وهذه المسائل فى الأكثر هى ! 
المسائل المنطوق بها فى الشرع 7 تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا » وهى سبال 
الى وقع الاتفاق” "عليها ٠‏ أو اشر اللحلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين ميان يمن 
8 «الصضحابة ركضى الله عنهم إلى أن فشا التقليد . : ْ 
1 وقبل ذلك فلتذكر كم أصناف الطلزق ات" نتلى منبا الأحكام الشرعيةي > .. 
وك أصناف الأحكام الشرعية- » 2 أصناف الأسباب الى رت الاختلاف 
العزاما ا فى ذلك . فنقول : : 
إن الطرق الى منها تلقيت الأحكام عن :انب علي الصلاة والسلام ا 
ثلاثة : : إما لفظ » وإما فعل » وإما إقراد 8 مااسكت عنه الشارع أرمن 
الأحكام فقال الجمهور : إن طريق .الوقوف. .عليه هو القياس : وقال أهل 

.الظاهر : القياس ف الشرر باطل وماشكت اط اع فلا حكم له ء وديل. 


(انظر 35 الوق آخر لكاب). 


٠‏ ْ ع 

العقل نشيدا بشبوته » وذلك 0 الوقائع. بين اأقضاف الأنامو” لغ غير : متناهية 01 
والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية » ومحال .أن يقابل ما لابتناهى 
ع عا يتناهى ‏ وأصناف الألفاظ التى. تتلى منها الأحكام من السمع أربعة :. 
ء' ثلاثة منفق .عليها. ( ع ودايع #تلف فيه . أما الثلاثة المتفق علييا. فلفظ .عام 
حمل على مومه ؛ أو خاص حمل على. خضوصه 2 أو لفظد عام يراد ابه 
1 الخصوص :أو فد . خاص يراد به العموم > وق.هذا يلاخل التنبيه ابالأعلى 
على الأخق :> :و بالأدن على الأعلى وبالمساوئ على ادا ا 5 فال الأول: 


ال 01 00 000 


قوله تعالى. ط خرمست علسيكنع المسيتة والدام وي - الجيزير 3 فإن : 


المسلمين انفقو عِلى أن لف ازور متناول الجميع 598 المنازير مالم 006 
ما يقال علية 00 الراك 4 'مئلن خاز ير الماء 4 ومثال العام يراد بخاص . 


مسيم ال طواو ل 3 


قو لها خية ف أمطوهم' اضداقة تلظمهد رهد 0 0 0 
فإن المستلمين اتفقوا عن أن ليست الزكاة واجبة ات أفواع المال ومثال 1 
:الخاص براك'به العام قوله تعالى - فلا تقسل” سما "ف - وهو من بات التقينه' 
بالآدى على الأعلى » ؛ فإنه يفهم من هذا تحرم الضرب والشم وما فوق ذلك ». 
وهذه: إما أنايأق المستدعى بها: فعله بصيغة الأمر » وإما أن يأل بصرحة اتير 
يراذ به الأمر» وكذلك المستدعى تركه » إما أن يأتى بضيغة النبسى 00 
1 يأق 'يصنغة الخير يراد به الهسى 1 'وإذا ب أتث هذه الألفاظ ببذه الصيخ. ٠‏ فهل 
حمل استدعاء الفعل بها على وجوت أو* على الندب عن ماسيقال ى حل” 
الوااججت والمتدوب إليه 6 ا يتوقف حى يدل الدلين على: اأخدماء فيه بين 
العلماء لاف مذ كور فى كتل: أصول. الفقه م وكذلك الخال فى صيغ الم 
هل تدل على الكراهية أو التحريم :أو الايد عل واد مهما ؟ فيه الليلاقن. 
المذ كور أيضا والأعيان البى يتمان ييا اعلتكم إما:أن .يدل عليها بلفظ. يدل . 
على معنى واحد فقط . » وهو الذى يعرف ىق صناعة أصول الفقه بالنصض » 
ولا خلاف فى.وجوب العمل به وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من 
معبى واحد » هذا قسهان :إما أن تكون دلالته على تلك المعانى ا ْ 
الذى يعرف ى أصول الفقه بالمجمل ؛ ولاخلاف فى أنه لايوجب حكما » وإما . 


أن كرد لالت على بسكن ناك لقا اك ان 8 لعا بالإضافة : 
الك المعانى الى دلالته عليها أكثر ظاهرا.» ويسمى بالإضافة إلى المعاى الى 


لاله عليها أقل ئلا » وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعانى الى هو أظهر 
فيا بي يقوم الدليل على حمله 07 » فيعرض الحلاف لافقهاء فى أقاويل 
الشارع 4 لكن .ذالك من قبل ثلاثة ه* ن قبل الاشتراك ق لفل العين. : 


: الذئ علق .به اللجكم ! 3 4 فى الألف. واللام المقرونة ينس 
. تلك العين م ؛ هل أريد بها الكل أوالبعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذى ى ألفاط ش 
. الأوامر. والثواهى . وأما الطريق الرابع فهوأن يفهم من إيحاب الحكم لشىء عما: 


زى. ذلك التكر عما عدا ذلك الى ء أومن نتى الحكم عن شىء ما إيجابه لما . 


علا ذلك الث ؟ الذى نى عنه » وهو الذى .يعرف بدليل الحطاب 3 وهو 
.أصل مختلف فيه » مثل قوله عليه الصلاة والسلام «فى ساس اسم ال كاة ا 


فإنقوها فهموا منه أن لازكاة فى غير السائمة : وأما القياس الشرعى فهو إلحاق ' 


الحكم الواجب لشىئ ما بالشرع بالشى' » المسكوت عنه .لشبهه بالشيئ الذى 


:.أوجتٍ الشرع. له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بدْبما » ولذلك كان القياس 
الشرعى. صنفين. قيامن شبه »:وقياس علة ؛ والفرق بين القياس الشرعى 1 
. واللفظ اللخاص يراد به العام : أن القياس يكون على الخاص الذى أريد به. 


الخاص » “فيلجق به غيره »أعبى أن المسكوت عنه يلحق بالظرق با متحي الح 


الذى بينهما لامن جهة دلالة اللفظ لأن إلحاق المسكوّت عنه بالمنطوق به من 


.جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس » وإثما هو من باب دلالة اللفظ » دن 
الصنفان يتقاربان جدا الأببما إلحاق مسكوت عنه منطو فيه » :وزيا بلتسان: 
. على الفقهاء كثيرا جدا . فثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف فى الحد 
.. والضداق بالنصاب ى. القطع . وأما إلحاق .الربويات بالمقتات أو بالمكيل. أو 
بالمطعوم فن باب الخاص أريد به العام » فتأمل هذا فإن فيه عموضا . والمنس 
الأول هو الذى 'ينبغى. للظاهرية أن تنازع .فيه . وأما الثانى فليس. ينبغى لما أن 
تنازع فيه لآنه من باب السمع ٠»‏ والنئ يرد ذلك يرد نوعا من شمطاب: العرب . 


وأما؛ الفغل فإنه عند الأكثر من الطرق الى تتلتى مها الأحكا م الشرعية » 


م 

0 ل قوم الأفعال : ليست تفيذحكى إذ لبس لها صيغ »والذين“قالوا للق 

عن الأحتكام اختلفوا فى نوع الحكر الذى تدل عليه .فقا وم تدل على 7 
الوجوب » وقال :قوم : تدل على الندب » واختار. عند امحققين أنها إن أت 


0 بيبانا جمل واجب دلت على الونجوب » وان أتتبيانا تحمل مندوب إليه دلخ 7 ٠‏ 


كك اتيب إن ل تأت ينا جيل ».فلن نت من جتس القرية ولت علق 
الندست ؛ وإن كانت من من جنس ‏ المباحات دلت على الإباحة 2 وأما 0 فإنه 
ْ بدل على واد فهذه أصئاف الطرق الى _تتلى منها الأحكام أو تسثد 
وأما الإجماع فهو مستاد إل أخد هذه الطرق. الأربعة إلا نز إذا وقم 
0 ف واحد منها ولم يكن قطعيا 2 
لسلا سقلا بات من غير امتناد إلى واحد من حل الطرق , لأنه وح 
7 كذلك لكان يقتضى إثبات شرع زائد بعد البى صلى الل عليه وسلم إذ كان ... 
ِ. لايرجع إلى ل لات لمرو وأما المعانى المتداولة المتأجية. مره ن هدم ' 
الطرق اللفظية للمكافين » فهبى : إما أمر يشى” وإما نسى عنه + 
. وإما تخبير فيه ار ف لدم م وتعلق العقاب .نت ركه سهى واجبا » ١‏ 
وإن فهم منه الثواب على على الفعل وانتئى العقات مع البرك معى نديا دلجي 
أيضا إن فهم منه اخزم وتعلق العقاب بالفعل سمي رما ومخظورا » وإن 01 
منه لحت على تركه من غير تعلق عقا بقمله مر واكريه ١‏ فكو ا 
٠‏ الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق: خسة: : .واجحت 2 ومندون 26 
وعحظووة + دمكروه » وعثير فيه وهو امباح ٠‏ وأما أسباب الاختلاف بالمنس 
. فستة : أحدها تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع : أعنى بين أن يكون ‏ 
اللفظ عاما يراد به المخاص أو شافنا يراد به العام 3 أو عاما يراد به العام 00 
٠‏ أو خاصا يراد به الخاص ؛ أد يكون له دليل خطاب م أولا يكون له 
والثانى ١‏ لاشتراك الذنى ىق الأافاظ » وذلك إما ف اللفظ الفرد كلفظ القرء . ْ 
الذى ينطلق على الأطهار وعلى الحخيض ء وكذلك لفظ الأمر هل يحمل عل 
الوجوب أو الندب... ولفظ البسى هَل .بحمل على التحريم أو الكراهية + 
ا ار ل ا تابو -١‏ له عل أن يعر 


ا 
عل لفاس فقط ؛ ويحتمل أن يعود ع الفسن والشاهد + فتكون- القوبة 
7 برافعة للفسق وجيزة شهادة التقَاذف .. والثالث. اختلااف الإعرا اب د دااع 
ْ «تردد اللفظ يبن حله على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع الخجاز » الى هى 
إما اليف » :وما الزياذة » وإما التقديم وإما التأخير. 5 وما ترددهة / 
7 الحقيقة ة أوالاسستعارة . والخامس إطلاق للفظ تارة وتقبيده تارة » مثل إطلاق 
“الرقية ف العتق 'تارة » وتقبيدها بالإيمان تارة . والسادس التعارض فى الشيئين 
0 فى جميع أصناف الألفاظ. الى يتلى منها الشرع الأحكام نعضياً مع بعض ' : 
وكذلك التعار ضالذى بق ف الأفعال أو ف الإقرارات » أو تعارضن القياسات ٠‏ 
أنفيها ؛ » أوالتعازض:النى' يترب من غذه الصناف الثلا8. : 0000 
القول للفغل أو للإقرار أو للقياس 3 ومعارضة لفعل ؟ للإقرار أو للقياس 2 
ومعارضة الإقرار للقيامن 
:-: قال القاضى: زضى “"اللااعنه :: ش 
اوإذ قن ذكرنا بالحملة هذه آدبا اتشرع فيا علا لذ مستفيتين. 
أخالله © #ولييدا من ذلك إيكتاب الطهارة يي ا 1 


2 


كات العلهارة دمن للدت ْ 


فقول إنة اتفق المسلمون .على أن الطهارة الشرعية 0 : 3 0 
من الحدث ؛ وطهارة من من الحبث » واتفقوا على أن الطهارة من. الحدث. 


ثلاثة. أصئاف ايروكل )وتيك يما رعو اقييم وذلك لتضمن.. 


خلث آية الوضوء الواردة فى ذلك ا اتا رمرم را 


إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر ىحخمسة أبواب : الباب الأول 


: اق الدليل على وجوبها ؛ وعلى من نبجب ومى جب ا فى ,معرفة أفعالها - 


الثالث فى عير ابد سن وهوالماء ٠‏ الرايع ف معر فة نواقضم] قامس 


ف معر فة الأشياء اه الى تفمل من :جلها . 


ا الأول - | 
00 ليرا عل دجرما الكتاب والسنة والإجماع . :- أما الكتاب: فقؤله عالق 
يا أنبيا الذين آمنوا إذا لشم إلى الصّلاة . فاغعْسلوا وجو متكي" 
ا إلى المرافق. - الابة فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا 


1 1 الطاب واجب عل كل من لزمته الصلاة إذا دجل:وقها وأمًا السنة 0 1 
عليه الصّلاة والسلام"7 لايقسبسل” الله ملا بغسير طلهنو ِ ولاصّدقنة 


من 'غلول. » وقوله عليه الصلاة.والسلا م الايقبلل” الله صلاة من أحند 
حتى وما ) وهذان: الحديثان ثايتان عند أنئمة النقل وأما ١‏ الإحاع َ فإنه 


ش 0 3 1 


_ 0 


عن ثلاث. 2 00 لصبى جين كيد 


إذ العادات تقتضى ذلك . وأما من جب عليه.فهو البالغ العاقل » وذلك أيضا 
24 


ثابت: بالسنة والإجماع . آنا ا امن وله ليه الشلاة الام ٠‏ رقي لم1 
8 5 سيا جو : لنشيق” 035 : 


050 ا ش ْ 
3 الإجماع » نهم بقل فى ذلك خخلاف' 2 واختلف الفقهاء هل من : 


١ 0‏ شرط وجويها الإسلام أم 1 ؟ِ .وي مسئلة قليلة الغناء. فق الفقه 4 لأنها اجعة 


5 


إل الحكم الأخروي 0 عت فإذا دخل وقت الصلاة 3 أو أراد ْ 


٠‏ > سيا 
0 الإنسنان الفعل الذى الوضوء شراط فيّه 0 ون لم يكن ذلك متعلتا بوقت 35 


أها وتجوبه. عند ذتحول وقت الصلاة ة“على: الخدث إفلا حلاف فيه لقوله تعالى 


سيا أسها الذين آمنواة إذا قمتم إلى الصلاة -'الازة . فأوؤجب الوضوء عئد القيام 


إلى الضئلاة » ومن شروط الصلاة ذحول 'الوقت © وأما 'ذليل "وجوه عنله. 


إرادة الأفعال الى هو شرط فيها فسيأق ذلك عند ذكر الأشياء 4 بفعل 


الوضوء من أجلها ا القاس فى ذلك . 
الباب الثافى . 


وأما معرفة فل الؤضوء فالأصل فيه ما ورد من سنففه فوقولة تعمل 50 
لذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم و أيديكم كر إلى المرافق وامسحوةة . 
0 إلى الكعبين - وما ورد من ذلك أيضا فى صفة وضوء النى. 


صلى الله عليه وسلم فى الآ ثار الثابتة أويتعلق ذلك مسائل اتا عشرة مشبورة: 
جرئن يمرى الأمهات. ٠‏ دهى. :راجعة "إلى معرفة .الشروط والأركان وقلة 


الأقعال وأعدادها 'وتعيبها وتحلبيد "مال .أتاع. إأحكام جميع ذلك . 
(١‏ المسثلة الأول من الشروط)' : اختلف علماء الأمصار هل النية شرط فى صمة' 


الؤضوء أم لا: 5 اتفاقهم عق اشعراظ النية ف العبادات لقولهتعالى: - وما أمرنوا' 


إلا برا للد فين .ل الدين - ولقوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال: 
بالشينّات » الحديث المشهور. فذاهب فريق منهم إل أنبا' شرظء وهو ملاهب: 
لثافعى ومالك وأمد وأني ثور وداوذ : وذهب“فريق. آخر إلى أنها ليست: 


0 » ونهو-مذهنت أ حنيفة والثورى .. وشليب: أخحتادفهم ترتدد #الواشتوة 
بيك أنديكون عيادة 'عضة : أغى غير :معقواة المغى - وما يقصد بها القرية: 


ا الا ا ونين أن اد اي اليئ 0 6 


1 ا . سد خا نا الاناء فإنة 001 لأياء رى سن بات بدو ( 
12 


وق بعص روايآنة , فليعئسائها تاثا فق لبر بين ال زيادة الواردة. فى هذا 
ا الحديث عل ماق أيه الوضو ء معارضة 2( وبين أآبة الوضوء حمل لفظ الأمر.. 


ا من هؤلاء من لفظ. البيات نو م الل او 


[ ظ اماك آ 
غير مفتقرة لإا لوسرب لان الاين ولاك نوق اللملائه 2 


ش 0 فيه ..“وذلك أله ل ل 0 والفقه أن ينار 0 آ اس ش 1 
1 شبها فيليحق .به ٠‏ وار[ جح ( يم واضص فى الوصو ارح اداه 1 5 8 يا 


(المسثلة الثائية من الأجكام):. اختلق: الفقهاء فى غسل اليد قبل إدخالة” 


فى إناء الوضء +. :فذهب قوم إلى. .أنه من سنن الوضوء بإطلاق » وإن تيقن 5-9 
طهارة اليد » وهو مشهور مذهب مالك والشافعى ٠‏ وقيل إنه مستتخب للشاك ات 


55 14 أ 1 :مالك 1 اليه وا 
فى طهارة. م ؛ .وهو آأيضا مروى عن . وقيل .إن غسل. ب 


١‏ على المثتيه من النوم » وبه قال داود وأصطابه : وفرق قوم بين نوم اليل ونوم 
اللمار » فأوجبوا ذلك ىنوم اللي و يوجبوه فنوم البار » وبداقاك أجد 6 5١‏ - 


فتبحصنل فى ذلك أربعة أقوال. : قول إنه سنة بإطلاق » وقول .إنه استحباب 
للشالكة” وقول .إنه واجب على لبشه من النوم » وقول ' إنه واجب" عن 
المثتبه من ؤم اللييل دون نوم القاى. ( والسبب 3 اختلافهم قَّ ذلك | 
اختلافهم قْ مفهوم الثابت من حسديث إلى هريرة. أنه عليه الصلاة 


3 والسلام قال (١‏ إذا استاففلة أجل ا افس* امه 0 1 2 


وكواة 


ههنا ههنا على ظاهره من الونجوت © وتجعا .ذلك فرضا من فروض الوضوء > 
تسن نرم كيل قط 
2 | : 
ومن ل يفهم.منه ذلك انما فهم منه . النوم فقط فقط أوجث ذلك : على كل مسد 


من النوم عهارا و ليلا ومن رأف أن بن هقاه أ نادة والآانة الاانة تعار ضًا إِدّ كان 


.ظاهر الآية المقصود هينه حصر فروض الوضواء كان وجه ممع بنهما عنله ٠‏ 


أن رج لفظ الأمر عن ظاهره_الذى هو ال” ججؤاب إل الثدذت © ؤمن ل 
03 هذا “الندت لثابر زانه أعلية الصلاة 'والسلام غَلَّ ل “قال انه من اجنم . 


لسكا 2 © ومن يتأ كد ' عند عنكم هذا الندب: قال" إن ذلك” من حي ل 


المستحيتا 3 » :وهولاء غسل ]الل عندهم ايده اتفال إذا تيقنت 'طهان مها 


| يقول إن ذلك سنة 2 من بقوال إنه لدب اوم 4 يفهم مع :“فو لاو “من 58 1 


ماه انم 


0 . الحديث علة توجب عنده أن كون من بان الخاص أريد به العام كان ذلك 


عنده مندو با للمستيقظ مره ن النوم فقط 6 وين فهيم عن علة:الضك وسعلةدين 
باب الخاض أريد ' له أ العام كان ذلك عنده: للشاك : » لأنه ق. معبى النائم. ع 
والظاهر من هذا "الحديث- أنه لم يقصد به حكم اليد فى الوضوء © 
وإعا قصد , به حكم الماء الذى. يتوضأبه » .إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة . 
وأما من نقل من غسله صلى الله عليه وسلم يديه قبل إدخالمما فى الإناء ىأ كثر 
أحيانه » فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها فى الابتداء 

من أفعال الوضوه » ويحتمل أن يكون من حكم الماء ع أعى أن لاينجس . 


. أو يقع فيد شك إن قل إن الشلك مؤثر‎ ١ 


- المنئلة الثالثة من الأركان) اختلفوا فى المضمضة والاء والاستنشاق فى الوضوء‎ ( ٠ 
على ثلاثة أقوال :. قول إمبما سئتان ف الوضوء » وهو رك مالك والشافعى‎ 
وأى حنيفة » وقول إنهما فرض فيه » وبه قالابن أ ى ليل ؤجماعة من أصءاب‎ 
داوم » وقول إن الاستنشاق ؛) فرض والمضمضة سنة » وبه قال و ثور‎ 
وأبوعبيدة وجماعة من أهل الظاهر . وسيب اختلافهم فى كونما فرضا أو اسنة‎ 
. احتلافهم |قالسين الواردة فى ذلك » هل هى زيادة تقتضى معار ضة: آية‎ 
الوضوء أو لا تقتضى ذلك ؛ فن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب‎ 


اقتضت معارضة الآية » إذ المقصود من الآية تأصيلٍ هذا الحكم وتييينه . 


أخرجها من .باب الوجوب إل "نات النذب» ومن لم ير أنها تقتضى معارضة 
سملها على الظاهر من الوب , الوجوب ب ومن آستوت عنده هاده الأقوال والأفعال 
فى حلها على الوجوب لم يفرق . بين المضمضة والاستنشاق » ومن كان عنده”: 
القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين. المضمضة 
والاستنشاق ء وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة .والسلام ولم 
تنقل من أمره ؛ وأما الاستنشاق فن أمره علي الصلاة والملام وفعله » وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذا توغمأ أحد كلمأ فليتجعل فى أنلفه ماءء 
م لسنست" ...ومن" امْسجمر فلينوتر » خرجه مالك فى موطه ». 
اوعفد حيحه من ليث أب هريرة . 


5 0 ' 
ولع الرايعة من تحديد احال ) اتفق العلماء دعل أذاغسل الوح بالطل 


«نن فرائض الوضوء لقوله تغالى - :فاغسلوا. ويج واكم" ولخطفوا من ف ٠.808‏ 


مواضع : فى غسل البياض الذة الذى بين العذدار والأذن » وفىغسل ما السدل من . ا 
اللحية 6 وق تخليل اللحية. 3 فالمشهوز من مذهب: مالك أنه لينم ن البياض الذى بين. 0 
العذار والأذن من الوجه وقد قيلق المذهت بالقرق بين الأمراد والملتحى فيكون 
1 ا الملأهب ف ذلكثلاثة أقوال وقال أبوحنيقة والشافعى : هرين الرجه ٠‏ وأما ات 
5 ما اتدل من_اللحية 4 فذهب مالك إلى وجوب! ا أزالماء ‏ عليه 6 ول بو يهم د 
الوح ولا الششافعى فى أحد قوليه 3 وسببء اختلافهم ف .هات ل 0 
.هو خحفاء تناول! مم الوجه دين الموضغين » عن هل يتناوهما أو لايتناولهما 
, .وأما غيل ايد فذهب مالاك أنه ليس واجبا ُ وبه قال أبوحنيفة والشافجيي. لا 1 1 
00 4الوضوء 2 وأوجبه ابنعبد المحكم من أصماب » مالك 4 و سببت اختوفهم اه 

ذلك اختلافهم فى صوة الا ثارالى ورد فيها الأمر بتخليل الاخية. 3 وال كتر على 
ع ا ا ورد ها صفة و يرت عليه البلا 0 
والسلام ليسن ف شى ء مها التخليل . 0 ش 

) المسشلة ادا أمسة من 1 “تحديد ) ا فق العلما عل 58 غسل ا 0 لعن : 
من فروض الوضوء لقوله تعالى - وأيدريكم إل المرافق - واختلفوا فى إدخال ا 


ا رافق فيا 0 فذهب الجمهور ومالك أوالشافعى وأبوجتيفة إلى وجوت 


إدنالها وذهت بعضن أهلالظاهر و بعض متأجرى أ غنات مالك والطبرى: 

آل أنه لاجب إدخاهًا افق الغسل ؛ والسبب قَْ اختلافهم ذلك الاشتراك” 

ْ الذى. اق خرف إلى “وق اسم اليد فى كلام العرب وذلك أن احرف 

8 فرة "يدل فق كلا م العرب على الغاية ع ومرة يكون: بمعبى امع م 00 
واليد أأبضا حلام العرب تطلق' على ثلاثة معان. على الكف فقط ) وعق .1< 
الكثوالذراع وعلى الكف والذراع والعضدء فن جعل « إلى م'بمعنى مع ١‏ و 


فهم من اليك جموع الثلاثة الأعضاء أو جنب دخحوًا فى الغسل ' » ومن فهم من 
١‏ بإلى»الغاية وم ناليد باذون 0 يكن الخد عِنْكه داعلدق احبر دليدلهما 


00 هنا فى نسبخة فاه نعغى عن 1ْ دك 
٠‏ 09 فيا ها زياد أن إل عند تكون يمن وداش من ال شى . 


ْ كانه 


العمل )رع شي .فى بح عن أل هزيرة 1 فسنل يده البح . 
أشرع “فى العضدا ثم اليسرئى كذلك + ثم .غسل رجله الى حى أشرع: 
فى الساق » م غسل اليسرى كذلك ٠‏ ثم. قال: هكذا رأيت رسول الله 
ش صل الله عليه وسام يتوضاً ؤهوحيية لقول من أونجب إدخالها فى الغسل ».لأنه 


5 5 إذ الرأدد اللفظ بين المعنيين غى السواء وجت أن لايصار إلى أحن المعنيين إل 


بدليل 1 ٠‏ وإن كانت ١‏ إك» فى كلام العرب أظير ف معى الغانة مها ىْ معي . 


5 مع » وكذلك اسم اليد أظهرن فيا دون العضد منه فيا فوق العضد » فقول من ٠‏ 


١‏ لم يدخيلها مْنْ جهة الذلألة اللفظية أزججح 04 وقول و ن ادخلها من جهة هذا 
1 الآثر أيين + إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب والمسئلة متملة كا ترى + 


وقد :قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذى إلغاية دخلت فيه » وإنه 9 


ال تكن من جنسه لم تدخل فيه ٠‏ 1 1 0 ْ 
( المسئلة السادسة من التحديف ) اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض. 
5 الوضوء 4 واختلفوا ف القدراغوزئ تنه . فذهب مالك إلى أن الواجب ‏ مسحه ١‏ 
كله 4 وذهب الشافعي و و.بعضص , ض أصعاب مالك وأبو حنيفة إل أن ع عه 
هوالفرض » ومن أصناب مالك من حد هذا البعض بالقلث ؛ ومنهم من حدم 3 
بالثلثين . وأما أبوحنيفة فحده بالربع ؛ وحذ مع هذا القدر من اليد الذى 

بكرب الع + فال نإ سح أ من كا أصاع ل جز . وأما ما الارمي ْ 
الى ف الباء في كلام العرب نك أب مرة تكون زائدة مثل قوله تعالمه 
نقيت بالد هن .- على قراءة من قرأ تنبت بضم الناء وكسر الباء من أننت 6 
: ؤمرة تال عن :التبعيض مثل كول القائل. : : أخذت ثوب وبعضده » ولام 0 
ار 00 4 أعى.كون. الباء مبعضة 4 وهر نول الكرفين 

ل ل ا 
من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة « أن" الى عليه الصلاة” والسلام توضا ْ 
فسح بناصيته وعدلى العمامة. ( خرجة ملو . وإن. سلمَنا أن الباء زائدة 


عو ا م 3 


ٍ بى هنا أيضا احمال آخرء نمزامل اواجب الأخف بأوائن الأسماء أوبأواخرها.. 


١‏ اا ساد 
2 لي 53-7 من ن الأعداد 4 اتفق العلماء عل أن" :الواجب من ظهارة 


ْ الأعضاء المغسولة :هوامرة مرة إذا أسبخ وإن الائنين والثلاث منلوان ١‏ 
إلهما ء لما صح «أنه صلى الله عليه وسلم وضأمرة مرة وتوضاً مرتينمرتين 0 
: وتوضاً ثلاثا ثلاثا » ولأن الأمر ليس يقتضى إلا الفعل مرة مرة » أعنى الأمر ٠‏ 

.الوارد فى الغسل فى آية الوضوء ؛ ٠‏ واختلفوا فى تكرير مسح الرأس هل هو 


37 دس اكريره فشيلا ١‏ قلعب الا إن أن ا لوي ا ا 


1 و سيب اختلاقهم فى ذلك اختلافيي فقول الى يادة. الواردة 7 الخد واي 1 


ذا أنت من طريق واحد ولمبيرها الث » وذلك أن 0 الأحاديث الى 
.ادك فها أنه توضا ثلاث ثلاث منحديث عبان وغيره م ينقل فيا إلا أنه مسح 
واحدة فقط . وف بعض الروايات:عن عمّان فى صفة وضوثه أنه عليه الصلاة 
: والسلام مسح برأسه .ثلاثا » وعضد الشافعى وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر 


1 كوم ها روى أنه عليه الصلاة والسلام و .همرة مرة ومرتين مرتين وثلانا ٠.‏ 


ثلاثاء.ء وذلك أن المفهوم م رم هذا اللفظ وإن :كان من لفل الصحانى 
تهواجله عّشائر أعضاء الوضوء. إلا .أن هذه الزيادة ليست فالشتسيين : 
فإن حت يجب المصير إليها » الأن من سكت عن شى + ليس هو بحجةعل من 
ذكاه واكر الطتادانين تجديد الماء لمسح الرأس قياساعلى سائر الأعضاء . 
ودوى عن أن نالماجشون أنه قال : إذا نفد الماء مسنح رأسه هال لحيته 3 دعو 
اختتيار ابن حبيب ومالك والشافعى : 


ويستحب ف صفة الممح أن يبدأ 5 دك ود لد دن 
: إلى حيث بدأ علىما ف حلديث عبد الله بن زيد الثابت ٠‏ وبعضن الغلماء مختان ٠‏ 
. أن يبدأ منمؤخر الرأس ب وذلك ث أيضا مروئ من صفة وضوئه عليه الصلاة . 


. والسلام من حديث الري بيع بنت معوذ »إلا أنه لم يثبت فى الصحيحين .. ْ 
("المسئلة الثامنة من تعيين اال" ) اختلف العلماء ف المسح على العمامة » 


0 ذلك أحد بن حتيل وأيذ ثور ..والقاسم بن ملام وجماعة 3 ومنج من : 


ؤللتك: جاعة ميم ماللك والشافى وَأبو حنيفة 4 وسيب اختلافهم فى ذلك 


لانم فى وجوت العمل بار الوارد ف ذاك من جديث” لاد . وعيره 


ل للدت 


1 0 عليه. الصلؤةوألسلام” مسح بتاطيته عل العماسة. ( 0 عل 
الف » ولذلك اشترط أكارهم ليسها علىطهارة . وهذا الحديث إها رده 
: امن راده أ إما أنه لض :عتده > وإما لأن ظاهر ١‏ الكتاب عار ضهعنده. 35 
أعى الأمر فيه بج اا وإما لأته لم شعن العمل به عند من يشترطء .. 
٠‏ اشهاز العمل ١‏ فيا نقل من ط ىق الاحاذ وخاصة قالمدينة على المعلوم من 
مذهت مالك “أنه يرق كا وهو حديث نخرجه مسلم » وقال فيه 
أوعر بن عبدالين إنه حديث معلول ؛ وق بعض. طر قه أنه مسح على العمامة 
ول يذكر الناصية » ولذلك بشتر ط بعيض العلماء ف المسح على العمامة الح 
على الناصية 2 إذ 2 الأصل واليدل فى فعل واحد . ْ 
ظ (.المسئلة التاسعة من الأركان ): اختلفوا فى مسح الأذنين هو هل سنة 71 ْ 
فريضة 4 وهل يجدد لحما 0 بعض: اناس إلىأنه فريضة 3 
وأنهجدد لهما المناء ومن :قال عبذا القول جماعة من ٠‏ أصذان مالك ويتأواون مع 
هذا أنه مذهب مالك لقوله 55 إمهما من ن الرأس وقال أروحنيفة وأصدابه 
مسحهما فرض كذلك ١‏ إلا أنههما مسحات مع الرأس بماء واحد . وقال الشافغى 

مشحهما. إسنة: وجدد لهما الماء . وقال ببذالقوم جماعة أيضا من : أصراب مالك» ْ 

ويتأ ولو نأيضاأنهقوله لما روىعنه أنهقال مسحهما ل المضمضة؛ وأضل 
0 اختلافهم ق كون مسحهما 'سنة أؤفرضأ اختلافهم ىق الآ ثاراأواردة بذللك. 06 

أعبى مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل هىزيادة على ماف: الكتاب من مسح 
الرأس 3 فيكون حكدهما أن حمل على | النذب لمكان للماوعن. :الذى يتحيل. 
بينها وبين الآية إن حملت على اأوجوؤب 3 ؛» أم هى مبي'ة مل الذى بق الكتانه 
فيكون حكدهما حكم الرأس فق الوجوب » فن أوجبهما جعلها: مبيزة. جمل 
الكتاب » ومن لم يوجببما جعلها زائدة كالمضمضة “وال ثاي 0 بذللك.. 
كثيرة م وإن كانت لم تثنت فى الصحيحين فهسى قد اشهز العمل جما وأما 
اختلافهم ‏ فى تجديد الماء هما فسبيه تزهم الآذنين نين أن يكوا ا مفردا 
بذاته من أعضاء الوضوء. ؛ أو يككونا جزعءا م من الرأه س , وقد شذ قوم فذهبوا. 
م يغسلان مع الوجه . ؛ وذهب آخرون إلى أنه مسح باطنيما 35 الرأس 
لكايو 5 الح الاكشاهد اك 


2000 :انظر هذا » فإ الممزن قمذهت"' أب حئيفة 2 أن ينا مدنة افر 


1 1 ُ 0 3 وا‎ ٠ 
م 528 4و ذلك الردد هذا العضو بين أ كرد جزء|‎ 00 020 
من الوجه أو جزء] م. نالرام ل وها لامعنى له مع اشهار الآثار فى فلك بالمسسح‎ 
واشهار العمل به . و الشاذم ى: يستتجب فيهما التككرار | يستيحبه فى مسح الرأس ا‎ 
المسئلة الغاشرة: ف 0 اتفق العلماء على أن. الرجلين . اماه‎ 0 
١ وه‎ ٠. الوضوء. > واختافوا ف نوع طهار مهما »..فقال :قوم : طهارههما الغسل‎ : 
: الجمهور. » وقال قوم.: فرضهما المسح :قال قوم بل طهارتيما تجوز‎ ٠ 
| بالنوعين : الغسل واللمسح , وإن ذلك راجع إلى ,اختيان. المكلف “وسيب‎ 
اختلاقهم القراءتان المشهورتان فى 1رة الود ضوء: #أغى 3 من قرا > وأر جلكم‎ 
بالنصب عطفا على المفسول » .وقراءة من قرأ وأرجل يالوم ن عطفا على‎ 1 
١ الممسوح ء وذلك أن قراءة النضب ظاهرة فى الغسل ».وقراءة الحفض ظاهرة‎ ١: 
00 ف المسح كظهور تلك فى الغسل 3 قن ذهبه إلى أن فرضهما .انحل مء‎ 00 
الطهارتين على التعئين إما الغسل وإما امبسح ذهب لك 6 ظاهر إحد‎ . 
الم راءثين على القراءة الثانية.:. .وم رف بالتاويل “ظاهر القراءة الثانية 00 معى‎ 
. .ظاهر القراءة الى تر نجيحت عند ؛. ومن اغتقد أن دلااة -كل. :واحدة من‎ 
الغ اععتين على ظاهرها على السو ا 3 وأنهد ب إحداهها على. ظاهرها. أدل‎ : . 
: من الثانية على ظاهرها أرضما جعل ذاتك من الواجب الخير ككفارة اليين وغيز‎ 0 
1 ذلك » وبه قال الطبرى وداود . وللجمهور تأويلات فى قراءة الحفض ء‎ 
أجودها. أن ذاك عطف عطف على اللففل “كل 2 © أذ كان ذلك موجودا ش‎ 0 
يبظ قول الشاعر... 3 يك‎ ٍ 
8 العب الزامات وغ بيرها.  بعدى م 2 الحو واقطر‎ 0 ْ 
ظ افص ل 5 على المعنى لرفع القطر 00 ظ‎ 
وأما اتمريق الثانى 2 3 الذين أوجيو اال سح فانهم لي اك اليب‎ 
0 قال :الشاعر : د فلسنا بابخبالي ولا الجديدا‎ 57 6 ١ على أنها عطف على‎ 
ْ وقد ربج بح الجمهور قرا راعهم هذه بالثابت'عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال‎ 0 
الثان»‎ ١ من‎ ٠ قََ قوم ى يستوفوا غسل أقدامهم ف الوضوء 0 ويْل” للأعنقا‎ 
قالوا فهذا يدل .على أن الغيسل. هو الفرض 5 الآن الواجت هو :الذى بتعلق‎ : 
00 ركه العقان. 3 :وهذا اليبس فيه حجة ع لأنه 5 0 الوعيه ل أنم‎ 


ْ ٌْ له 8 نسم 3 ْ 
أعقابهم دون غسل » ولاشك أن من شرع فالغل ففرضه الفسل ف جميع القدم 0 

1 أن من شرع اق المسح.ففز ضيه اشح عد 1 “بين الأمرين 2 ب 
يدل. هذا. على ماجاء فى أش آخخر رجه أيضا مسلم . أنه قال : فجعلنا مسح 5 
عبى أرجلنا. :فنادئ « وين للأعقاب من النار ). .وهذدا .الأثر وإن كانت العادة 
َ) قد جرت بالاحتجاج به فى منع المسح 3 فهو أدل على نجوازه منه على مئغه 6 

لأن. الوعياد, رما ,تعلق ,فيه بين لك ا الطهارة: »بل سكت .عن 

انوعها » وذلك دليل على جوازها. . وجواز المسح. .هو أيضيا مروى عن بعض. 
الصبحابة الصحابة والتابعين » ولكن. من طريق: المععى 5 فالغسل أشّد مناسبة: القدمين 
عن البح جما أن امبسح أشن متناسبة لارأء من: من الغسل. 3 إذ كانت ا -القدمات 
لاينى دنيسهما غاليا. إلا بالغسل » وينى. دنس الرأس بالمسح وذلك أيضًا 
غالب ». + والمصالح المعقولة ع أن تكون أسيا با للعنادات المفروضة حى ' 
يكون الشرح “لظ افييما ‏ معئيين :.معبى مصلحيا » ومعبى . عباديا 3 
وأعى بالمصلجى مارجع إلى الأمور المحسوشة » وبالعبادى ما رجع, ولك زكاة . 
النفهس - . وكذلك اختلفوا فق الكعبين: هل يدخلان ق المشح أو فى الغسل عند 
عن جا المسيج ؟ وأضل اخحتلافهم .الاشتر اله الذي" ق حرف إلى أعن 
فى قوله تعالى. وأرجلكم إلى الكعبين - وقد تقدم القول فى اشتراك هذا الحرف : 
0 إلى المرفقين - لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين من اشتراك ' 
اليد .ومن اشتراك حرف إلى وهنا من قبل اشنزاك حرف إل فقط 4 
0 » وذلك لاشتراك اسم الككغت. واتعتلاف أهل. 
اللغة فى دلالته » فقيل هما العظمان لان عند محقد الشرال وقيل قن 'العظمان. 
الناتئان فى طرف الساق ٠»‏ ولا خللاف “فيا أحت دتخوهما فى الغسشل اعئلة 
ْ من يرى أنهما عند معقد الشراك إذكانا جزءا من من القدم » لذلك قال قوم : | 
إنه. إذا: كان الحب من جنس المحدود دخلت “الغاية "فيه عن اذى ع الذى. 


دل عيب حرف إلى + إذا لم يكن من جئس الخدود نيدل في مثل قدا 
عمال نم أ تعسو الضيام” إلى اللتيظل د .. ْ 7 
(٠‏ المسثلة : الحادية- عشرة .من الشرواط م اختلفوا :فى .وجود”ترتيتٍ أفعال ' 


.وقوه على تسق لا قال قوم ا 34 وهوالذق, حيكاه ره 


0 ش اوت 
عن أجعاب مالك عن المذهب ‏ وبه قال أبوحنيفة والكورى وداود قل 
' قوم : هو فريضة » وبه قال الشافغى وأحد وأبو عبيد 3 هذا كله فى تر 
“الفروض مع المفروض ١‏ نا نري لأا اشروضة مع الأثال انو 
غير عند مالك ممعي ,لقال أبو رحتيفة هو سنة ؛ وسيب اختلافهم 2 
شيئان : أحدهما الاشتراك الذى فى واو العطف » وذلك أنه قد يعطف بها 
9 الأشاء الرقة. بعضيا'عل بعض + وقد يعطف ا غير المرتبة + وذلك ظاهن”:" 
١‏ عن استقراء كلام العرب » ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين » فقال نحاة 
٠‏ البصرة ةا تعض الجمع فنظ أ وقال 
0 بى _النسق والر تيب ؛ فن رأى. أن الواو فى آية الوضوء.. 
ْ ل الُوتيب ». ومن رأئ أنبا لاتفتضى ١‏ الثرتيب ل 
0 بإيجابه ٠‏ والسبب لثانى اختلافهم | فى أفعاله عليه الصلاة والسلام » هل 
هى محمولة عل ىالوجوب أو على الندب ؟ إن لها على الوجوب قالا بوجوب 
الرتيب لآنه لم يرو عنة عليه الصلاة والسلام. أنه توضأ قط إلا :مرتيا 3 
1 ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة » ومن فر قبين المسنون والمفروض 
ش من الأفعال قال : إن. الترتيب الواجب إتما ينبغى أن يكون ف الأفعال الواجبة 5 
1 ومن لم يفرق قال :إن الشر وظ الوراجبة جبة قد تكون فى الآفعال البى ليست واجبة . 
( المسئلة الثانية عشرة من الشروط ) اختلفوا فى اموالاة فى أفعال.الوضوء » 
1 غذهب مالك إلى أن الموا لاة فرض مع الذ كر ومع القدرة ساقطة مع النسيان' : 
0 و لذ ترمد العتو مام باح الاو . وذهب الشافعئ وأبوحنيفة إل 


. 0 أن .الموالاة. ليست : من واجبات الوؤضوء 4 والسيب ق ذلاك الاشتراك الذى 


ْ الراو أيضاء وذلك أنه قد يعطف مها الأشياء المتتابعة المتلاحقة .بعضها على ' 
يعض » .وقد يعطف بها الأشياء الممراخخية بعضها عن بعض . وقد احتج قوم 
المسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان . يتوضاً فى أول 
حلهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر © وقد يدل الحلاف .فى هذه 
ْ المسثلة أيضا فى الاختلاف فى حمل الأفعال على الوجوب أو على النلدبٍ وإنا 
: خرق مالك بن العمد والنسيان لآن النام بى الأصل فيه ف الشرع أنه معفو 53 ٌْ 
عن ول أن يقوم الدليل على خير. ذلك ء لقوله عليه الصلاة والسلام رقع 
عياب ايد أرك 


| -24 0-6 0 
ع كر ابم" والتشن7 ا وكتك: العذر يظهر من أمر.الفوع أن لف" 
تيا فى يفت وقلا ذهب قوم إل أن اسسية من فروض الوضوم 
واحتجوا لذلك, بالحديث. ا مرفوع » وهو قوله علبه الصلاة والسلام 7 و 7 


ا وعم 


لَن لم" يسم" الله" » وهذا الحدييثهلم يصحعند أهل النقل » وقدحله بعضهم 
: 7 أن المراة. به النية » و بعضهم هله على الندب فيا لجسب 2 فهذه مشبورات: 
ثل: الى جرى من. هذا الباب خرى الأضول » وهى كا قلنا متعلقة. 
7 3 أفعال هذه الطهارة » وإما بتحديد مواضعها » وإما بتعريطف.- 
شروطها وأركانما وسائر ماذكر » ومما يتعلق 0 اليابت مسح احفين إذ 
كان من 3 "أفعال الوضوبه:: 0 
( والكلام امحيط بأصوله يتعلق بالنظر فى سبع مسائل ) بالنظر فى جوازه » 
. وى تحديد مله » وق تعيين له » وف صفته : أع. بى.صفة الخل » وق نوقيته 
ش وف شر وطه » وق نواقضه :: ج' 
( المسئلة الأولى ) فأما الخواز » ففية ثلاثة أقوال : القول المشمبور أنه جائز 
على الإطلاق » وبه قال جمهور نقهاء الأمصار : وااقول الثانى جوازه فى السفر ٠0‏ 
:ذوّن الحضر . والقول الثالث منع جوازه بإطلاق وهو أشدها . والأقاويل - 
. الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك » والسبب ف اختلافهم ما يظن من 
معارضة آي الوضوء ااوازد فيها الأمر بغسل الأرجل للآثار الى وردنته. 
فى المسح مع تأخرآية الؤضوء ؛ وهذا الحلاف. كان بين الصحابة فى الصدر . 
الأول 3 . فكان متهم من يرك أن آية الوضوعء ناحدة لتاك الا ثار 3 وهو مذهب/ 
ابن ن عباس » :وإحتقج ال قائلون يجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجيهم حديث 
جزير». وذلك أنه روى ( أنه رأى الى عليه الصلاة والسلام مسح على . 
الحفين » ذقيل له إنما كان ذلك قبل 0 المائدة » فتال.: ما اسلمت إلا 
: بعد.نزول المائدة » وقال المتأخر ون القائلون جوازه: : . ليس بين الآية والآآثار 
تعارض » لآن الأمر بالغسل إنما.هو متوجه إلى م ن لاخضف له > والرخصة إنما 
هى للابس اللحف .. وقيل إن تأويل قراءة الأرجل باللفض هو المسح على . 
الثقين 9 وأناين ز فرق بين التفر 8 الحضر فاذن أكثر الآثارالصحاح الى اردة], 


[ ش 8 :1 
فىامسخه ل :الصلاة والسلام إنماا كانت فى 0 مع أن السفر مشعز: 
حمة سيت والشع عل الخ عرين ب .بات التسخفييت + فإن” و 


مما يشق على المسافر : 


(١ [‏ المسثلة الثانية ) وأما تحديد انحل فاختلض فيه أيضا فقهاء الأمصار قال 0 

قوم : إن الواجب من ذلك مسح أعلى الف ع وإن مسح الياظط: ن أعى أسفل - 
الخف مستحب » ومالك أحد :من رأى هذا والشافه فى ومهم من أوجيه' 
مج ظهور مما ويطوهما ؛. وهو مذهب أن: ن فافع من أصراب مالك » أومنهم 
ن أوجب :مسح الظهورفقط و يستحب مسح . البطون »وهو ذه ألى حنيفة 
ِ 0 وسفيان وحماعة » وشذ أشهب فقال . : إن الواجب مسح الباطن 2 أو 
الأعلى ا مسح 4.١‏ وسيب اختلاقهم تعارض الآثار الواردة فى ذلك ' 
ويه امنا ا ؛ وذلك أن فى ذلك ا متعارضين أحدها كيك 1 


المغيرة بق شعية وفيه ( أنه صلى الله عليه وم مح على الشف وباطنه » 


و 2ع عو تن 


والآخرحديث عل :لو كان” الد ين بالرأى ا أسفل" الشف أو 
باسح ممن ' أعلامة ) وقد رانك رسول. ٠‏ ال صلى الله عليه وم يمسج على : 
ظاهر خفيه © فن ذهب مذهب الجتمع بين الحديثين جمل حديث المغيرة على ' 
1 الامنتيحيات ٠»‏ وحديث على على الوجوات :وه طريقة حسلة. : ومن ذهيه ٠”‏ 
ملعت الترجيح أخذ إما بحديث .عن » وإما بحديث المغيرة » فن رجح حديمة ْ 
5 الخرة على حديث على رجحه من قبل القياس » أعى قياس المسح على الغسل »* 
: ومن رج حديث عن” رجحه من قبل ا لفته للقياس أو من جهة ة السند » 
0 والأسعد فى هذه المسئلة هو مالك د وأما من أجاز الأقتضار على مسح الباطن. 
نقط فلا أعل له حجة » لأنه لاهذا الأثر | 3 ؛ ولا. هذا د استومل 0 
أعى قبامر ن المسح على الغسبل ++ 1 

27 المسئلة -الثالثة.) أن نوع محل. الممح فإن لنقهاء القائلين بالمسح اتفقو[ 
على جواز المسح :على اللحفين 4 :واختلفوا ف المبح على ابدو رين ع فأحان ذلك 
1 قوم ومنعه قوم 3 وممن منع ذلك ماللك والش شافعى وأبوحنيفة ».وممن أجاز ذلك. . 
أبو يوسف ومحفد ا أن حنيفة وسفيانا الثورى '. . وسيب . اختلافهم 


0 


٠-١ سكحة فاس. 0 : والأعلى «مستتحرب‎ )١( 


: ! امات ش 
الام فى ضة | راواه ردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوريين - 
: والنعلين .. واختلافهم أيضا فى هل يقاس على اللحف . غيره أم هى عبادة 


0 الايقاس علها ولا يتدى با علا 1 


9 القياس نعل اتلد أجاد الت عل الخورين ؛ واهذا لأثر م يرجه الشيخان 


7 5 أعى البذار ىئ ومسلما و صححه الترمدى » ولتردد اللهوربين الدين بين 


٠:‏ اللحف واللحورب غير النجلد عن مالك 0 عليهما روايتان : إحداهما 
بالمتع والأخرى باللدواز ش ش 
( المسثلة الرابعة ) وأما اسل الف 1 نهم اتفقوا على جواز المسح على 
. الحف الصحيح » وإختلفوا فى الخرق » 1 مالك وأكتابه : بمسح عليه 
إذا كان الحرق يسيرا » وحدد أبوحثيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة 
أصابع .. وقال قوم بجواز المسح على اللحف المنخرق مادام يسمى خفا 
وإن تفاحشخرقه » وممن روى عنه ذلك الثورى ٠‏ ومنع الشافعى أن يكون 
ق مقدم الحف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا فى أحد القولين عنه . 
وسبب اختلافهم فى ذلك اختلافهم فى انتقال 0 من الغسل إلى المسح ١‏ 
.هل هو لموضع السثر أعبى سر خف القدمين » أم هو لموضع اللشقة فى نوع 


الللفين © فن رآه أوضع. السثر ل يمر المسح علن الحم الكرقء لله إذا + 


ْ اتكشف من القدم شىء انتقل فرضها من المسح إلى الفسل » ومن رأى أن ْ 
.العلة فى ذلك المشقة لم يعتبر الخرق مادام يسمى خفا . وأما التفريق بين الحرق 


الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج .. وقال الثورئ.: كانت خفاف 


المهاجرين والأنصار لاتسلم من اللدروق: كخفاف الناس » فلو كان فى ذلك 
حظر لورد إونقل عنهم . قلت : هذه المسئلة هى مسكوت عنها . ا 


ا 2 


ال ا ا ا ا ل 0-0 


0 الثامن ما نزل” الهم -- 


: والمتظلة الخامسة) وأما التوقيت ذفن الفقهاء ماسر يد رق نلك 7 | 
8 1 أن ذلك غير مؤقت وأذلابس التي جنيع علا عم بز عفدا د تصييه 7 


0 


: 0 : 
جا ارذع أبوحيفة والشافعى إلىأن ذلك مؤقت '.. والسبب فى اختلافهم 
اختلاف الآ ثار فى ذلك » وذلك أنه ورد فى ذلك ثلاثة 5 :أخاديث : أحدها. 
حديث على عن الى له لسو وا ات 
عليه وسلم ثلاثة أيام و ارين المسافر ويتؤماً وَلْيْلة السقم »2 
ظ ارج مسا والئان احديث أن ن عمارة 28 انف قال يا رسوله الله أ أمسح 
عل لحت + ال : تعنم قال : يوما ؟ قال : نعم ء ويومين ؟ قال .| 
العم :“قال : وثلاثة ؟ قال نَعسَم' حى بلغ سبعا » ثم قال : امتح ها بدا 
ْ 5 زجع أبو داود والطحاوى . والثالث حديث ضفوان بن عسال قال : 
:كنا قى سفر فأمرنا أن لانزع حفافنا .ثلاثة أيام فلبالين إلا من جنابة », 
ولكن من بول أو نوم أوغائط 1 .قلت :ما حديث: «غل فصحيح خرجه 
وأما حديث ألى بن “غنارة 5 افيه أبو عمر: بن عبد البر إنه حديث 1 
لايثبت وليس .له إسناد قائم » ولذلك ليس ينبغى أنيعارض به حديث على . ٍ 
وأما حديث صفوان بن عسال فهو وإن كان لم كرجه البخاري ولا مسلم.. 
فإثة كل مس قرم من أهل. العو بحديث الرمذى وأبو محمد بن حزم 0 
وهو بظاهره معارض بدليل اللخطاب لحديث أنى كحديث على » وقد يحتمل 
أن يجمع بينهما بأن نقال : إن حديث صفوان وحديث على خرجا حرج 
الول عن اريت قبت » وحديث أنى بن عمارة نص ف ترك التوقيت » لكن ١‏ 
حديث 1 يلوقت بع فعلى هذا يجب العمل عدن على وصفوان 0ه 9 
زهو الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيهما يعار ضه القيام ن :© ومو كون التوقيتفك 
غير مؤثر فى نقض الطهارة. » لأن النواقض هى الأحداث . ش مايا 5 
( المسثلة السادسة ) وأما شرط المسح على الحفين » فهو أن تكون الباق : 
طاهرتين بطهر الوضّوء » وذلك شىء مجمع عليه إلا خلافا شاذا . وفذ“ززى 


0 ْ لعي 
عن :ابن القاسم عنزفهالك ذكره ابن لبابة فى المتتخب » و إنما قال اه لكر 


اموه فا عدبت لزه يرنه إذا أراد. أن بزع انكف عنه » يا لي 


008 ريسة بلع ليها 
60 كذ رواية الترمذى دزؤواية النسائى د ثلاثة بام الاين نض 16 ١‏ 


غائط وبوّل وتوم إلا من جناية + 00 00 علق زه ناا بلعب قا وه 3 


0 الو 0 

ا 0 الصلاة و السلام 2 داعينا فإ اد حك نا ظاهرتانٍ 5 الحخالمت ” 
حمل .هذه الطهارة على الظهار ة اللغوية » واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن 7 
خغسل رجليه ولبس خفيه 6 أتم وضوءه هل مسح عَلِهِما ؟ فن ِ ينان 0 

الثرتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكثل الطهارة ,. 
لجميع الأعضاء قال يجواز ذلك » ومن رأى. أن الترئيب واجن وأ 

لاتصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يز ذلك. » 

وبالقول الأول قال أبوحنيفة » وبالقول الثانى قال الشافعى ومالك » إلا أن ' 

مالكاً لم بمنع ذلك فن جهة الرتيب ؛ وإما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة ' 

لاتوجد للعضو إلا بعد كمال جنيع الطهار ة » وقد قال عليه الصلاة والسلام 

« وهما طاهرتان » فأخبر عن الطهارة الشرعية . وفى بعض زوايات المغيرة . 

« إذا أذحلت رجليك فى اللحف وهما طاهر تان فامسح .عليهما ) وعلى هذه 

الأصول يتفرع. ابتواب فيمن لبس أحد فيه بعد أن غسل إحدى رجاه 
وقبل أن يغسل:. الأخرى ؛: ؤتقال مالك : لارمسح على الحفين لأنه لاس 

٠‏ للخف قبل تمام الطهارة ٠‏ وهو قو لالشافعى وأحمد وإنعماق . وقال أبوحنيفة 

والثورى والمزى والطيرى وداود: يجوزله المسح »ونه قال جماعة من أكدان ' 

مالك منهع مطرف وغيره » وكلهم أجمعوا أنهلو نزع الخف الأول بعد غسل"! 

“الرجل الثانية ثم ليسها جاز له المسح ؛ وهل منشرط المسح على اللحف أن ٠‏ 

لايكؤن على خف .آخر عن مالك فيه قولان.. وسبب الخلاف هل كا تنتقل ١‏ 

أطياتة القدم إلى الحف إذا سئره الح » كذلك تنتقل طهارة لدف الأسفل 

' الواجبة إلى الف الأعلى ؟ فن شبه النقلة الثانية بالأول أجاز المسح على اللحف‎ ٠ 

ْ الأعلى » ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك . ١‏ .. 1 

(المسئلة السابعة ) فأما نواقض هذه الطهارة ء ذإنهم أجعوأ علي أنها نواقض ١‏ 

١ الوضوء بعينها واختلفوا هل نزع اللحف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ فقال‎ ٠ 

قوم : إن بز عه وغسل قدميه فطظهارته باقية » وإن لم يغسلهما وصلى اعاد 

الصلاة بعد غسل قدميه » وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعى وأبوحنيفة » 

إلا أتهالكا رأئ أنه إن أخمر ذلك استأنف الوضوء على رأيه فى وجوب الموالاة . 

:عن الشرط. الذى تقدم . وقال قوم : طهار ته باقية حبى محدث حدثا ياقنمن 


0 دعاك‎ 0 ْ ٠ 
#الوضوء ولي غلية عل 3 وممن قال )بهذا القول ذاؤد واد ع أن لين :ؤقال‎ 
١غ وبكل واخد من اهلّة‎ ٠ الحسن ابن حئ7: : إذا نزع خفيه فقد يطلت طهار ته‎ 
1 الأقوال الثلاثة ة قالت طائفة من فققهاء التابعين » اوحده المسثلة :هى مسكوات‎ ْ 
غ1 وشيت اختلافهم :هل المسح على ايفين هو أصل بذاته ى: .الطينارة:‎ 
أوبدل “من غسل القدذمين عند غيبوبهما .قن الخفين ؟ فإن قلنا هو أصل بذاتة‎ 
فالطهارة باقية. ون تزع الخفين كن قطعت ربخلاه :بعد غسلهها » وإن. كاتا‎ 
إنه ذل »جما أن يقال إذا نزع اللتف. ,بطلت الطيئارة وإن كا تشترط:‎ 


القون: 4 وعفل أن يقال إن.غسلهما أجرات الطهازة إذالح يشرط 0 
0 اشير اط الور من حين تزع اللحف فضعيف 6 وإناء هم - ا 


خهناما: رأينا أن نثبته فى هذا الباب 


اليات اثالث قَّ لياه . 


ا 0 حور اما 


والأصل فى وجو الطهارة بالمياه قؤله تعالى' نبو يستزرل مي من 


8م عه 


السماء ماع طهر - به - وقولف فَلتَم' تجدو | ماء فتيتتموا 
صَعيدً] طسبا - و أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة فى نفسها مطهرة 
لمحا 3 :إلا ماء البحر » فإن فيه خلافا فى الضدز الأول شاذا ؛ وخ ححوجود ا 
بتناول اسم الماء المطلق لهاء وبالآثر الذى ترجه مالك وهو قوله عليه الضلاة د 
والسلام فى البحر« هنو الطّهورٌ ماؤه” الل" تنه » وهو وإنكان حديثا 
٠‏ مختلفا فى صحته » فظاهر الشرع تعضده + وكذلك أحغوا عق أن كن مابغير 
“الماع ما لايتفاك عنة غالبا أنه لانسلبه صفة الطهازة والتطهير إلا خلافا كاذا : 
.روى فى الماء الجن عن ابن 'سيرين » وهو أيضا مجوج نتناول اسم الما : 
المطاق له ٠»‏ واتفقوا عل أن ل اء الذق. غيرت التجاشة إما طعمة أق 5-7 : 
بره أو كين من واخد من هلاه ؛ الأوصاف ألم : لاضزة: به ٠‏ الواضوء: لول 
الطهور” واتفقوا على أن الماء الكثير الميتبحر لاتضره النجاسة الى ل تغير تأعيفة . 
أوضافه وأنه ظاهر: 6 فين أما «أجمعوا عليه من هذا البابم» عاتن 1 006 ْ 
فى منت مشائر. تحزى عيرى القواعة والأصنول'هذا البابا"..* لاط مما . 


ا 

ل د خااطته تجاسة وم تغبر أحد أو صافه > 4 
فقال قوم :. هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا » وهى إحدى الروايات عن, 
© مالك © وبه قال. أهل الظاهر » وقال قوم :.-بالفرق بين : القليل: والسكثير 6 

فقالوا إن كان قليلا كان نجسا » وإن كان كثيرا ل يككن نجسا . وهؤلاء اختلفوا. 
فى الحد بين القليل والكثيز ‏ فدهب أبو حنيفة إلى أن اللحد فى هذا .هو أنه 
يكوان الماء من الكثزة بحيث إذا خركه آدي من أحد طرفيه لم تسر الركة 


ع إلى الطرف الثاقن. مه وذهب الشافعى إلى أن الجد فى ذلك هو قلعان من 


هجر وذلك نحو قلال من خممهاثة رطل »ومنهم منلم يحد فى ذلك حداء ولكن م 
قال : إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه » وهذا أيضا - 


'مروى عن مالك » وقد روى كنا أن هذا الماء مكروه فيتحضل عن مالك 


ق الماء السبر تله النجامنة اليسيرة ثلاث أقوال *-قول إن النجاسة تفسندة ء 
وقول إنها لاتفسده إلا أن يتغير أحذ أوصافه » وقول إنه فكو كدت 
مم فى ذلك هو تعازرض ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك » وذلك أن 
7 احدايث أى هر يرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا 50 أحدكم 
من تومه ) الحديث » يفهم .من ظاهرة أن قليل النجاسة ينجس ل الماء د 


ْ 0 5 وكذلك أيضًا خديث ألى هريرة الثايت عنه عليه الصلاة . والسلام أنه ا 


٠‏ لايبولن مد كني" فى الماء السرم 5 تسل فيه ) فإنه إن وهم 


1 : نظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء . وكذلك ات ل المى 


عن اغتسال الحنب ف الماء الدائم . وأما حديث أنس الثابت ١‏ أن أعرابيا قام . 
“إلى ناحية من المسجد فبالفبها 2 فصاح به الناس » فال رسول الله صلى الله ' 
ظ علية وسلم : دعنوه” »“فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذانوبه 
٠‏ .ما فصب على بوله » فظاهره أن قليل النجاسة لايفسد قليل الماء م( إذ معلوم] 
أن ذاه ”امو ضع قد طهر من ذلك الذنوب . وحخديث أبى سعيذ الخدرى. 


٠‏ لقالا حريه أبوحاوه " قال :.سمعت رسول الله صلى الله عليه و 
ا يقال له إن يستى من بثر بضاعة » وهى بر يل فيا هوم الكلاب والنحاقض 


وان #2 براي 


2غ وعذرة الناس 2 فقال النبى عليه الصلاة والسلام. : إن" الناء لا سنيجسسه 


0 ْ : وام 0 : 
01 و ( 0 العلماء 5 بين هذه الأحاديث واختلفوا فى طريق الشيع 3 
فاحتلفت لذلك مذاهبهم. ؛ 52 فن. ذهب إلى . الول بظاهر. حديثك الأعراف ْ 
وحديث أنى سعيد قال “إن حدق أنى هريرة غير معقولى. المعى ؛ وامتثالك 
3 ما تضمتاء غبادة لالآن ذلك الماء ينجس » حى إن الظاهرية. أفرطت فى ذلك 
فقالت : لو صب البول إنمان ف ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به 
والوضوء 6 فجمع بنبما على هذا :الوجه من قال هذا .القول » ومن كره 
الماء القليل. تحله. النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديك : فإنه حل خديى. 
أى هريرة .على الكراهية' 0 وجل حديث الأعراق وحديث أى سعيد عا ' 
:ظاهزهنا + أعى على الإجزاء . وأما الشافى وأبوحتيفة » فجمعا ين حديى . 
' أنى هريرة وحديث أبى سعيد الخدرى » بأن حملا حدبى أي هريرة على 
الماء القليل » وحديث أنى سعيد على الماء الكثير . وذهب الشيافعى إلى أن 
١‏ الحد فى ذلك البى يجمع الأحاديث هو ما ورد فى حديث عبد الله بن عمر عن ٍ 
أبيه » خرجه أبو داود والترمذى » وصمحه أبو محمد بن حزم قال « سئل . 
رول الله صلى الله عليه وشم عن الناعروما ينويه من الماع والدواب ؟ فقال . 


َ إن "كان الما أقلتين ل تحمل حمسا ( 'وأما أب وحنيقة فذهب إل أن الحد 0 


: فى ذلك من سجهة القياس » وذلك ث أنه اعتبر سر يان النجاسة فى جميع, الماء بسريان 1 


الحركة ‏ فإذا كان الماء بحيث بظن أن النجاسة لمكن فيها أن تسرى فى حيعه | 0 


فالماء طاهر: » لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعراف .المشهوار 
: معارض له ولا بد فلذلك لحأت الشافعية إلى أن فقت بين وود الماع 


النجاسة وورودها على الماء » فقالوا إن ورد عليها الماء كنا فى حديث الأعراني 
لم ينجس » وإن وزدت النجاسة :على الماء كما فى حديث ألى هريرة بحس 0 
:وقال جهو ر الفقهاء + غذا عق ولهإذا تومل وج من النظر + بوذلك أنهم 98 
إعغا صاروا إل الإجماع على أن النجاسة السيرة- لاتؤثر .فى <الماء الكثير 'إذا . 

:كان" المناء .الكثير ميث يتوهم .أن النجاسة لاتسري فى جميع أجزا زائه ‏ » وأنه ,. 
ستحيل غينها عن الماء الكثير ؛ وإذا كان ذلك كذلك ء فلا يبعد أن قدراً مثا 
00 ن الماء لو حله قدر. منّا من النجاسة لسرت فيه ولكان نجسا » فإذا ورد ذلك 


3 «المماء عل النجامبة جزعا فجزما فعلوم أنه تففى عين نك التسامة ولعب قبل : 


20 0 37 ئ 
:فناء ذلك الماء » وغلىهذا فيكون آخرجزء ورد من ذلك الناء قد ظهّن لفل 
لأن نسبته إلى ماورد عليه ما ببى من النجاسة نسبة ة الماء الكثير إلى القليل من 
النجاسة. ء ولذلك .كان العلم بقع ىق هذه اعذال ‏ بذّهات عين التجاسة + أعي 
ْ ق وقوع الحز ِ الأخير الطاهر على آخر جزء ببق ه هن عين النجاسة » ومذا 

أجمعوا عق 3 مقدار مآ سرض 4 ل البول الواقغة ف فى التواى أوالدن - 
:الفا إذا وفعت القْظرَة م نَالبول ”ذلك القدر:من, الماء' . وأولي المذاهب” 
-غتلدى وألحسلها ظر بقة فى ادمع 3 هو أنيحمل حديث أنى هريرة وما ف معناه 
عل الكراهية . وحديث أى سعيدٍ 11 عن عل الحواز لآن هذا التأويل ‏ يبى 
مفهوم الأحاديث على ظاهر ها 2 ع حديى ألى هرا يرة من أن المقصود نيا 3.* 
تأثير النجاسة فى الذاء 6 وعطل الكراهية عندى هو ما تعافه النفس ؤترعغ أنه . 

٠‏ 7 خبيث * وذلك أن “ما يعاف الإنسان شربه بحب أن يتنب استعماله 

ف القربة إلى الله تعال” ُ وأن ناف وروذه على ظاهر بدنه كا , بعااف .ؤرؤوده 1 
على داخله » .وأما من احتج بأنه لو كان قليل. النجاسة ينجس. قليل الذاء 
لما كان الماء يطهر أحداً أبدا » إذ كان يحب على هذا أن يكون المنفصل من: . 


الماء عن الى ء:النجس: المةصبود تطهير ه الناخن هرل لايق له .لما 


0 بيناه من أن دسبة آخر جر ب .من الماء على آخر جزء. يبى .من النجاسة 


فى امحل نسبة الماء الكتير. إلى النجاسة القليلة » وإت كان يعجب به كثير من 
المتأخرين » فإنا نعلم قظعا أن الماء الكثير حيل النجاسة .ويقلب عينها إلى 
ْ الظهازة ء» ولذلك أجمع العلماء عن أن المداء الكثير لاتفسده النجاسة القليلة 224 
:هإذا تابع الغاسل صب الماء. على المكان ١‏ النجس أو العضو النجس 0 
الما ضرورة عين التتجامننة يكثرته :+ ولا فرق “نين المناء الكثير أن 
يرد على النجاسة الواجدة ا دفعة » أو يرد علبها جرع بعك جر فا 
٠‏ هؤلاء نما احتنجوا بموضع الإجماع على مؤضع النلاف من حيث لم 


1 يشعروا بذلك ء والموضعان فى غاية الاين ء فهذا هاظهر لنافىاهله المنثلة: 


ْ من 5 اختلاف التاس قيها وترجيح أقوالهم فيها » ولوددنا أو أن شلكنا 
كن سف هلة لسك + نكن زأينا أن هذا يقتضئ طولا ورباعاق. الزمان . 


3 استر ار" يوون بيد 


. الى تتقك منه غايا م اخيرات أحد أوضاف © وإلاطامر عط جع الا 
غير مظهر عند مالك والله أفع وظهر عند أنى خنيفة مالم يكن التغير عن 


0 


3 نه ؛ وق سواط اقرآن و ل الأول الى 2 لا 3 فإن بسر الله 


تغالى فيه :وكان لنا انفساح من من العمز فسيم” هذا الغرضن ٠‏ 
) :المسكلة الثانية ) الماء الذى خدالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة 


ىو 


طبخ وس ا هو خفاء تنأول اسم الماء المطلق للماء الذى خالطة . 
أمثال هذه الأثش ياء » اع هل يتناؤله أو اناوه ؟فن رأى أنه لايتناؤله 
امم الماء المطلق وإنما: يضاف إلى الثى ء.النى: خالظه فيقال ماء كذا لآهاء” 
. .مطلق ل يجز الوضوء به » إذكان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق » ومن رأئ' 
أنه يتناوله اناما المطلق أنجاز به الوضوء » ولظهور عدم تناول امم الماء 
0 اللماء المطبوخ مع ثىء ظاهر اتفقوا على أنه لابجوز الوضوعابه 2 :وكذلك 1 
: الى مياه النبات المستخرجة منه إلا ما فى كتاب ابن شعبان من إجازة ط الجمعة 
اعاء الورد . والحق أن الاختلاط منتلف بالكثرة والقلة ٠»‏ ققد يبلغ من الكثرة” 


ألم 


0 إلى جل لا يتناوله اسم الماء المطاة ق مثل م قال ماع. الغسل © وقك لاا لغ إلى 


1 ذلك الول 4 وعخاصة مى تغيرات هئكه االريح قط 4 ولذلك 0 تعمر ار 


مم ثمن فنعو المذاء المضاف 6 ووقل ا الضلاة والسلام لآم عطية عند 


' وقوم يرو بينه وبين الم .اء المطاة فرقا. 4 ويه تا أي فود اذايه داعي : 3.4 


ع يزه مع الكثرة .. 
)2 المسعلة القالغة ( الماء المستعمل ل اهار تراه فيه ع3 ثلاثة أقوال 


فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حا ل » وهو مذهب الشافعى وأنى حنرفة 7 
ع وقوم كرهوه وم نوا التيهم مع وجوده :وهو مذهب .مالك وأصحابه . 4 


: عوثة 3 بوسف فقال إنه م .وسيب لحلاف هذا أيضا ها يظلن من | 


أمره إياها بغسل ابنته , افسلتتها ‏ عا وسدار واجعلن فى الأخيرة 0 
ا أو شيا من كافُور ( 1 ماء مختلط ولكنهلم يبلغ من الاختلاط 
3 اناب عنه اسم الماء المطلق » وقد وى عن “مالك باعتبان' الكرة 
اق ال#الطة والقلة والفرق نيما . 3 فأجازه - الققلة وإن ظهرت لد 2 


شض اك ٠‏ 
لايتناوله 7 الناء 8 إن يعضوم 00 أن اسم : الغسالة أ به من 

اسم الماء » وقد ثبت أن النبى :شل لقا عله وبل:خان أضابه يقطون عل 
ل ديرة 5 ولايد أن بقع من إل اولس دا لذي بي فيه الفضبل» 
أوصافه يدنس ا الى تغسل به » فإن انهبى إلى ذلك 2 ل 6 
الماء الذى تغير أحد أوصافه يثبىء طاهر » وإن كان هذا تعافه النفوس 
كر » وهذا لحظ من كرهه » وأما من زعم أنه نجس فلا ذليل معه . 

( المسئلة الرابعة ) اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام > 


00 واختلفوا فيا عدا ذلك اختلافا كثير | » فنهم من زعم أن كل حيوان طاهر 


٠‏ السؤز ء ومنهم: من استثى من ذلك الحيزير فط ء وهذا القولان مرويان 
عن مالك » ومتهم من استثى من ذلك المتزير والكلب 3 وهو مذهب الشافعى. 
ونهم من استثنى. من ذلك السباع. عامة » وهو مذهب ابن القاهم ومم 
. من ذهب إلى أن الأسار تابعة للحوم » فإن كانت اللحوم محرمة فالأسار 
نيحسة » وإن كانت مكروهة فالأسار مكروهة » وإن كانت مباحة فالأسآر 
طاهرة . وأما سؤرالمشرك فقيل إنه نجس » وقيل إنه مكروه إذا كان يشربه 
اللحمرء وهو مذهب ابن القاسم » وكذلك عنده جميع أسار الحيوانات الى لاتتوق 
النجاسة غالبا مثل الدسجاج انخلاة والإبل الخلالة والكلاب انخلاة . وسبيه . 
اختلافهم فى ذلك هو ثلاثة أشياء : أحدها معارضة القبياس لظاهر الكتاب . والثائى. . 
معارضته لظاهر الآثار : والثالث معاوضة الآثار بعضبا. بعضا. ى ذلك دا 
أما القياس ذ فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سنبب نجاسة عين الحيوانه ٠.‏ 
بالشرح وجب أن تكؤن الحياة هى سبب ظهارة عين الخيوان ». وإذا كان ذلك: 
كذلك فكل حى طاهر العين » وكل طاهز العين فسؤره طاهر . وأما ظاهر - 
. الكتاب فإنه عارض هذا القياس فى الكتزير والشر ك » وذلك أن الله تعالى 1 
:يقول ار ا رجنس *- وما هو رجس ف عينه فهو نجس لعينه » 
.و لذلك استقق ف قوم من لبان اح اللتزير فقط .ومن ل سات جل لول 
وربجس »على جهة الذم له : وأما ١‏ المرة تكد تعالى - ب ادر 


هون 
م - فن حل هذا أيضا عل شاهره امتنى من مقط ذلك فاقباس . 
7 المشركين :6 وهم أخبرانجه مخرج الذم لهم طرد قياسه . وأما الآثار. فإنها 
. عارضت هذا القياس فى الكلب والهر والسباع : أما الكلب فحديث أنى هريرة 
التفق على صمته » وهو قوله: غليه الصلاة والسلام إذا وَلم الكانب 
:اق إناء. أح دكم فليرقه وليفسلم م هرات » وف بعض طرقه 
بو أ ولاه الاب وق بعضها ١‏ وعمفاروه اللقّامنةة باشتراب .وأما اهن 
فا رواه قرة عن ابن سيرين عن أبى: هريرة قال : قال رسول الله صلل ال 
ْ عليه وسلم وظطهور الإناء إذا ولغ فيه اشر "أن سل مرة” أومركنين » 
1 وقرة ثقة عند أهل الجذيث: . وأما 'السباع فحديث .ابن تمر المتقدم .عن : أبيه 3 
غال. و متتل رسول: الله. صل الله عليه و عن الماء وما ينوبه من السباع. . 
والدوات فقال ‏ : إن" كان” الماء قتّتئين ' تمل خسنا ) . وأما تعارض 
ل ل صبى الله عليه وسلم عن 


راسمس اه 


الحياض الى بسن مككة والمدينة تردها الكلاب والسباع ؛فقال ا م ما حملت 


ف بنط و ينها واللكلم' مااع شرابا وطهو را » وخر :هذا حديث عبر الذئ : 
زر واهمالك فى موطته وهو قولهيا صاحب الحتوض لا تخشيرنا فإنًا ره على 
السباع. ورد عليئنا ادي أى قتادة أيضا. الذى خرجه مالك « أن كبشة 
سككة لوقيو فساءت هوه لتشرب منه فأضغى فا لانم حي شربت 6 
قال إن سول الله صل الله عليه وصلم قال إإعا تت بدجس 1 ما هى من 


الطر فين عالسكم و الطوافات و علق العلباء فى تأويل هذه الآثار 


0 :ووجه جمعها مع القياس المذ كور 04 فذهب مالك ف الأمر بإراقة سؤر الكلن 


وغسل الإناء منه » إلى أن ذلك عبادة غير معللة » وأن الماء الذى يلغ 
فيه الس بنجس » ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء الى يلغ فيها الكلب. 

ل الشبزر عبه “وذلك كا قلنا لمعارضة ذلك القياس. له ٠‏ ولأنه ظن أيضا 
أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى 
- فكددوا مثا أمشسكان" علليتكثم' ب يريد أنه لو كان نس العين لتجين 
اضيا اميه .ويد هذا الأول بجا بجاء له من الايد ار 


ش داوساب . : 
يشرط فى غسلها العدد ثقال : إن هذا الغسل إنما هو عبادة » ولم يعرج عل 
سائر تلاك الآغار لضعةها عندة . وأما الشافعئ فاستثبى-الكلب من الديوان احجئ. 
ورأى 5 ظاهر :هذا الحديث وجب نحاسة سؤره © وأن لعابه هو النجس, - 
لاعينه فم أحسب 4 .وأنه حب أن يغسل الصيد . مئه )© وكذلاك استثنى ايز ير 
لمكان الآية الدكورة” وان 5 حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الا از 
الواردة بنجاسة سؤر الع والهر والكلب هومن قبل تحريم لنومها » 4 
هذا من باب الخاص أزيد به العام تقال :٠‏ الأسار تابعة للحوم 1١‏ ش 
وأما بعض النام تاستى م ن ذلك الكاب والهر والسباع على ظاهر الأاميت : 
الواردة 2 ذلك : وأما بعسوم فحكم بطهارة سؤر 0 وار 4 فاستثى م٠‏ 
ذلك. السباع ذقط. . أما سؤر الكلب فللعدد المشترط فى غسإه. ...ولمعازضة . 
5 ظاهر الكتاب له وللعارضة حديث أى قتادة له 4 إذ علل عدم نحاسة الهرة 
1 من قبل أنها ه 4 ن الطوافين والكاب طواف ‏ . وأا المهرة أصير! إلى ثر جبيح 
احديث أى قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين © وترجرح حدر ابن مر 
على حديث حمر وماوردق معناه لمعار ضة حديث أى قتادة له ذل بل الطاب 0 
وذلك أنه لما علل عدم النجاسة فى الهرة ساب ب-الطوااف فهم ونه أن ما لسن 5 
بطواف وهى السباع. فأسارها > زمة.» وممن ذهب هذا المذهب ابن والكايي 
:وأما أو ينه ذقال ما قلنا بتجاسة سؤر الكاب. ( وم ير العدد فى غسله ِْ 
.شرظا ف طهارة الإناء الذى ولغ فيه أنه عارص ذلاتك عاده القياس فى غسل 1 
النجاسات 3 أعى أن المعتبر فيا إنما هو إزااة العين ذقط » وهذا على عادثه' 
00 زف أحبان الآحاد لمكان .معازضة الأصول لا ٠‏ قال القاضى : فاستعمل 
ْ من هلذ! الحديث بعضذا وم يستعمل بعضًا 4 أعن أنه التعكل * م4 5 تعار ضه. 
8 عنده الأصول 4 وم يستعمل ما'عار ضته فئة الأضول 4 وعضد ذلك بأئما: 
مذهب أى به زبرة .الذئ روى اليديرث 6 فهذه هئ «الأشناء الى حراكت الفقهاء 
إلى هذا الاختلاق الكثير فى هذه المسألة وقادس مهم إلى الافتراق فيها » والمسئلة | 
اجهادية عضة عر أن يوجد :فيها ثر ججبيح 4 ل الأرجح أن يستئى. وما 
طهارة أسار |1 نيوان اللكلب والمتزير والمة ل ش 
0 ولأن هر الكتاب أو أن - فى القول بحاسة عين المنزير ار كامن 


الو 


0 القياس 0 وكذلك ظاهر الحديث 3 وغلنة 1ك لنقهاء 3 2 0 لقول. 
شْ اس سؤر الكلب ٠»‏ فإن الأمر باراقة ماولغ فيه الكلب مخيل ومناسيه. 4 
فى. الشرع لنجاسة. المناء الذى ولغ فيه » أعنى أن امهو م بالعادة في الشرع 
من لامر لإزاقة الذى ع وغسيل الإناء::جنة هيو لنجاسة . الى ء + نوما 
اعثر ضوا به من أنه أو كان ذلك لتجامة الإناء لما اشترط فيه العدد فغير 
نكيرا أن يكون الشبرع بدن تحاسة دون نخاسة بحكم دون حكم تغلظا لها : 
قال القاضى .: وقد ذهب 00 رحة الله عليه ىف كتاب :المقدمات إلى أن هذا 
ظ الحنيث معال مقو الي اليس من سيب النجاسة . بلى من سبب ما يتوقع ٠‏ 
:أن يكون الكلب الذى بولغ ف الإناء كلبا » فيخاف من ذلك السمم . قال : 
ولذلك جاء .هذا العدد الذى هو الس سبع فى غسله 3 فإن هذا العدد قد استعمل. ْ 
فى الشرع فى مواضع كثيرة ع والمداواة من الأمراض ٠‏ وهذا الذى قاله. 
. رحنه الله هو وسجدحسن على طريقة المالكية » فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير . 
0 ع » فالأولى أن عط علة قار ٠‏ أن زول إنه غير معلل 00 ظاهر 
.بنفسة » وقد اعثر ض عليه فوا بلغى بعض الناس بأن قال : إن الكب الكتلب: 
لايقرب الماء ىحين كلبه » وهذا الذى قالوه هو عند استحكام هذه العلة: 
: بالكلاث له فى مباديها و في أولحدونا 6 فلا معن الاعتراضهم وأيضا فإنه 
ليس فى لخدي :ذكر الماء » وإا فيه ذ 5 ر الإناء » ولعل ق سؤره خاصه 
نْ هذا الوجه ضارة ) أعى قبل أنيستحكم بها الكلدنء ولا يستنكار ورؤد. 
1 57 ف الث شرع © فيكو ون هذا من باب ف ورد ف الذباب إذا وق فى الطعام 
٠ :‏ أن يعمس 2 . وتعليل ذلاك بأن 010 جناحيه داء وق الآخر دواء . وأما ماقيل. 
ف المذهب م ن آن هذا الكلت هو الكلب الميسى عن اتخاذه أو الكلب ب المضرى. 
فضعيض وبعيد م: خا فيل لا أنويقول تايل : إن ذلك أعنى الممى م 006 
.باب التخريج فى ااذه | 
ش (السئلة, الخامسة ( للق الما 5 أ الطهر 5 خمسة أقوال : 
00 فدهت قوم إلى أن .أسار الطهر طاهرة بإطلاق 3 دخو ذهب مالك ك والشانعى. 
وأى حنيفة . وذهب آخرون إلى أنه عرد للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة 
ديوز المرأة أن تعلهر يسور ,الرجل , وذهب آخرون إل أنه وز لرجل أنه 


00 ا 0 
يتطهر بسؤر امرأة مالم تكن المرأة جنبا أو حائضا » وذهب آخزون إل أله . 
لايجوز لواحد مهما أن يتطهر نفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا . وقال قوم : 
لايجوز وإن شرعا معا » وهو مذهب أحمد بن حنبل . وسيب اختلافهم :| 
فى هذا اختلاف الآثار » وذلك أن فى ذلك أربعة آثار : أحدها أن النبي 
صلى الله عليه .وسلم كان يغتسل من الحنابة هو :وأزواجه من إناء واحد 0 
والثافى حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها . والثالث حديث الحكم الغفارئى 
أن النبى عليه الصلاة والسلام مق أن يتوضأ الرجل بفضل الرأة ‏ خرجه 
أبوداود والرمذى.. والرابع حديث عبد الله بن سرجسء.قال « مبى رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل الأة والمرأة بفضل الرجل » ولكن. 
يشرعان معا » . فذهب العلماء فى تأويل هذه الأحاديث مذهبين : مذهب . 
الترجبح + ومذهب الجمع فى بعض والترجيخ فى بعض .. أما من رجح 
حديث اغتسال الننى صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد على: ضائن” ٠:‏ 
الأحاديث » لأنه ما اتفق الصحاح على ريه » ول يككن عنده فرق بين أن . 
يختسلا معا أو يغتسل كل واحد منهما.بفضل صاحبه » لأن المغتسلين معا ‏ ., 
كل واحد مهما مغتسل بفضل صاحبه » وصحح حديث ميموئة مع هذا" 
الحديث ورجحه عل خديث الغفارى فقال بطهر الأسآر على الإطلاق . وأما . 
2 هن رجيح حديث الغفارى على حديث ميموانة وهو مذهب ألى محمد بن حزم . 
ومع بين حديث الغفارى وحديث اغتسال النبى عليه الصلاة والسلام مع 
. أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاعتسال مغا :وبين “أن يعتسّل أجدها ... 
٠‏ بفضل الآخر وعمل علي هذين الحديئين فقط أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من 
إناء واحد » ول بجز أن يتطهر هو من فضل طهرها : وأجاز أن تتطهر هى .. 
.من فضل ظهره . وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا 
حديث ميمونة ؛““فإنة. أعيف محديث .عبد الله بن شرنجض + .لأنها يمك .أن 
مجتمع :غليه حديث الغفارى » وحديث غسل النبى. صلى الله عليه وسلم مع 
أزواجه.من إثاء واحد ويكون فنه زيادة » وهى أن لاتتوضاً المرأة أيضا بفضل .. 
..الرجل ٠‏ لكن يعارضه حديث مندولة 2 وهوحديث خرجه مسلم ؛ لكن قد 
علله كا قلنا يعض التامن- من أن بعضن رواته قال فيه + كبر .طى أو كي 


م 


على أذ أي القدام حدق وأما من لم يز راسد ملا ان تر يفضل 
صاحبه ولا يشرغان معا : فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا خديث الك 
الغفارى وقاس الرجل على المرأة . ا نهب عن سر الرأة. الحنب 
٠‏ والخائض فقط » قلست إل حهة لال مزدي عن يعض الغلها لسي 
ان ل 

©(المنئلة النادشسة) ضار ا نوين لبط مان وفقهاء الأمصار 
.إلى إجازة الوضوء ينبيذ العرفى السفر لحديث ابن عباس «أن ابن مسعواد خرج مع 
«رسول الله صلى اللهعليه وسلم ليلة ادن » فسأله رسولالقه صل اللدعليه وس فقال : 
هيل معلك من ماء ؟ فال : نع بيذ ق إذاوق » ققال رسسول الله صل 
عليه وس :. اضيب مرية به.ء وقال : قات وطهور» وحديث 
ْ أنى رافع ل سدع » وفيه فال رسول الله 
' صل الله عليه وسلم ٠‏ رة” طيسة” وماء ":طهور 6 :وزعموا أنه منسوب 00 
إلى الصحابة على وابنعبام ن » وأنه لاتخالف لهم من الصحابة » فكان كالإجماع 
عندهم .وراد أهل الحديث هذا البير ول يقبلوه لضعف رواته »ولأنه قد 
روىمن طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله 
7 خيل: ال عليه وس ايلة. امن ٠‏ واخيع الحمهور لرد هذا الحديث بقوله . 
ال في 


0د آذ 0 


يجدوا ماء فسيسَمسُوا صعيد! طيبا - قالوا فلم يجعل ههنا. 
:وسطا بين اا والمسيف وبقوله عليه الصلاة والسلام « الصعيد” الطيب 
وضواء اندر دإن 0 جد المماءة إلى عتشمر” واحجاع “فإذ ا وعد 
ش الماع سمس ا مرته» وهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه ى الحديث 
ا السنم الماغء والزيادة لاتقتضى نسذا وعار 0 الكتاب كن هذا الف 
قرم اد اران مم 0 اك 


1 الياث الرايم فى دافن الوه : 
والأصل فى هذا الباب قوله تعالى. - أو جاء لحن" 0 مين ١‏ الغائيط | 
أو 0 النّساءة - وقوله غلبه الصلاة والسلام 2 اسل الله لام 

: : : بداية اليد ٠‏ 


0 
مسن أحية حذى يترم زوافقرا ى هذا الباب على . انتقاض الوضوء ْ 
م :البول. والغائط والريح والمذى والودئ لصحة ا ف ذلك | إذا كاك 
خروجها على وجه الصحة .. | 1 | 
( ويتعلق. ب ابم وا بسع ساق برك مه رك لتراطد ش 
لحذا الياب .. 2 
) المسئلة الأولى ) اختلف علماء الأمصار ف انتقاض. الوضوء مما يمخرج. من 
الحسك مر ن النجس على ثلاثة مذاهب : فاعتير قوم فى _ذاله الخارج وحلهدين 
أى مو ضع خرج وعلى أىرجهة خرج » وهو أبو حنيفة وأصصحابه دالوزك 
وأحَدذ وحماعة وهم من: الصحابة السلف فقالوا : كل حاسة تسيل من 
الحسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والقصد و الحجارة: 
والىء إلا البلغ. عند أنى حنيفة :قال ١‏ بو يوسن من أصحاب أنىحنيفة : إنه 
0 إذا ملآ الفم ففيه الوضوء » ول يعتبر أحد من هؤلاء اليسير :من الدم إلا مجاهد». 
. واعتير قوم . رون الُرجين: الذكر والدبر » فقالوا :. كل ما خرج. من 
هدب ن السبيلين فهو ناقض للوضوء من أ شين ء خرج من .دم أو حصا أو بلخم 
وعلى أى وجهخرج كان خر وجه علىسبي ل الصحة أو على سيل المرضى > وممق 
قال بهذا القول الشافعى وأصحابة ومحمد بن عبد الحكر من أصعاب. مالك - 
واعتبر قوم آخحرون الخارج وا رج و صفة الووح + .قاو : كل ما خرج 
من السبيلين مما هومعتاد خروجه وهوالبول والغائط والمذئ: والودى والريح, 
إذا. كان خيروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء ».فلم يروا ف لدم 1 
والخصاة والدود وضوعا ولا في السلس » ومن قال سبذا القول مالك وجل 
أصها حابه. . والسبب فى اختلافهم أنه لما أجمع المسلموتة على انتقاض الوضوء' 
مما يحرج من السبيلين من غائط ويول وربح ومذى لظاهر الكتاب ولتظاهر 
الآثار بذلك . تطرق إلى ذلك ثلاث. احمالات: : أحدها .أن يكون الحم م عا ْ 
علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله مدن 
الثانى أن يكون الحكم إنما علق هذه من جهة ألا أنجاس خارجة من البدن . 
لكوان الوضوء طهارة * والطهارة إتما يؤثر فيها النجسن .. والاحماله 1 
لبك أنا.يكون: نكم هناها على عا من جهة أنها: خار جة. من ,لين 00 


0 3 جك 
السبيلين- » فيكون على. هذين القولين الأخيريا: 
. تلك الأحداث امجمع علبها إنما هو من باب الخاص أريد به العام ويكون عند 
مالك وأححابه إمما هرو من باب الخاص امد على خصوصه ؟ فالشافعئ 
وأبوحنيفة اتفقا على آن الأمر بها هو من د باب الياصض أريد به العام » واخختلفا 
أو عام هو الذى قنصد 30 الك يرجح مذهنه أن الأصلن هو أن عمل 
اذا ص ص علن خصو صه حى. يدل الدليل على غير ذلك » والش شافعى محتج بأن 
المراد به ارج لالخارج ب باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذى يرج 
من أسفل 3 وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق وكلاما ذات واحدة 5 
والفرق :بيمهما اختلاف المخرجين فكان هذا تنبيها على أن الحكم ع ْ 
وهو ضعيف لأن الرنحين عنتلفان فى الصفة والراحة » وأبو حنيفة حنج لأن 
المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون. 0 مؤثرة فى الطهارة » وهذم . 
الطهارة وإن كانت 0 حكية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية » أغى 
يادة انجس وعديث ثولم أارسل ال مل ال هوم ا وض 
وبا روى عن عمر وا بن عمر رضى الله علهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف 
وبما روئ من أمرة صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة » 
فكان المفهوم من هذا كله عل أى حنيفة الخارج النجس » لا انان 
وأبو حتيفة على إنجاب الرضية من الأحداث المتفق عليها وإن خرجت 0 
جة الرض لأمره صل لله عله وس بالوضوء عند كل صلاة “المستتخاضة 
والاستخاضة. مرض . وأما ماللك فرأى. أن المرض له ههنا 1 فق الرخصة 
0 قراس | أيضا على ما روى أيضا من أن المشخاصة م تؤمر إلا بالغسل فقط 3 ْ 
وذلك أن حديث: فاطمة بنت ألى حبيش هذا هو متفق. على ته ٠»‏ و تلك 
فى هذه الزيادة فيه » أعنى الأمر بالوضوء لكل صلاة » ولكن صمحها أبوعمر 
0 ن عبد البر » قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع مل ماروق 
أن غير رض الله عنه صلى وجرحه يثعب دما . ا : 
. (المسئلة الثانية:) اختلف العلماء فى النو م على ثلاثة مذاهبت : .فقوم ل ْ 
أنه حدث + أْجبواةمن قليله كتير م الوضوء.” دقرم راذا أن يمن يعدت 
فلم يوجبوا منه الوضوء إلا. “إذا تيقن ن باجدت عل بمطمي من لايعير الثزات 


ورود الآأمر بالوضوء سس 


ا 

إذاشك على مذهب من يختبر الفك ححَى' إن بعض الساف كان يوكل بنقسة. 
إذا نام من يتفقد حاله » أعنى هل يكون منه حدث أم لا ؟ وتوم فرقوا بين 

النوم القليل الحفيف والكثير المستثقل » » فأوجبوا فى' الكثير المسئثةل الوضوء 
. دون القليل » وعلى هذا فتتهاء الأمصار والحمهور . ولما كانت بع 
'الميئات يعض فيها الاستثقال من الاسوم و2 من بعض * وكذلك خروج. 
الحدث اختلف الفقهاء فى ذلك © فقال مالك : من نام مضطجعا أو ساجدا 
لد ا قو طويلا كان النوم أو قضيرا : ومن نام جالسا فلا. وضوء 
عليه إلا أن يطول ذلك به . واختلف القول فى مذهبه فالراكع » فرة قال 
حكله ه حكم القائم » ومرة قال حكنه حكم الساجد. . . وأما الشافعى فقال. : غلى .. 


0 كل نام كيفما نام الوضوء إلا من نام .جالسا : وقال أبو حتيفة وأصعابه : 


لاوضوء إلا عل من نام مضطجها وأضل اخحتلافهم فق هذه المسقلة اختلاف. 
الآثار الواردة .ف ذلك 1 وذلك أن ههنا احاويت يوجب ظاهرها أنه ليس 
ف النوم وضوء أضلا » كحديث ‏ ابر عباس و أن الب صلى الله عليه وسلم . 


0 دخل إلى ميمونة فنام عندها حبى معنا غطيلة م عبل وم يتوضاأ » وقوله ٠‏ 


عليه الصلاة والسلام 0 إذا تعس أجدكم فى الصّلاة اتلركد ىن 


اضيهوقير هاور ع فا كدة وا دادما وز ااهل ساك سه 2 


يتذاهب عله اللنوم فإنه لعله يذهب ن يستغفر ربه فيسسب ' 
00 ( وما روى أيضا وأن أصراب الدء بى صلى الله عليه وسار كانوا ينامون”: 
ئٌّ المسجد حى تحفق رعوسهم 2 اسوك ولا يتوضئون د وكلهاء ؟ ثان ثانتة 
وههنا أيضا أحاديث يوجب ظاهر ها أن النوم حدث » وأبيها فى ذلك حديث 
صفوان بن عسال وذلك أنه قال « كنا فى سفر مع النبى صلى الله عليه وسلم 
قأمرنا أن لانتزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا.نتزعها إلا من ٠.نجناية‏ م 
فسوى بين البول والغائط والنوم » صححه الترمذق دناحليث أن ية 


عار اكوا 


المتقدم » وهو قوله. عليه الصلاة.-و السلام م إذا استيقاظ فل أجد كم: 


من نومه فليغسل يده م قبل أن" يُداخاتها فى وضوئه فإن ظاهره . 
ْ أن النوم يويجب الوضموء قليله وكثيره » وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء غند 
' من كان عنده المع فى قوله تعاللى 1 الذي م إذا قمتم إلى 


: لالت 1 
ظ ماده ذأ ذاعم من النوم على مازوى عن زيد بن انل وفروين للف 
-:فلما :تعغارضت دلو اهن هذم: 59 ار :ذهب العلماء افها مذهبين : مذهب -. 
الغ جيح ؛ ومذهب. ن. التمع ؟ قن اذهل مذهب الترنجيح إما أسقط 00 
ع من النوم أصلا عن ظاهر الأحاديث الى تسقطه ٠‏ 3 أونجيه من 
قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث الى توجبه أيضا » أعى على حسب ما ترجح 
عنده مر: ن الأحاديث الموجبة 3 أو من الأحاديث المسقطة ؛ ومن ذهب مذهبه 
نمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير ”0 
00 وهنو كا قلنا مذهب الجمهور 3 والجمع أول هن الوجيح 
مأ أ ن. الجمع عند أكير: الأصولين . وأما الشافعى: فإتما جلها على أن 
استثى من.هيئات النائم الحاوس فقط لأنه قد صح ذلك عن الصحابة أعئ ّ 
أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضبون. .ويصلون . وإنا أوجبه أبو حنيفة 
فى النوم فى الاضطجاع فقط. لأن ذلك ورد فق حديث عرفو 3 وهو أنه 
عليه الصلاة والسلام قال الوضوء عل مسن" نام ممضتطتجعا ) والرواية. 
< ذلك ثابتة عن عمر وأ سالك فلما كلة لوج عله[ ينقض الوضوء من 1 
حيث كان غالبا سيبا. الحدث. .راع فيه ثلاثة أ : الاستثقال أو الطول . 
اي > ل يفل ف امي الى يكوة ما خروج بدت خايال الول 
ولا الاستثقال 3 واشير ل ذلك فى الهيئات الى :لايكون جرع الحدث م 


0 غاليا.. . 


ّْ ( السلة اث الت اللاء فى إياب الوشوء من لمن الا بلي 
أو بغيل .ذلك هن" الأعشباء الخساسة .» فذهب قوم إلي أن من لمس امرأة 
بيده مفضيا إلبها: ليس بينها و بينة حجاب ولاستر فعليه الوضوء ‏ وكذلك .من 
قبلها لآن القبلة عندهم المس منّا » سواء التذأم لم يلتذ وبهذم القول قال الشافعئى . 
وأصابه : إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس » . فأوجب الوضوء على 
. اللامس دون الملموس » ومرة سوى بينهما » ومرة أيضا فرق .بين ذوات 
امخارم والروسة 2 فأوجت الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات حارم 3 
ومرة سوى بينهما . وذهبٍ آخجرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته 
ْ لقاو بد إلية لي تعصبل حم فى رفاك دقع عائل أ بخ حال يأك 


53 
غضو أتفق مأ عدا القبلة . :“قا 0 
'وجمهؤر أصدابه ٠‏ ونق قوم 0 الوضوء لمن: امسن النساء وهو مذهب 


1 ألى حنيفة " و ع ساف من الطيحابة إلا اشتراط اللذة فإنى لاأذكر أحدا من 


:“الضخابة ‏ الشتراطها” . وسبب اختلافهم : فى هذه المسئلة اشتراك امم اللمس. | 


فى كلام العرب » فإن العرب تطلقه مرة على. اللمس الذى هو باليد » ومرة . 


نك به عل الجماع فذهب قوم إلى أن -- انلوجب للظهارة فى أية . 


ْ الوضوء و الجماع فى قوله تعالى - أو لام "السادة وذهب ارون 


إلى أنه اللممن باليد » ومن هؤلاء من'رآه من باه الغا . أريد به الخاص 


فاشيرط فيه اللذة ». ؤمهم من رآه من باب العام ' أريد :به العام” فلم يشترط 


اللذة فيه و اشير ط "اللذة :فإعا دعاه إلى ذلك ما عار الآية 
من ص عموم 


من أن التق صلى الله عليه وسلم كان. يلمس عائشة .عند وده بيده وريها | 


عع ف 


لبن وخريج أهل الحديث حديث حبيب بن أل ثابت عن عروة عن عائشة عن 
اللبى صل الله عليه وسلم « أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم 
يتوضا > فقلت من هى إلا أن © سدكت ) قال ابو مر هذا الحديث 
“ؤهنه الحجازيؤن وؤصححه الكوفيون » وإلى تصحيحه مال أبو عمرد زو عيق البو 
قال : وروى هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن نباتة : وقال الشافغعى 
إن ثدت حديث معبد بن نباتة فى القبلة لم أر فيها. ولا فى "اللممن وضوء!:. 
وقذا العم من اويح الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على. 
اللمس" باليد. وينطاق ازا :على الجماع 3 وأنه إذا تردد اللفل بين الحقيقة 
واغماز » فالأولى أن حمل على الحقيقة حبى يدل الدليل على المماز ؛ ولأولتك 
أن يقولوا إن اغاز إذا كثر استعماله كان أدل على الحاز منه على الحقرقة 
كاللال فى ١‏ الى هو أدل على الحدث الذى. هو فيه از منه 
عل المطمين ف اررض الذنى هو فيه حق.قة . والذى أعتقده أن اللمس وإن 


ا “كانت دلااته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عتدى 2 الججماع 
1 0 ا 


0 حو قير تيع فالا نخد عل ماميق بعد وترق الاك 


35 


لك شل رعو ليه قبا ل قدي ن 


5 


7 الى ين الآثار ز لعل التأويل الآخر . وأما من فهم من الآية اللوفين فعا 


فضعيف 2 فإن العرت إذا خاطيبت بالاسم: المشدترك إندا تقصدابه معبى 
واخذا من للغانى: الى يدل عليها الانر 0 المعافى الى" يدل 10 4 
بوهذا بين بنفسه فى كلا. مهم . 00 

( المسئلة 0 اختلق الغلماء فيه عل اثلاثة مذاهب م 
نهم من رأى الوضوء.فيه كيفما مسه ؛ وهو مذهب الشافعي وأعهابه وأجمد 
0 5 وممهم من لم إدرافيه وأضِوءًا أضلا وهو “أنو تخزيفة وأكدابه 3 ولكلا 


فر يشين :سلف :من الصحابية والتابعين : دقوم فرقوا بسن أن سه حال أو 
أ 


١‏ يلتذ أو لايلتذ ومهم من فرق بين أن يمسه يباطن الكف أو لاعسيه » فأوجبوا 


: الوضوء ' مع: اللذة:ولم يوجبوة مع عدمها » وكذلك أوجبه قوم مع :المسد ن بباطن 


3 فوم و مع إلمس بظاهرها, م وهذان الإعتبار ان 1 عن أصرات 


عالك » وكأن اعتبار بان الكف .راجع إلى اعتبار سبب اللذة . وفرق قوم 
فى ذلك نين العنيك والنسيان 34 عر الوضوء منه- م العميد وم يوجبوه 


أن الوضوء من مسه سنة لا واجب . قال أب عمر : وهذا الذى استقر من 


هذهب مالك عند أهل المغرب من أعم كدابه » والرواية عنه فيه مضطربة . 


بوسيب اختلافهم فى ذلك أن فيه حخديثين 'متعار ضِين : : أحدهما الحديث الواريع 
عن بطري بسر أ نت وول اله ل الل عله وس يقرل.8 14 سن 
رين سر و عل عل عل لي 


باحك كم ك0 لسر ]م ) وهو اشر الأحاديث الواردة فى إيجاتب 
الوضوء :من م مسن الذكر 2 خراجه مالك فى الموظاً. 14 واضبيحه بحبى / بن معبن 


اعد بن حَتيْل « و ضعقه أهل الكوفة. 4 “وقد روى أدضًا معذاه من :طاريق ْ 


أم حبيية » وكان أحمد بن حنبل يصححه ؛ وقد روى أيضا معناه من طرق 
أى هريزة » وكان ابن ٠‏ السك : ن أيضا يصححه » ولم + رجه البخار) و9 مسلم : 
بواللاديث 'الذاق المعارضن- له حدنيث طاق بن على قال « قدمنا. عل رشول الله 


.ضلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوى'» فقال : -يازشوال الله غاترى: 


1س 0ه 


ٍ م ن الرجل ذكر بعد أن» مد :وهل هد إلا بتصلعةة ذلك ل 


م ْ ا 50" 
خرجه أيضا أبو 3 والترمنى:» ل من أهل العلم الكوفيوت. 1 
دغيرم فذهت العلماء فىتأويل هذه الأحاديث 3 مذهيين : إما مذهب . 
الترجيح أو النسخ.ء وإما مذهب الجمع » » فن رجح حديث بسرة أو رآم. ' 
ناعم لجديث طلق بن. علي قال بإجاب الوضوء من 'مس الذكرء ومن.. 
“رجح حديث طلق: بن :على أسقط أوسوف الوصو من ييه » ومن رام أن. 
جمع بين اتخدييين أوجي الوضوء منه فى حال ولم يوجه لك 
أو حمل حديث بسرة على الندب » وحديث طلق بن على نى الوجوبه 
والاحتجاجات» “الى محتج ئ كل واحد من الفريقين ف ترمجيح إخدييث» الى , 
... وسح كتيزة. بلول ذكزها © وى «موجودة في .كتمهم وحن نكتة 
اخكلاقهم؟ هواسنا أشز ونا إليْه . 
(*المسئلة اللافسة ) اختلف الصدر الأول فى إيجاب الوضوء من أكون 

ما مله النلر: لاخئلاف الآثار الواردة فى ذلك عن رسبول لله صلى الله عليه 

وسلم 3 واثثفق حمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه إذ 
صح اعتدم أنه عم الحلفاء الأربعة » ويلا ورد من ديت جابر أنه قال : .- 
«كان آخخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما ممست 
النار: ».جرجه"أبو داوه .. ولكن اذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإححاق: 
1 وطائفة غيره, أَنْ الوضوء يحب فقط م من أكل م الروراكيت ا 

الراده خالك عيه عليه الصيلاة و العاد م 00 

( المسئلة السادسة'). شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضنحك ف الصلاة ‏ 
0 لمرسل:أى العالية » وهو أن قوما ضحكوا فى الصلاة فأمرهم ال: بى صلى الله 
عليه وس بإعادة الوضنوء والضلاة . ورد الحمهور :هذا لمديث لكرنع 
مرسلا وغحالفته للأصول وهو :أن يكون ى ء ما ينفضٍ الطهارة فى الصلاة | 


0 ولا ينقضها فى غير الصلاة وهو مرسل صحيح . 


1 « اله الاح ) وقد هل كوم لأوييرا الرصرة من لعزا ليت 1 ويه 
* أل يجيه من بل مينا فيتقمل .ل ومن جله فليتوضاً » وينبغى أن تعلم. 


© أن. جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العمل باى نوع كان من قبل . 


إتماء. أن جنون أ 0 بعرلا ب قاسوه على علي اتوم ٠‏ عي أمم 1 


ش اس ْ 
0 أي أنه إذا كات رم يوجت ١‏ لوضوء' قألخخالة الى سب لدت فاته 0 
وهو الاستتقال. 6 .فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك » :فهذمء 0 ْ 
مسائل هذأ الباب المجمع ليها » ولمشبورات من الختلف فها ؛ ويلبغى 
نصيز إلى الباب 0 ! 
لباب الخامس . ْ 
. وهو مغر فة الأفعال الى 7 تشترط هذه الطهارة فى قعلها ‏ 0 
. والأصل فى هذا الباب قوله تعالى: اميا لذ نامس إذا” كلسم 0 
٠‏ الصّلاةر ا 3 وقوله عليه الصلاة والملام ١‏ لايتقبسل الله صَلاة” بختتور ا 
طهنور ولا صداقة" مين غللول » فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرظط 
من شروط الصبلاة لمكان هذا + وإنكانوا اختلفا هل هى شرط من شروط 
اللحة أومن للزوط الوجوب + وم يختلقوا أن ذلك قرط ف بميع'الصلواتٍ 
إلى صلاة الحنازة وق السجود ؛ أعنى حود التلاوة » فإن فيه خخلافا شاذا . 
. والسيب فىذلك الاحمّال العارض ف انطلاق اسم الصلاة علىالصلاة على ب 
وعَلَ السجود » فن فن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة ابحنائر وعلى ‏ 
: السجود نفسه وهم الجمهور اشترط. هذه الطهارة .فيهما فيهما : ومن ذهب إل أنه 
' لاينطلق عليهما إذ كانت صلاة الحنائز ليس فيها ركوع ولا بود » وكان 1 
. السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع 1 يشر طوا هذه الطهارة فيهما قينا 
ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسئلة أربع مشائل < 
( المسئلة الأولى ) هل .هذه الطهارة شرط اس لون أ لا ؟ 0 
فذهب مالك وأبو حتيفة والشافعى إلى أنها شرط فى هس المصحف » وذهب 5 
أهل الظاهر إك مر ليست بشرط ق ذلك . والسبب .فى اختلافهم تردد مفهوم 
قوله تعالى عه “الا الممطيهئرووث:ت بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم 
وبين أن يكونوا م الملائكة . ؛ وبين أن يكون هذا الخبير مفهومه البى. 1 
وبين أن يككون خبرا لامبيا » فن فهم من المطهرون ببى آدم » وفهم من الخير 
٠‏ الى قال : لايجوز أن بمس المصحف إلا طادر » ومن فهم منه احبر فقط. : 
ل ل يرو ال :انه لبس فى الآية خلبل جلي تراط" 


: ا 1 ٠‏ 
:اذه الطهارة فى مس المصحف ؛ وإذا لم يكن هنالك دايل لا من كتاب ولا 
. من سنة ثابتة بى الأمر على البراءة الأصلية وهى الإباحة ؛ وقد احتج الجمهور 
لمذهيهع يحديث مرو بن حزم « أن النبى عليه الصلاة والسلام كتب : لاعس 

القرآن إلا طاهر ( وأحادية مرو بن حرم اختلفب بالناس: فى وجوب العمل 


1 ش نا مضتحفة. + ورأيث: ابن المفوز يصحجحها إذا رونها الثقات لأنها كتاب . 
البى عليه الصالاة والسادم 2( وكذلك أحاديث عمري بن شعيب عن أبيه عن : 


جده , وأهل الظاهر يردوسما 4 ورخص, مالك للصبيات مس و 


. على غير طهر لأنهم غير مكلفين . ش 
00 ( المسلة الثانية ). اختلف الناس 2 ان رمه على الحنب فى أحوال : 
٠‏ أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب ؛ فذهب الجبمهور إلى اسة ماده دون وجوبه 


وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك ع»٠‏ ن الى 7 الله عليه وسام 
من حديث عمره أنه ذكر لوصول لصيل اشاعليه رو أنه تصيبه جنابة من 


اليل 2 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : توا واغسل” عم 1 


عطاس عام © 


7 جم ).وهر أيضا مروى عنه من طريق عائشة نشة . وذهب اللتمهور إلى حمل 
الأمر يذلاك على الندب والعدول به عن ظاهر ه لمكان عدم مناسية وجوب 


الطهارة لإرادة النوم » أعبى المناسبة الشرعية » وقد احتجوا أيضا لذلك 
. بأحاذيث أثييا حديك ابن عباس « أن رسول الله صلى افا يل رع 
من الخلاء فأتى بطعام » فقالوا : ألا نأتيك بطهر ؟ فقال : أأصلي فأتوضا  .‏ 
وق بعض رواياته : فقيل له : ألا تتوخيأ ؟ فال : ما أردات الصّلاة 
فأتوضا ) والاستدلال به ضعيف © فإنه من ناب مفهوم االحطاب من 
افع أنواعه » .وقد 'احتجوا نحديث عائشة (, أنه عليه الصلاة والسلام كان 
ينام زهو جنب لابمس الماء ) إلا أنه حديث ضعيف . وكذلك اختلفوا . 
فى وجوت الوضوء عل :امنب الذى يريد أن بأكل أو يشرب وعلى الذى . 
يزيد أن نعاود أهله » فقال الجمهون ق هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم 
| «ناسبة الطهارة لهذه الأشياء » وذلك أن الطهارة إنما فرضت ف الشرع لأخوال 
التعظم. كالصلاة » وأيضا فلمكان تعارض الآ ثار فى ذلك » وذلك أنه روى ْ 
: عنه-غليِه. الصلاة والسلام « أنه أمر ابلنب إذا أزاد أن يعاود أهله أن يتوضاً» - 


ئ 0 ظ 
27 وروى عنه 5 كان يجامع 5 تعاود رلا حرفا . وكذلك '".روى عنه مع 1 
الأكل والشر زب للجنب حبى. يتوضاً ٠‏ وروى عنه إباحة ذلك 2 0 

( المسئلة الثالثة ) ذهب مالك والشافعى إلى اشتراط الوضوء فى الطواف » 
وذهب أبو حنيفة إلى إسةاطه . وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن 
دوس كم الصلاة أو لابلحق » وذلك أنه ثبت « أن رسول الله صلى الله 
علية وسلم 2-2 الدائض الطواف 53 | منعها الصلاة (( فأشبه الصلاة” “من هذه 
المهة . وقد جاء. ف بعص الآثار تسمية: الطوااف ضاذة ‏ وس أى حليقة . 
الى كل فى ددع اللي س » فالطهارة ش رط قى فعله إذا ارتفع ايض 

“ولي البق د التهيورة ان أ كور لعن متوضى أن يقرا 
١‏ القرآن ويذكر الله » وقال توم : لانجوز ذلك له إلا أن يتوضاً . وسيرت 
الحلاف حديثان متعارضان ثابتان : أحدهما. عي أفاجهم قآل : أل 
رةه 1 * 0 سا 
والسلام السلام ) . والحديث الثانى حديث على )0 أن رسول اللّه صلى الله عليه 

وسم كان لاحجبه عن قرا اعة ة القرآن اشى ء إلا | لحناية ( فصارز الجمهور 1 أن 

الحديث الغا تاسخ الأوال » وضار من أوجب الؤضوء :لذ كر الله إلى 
مر نجييح الحديث الأول . ا | 


كناب الفسل 


زالأمل هله الطهارة وله تعالى 0000 كمتشسمم جمنسبا جنا قاطي وات 
والكلام المحيظ. لو اها صر بعل المعر ف بوجويها وعلق من يجب » ومعرفة 
نا به تفعل ء وهو الماء المطلق فى ثلاثة أبواب ؛ الباب الأول : فى معرفة 
العمل فى هذه الطهارة . والانى :. فى معرفة نواقض هذه الطهارة .. 
واليات الثالث : فى معرفة أحكام نواقض :هذه الظهارة : فأما على من جب 29 
فعلى كل. .من لزمته الصلاة ولا لخللاف ف ذلك وكذلك لاخلاف فى وجوبها 
ودلائن ذلك هى دلائل الوضوء بعينها: » وقد ذكر ناها » لايك م 
المناه + وقد بقدع اقول فيا ب ال د ا ا ل ا 30 


5 0 0 
الياب الأول فى معرفة 00 هذه الطهارة. 


وهِذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 

( المسئلة الأولى ). اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة. ا ال 2 
على جميع الحسد كاعهال فى طهارة أعضاء الوضوء » .أم يكى فيها إفاضة الماء , 
على جميع الحسد ٠‏ وإن م 0 بدية على يدنه ؛ فأكر العلماء على أن إفاضة. 
الماء كافية ذلك . وذهب مالك وجل أصحابه والمزلىمن أصراب الشراة فعى إلى 
أنه إن فات ا ٠‏ 
بعل . والسبب فى اختلافهم اشتراك | سم .الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث 9 
الواردة فى صفة الغسل لقياس الغسل فلك على الوضوء » وذلك أن الأجاديثه : 
الثابتة الى وؤردت ف صفة غسله عليه الصلاة والسلام مسن. حديث .عائشة 
وميمونة ليس فبها ذكر التدلك ٠‏ وإنما فيها إفاضة الماء فقط . فى حديسثه . 
عائشة قالت « كان رسول الله صى: الله عليه وعم إذا اغتسل من الحنابة : 
يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ ب بيمينه على ثاله فيغسل فرجه + ثم يتوضأً وضوءه. . 
للصلاة 08 م يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصؤ ل الشعر. « “م يصب على رأسه 
ْ ثلاث غرفات ع م يفيض" الماء على جلده. كله ) والصفة الواردة ق -حديث. 
ميمونة قريبة من هذا ء إلا أنه أآخر غسل رجليه من أعشباء الوضوء إلى" : 
آخر الطهر 3 وق حديث أم سلمة أيضا 3 وقد ستألته عليه الصلاة والسلام': 
« هل تنقض ضفر رأسها تسل متايه وهال علية العلا والسلام :قا 
يككفيك أن 0 نحى عللى رأسك الماع شلاث حيئسيات م لدي 
َك لبك الما فإذا نت يد" هدرت ) وهر أقوى فى إسقاط التدلك. من 
تلك الأحاديث الآخر » 50 لابمكن. هنالك أن يكون الواصف لطهره قب 
ترك التدلك » وأما ههنا فا حصر ا شروط الطهارة » ولذلك أجمع العلماء 
على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة.هى أكل صفاتها » 0 
وآن ماورد فىحديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها. الواجبة » وأن الوضوء 32 
.فى أول الطهر .ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا » روى عن الشافعى وفيه: 
قوة من جهة ظواهر الأحاديث » وى 6 الحمهور قوة من جهة در لان 


: ااهة5: ب : 
بالطيادة ظاهر من أمرها أنها شرط فى صعة الوضوء ء لاأن اؤضوة قرط 
فى ضرا فهو من باب معاز ضة القياس لظاهر الحديث وط ريقة الشافعى 
ا“تغليب ظاهر :الأحاديث على القياس ؛ فذهب قوم كما قلنا إلى ظاهر. الأحاديث . 
-وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء » فلم يوجبوا التدلك » وغلب آخرون . 
قياس «ذذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث غ: فأوجبوا التدذلك ' 
”الالو فى الوضوء » فن رجح القياس صار إلى [يجاب النداك » دمن وجح 
ظاهر الأحاديث :على القياس ضار إلى إسقاط التدلك » :وأعيئ بالقياس : 
“قياس _الطهر على الوضوء:. وأما الاحتجاج من طريق الامم ففيه مف لذ 
كان اس م الطهر والغسل ينطاق فىكلام العر ب على المعنيين جميعا على حد صواء . 
ا الثانية ) اختلفوا هل: من شروط هذه الطهارة النية أم لا 9. 
ْ كاخختلافهم ق الوضوء. ؛ فذهب مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور وداود 
وأصابه إلى أن لني من اشروطها. » وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى إلى : 
أنما تزئ بغير 'نية كال حال فى الوضوء اعندهم وشيب الام فى الطهر 0 
مو و بعينه سبب :اختلافهم فى الوضوء » وقد تقدم ذلك ٠‏ ْ 
١‏ المسئلة الثالثة ) اختلفوا فق المضمضة والاستنشاق ق هذه الطهارة. أيضا 
كاختلافهم فيهما فى الوضوء 5 أع هلما واجبان فيها أم لا ؟ فذهب .قوم 
إلى أنهما غير واجبين فيها » وذهب قوم م إلى وجوبهما ؛ وممن ذهب إلى 7 
عد وجو يما الك ولاق وعن ذهب لل وجويها لوحي واس . : 
وسبب اختلافهم معار ضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث ى نقلت من 
حافة وضوئه غليه الصلاة والسنلام قَْ طهرزه وذلك أن الأ.حاديث. الى نقلتمن ْ 
صفة وضوئه ف الطهر فيها المضمضة والاستنك متنشاق ء وتخديث .١‏ م سلمة ليس فيه ش 
ا لاعضمضة ولا باستنشاق © إن جغل جديت عائشة ل 
نمل , حديث أم ملم اولقولة على د ورك كي جشبا فاطهروا - ْ 
: أوجب المضنمضة والاستنشاق:ء» ومن جعله معارضا جمع بينهما .بأن حمل ش 
0 0-7 عائشة وميمونة على الندب » وحديث أم سلمة على الوجوب + وهذا 3 
[«السيب بعينه اختلفوا. فى ليل /١‏ رأس هل هو واجب هذه الطهارة أم إحية 


ومذهب مالك أله مستحب ؛ ومذعب غيره أنه واجب » وقد عضد مدهي : 


دوت 
ن أوجب اتخليل با روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه تان , ) نت كل 
شعرة جنابة” فأنقنوا الب ولا ال ا : 
ش ( المسكلة: الزابعة ( الوا هل من خط هده الطوارية ررمي 
أم ليسا من شروطها كاختلافهم من ذلك و ف الوضوء ؟ ٠‏ وسيبت. اختلافهم 
فى ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول:على الوجوب أو على الندب. 8 ٠‏ 
فإنه لم يأكل عنه عليه الضاد ا والينلدم المما توا قط إلا مرتبا متواليا » وقل . 
ذهب .قوم إلى أن المرتيب فى هذه الطهارة ع مها فى الوضوء » وذلك بين 
اراس وسائر الحسد لقوله عليه الصلاة والسلام ف حديث أم سلمة م١‏ إعا 
.يكفيك أن تحى على رأ سلك .ثلاث حثيات » ثم تفيقيى الماء على جسدك » 
وحرف ثم يقتضى الترتيب بلا حلاف بين أهل الاغة . 
الباب الثانن ق معرفة نواقض هذه الطهارة 

والأصل : فى هذا اليا اب قوله تعالى - وإن كتم جنيا فاطهروا - وقوله 
دوسأ لو تاه" عن التحيضٍ كل" هو أذى ‏ الآية . واتقق العلماء على 
وجوب هذه 'الطهارة من حدثين : أحدهها خروج الم ى على وجه 00 
ف اتوم أدف اليقظة من ذكر كان أو أنى 3 إلا ما روى عن النخعى من 
كان لايرى على المرأة غسلا بن الاختلام » وإا اتفق اللتمهور على 7 ش 
المرأة فى الاحتلام للرجل لحديث أم م سلمة الآابت أ: مها قالت م( 0 الله 
المرأة ترى ف المنام مثل ما يرى لرجل هل عليها غسل ؟ قال : 0 
رأت. الماءء .. وآما الحديث الثانى الذى اتفقوا أيضا عليه فهو دم 00 6 
أعنى إذا انقطع » وذلك أيضا القوله تعالى ‏ ويسألونك عن ايض - الآبة " 0 
ولتعليمه الغسل من سرض لعائشة وشيراها من النساء » واختلفوا فى هذا الباب 0 
مما يحرى مجرى الأصول ف مسئلتين مشهورتين . 

( المسعلة الأولى ) اختلف الصحابة رضى ضى الله علْهم فى سبيه إيجاب الطهر 

من الوطء » فنهم من رأى الطهر واجبا فى التقاء اللبتازين أنزل أو لم ينزل 7 
وعليه أكر ذقهاء الأمصار مالك وأصدابه والشافعى. وأصحابه وحماعة م. د أهل 1 
الظاهر :ذهب عن أهل .الظاهر إلى إيجابت. «الطهر بيع الإنزرال فقط ‏ 


والسبب فى اختلافهم فى ذلك تعارض :الأحاديث فى ذلك » لآنه ورد فى ذلك 
حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيج على بغر يهما . قال القاضى رضى الله عنه : , 
ومى قلت ثابت » فإنا أعنى به ما أخرجه البخارى أوه مسلم ء » أوما اجتمعا 
عليه : أحدجمما حديث أى هر يرة. عسن الى عليه الصلاة والسلام, أنه فال 
« إذ! عند بين شسعيها الدب بعر و المستان” بالمستان. فقد وجب 
9 :م والحديث الثاتى حديتث عهان أنه سئل فقيل له( أرأيت الرجل إذا 
مع أهله وم يمن ؟ قال يان : يتوضأ كا يتوضاً الصلاة سمعته من رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ فذهب العلماء فى هذين الحديئين مذهبين : أحدهما. 
مذهب ٠‏ النسخ » والثاق مذهب / رجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض: 
الذى لاعكن الم دمع فيه ولا الترجيح .. فالجمهور رأواأن عحدرث أبى هريرة 
اسع للديث مئان ؛ ومن الحجة لهم على ذلك ما روى عن ألى بن كعب 
| أنه قال : إن رسول الله.صلى الله عليه وسلم إنما جغل ذلك . رخضة أول ْ 
الإسلام 9 أمر بالغسل 6 انور جه أبو داود : وأما من رأف أن التعارض بين 
هذين الحديثين هو مما لابمكن الجمع فيه بينهما ولا الثر جيح فوجب الرجوع 
عنده إلى ما عليه الاتفاق و وهو وجوب الماء من الماء. . وقد رجح الجمهور 
حديت أنى هريرة من جهة القياس . » قالوا : وذلك أنه لما اا وقعم الإجماع على . 
أن ماورة إنختانين: توجت اللسد وجب أن يكون هو الموجب اللغسل 206 
وحكوا أن.هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة » ورجح الجمهور ذلك ' 
أيضا من حابيث عا نه تاوالت عن رول القاصل لله عليه مم ؟ : 
خرجه مسلم . : 50 00 
( المسئلة :الدانية ) اختلف العلماء ى الصنة المعتيرة ون خروج إلى ا 
موجيا للطهر. . فذهب مالك إلى اعتبار اللذة فى ذلك . وذهب الشافعى. إلى 
أن نفس رجه هو الموجب للطهر سواء رج بلذة أو .بغير لذة. . وسيب 
اتختلاقهم ف ذلك هو شيئان. : أحدها هل اسم . الممتب ينطلق على الذى أجنف:” 
على ابلمهة : الغسير المعتادة .أم اليس ينطاق اي الى أنه إنما ينطلق على 
. الذى ألجرت ع طريق لولمه م بويعب: الطهر, ا خرؤجه من :غيرلذة. 4 دعن 


يده م 
زأى أله ينطلق عل خروج الى كيفما خرج أوجب مثه الطهر. وإ م رج” 


4 مع لذة ب والسيب الثاى تشبية خر وجه بغير لذة يدم الا ستحاضة » واختلافهم 


فى خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا م ليس يوجبه 9 
٠‏ أفستذكزه ىق باب الحيض وإن كان من هذا الباب . ١‏ 
وق المذهب ىن هذا الباب فرع ©» وهو إذا اتتقل ١‏ من أصل عاريه. 7 
ثم خرج فى وقت آخر بغير لذة مثل أن يرج من اجامع بعد أن يتطهر » 
فقيل يعيد الطهر » وقيل لايعيده ‏ وذلك أن هذا النوع من الجر وج , صحبته اللذة 
فى بعض نقلته ولم تصحبه ىبعض ؟؛ فن غلب حال اللذة قال : يحب الطهر» 
وب علب مال دم الل قال : لايجب عليه الطهر . ل 
النات الثالث ٠‏ 
ف أجكام عدن الحدثين أعنى الحنابة ومن 
أما أحكام. الحدث الذى هو الحنابة » ففيه ثلاث مسنائل : 1 
(المسثلة الأولى) اختلف العلماء فى دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال : 
فقوم منعوا ذلك باطلاق » وهو مذهب مالك وأصتابه ؛ وقوم منعوا ذلك 
1 لعائر فيه لام بم ومنهم الشافعى ؛ وقوم أباحوا ذلك للجميع 32 ومهم 
داود رامق ات وت اختللاف الي وأهل الظاهر هو تردد 


واو . 


ْ / .قوله تبارك وتاك يا يهنا الّذِينة موا ارا الصلاةة وأنيم 
سكارق - الآبة . بين أن يكون فالاية مجاز حى يكون هنالك محذوف مقدر 


وهو موضع الصلاة : أى لاتقربوا موضع الصلاة » ويكون عابر السبيل 
.استناء من الى عن قرب موضع الصلاة » وبين أن لايكون هنالك دوف 
'أصلا وتكون الآبة على حقيقتها » ويكون عابر السبيل هو المسافر الذى عدم . 
الماء وهوجنبٌ » فمن رأى: أن فى الآية محذوفا أجاز المروز للجنبُ ف المسجد 
.ومن لم يرذلك لم يكن عنذه ف الآبة دليل على منع الجنب الإقامة ف المسحد 
١‏ وأما من منع العبورف المسجد فلا أء له دليلا طهر مازوجاعك عليه الضلاة. ' 


5 والسلام أنه قال ٠‏ لاأحل المسيجد” لشب ولاحائض» وهؤحديث غيرثابت 
«عنل + أهر انيت الاقم فى الحائض شن ق هذا النئ هواختلافهمق الحنب . 


0 1 


اساوواة 


وله الثانية ع لحب الصدف ) ذهب قوم مل إجازته وذهب ١‏ 


الجمهور إلى منعه 6 وهم الذين منعوا أن سه غير متو ضى" . وسبب اختلافهمٍ 


هو سبب اختلافهم فى منع غير المتوضى' أن عسه أعى 'قوله ل عه إل 


و سا هي 


المطه رون - وقد ذكرنا سيب الاخيتلااف ف الآية فيا تقدم ع وهو بعينه . 


مبيب اختلافهم ف منع الدائفض: مسه - ٍ ٍ 0 
٠‏ (المسثلة الثالثة : قرناءة. القرآن للجنب) اختلف الناس فى ذلك ٠»‏ فذهب 


الجمهور إلى منع ذلك » وذهب قوم إلى إباحته ٠‏ والسبب فى ذلك الاحمال 1 


ش : المتطرق إلى حديث على أنه قال. كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة 
القرآن اق إلا الحنابة » وذلك أن قوما قالوا : إن هذا لاي وجب شينا 3 آنه 


ظن من الراوى» ومن أ ن يعلم أحد أن ترك القراءة .كان لموضع الحنابة إلا 
كو أنه بذلك ؟ والجمهوررأوا أنه لم يكن على رضى الله عنه ليقول هذا. 
عن توهم ولاظن» وإنما قاله عن تحقق » وقوم -جعلوا الحائض فى هذا الاخختلااف 


بتميزلة الجنب » وقوم فرقوا بييجما ) فاجاروا الحائض القزاءة القايلة . 


استحسانا لطول مقامهاحائضا » وهومذهب مالك » فهذه هى أحكام الحنابة . 


ف ثلاثة أبواب . : الأول : معرفة أنواع الدماء اللدارجة من الرحم. . والثان: : 


معر فة العلامات الى تدل على انتقال الطهر إلى التيض وال يض إلى الطهر - 


أو الاستحاضة » والاستحاضةأيضا إلىالطهر . . والثالث معرفة ة أحكا م المي 


الاستحاضة ١‏ : اع موانعهمًا وموجباتهما - 


ونحن نذكرءق كل باب من .هذه الآبوات الثلاثة :من المسائل ما يجرى 


: #رى. القواعد اع ماق هذا الاصعل لص إليه مما تفقوا | 


غليه يدوا عطقو افيه . 
٠‏ الباب الأول . 


١١‏ انف لملموث عل أن الماء الى ترج من الحم جلا : ماح دعت 
اب عل ع لما اه استخاضة 4 ؛ وهى الخارج عليجهة 0 ش 9 


ع بداية او 


حدأنا أحكام الدماء الخارجة من الرحم) فالكلام المحيط بارا حم 7 


0# .6 
د دم الحيض نلقوله عليه الصللاة والسلا دم عا ذلك عيرق" ولكسن 
بالحتيلضةر 20 . ودم نفقاس 4 2 الخارج مع ابل ) 
: الباب الثالى . 
أ معر فة علامات انتقال .هذه الدماء بعضمها إلى. بعض 4 وانتقال الطه. 


إل الحيضض » والحيض إلى الطهر » فإن معرفة ذلك ف الأكر تنبى على معر فة 


أيام الدماء المعتادة وأيام الظيار. وحن نذدكر مها ما يجرى مجرى الأضول: 
وهى سبع .مسائل : 

( المسئلة الأول ) اختلف العلماء فى أكثر أيام ايض وأقلها وأقل أيلم 
3 اطهر » فروى عنمالك أن أكثر أيام الحيض صخر ويا بريه قاله 
الشافعئن » وقالأبو حتيفة ار ع مرة أيام : وأما أقل أيام الحيض فلا حلم 
لها عند مالك ». بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضاء إلا أنه لايعتد بها 
الام طن : وقال الشافعى : أقله يوم وليلة . وقال أبوحنيفة : أقله 
ثلاثة أيام أن أقل الطهر فاضطر بت فيه الرواياتعن مالك » فروى عنه 

عشرة أيام» وروئ عنه مانية أيام » وروى. خسة. عشر يوما » وإلى هذه 
ٍ الرواية' مال البغداديون من أصحابه » ويها قال الشافعى وأبو حنيفة 3 وقيل 


سبعية عشر .يوماء وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيا أحسب . وأما أكر 
الطهر فليس له عنده حد ؛ وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فن كانه 


لأقل الحيض عنده قدر معاوم وجب أن يكؤن اكات أقل من ذلك القدر 

إذا ورد فى سن الحيضعنده استحاضة » ومن لم يكن لأقل الحيض. عنده. 
قدر دود ونجب أن تكون الدفعة عنده حيشناء وم ن كان أيضًا عنده أكثره 
محدودا وجب أن يكون مازاد على ذلك القدر عنده استحاضة» ولكن 0 
مذهب مالك فى ذلك أن النساء على ضرنِين : مبتدأة ومعتادة ؛ فالمتدأة تترلك” 
الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خسة عشر يوما » فإِنِ لم ينقطع صلنته . 
وكانت مستخاضة )ويه قالالشافعى » إلا أن مالكا قال تصلى من حين تليق 
الاستحاضة . » وعند الشافعى أنها تعيذ صلاة ماسلف لا من الأيام » إلا أقل 


لحن 6ه وهويوم ولية اي 


اه 


زثلاثة أيام 3 إن ل بنقطع الم فهسى تحاف ْ وأما المعتادة ذفيا روايتآن 
.عن مالك :. إحداهها بناؤها. على عادتما وزيادة. ثلاثة أيام مالم تتجاونز ٠‏ 
0 ا حيفص . . والثانية جاوسها إلى انقضاء كر مدة الخيض أ تعمل 
عل العييز إن كانت 2 ن أهل الفييز ال" الشافعى : تعمل على أيام عادها 
:وهذه الأقاويل كلها. اغختلف فيها عند “الفقهاء فى أقل ايض وأكثره 

وأقل الطهر لامستند لما إلا 0 والعادة 2 وكل. إعغا قال من ذلك 


ها ظْ أن التجرية أوقفته على ذلك ولاختلاف ذلك ف اللساءع عر أن 


“يعرف بالتجربة ٠‏ حدود هذه الأشياء فق أكثر النساء » ووقع قاذلك هذاه 
اتليلاف: _الذى ذكرنا وإتما أجعوًا باليملة على أن الدم إذا تمادى ا دن 
مدة أكثر الحيض أنه استحاضة لقول رسول ا الثايبت 
القاطمة بنت سن « فإذا أفبتتت الجيشة” فائر كى الصلاة” »فإذ أ 
دهت قنلارها فاغسلى عناك ث الدام وصلى )2 والمتجاوزة لأمد 0 
0 أيام الخيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة وإنئما صار الشافغى ومالك رحمه 
أله ق المعتادة فى إحدى الروايتين عنه إلى أب الى على عادسا الخديث أم سلمة ا 
““الذق زءؤاه فى الموطأ « أن إمرأة كانت مهراق الدماء علىعهد رسول الله صلل ٍْ 
الله عليه وسلم ‏ 'فاستفتت لا أم سلمة رسول الله صنى الله عليه وسلم ؤقمال 


وير ره 


سَنظر إلى عتداد. التّيالى والأرنام الى كانتت تحيض امن منن” الشتبان 


ل أن يُصيبها التنى أضانها قات ترك الصّلاة دو ذلك” 0 


- 2-8 اس أو ساة . 3:2 


: اشر ء اذا م ذلاك فاتغتسل 9 لدستث فر بشوب 3 
لدتصلنى , فألحقوا حكم الحجائض الى تشاك فى الاستخاضة حكم ا متخاهة 
ألء ى تشلك فى ايض .وإنما رأئ أَنضًا فى الممتدأة. أة أنيعتبر أيام اتا لأن 
أاء ندا شي بأبافيها فجعل حكهما ' واحدا . وأما الاستظهار الذى قال 
ابه ماللك بثلاثة أيام » فهو شىء انفرد به مالك وأصحابة رحمهم الله وجالفهم 1 
فى ذلك جميع فقهاء الأمصاز ما عدا الأوزاعى 2 اذم يكن 1 نذلك 00 
اق الأحاديث” الثابتة 3 :وقد زوى ق ذلك ا ضعي 2020 ش 


1 المسئلة الثانية ) ذهب .مالك وأصحابة فى الخائض الى شل فنا 


ظ 00 ا 0 000 
برذلك بأن تحيض يوما أونومين ٠‏ وتطهر. يوها أو يومين:إلى:.أنها جمع أيام : 
الدم.بعضها إلى بعض وتلغى أيام الطهر وتختسل فى كل يوم ترئ فيه الطهر . 

أول ما ثراه وتصلى » فإنها لاتدرى لعل ذلك طهن فاذا اجتمع لها:من . 
"يام الدم خسة عشر. يوما. فهسى . مستحاضة » و بهذا :القول قال الشافعى . 
وروى عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها فان ساومبها : 


(استظهرت بثلاثة أيام ٠‏ فان انقطع الدم وإلا فهسى مستحاضة ٠‏ وجعلالأيام . 


الى لاتر فيها الدم غير معتبرة ف العدد لامعنى له ء فإنه لاتخلى تلك الأيام. 
أن تكون أيام حيض أو آيام طهر + .فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها . 
إلى أيام الدم وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم » إذ كان 
قد تخالها طهر ء والذى يجىء على أصوله أنها أيام خيض لاأيام طهر إذ 
أقل الطهر عنده محدود وهو أكر من اليوم واليومين -فتدبر هذا فإنه: 
نين إنشاء الله تعالى ..و الحق أندم الحيضودم النفاضيجرى ثم ينقطع يوم .. 
| أو يومين ثم يعود حى تنقضى أيام الخيض أو أيام النفاس كنا تجرى ساعة .. 

١‏ ماعن من الب امات عمل ل 

٠ .‏ ( المستلة'الثالثة ) اختلفوا فى أقل النفاس وأكثره ؛ فذهب مالك إلى أنه 
الاحد لأقله» ويه قالالشافعى ؛ وذهب أبوحنيفة وقوم إلى أنه محدودء فقال ٠‏ 
أيؤتحنيفة * هو خسة وعشرون يوما » وقال أو راسف صاحبه : الحد عكر 
. يوما » وقال الحسن البضرى : عشر ون يوما . وأما أكثره فقال مالك مرة : 
هوستون يوما » ثم رجع عن ذلك فقال : يسأل عن ذلك النساءء :وأصحابه.. 

ثابتؤن على القول الأول وبه قال الشافعى . و أكير أهل العلم من الضحابة على 
أن أكثره أزبعون يوما » وبه قال أبوحنيفة وقد قيل تعتبر الرأة فى ذلك أيام. 


أشباهها من النساء ؛ فإذا جاوزا فهى مستحاضة .. وفرق قوم بين ولادة. .١ ١‏ 


الذكر:وولادة الأننى » فقالوا': للذكر ثلا ثون يوما وللأنى أربعون يوما ' 
وسبب الحلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوالالنساء. 
فى ذلك » ولآنه ليس هناك سئة يعمل عليها كالخال فى اختلافهم فى أيام ! 
ٍ الحيض والطهر . .. ْ 1 3 ْ 


ْ ع0 


ْ) المسئلة اليمة اختلض الفقهاء قدبما وحديثا هل الدم الذى تررى الخامؤة 


0 هو حيض أ امتحاضة ؟ فذهب مالكو الشافى ف أصح قؤليه. وغيرهما إلى 2 ْ 


أن الخامل: يض 4 وذهب بق حتيفة وأحمد والثورى ا عرنمم لك أن 
الدامل لا يض 3 وأنالدم الظاهر .ا 5 فساد وعلة ؛ إلا أن يصيبها الطلق ‏ 


فإنهم أحمعوا على أنه دم نفاس » وأن حكده حكم ايض مئعة الصلاة 


: .وغيز ذلك من أسحكان: 4 ومالك وأصمابه و ف معر ف | تقال الات نض الخامل إذا : 
تمادى بها الدم م ن حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة ألو المقيمار > : أحدها أن 


حكةها حكم الخائض نفسها ؛ أعنى إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هى 


مستحاضة 4 وإما أن تستظهن” على أيامها المغقادة بثلاثة أيام مالم يكن جموع 
كر عن جل . عد و 2( 00 ءا تقعد 7 ضع َك ام 


الشهر الثاني يا تضعن 0 ع الل ير فى اثالث ثلاث نات 


1 وف الرابع أربع مرات وكذلك ما زادت الأشير: وسبب اختلافهمق ذلاك عسر : 


0 على ذلاك بالتجربة واختلاط الأمرين 16 فإنه مره ة يكون الدم الذى 
ترأة الحامل دم حيض » وذللك إذا كانت قوة المرأة وافرة والكنين صغير ا 4 
وبذلك أمكن أن يكون حل على ل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر 
الأطباء 40 ومرة يكون الدم الذى ثرأه الحامل لضعول الحزين ومرصه افطع 


03 لضعفها ومرضها فى الأ كر ؛ فيكوث دم علة ومرض » وهوق الأ كثر هم علق‎ . ١ 


( المسئلة الخامسة ). انحتلض الفقهاء ف الصفرة والكدرة هل هى حيض أ أملا؟ 


: فرأت جماعة أنها حيض فى أيام الحيض 6 ويه :قال الششافعى وأبوحنيفة» وروى 


مثل ذلك عن مالك ٠‏ وف المدونة عنة' : أن الصفرة والكدرة حيض فى أيام 
الحيض وف غير أيام ايض رأثت ع للدم أو لم تره واقال داؤدم 
وأبو يوسف ال الصفرة والكدرة لايك تكون حيضة إلا بأثر الدم. : والسبب 
فى اختلافهم مخالفة .ظاهر حديث أم عطية ديك 'عائشة ' .. .وذلك أنه روى 


عن أم عطية أنها قالت : كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا ؛ وروي 
عن جائشة أن الشاء ء : .كن يبعكن إلنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. 1 
والكدرة من دم المي ااه ذ فتقو ل : لاتعجانحى: ترين.. 3 


: وات 


القصة ابيضاء . فن رجح حديث عائقة شة جعل الصفر ولكدرة حيضاء ماه 
ظهرت ف أيام الحيض -أو فى غير أيامه مع الدم أو بلا دم فإن حكم الى ء 
الواحد فى نفسه ليس يختلف » ومن رام الجمع بين الحديثين قال : إن حديث . 
أم عطية هو بعد انقطاع الدم وحدبث:عائشة فى أثر انقطاعه :أو إن حديث 
عائشة هو أيام الحيض » وحديث أمعطية ف غير أيام ا يض. . وقد ذهب : 
قوم إلى ظاهر. حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة. شيا لاف أيام .. 
حيض ولا فى غيرها ». ولا أ الدم ولا بعد انقطاعه ء لقول رسول الله 
ْ صلى الله عليه وسلم «دام اليض 5 أ رف ( ولذن الفرة م 
والكدرة ليست يدم » وإنما هى من سائر الرطوبات الى ترخيها 0 
وهو مذهب أنى محمد بن حزم . 

( المسئلة السادسة ) انختلف الفقهاء ء فى علامة الطهر » فرأى قوم أن علامة ]. 
الطهر روئية القضة البيضاء أو ا حفوف » وبه قال أبن حبيب من أصضعاب مالك 
وسواء كانث المأة من عادبا أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالحفوف أى ذلك . 
رأت طهرت به . وفرق قوم فقالوا : إن كانت الرأة من ترى القصة البيضاء 
فلا تطهر حتى ' اثراها » وإن كانت ممن لاتراها فطهرها الحفوف » وذلك 
ف المدونة عنمالك . وسبب اختلافهمأن مهم منراعى العادة ومنهم منراعى 
انقطاع الدم فقطاء وقد قيل إذالى عادتها الخفوف تطهر بالقصةالبيضاء و لاتطهر . 
التى عادتها القصة البيضاء بالحفوف وقد قيل بعكس هذا وكلهلأصعاب مالك . 

( المسئلة .السابعة (. اختلف الفقهاء فى المستخاضة إذا عادى بها الدم مبى 
يكون حكلها حكم الخائض ع كما اختلفوا ف الخائض إذا تمادى بها الدم مي 
يكون حكها حكم المستحاضة » وقد ٠‏ تقدم ذلك » فقال مالك ف المستحاضة 

أبدا : حكلها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة لمث ى» وذلك إذا ْ 
مضى لاستخاضها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهرء فحيقذ تكو 
حائضًا : أعنى إذا اجتمع لما هذان الشيئان تغير الدم وأن بمر لها فى الاستحاضة . 1 

0 . وقال أبوحنيفة .| 
3 ( تقعد أيام غادسما الل عادة » وإن كانت. مبتداة قغيت أ كير التي 


اساي هلد 


وذلك عنلاه عشراة أيام. وقال الشافعى 000 تيز ذخان من أهل : 
العييز ؛ وإن كانت من أهل العادة حملت على العادة » وإن كانت من أهلهما: 
معا قله فى ذلك قولان . : “أتئرهها. تعمل على الفييز ٠‏ والثاانى على. العادة ': 
01 اختلافهم أن" فى ذلك حديثين مختلفين أحدهما حديت عائشة عن ١‏ 
فاطمة بنثت أنى حرش وأن الى عليه الصلاة والسلاماً مايرا وكانت مستحاضة . 
أن ن تدع الصلاة قدر اناميا 9 كانت نحيض فيه قبل أن يصي. ِ الذى أصابها 
9 تغتسل وتصلى:» وف معناة نض دي 0 المتقدم الذى خراجه مالك” 0 
والحديث الاق مخ رجه و ذاؤة من حلايث فاطمة بذنت أى حبيش كك 


كانت استحيضت فقال. ها رسول الله صلى الله علية وس 0 دم 
الحخياضة أسود . عرف ٠‏ ,غإذا: ,كان :ذلك فامكنى ن الصّلاق ٠‏ 


وإذا كان الآخر فتوضى رحن فائما إلى ,عيراق” مدا الحديث 
صححه أبوحمد بن حزم ٠‏ فن «ؤلاء مشي ملب الرجيء ونيم 
الحا ل » فنذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد . 
ف معناه .قال باعتبار الأيام » ومالك دكي الله عنه اعتبر عدد الأيام. فقط- * 
الغ الها نض الى تشاك ف الاستحافة 3 26 يعتيرها, بق المستيجاضنة الى تظك. 
ف الحخيض , أعى لاعددها ولا موضعها من ال مير إذ كان عندها داكا 
والنص إنما جاء فى المستحاضة الى تشك فى الحيض +فاعتر المكم فى الفرح 2 
ع يعتير ه فى الأصل وهذا غريب فتأمله ٠‏ ومن رجح حديث. فاطمة بنت . 
.أن حبيش :قال . باعثبار للوث ؛ ومن هؤلاء من راجى مع اعتبار لون الدم.. 
عضى .ها يمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة » وهو قوؤل مالك فها. 
-حكاه عبد الوهاب . وهم من ل يراع ذلك ٠‏ ومن جمغ بن الحديثين قال .: 

الحديث الأول هو فى الى تعر ف عدد أيامها من الشهر وموضعها. والثان. 
ظ ف الى لا تعرف عددها ولا موضعها وتعرف لون الدم » ومنهم من رأى أعر 1 
.إن لم تسكن من أهل القييز ولا ١‏ تعرف موضع أيامها ٠‏ من الشهر. وتعرف عددها” ‏ 
أو لا تعرف عددها أ: مها تتحرى على حديث حمنة بنت جحون ل صحه. 

الترمذى + ويه أن وسول لق صلى ال عليه وس قالعلا و الى ركتفت . 


يه 


ص وى 


من" الشتيسطاني فشحيفى اسائة أينامي 1 امسيغة يام قعيك الله 36 
0 ا وصيأق “الحديث“يكاله عند حكم المستحاضة فى الطهر » 
فهذه هى مشهورات المسائل الى فى هذا الباب ©» وهىبالحملة واقعة ف أربعة 
مواضع : أحدها معرفة انتقال الطهر إلى الحخيض . والثاق معرفة انتقاله 
ايض إلى الظهر . والثالث: معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة : والرابع 
معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض » وهو الذى رودت فيه الأحاديث 3 
وأما الثلاثئة فسكوت عنبا : أعنى عن تحديدها » وكذلك الأمر فى انتقاه 
النفاس إلى الاستحاضة . ١‏ 

0 الباب الثالث 
وهو معرفة بأحكام الحيض والاستحاضة . 

ْ :والأضل: ف هذا الاب .قولة: تعالى -. ويتستلو تك عن اكيم د 

الآية » والأحاديث الواردة فى ذلك الى سنذكرها . واتفق 0 0 أن 
الحيض . انع أر بعة. أشناء : : أحدها فعل' الصلاة ووجوببا » 50 
ليس ع على الدائض: قضناؤها لاف الصوم . والثانى أنه منع 7 1 
لاقضاءه + وذلك لحديث عائشة. الثابت' أنها. قالت م كذ 0 بقضاء 
الصوم. ولا نؤمسر بقتضاء الصّلاة » وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة 

من الحوارج . والقالث فم أحمب الطواف لحديث عائشة الثابت حين أمرها 
رصول الله صل إل عليه وسلم أن تفع كل ما يفعل ا خاج غير العلواف بالبيت- 
والرايع الجماع .فى الفرج لقوله تعالى - فاعشستز لوا .النساء ق المحيض - -الاية 

( واختافوا من أحكامها فىمسائل ) تذكر منها مشهوراا ء وهى خمس ': 
3 المسئلة الأولى ) اختلف الفقهاء فى مباشرة. الحخائض وما يستباح منها: + 
فقا مالك والشافعى وأب جنيفة :: له منها ما فوق الإزار فقط ب" وقال: فيان" 
التوو وداوذ الظاهرى : إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط ٠.‏ 
وصدنة اختلافهم” ٠‏ :ظواهر الأحاديكث الؤاردة :فى ذلك : والاحمال الذى 07 


ا 2 ايض ؟ وذلك أنما “ورل فى :الأحاديث د عن عائشة وميموتقا” 


سالإفس 0 
وأم سلمة أنه عليه الضلاة والسلام كان يأمر إذا كانت لعن احائضا” 
أن تشد عليها إزارها: 3 يناشراها” ٠‏ وورد أيضًا من ل قيس | 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 9 اصتَُوا كل" شاع بالخائضض_ له 


7 اتشكاح » وذكر أبوداود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نا 


وهى حائض « اكنشيق عن فخذاكٍ » قالت : فكشفت ء فو ضع حدة 
٠‏ وصدره على افخفى أ وحنيت عليه حتّى دف ء» وكان قد أوجعه البرد : 
وأما الاحمال الذى فى آية الحيض » فهو ترد قوله تعالى قلل” هو أذى 
فاعشستز لو | الننساعة ف الملحيض . - بين أن يحمل على عنومه إلا ما خصصه. 
الدليل » 'أوأن يكون.هن. باب العام أريد. به مياص ٠»‏ بدليل قو له تعالى فيه 
دقل هو أذى والأذى إتما يكون في موضع الدم.ء فن: كان المفهوم 0 
عنده العموم » أعنى أنه إذا كان الواجب عنده أن حمل هذا القول علىمومه . 
حيى: بعخصنصية الدليل + استتيئ من ذلك مافوق الإزار بالشنة » إذ المشهور . 
جواز: ت#خصيضص الكتات بالسنة عند الأصولين غ٠‏ ومن كان عنده من .باب : 
العام. أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تخت الإزارء 
'.وقوى ذلك عنده. بالآثار المعارضة: (لثار المانعة .مما نحت الإزار ٠‏ ومن 
. الناس من رام الجمع بين هذه الآثار.» وبين مفهوم الآ علىهذا امعنى الذى : 
نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهوكونه أذى. » فحمل أجاديث المنع لما نحت ش 
. الإزارعلى الكراهية 'وإحادية» الإبيحة : ومفهوم لبد عل لوال )اوجرا 
تأويلهم هذا بأنه. قد دلت السنة أنه .ليس:من. جدم : الحائض شىء نجس إلا 
موشع الم وذللك 3 أن وشزل لقدميل الشتعل» ونيم نيال عائقة أاجاولة 
ْ الحسمرة وهى حائضن © فقالت. : إنى حائض. » فقال عليه الصلاة والسلام : 
إن" حيضتك الست ف يدك »ومائيت أيشا من جلها رسي علي 
الصلاة والسلام وهى حائضن 3 دقوله عليه الصلاة الست 0 اذ المؤمين 


شاه قر 


لاجس 60 


( المسئة الثائية ) افوا وعاء لاضن ف هرا ول الانال 6 
فذهس» ماد والشاي وابشمهر إل أن ذلك الايجوز حى:*: 100 


رةه 


أبو جنيفة وأصحابه إلى أن .ذلك جائق إذا طهرت لآ كير أمد الحبضن وهو عنده 1 


لي أيام » وذهب الأوزاعى ا إن غسلت.فرجها بالماء جاز وطؤها » 


أعى كل حائض طهرت مى طهرت ٠‏ وبه قال أبو محمد بن حزم 0 


ل سه اس اله ٠.‏ اننا 


اختلافهم الاحمال الذى فى قوله تعالى ‏ فاذ ا تتطه-رن فأتثُو هن من" حيلث 


| أم ركم الله هل المراد يه الطهر الذى هوانقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ . 


نم إن كان 'الطهر بالماء 3 فل اراد اليه 0 أم طهر الع 


0 م 0 ش 


من فعلالمكلفين » ٠‏ لاعلى ما يكون من فعل غير هم » » فيكون قوله تعالى ‏ فإذا. | 


تطهرن - أظهر فى معى الفشل بالماء منه فى الطهر الذى هو انقطاع الدم ٠‏ 


والأظهر. يجب اللمصير' إليه حجبئ بى يدل الدليل على خلافه » ورجح أبو حنيفة ْ 


مذهيه بأن لفط يفعلن فى قوله تعالى - حدى يتطهس ران" ١-7‏ و أظهر ف الطهر 1 


الذى هو انقطاع دم الحيض منه ف التطهر بالماء . والمسئلة كا ترىمحتملة » 
ويجحب على من فهم من لفظ الطهر فى قوله تعالى ‏ حتى يطهرن: - مع 
. واحدا من هذه المعانى الثلاثة أن يفهمذلك المعنى بعينه من قوله تعالى 0 
تطهرن اهما ليش مكو أو مابيصر أن جسم فى الالة رين مين قن :هذه 


المعانى مختلفين حى يفهم من لفظة يظهرن النقاء » ويفهم من لفظ تطهرن ' 


الغسل بالماء اء على ما جرت به عادة المالكيين فى الاحتجاج مالك 4 فإنه .ليس 


من عادة العرب أن يقولوا لاتعط فلانا درهما حبى يدخل الدار » فإذا دخل ٠‏ 
. المسجد فأعطه درهما » بل إتما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهما » لآن . 


الحملة الثانية هى مؤكدة لمفهوم الحملة الأولى تومن تأولن قله عاك ب ول 


وال 


تقر بوهن حدى يطهيرن” - على أنه النقاء » وقوله ‏ فإذا تطهرن ن - على 7 


.أنه الغسل بالماء فهو بمدزلة منقال لاتعط فلانا درهما حهى يدخل الدار » فإذا 


دخل المسجد فأعطه هرما » وذلك غير مفهوم فكلام العرب » إلا أن يكون ‏ ْ 
هنالك محبوف ويكون تقدير الكلام : ولا, تقربوهن حبى يطهرن ويتطهر ن. 


1 فإذا تأيه تأتوجن من خيث أمرك الله ».دفو : كلب عذا ينها بعد |2 


وهب 


ولا ليل عله إلا أن: يقول قائل : : ظهور لفظ التطهر ف مع ٠‏ الاغقتالة هو 1 
الدليل عليه ». لكن هذا يعار ضه ظهور عدم الحذف ف الاآبة » فإن الحذف 
مجاز ». وحمل الكلاه م على الحقيقة أظهر من له علي لمان » وكذلك فرض: ٠:‏ 
اينيد ههنا إذا ل كاده إلى مثل هذا الوميج أن يوازت بين الظاهرين» 

ثما ترجح عنده منهما على ضاحية عمل عليه » 7 بالظاهرين 3 يقايس 
عن ظهون لفظ فإذا تطهرن ف الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف فالاية 
إن أحن أن. .حمل لفل تطهر ن على ظاهره من ٠‏ التقاء » فأ الظاهرين كان 
عندة أرجح عمل علية» عي إما أن لابقدر ف الآية حذفا وحمل لفظط كَإذأ 

“تطهرن على النققاء أو يقدر ق الآية. حذفا ومحمل. لفظ فإذا تطيران عن 3 11 
بالماء ء 1 بقايسن بين ظهور لفل فإذا تطهرن فى الاغتسال وظهوز لفظ ١‏ . 
يطهرن ف النقاء-» فأى كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل لفطك" الثافى 

1 له.وعغل عل اننا بدلا ن إالاية على معن واحد » أ إما عا لى معنن “الثقاء. 
“عوإما على معبى الاغتسال بالماء » ليس فى طباع النظر الفقهى أن ينبق إن عدم 
الأشباء إل أكثر من هذا فتأمله ء ٠‏ وق مثل هذه الخال يسوغ أن يتاك : :كل 

ميل مصيبت وأنا اعتبار أى حنشفة أكان الله يض ف هذه المسئلة: افضعيف 1: 

( المسعلة الثالقة ) احتلف الفقهاء فى الذى أي امرأته وهى خائض عيفقالم .. 
مالك والشافعى وأبوحنيفة : يستغفر الله ولا شى ء غليه .وقال أحمد يق تلثيل1 ْ 


.يتصدق بدينار أو بنصف دينار . وقالت فرقة ٠ن‏ أهل الحديث .: إن م 
فى الدم ' فغلية دينار ». وإن وطٍ ف انقطاع الد م فنصض ديئان . . وسيب ؛ اختلافهم, 
فى ذلك اختلافهم ف ضدة الأحاديث الواردة ذلك أو وهيها. 2 ذلك أنه روى 

1 عن ابن عبان عن الأنى صلى الله عليه وحم ف الذى أن امرأته وهى حال ١‏ 

أنه يتصدق بديئار . وروى: عنه بنصف ديئار . وكذلك روى :أيضًا :فى حديث 
أن" ن عباس هذا أنه إن وطى فى الدم أقبايه دينار » وإن وطى فى انقطاع الدم 
قنصف دياز : وروي فى هذا الحديث يتصدق محمسى ذيئار » وبه قال 
الأؤزاعى ؛ افن صب عنده شىء من هذه الأحاديث ضار إلى العمل با .| 

ومن لم 2 عنده 2 ىع مها 0 الجمهور مل على ل الذى دو 0 


6 حي يبرت بدليل :. 


ا ا 


, المسثلة الرابعة ) اختلف العلفاء فق نشاف فقوم أوجبوا عليه" 


طهرا واحدا فقط » .وذلك عند ماترى أنه قن انقضت حيضها بإحدى تاللك» 


العلايات الى تقدمت على _خسب مذهب هؤلاء فى تلاك العلامات 3 0 


الذين أوجبوا عليها طهرا وأحدا انقسموا قسمين فقو م أوجبوا عليها أن تنو 


لكل صّلاة 2 وقوم استحيا ذلك فا ول بوجيره علي 3 والذيء اا يه 


طهرا واحدا: فقط مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابيم وأكثر فقهاء: 


الأمصار » وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضاً لكل صلاة » -وبعضهم ٠‏ 


لم يونجب عليها إلا استحبايا' وهو مذهب: مالك » وقوم آخرون غير هؤلاء 
راان بل السرم أن تطهر لكل صلاة » وقوم رأوا أن الواجب أن 
0 خر الظهر إلى أول العصر ١‏ م تتطهر ومجمع بين الصلاتين » وكذلك تؤخر 

لغرب إل آخر وقتها وأول وقت العشاء » وتتطهر طهرا ثانيا و تجمع 0 


م تتطهر طهر أ ثالثا لصلاة الصبح » فأوجوا عليها ثلاثة أطهار فى اليوم ٠‏ 
والليلة » وقوم رأوا أن علمها طهرا واحدا فى اليوم والليلة » ومن 
ظ عرلا ين جا ل ونا ء ور سروك عن. عل 00 من رأى أن طهر 


علي لا طهر واحد ققط عند اتتطاع د 00-5 سل 


ش صلاة وقول إن علها ثلاث أطهار ف ليوم والياة . وقول إن عليها طهرا 


:واحدا فى اليوم والليلة والسنت فى اختلافهم فى هذه المسألة هو اختلااف ظواهر 0 
الأخاديث الوازدة فى ذلك ٠»‏ وذلك أن الوارد فى ذلك م ن الأخاديث المشهورة . 


أربعة أحاديث :'واحد منها متفق على حمته ع و؛ ١ثة‏ مختلف فها . ٠‏ أما المتفق 


٠. .‏ على صحته. فحديث , عائشة 'قالت « جاءت فاطمة ابنة ى حييش إلى رسول .الله .. 
صل الله عليه و -فقالت : يارسول"الله إنى. ادرأة أستحاضي فلا أطهر . 


0 أفادع الصلاة ؟ فقال لحا عليه الصلاة والسلام لا ذلاك عرق دست 


بالحسيئضة » فإذا أقنببلات الخيضة” فد عى الصّلاةة 2 وإذا 1 
فاغتسى تلك الدكم” :وَصَلى و وف بض روايات هذا ا حديث « توصي ١‏ ا 


1 كل صلاة 0 وهذه الزيادة 0 البخارى ولامسم 0 وخرجها | أبوداود 


00 

انها قوم من من أغز الخديك . . والحديث الث حديث عائشة عن أم حبية .١‏ 
بينت جحش امرأة عبدالرحمن بن عوف «وأنما استحاضت فأمرها رسول. الله 
صيل الله عليه, وصلم أن تغتسل لكل صلاة) وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق 
عن الزهرى ٠‏ وأما سائر أسماب الزهرى فإْما روا عنه : أنها استحيضت» 
غسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها :1 تاهو عرق" و لست 
بالخيضة . » وأمرها أن تغتسل وتصلى » ؛. فكانت تغتسل: لكل صلاة على أن . 
ذلك هوالذىئ فهمت منه » لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام » ١‏ 
ومن :هذا الط ريق خرجه البخارى. وأما الثالث فحديث أسماء بنت عبيس 5 
' «أنما قالت.: نيا رسول الله-.“إن فاطمة ابنة أن حبيش استحيضت » فقال 
عرسول لله صلى الله عليه وسلم : تسل" الظهار والعتصر ل 

واد + والسُرب والعشاء نادت واحدا ع وتتسل 0 


7 95 ام اي 0 


وتتوضا فيا بسين ذلك م جر جه كفت ين أبومحمد بن حز 
«وأما الرايع فحديث حنة ابنة جحش ن وه 9 أررسوك لله صل اق علي ور 
خخير ها .بين "أن تصلى الصلوات ,طهر واحد عند ماترى أنه قد انقطع دم 
الحيض + وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث 'مرات. .على حديث أسواء 
عنت مميس » » إلا أن :هنالك ظاهره على الأوجوب وهنا على التخيير افلما 
اختلفت ظؤاهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء فى تأويلها أربعة مذاهب..: 
مذهب النسخ » ومذهبالترجم بح ؛ ومذهب الجميع » ومذهب البناء ‏ والفرق 
ْ ين الحخع واباء أن لان لبس برع أن عتاك ما ضا قبجدع ين ملي 
وأما الجامع فهو ترق أن هنالك تعارضا فى الظاهر » -فتأمل هذا ٠»‏ فإنه فرق 
١‏ :بين" : أما فن ذهب مذهب اللرجيح فين أخذ حديث فاطمة ابنة حبيش . ٍ: 
0 اق مع فل ل عاجزة» أ من أن م باعل 0 
م أن تغتسل ‏ لكل بصلا ولا أن يجدم بين الصلوات: بغسل واحد» 
ولا بشىء من تلك المذاهب © وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى 
بوأصراب هؤلاء وم الجمهور . 0 عنده من هؤلاء الزيادة الواردة 
خيه ه وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة أ أدجب ,ذلك عليها ب ومن لم تصح عنده 


2 وت ْ 
لم يوجب ذلك ضليها: 2( 1 من ذهب مذبهب البناء فقال إنه لي بين حديشه 1 
' فاطمة وحديث أم حبيبة الذى من رداته ابن إماق 5 أصلا 2 و الذى 
فى حديث أم حبيبة: من ذلك زيادة على ماق حديث فاطمة » فإن حديث 
'قاظمة إتما وقع الخوات فيه عن أ لسؤال ». هل ذلك الدم حيضن بنع الصلاة 1 
أم لا ؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أم ا ليست حيضة منع الضلاة 1 خبرهافيه 
بوجوب الطهر أضلا لكل صلاة ولاعند انقطاع دم ساد 
أمرها بشى ء واحدء وهو التطهر لكل صلاة» لكن للجمهو رأنيقولوا إنتأخير البياك 
عن وقت الماجة لايوز'ء فاو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها 
بذلك » ويبعد أن. يدعى مدع 0 00 تعرف ذلاك مع مه كانت بهل ش 
الفرق “بين الاستحاضة والخيض . تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها 
بالطهر لواجب عليها عند انقطاع دم 7 يض » ففضمن قف قوله ( إنها أبسته 
بالحخيضة ) لأنه كان معلوما من سنته 7 الصلاة والسلام. انقطاع الحيض. 
يوجب العمن 3 فإذا نما ُ برها بذلك لأنيا كانت عالمة. به 2 وأيس الأمز 
كذلك ق وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن. يدعى مدع 3 هذه الزيادة 
2 تكن قبل ثابتة وتثيت بعد » فيتطرق إلىذلك المسئلة المشبورة » هل الز زئادة 
نسخ أم لا : وقد رؤى ف بعض طرق حديث فاطمة أمزه عليه الصلاة والسلام 
لما بالغسل 2 فهذا هو حال مسن ذهب مذهقتب الرجيح وملهب البناء :د 
وأما من ذهب مذهب النسخ فال + إن حديث أمياء بنت عديس ناسخ 
لحديث أم حبيبة َ واستدل على ذلك ما روى عن عائشة ئشة رأن سهلة دلت سهيل 
اسمتحيضت وَأن ر,سوال الله صلى الله عليه ونسام كان يأمرها بالغسل عذك 
كل صلاة فلما جهدها ذلاك أَمَرها أن مجمع بين الظهرٍ والعدير قف غسل واحك 
والمغرت والعشاء ى غسل واحد وتغتسل ثالكدًا | الصببح ) وأما ا ذهوا مَذْهبيهة 
المبمج فقالوا :إن حديث فاطمة ابنة حبيش 0 على الى ف أيام الحيض, 
من أيام الاستحاضة ‏ » وحديث أم جحييءة محمول على 1 يارت ذلك » 


فأمرت بالطهر فى كل وقت احتياطا ا للصلاة »؛ وذلك أن. هذه إذا قامت إلى, 
الضلاة يحتمل أن .تون طهرت فيجب عليها أن حس لكل مادو 
لأما حديث أسياء ابنة عميس ميحمول على الى لانتميز لها أيام ايض من :- 

يم ال وي ل لل 3 0 نبا :الدم: 


ش 1 ْ م ش 0 
٠‏ جب علي أذ تمل وتصى بك الشرسلاين انا قوم ذعيرا لعن" 
التخيير نين حديبى أم حبيية وأسماء واحتجوا لذلك محديث حمنة بنت عن ل 
وفيه أن رسول الله صبى الله عليه وسلم. خيرها ») وهؤلاء مهم من قال .: 

إن امخيرة هى الى لاتعرف أيام حيضمها . ومنهم ءن قال : بل هى المستحاضة 
على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة » وهذا هو قول خامس فى ) المسئلة » 

إلا أن الذى فى حديث حمنة ابنة جحش إنما هوالتخيير .بين أن ا 

كلها بظهر واحد 6 وبين أن تتطهر فاليوم والليلة ثلاث مرات.:. :وأما من 
ذهن إلى أن الواجب أن سد 3 تلعله إها وجب ذلك ' 
: ميا كان انك ولت 0 ش 


سي لوا 


وهو مروى عن ل بن ا 6 من التابعين < 1 
قوم ليس يجوز وطؤها » وهو مروى عن عائشة نشة » وبه قال النخعى و ا. : 
:وقال قوم : لايأتتيا زوجها إلا أن نطول ذلك .بها وببذا القؤل. قال لعز 1 
: ا رشي اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هى رخخصة لكان تأ كيد 
وجوب: الصلاة » أم إعا أبسة لما الصلاة لآن حكدها حكم 'الطاهر ؟ شن 
أى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها » ومن رأئ أن ذلك لأن حككها 7 
حكم الطاهر أباح لها ذلك » .وهى ٠‏ بالحملة مسئلة مسكو تعبا ا 
' بين الطول ولا طول فاستحسان . 1 ش 
707 كتان الب 
والقؤل 7 المخيط ل هذا الكتاب يشتمل بالجملة 0 سعة أبوان د 
لباب الأول فى معرفة الطهارة الى هذه الطهارة بدل مئها 000 
من تجوز له هذه الطهارة . الثالث : في.معرفة شروط جواز هذه الطهارة . 
الرابع :فى صفة هذه الطهارة . الخامض : : فهاتصنع به هذه الطهارة. ١‏ السادين : 1 
قَ فى نواقض الطهارة. ع : 0 الى ى هذه الطهارة شرط: فى حعنها. ش 
أو فامتياحتها . 0 


0 


الك لأرد ل سر الطهارة الئ هاده الطهارة بدل متها . 


ْ تفق العلماء على أن هذه الطهارة حى بل من الطهارة الصغرى” > 
0 “فى الكبزى 6“ فروى “عن - عم وابن مسعود أنهما كانا لايرياتها 
بدلا من الكبري » وكان على وغغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون 
بدلا من الظهارة .الكبرى » وبه قال عامة الفقهاء . والسبب فق اخثلافهم 
الاحمال الوارد فى آية التيمم ان له لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم 
الج ؛ أما الاحال الوارد فى الآية فلآأن قوله تعالى د قسلسم تجدوا ماء . 
رك محتمل أن يعود الضمير الذى فيه على امحدث حدثا أصغرفقط. 7 
اسرا سات لكن من كانت الملامسة عنده فى الآية الجماع 
فالأظهر أنه عائد عليهما معا » ومن كانت الملامسة عنده هى اللمس. اليد *. 
عن فى قوله تعالى أو لامسام النساءت ل ليه 
!عل المحدث حدثا أصغر فقط + إذ كانت الفمائر إنما مخمل أبدا غودها على 


٠‏ : أقرب مذ كور إلا أن يقدر فى الآية تقدبا. وتأخيرا حجى يكون تقديرها هكذا 


أله الذين آمنوا إذا قممم إلى الصلاة » أو جاء أحد منكم من الغائط' » أو 
لامسم النساء » فاغسلوا وجودكم وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا برعوسكم 
وأرجلكر إلى الكعيين » وإن. كنم جنبا فاطهروا : وإن كنم مرضى أوعلى 
سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا : ومثل هذا ليس ينبغئ أن يصار إليه 
إلا بدليل » فإن التقديم والتأخير از وحمل الكلام ع الحقيقة أولى من . 
مله على امجاز » وقد يظن أن فى"الآية شيئا يقتضى تقدبما وتأخيرا » وهو 
أن حملها على ترتيبها يوجن أن المرض والسفر. حدثان ». لكن هذا لايحتاج 
إليه إذا قدرت ١‏ أذ كهنا بععبى الواو ٠‏ وذلك موجود ىكلام العرب ف مثل 
قول الشاعر : اد ْ 

وكان سيان أن - 0 0 0 سب واعرت 5 

'. فإنه إنما يقال : سيان زيد وعمرو . وهذا هو أحد.الأسباب. الى أوجبت 
الحلاف ف هذه المسئلة وأما ارتيابيم فى الا ثار الى وردت. فى هذا البى. . 
فيين مما خرجه البخارى ومسام :: أن :رجلا أن عبر رضى لله عنه.فقال : 


٠‏ أجنيت فلم أجد اكاك فنك لسرت نال عار : أما تذكر يا أمير المؤمنين 
إذ أنا وأنت فى سرية فأجنينا فم يد الما اما 10 :وما أن 


فتمعكات ف الثرات فصليت ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إأنما كان” 
يكفيك” أن” تضرب 000 0-0 


57 الى واأساام 
ل 0 4 
.وجهتك” و قال 2 ردانق الله ليا عبان + “فقا + ن شئت 


لم أحداث به وق بعض الروايات : أنه قال له عم 1 توليك ماتوليت 
وخرج عع عن .#شيق قال : كنت :> جالسا | مع عبد الله بن مسعود وأى ٠وسى‏ . 
) فقال أبوه وان ى 1 أيا عبد ارخم. ن“أرأيت أو أن زجلا أجنب فلم جد الماء 
شما كيف بصن بالصلاة؟ فقال عبد اقل فى مومى - لابليتم وإن ل يد 
الماء شهرا ء 'فقال أبوموسى + فكيك هذه الآية ف سورة المائدة د فلكم" 7 
لدو 1 ما فتيمسيوا اصعيد) ,طعا .فقا عبد الله : لو رخص لهم 
إن هذه الاية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيدذ ؛ فقال أبوموسئ 
صن لقول عنار ؟ وذكر له الحديث المتقدم » 'فقال اله عبى الله : 
للم نر عمر ل بة بتع بقول مار ؟ لكن الحمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث 
مار وجمران بن الحصين » خرجهما البخارى » وإن ثسيان عبر ليس مؤثرا. 
آى وجوب العمل محديت عتار. > :واأضا وا" نهم استدلوا يجواز التيمم الجنب 
0 0 0 ا عه 00 جاتنال لاض 0 


سه له 


١‏ "علي الم 00 22-6 ا ا يي 0( واوضع م هذا 


'لالاحمال للفو :هل. .أن ليس م عئده مم أنيطاً أ أهله أم الأيطزها ؟ ؟ أ 


حور للجنب التيه تيمم | 


الباب الئاق ذ ف معرقة دمن ' تجور 1 له الظهارة. 
1 وآما” سن تجوز ل له هذه لهاب 4 تمع العلماء أنها تجوز لاثنين : ال 
ْ ْ 9 - بداية الجهد 0 رلا 


04 


0 


ش موا 7 ٍْ 0 
والشائر إذا عدما الماء . واختلفوا فىأزيع : المريض يجد الماءويخاف 1 
استعماله » وق الحاضر يعدم الماء» .وف الضحيح .المسافر جد الماء فتمتعه 

من الوصول إليه خوف ؛ وق الذى يخماف من انتغماله مق شدة البرد . 


5 .فأما المريض الذى يجد الماء ويخاف من استعماله » فقال الشمهور :. جور 


التيهم له » وكذلك الصحيح الذى يخاف الحلاك أو المرض الشاديد ص - 
الماءء وكذلك الذى حاف من الحروج إلى الماء » إلا أن معظمهم أ 
عليه الإعادة إذا وجد الماء ..وقال عطاء : : لايتيمم م المريضن ولا غير 0 
إذا وجد الماء . وأما الحاضر الصحيح الذى يعدمااء » فذهب مالك والشافعى. 
إلى جواز التيمم له . وقال أبو حنيفة : لايحوز التيمم للحاضر الصحيح وإله ْ 
عنم الماء . وسبب اختلافهم هذه المسائل الأريع الى هى قواعد هذاالباب؛ 
أها ف المريض الذى يخاف من استعمال الماء » 0 :هل فى الاب 
:محذوف مقدر ىقوله تعالى » وإن” رسكم مرضى أو أو على سفر ‏ “فن 
رأى أن ف الآية حذفا وأن تقدير الكلام وإن كنم مرضى لاتقدروت على 
استعمال الماء » وأن الضمير ف قوله تعالى » فلم تجدوا ماء ‏ إنما يعود على ' 
المسافر فقط أجاز التيمم , المريض الذى يخاف من استعمال الماء .ومن رأئي. 
| أن :الفتمير 8 فلم تجدوا ماء) يعود على المريض والمسافر معا وأنه ليس فق الابقة 
خذف ل جز المريض إذا وجد الماء التيمم . وأما سيب اختلافهم ق الحاضر 
الذىئ يعدم الماء » فاحهال الضمير الذى ق قوله تعالى «فلم نخدوا ماع أن يعود 
على أصناف المحدثين اع الحاضرين والمسافرين 2 أو علق المسافرين فقط - 
فن رآه عائدا على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين . ومن رآه 
عائداعل المسافرين فقط أوعى المرضى والمسافر ب ين ل بجز التيمم للحاضر الذى, . 
عدم الماء . وأما سيب اختلافهم فى الحائف من الخروج إلى الماءء فاحتلافهم . 
ْ ق قياسه علا من عدم الماء » وكذاك اختلافهم فى الصحبح يخاف :من بود . 
الماء » السيب فيه هو اختلافهم فى قياسه عل المريض الذى ماف من استعماله 
“#الماء : وقد رجح مذهيهم القائلون. يجواز التيمم للمريض حديث جاير 
٠‏ فى اجر الذي 00 فات » فأجاز عليه الصلاة والسلام المسح له وقالم 
وقتلوم تتلهم 1 الله ٠‏ وكذاك رجحو أيضا قياس لني اانه للم 


من برد الماء على المريض-بما دوى أيضا فى ذلك عن عرو بن العاص أله] : 
٠‏ أجنب فىليلة باردة » فتيمم وتلا قول الله تعالى ‏ ولاتقائنوا أنف سكل" إن 
5 ا مر ا 5 00 ٠‏ 0 0 

ْ الله كان بكم رحيا - فذ كر ذلك للى. عليه الضلاة. والسلام لم يعنت :' 


الاب الثالث فى معرفة شروط جواز هذه الطهارة 2 
وأمًا معر فة. شروط هذه الطهارة » فيتعاق بها ثلاث مسائل قواعد : 
إحداها : هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ . والثانية': هل الطلب شرط 
.ق جواز التيمم عند عدم الماء أم لا ؟ والثالثة :: هل دخول الوقت شرط 

فى جواز التيهم أم لا ؟ . 5-0 0 
١‏ أما المسئلة الأولى ) فابكمهور على أن النية فيها شرط لكو ها عبادة غير 
معقوالة الى » وشذ زفر فقال : إن النية ليست بشرط فيها » وأنها لاتحتاج 
إلى نية » وقد روى ذلك أيضا عن الأوزاعى والحسن بن حى وهو ضغيف' . 

( وأما المسئلة الثانية ) فإن مالكا رضى الله عنه اشترط الطلب وكذلك ' 
| الشافعى » ولم يشترطه أبوحنيفة . سبب اختلافهم فى هذا هوهل يسمى من 
ل يحد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا. 
طلب الماع فلم يجده ؟ لكن الحق فى هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما 
بطلب: متقدم وإما بغير ذلك هو عادم 'للماء » وأما الظان فليس بعادم للماء » . 
ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذى ف المذهب ف المكان الواحد بعينه ' 
ويقوى اشتراطه ابتداء إذالم يكن هنالك علم قطعى بعدم الماء . ْ ْ 
. (وأما المسئلة الثالثة ) وهو اشتراط دخول الوقت فنهم من اشترطه وهؤ 

مذهب الشافعى ومالك » ومنهم من لم يشترطه » وبه قال أبو خنيفة وأهل ' 
الظاهر وابنشعبان. من أصضاب مالك . وسبب اختلافهم هو :هل ظاهر مفهوم . 

آية الوضوء يقتضى أن لايجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله 
٠‏ تعالى ‏ يا 0 الخين مدر و م لل الصّلا الايةة فأوجب/ 

:“الوضوءو التيمم ' عند و جو ب القيام إلى الصلاة: م وذلك إذا دخل الوقت » 
فوج بٍلمذاأن يكون حكم الوضوء والتيمم.ى هذا حكم الصلاة » أعتى أنه 
كما أن الصلاة من شرط ها الوقت » كذلك من شروط صحة الوضوم 2١‏ 


8 مهد 
والتيمم الوقت» إلا أن الشرع تخصص الوضوء من د 3 فبى 0-00 عن 5 
أضله أم اليس يقتضى هذا ظاهر مفهوم الآية » وأن تقدير قوله تنعال وكيا ك 
الذين آمنو إذا قمتم مم إل الصلاة ‏ أى إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وأيضا 
فإله لولم يكن هنالك محذوف لا كان يفهم من ذلك إلا إجاب الوضوء 
والتيمم عند وجوب الصلاة فقط » لاأنه لايجزى إن وقع قبل الوقت إلا أن ْ 
يقاسا علن: الصلاة » فلذلك الأولى أن يقال ق هذا إن سيب الحلاف فيه - 
هو باس الشمع على الصلاة » لكن هذا يضعف » فإن قياسه على الوضوء 
أشةه 3 فتأمل هذه المسئلة ذإنها ضعيفة. » 6ق من يشر ط فى كته دخول الوقت . 
ويجعله من العبادات المؤقتة » فإ التوقيت ف العبادة لايكون إلا بدليل سمعى » 
وإتما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء ء قبل دحول الوقت 
فيكون هذا ليس من يأب أن هذه العبادة مؤقتة » لكن من باب أنه ليس . 
ينطلق امم الغير واجد للماء :إلا عند دخول ؤقت الصلاة > لأنه ما 0 يدخل. 
وقنتها أمكن أن :يطرأ هوعلى الماء » ولذلكاختلف المذهب مى يتيمم ؟» هل 
فى أول الوقت أو ى وسطه أو فى آخره ؟ لك ن ههنا مواضع عم قله أن 
[ الإنسان لي سبطارى عى الماء فيها قبل دخول الوقت » ولا المناءيظارى عليه . 
وأيضا فإن قدارنا طرو الماء فليس يجب عليه إلا نقذن التيمم فقط لاامنع 
حدته ؛ وتقدير الطرو نهو ممكن قالوقت وبغدة » فلم جعل حكمه قبل الوقت 
خلاف حكنه ف الوقت أعنى أنه قبل الوقت بمنع انعقاد التيمم » وبعد 
دخرول الوقت لايمنعه » وهذا كله لاينبغى أن يصار إليه إلا بدليل سمعى » 
ووزم على هذا أن جور التيمم إلا آخر ا هله . ش ْ 


ْ الاك اراح ف صفذة هذه الطهارة 


وأما صفة هذه الطهارة » فيتعاق بها ثلاث مسائل هى قواعد هذا الباب ‏ : 

(المسئلة الأولى ) اختلف الفقهاء فحد الأيدى البى أمر الله بمسحها قالتيمم 
فى قوله - فامْسحوا نوج وهكم' وأيلديكم منه 6 أربعة أقوال ‏ 
القول الأول : أن الحد الواجب ف ذلك هو الحد الواجب بعينه فى الوضوء » 


1 ا اا ا 0 4 ا ا ا وقول 1 


ش حنقة: 

: ااثافى : أ افرش هرضح الكن تفط :وب وال أعل لمر ل 1 
0 0 : الاستحباب إلى المرفقين » والفرض. الكفان » وهو مروى : 
عن م لك . والقول الرابع : أن الفرض إل المناكب .» وهوشاذ روى عن .. 
اراهرى ومحمد بن مسلمة . والسيب فى انحتلافهم اشتر اك اسم اليد ىن لسان. 
العزب وذلك أن اليد فى كلام العرب يقال على ثلاثة معان :على الكف فقظط 
وهو أظهرها استعمالا » ويقال على الكف والذراع: » ويقال على الكف 
“و الساعين والوقد . والسبب الثاى اختلاف الآثار ف ذلك 3 وذلك أن حدييت 
ْ مار المشهور فيه من طرقه الثانتة , إنما كنك أن تضرات دك م تنفخ فيها 
ْ 6 عسح با وجهك وكفينك ») . وورد ق حضو 1ق أنه قال له عليه الصلاة 
والسلام « وأن مسح ديك ل لمر فين )': وروى أنضهًا عن أبن عر أن 
انبى عليه الصلاة و والسلام قال م نتمم ضر تان : ضر ب لو جه 
وصربة” 26 ْن إل المرافقتين ا ودوى أيضا من طريق ابن عباس ١‏ 
0 ومن طريق غيره ؛ فذهب الممهور إلى ترجيح هذه الأحاديث على حديث . 
: مار الثابت من جهة عضد اليا سلما : أعبئ من جهة قياس التيمم عل الو ضوء: 
5 وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ امم اليد عن الكف الذى هو فيه أظهر 3 
إلى الكى والساعد »#وفن زعم أنه ينطاق عليهما بالسواء ع وأنه ليس فى أحدهها : 
أظهر منه فىالثانى فقد أحظا »فإ اليد وإن كانت اسما مشيركا فهئ ف الكف 
ش 'حقيقة » وفيا فوق الكف مجاز وليس كل:اسم مشترك هو جيل » وإنها. 
المشتراك 4 المهمل: الذى وضع من أول أمره مشتركا ء؛ و هذا قال الفقهاء إنه . 
: لايصح الاستدلال به 5 ولذلك ما نقول إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض 1 
إنما هو الكفان فقطاء وذلك: أن اسم اليد .لانخاو أن يكون ى الكف أظهر منه : 


7 0 فى سائر الأجزاء أو 0 دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسوام‎ . ٠ 


فإن كان أظهر فيجب المصير. إلى الأخذ بالآثر الثانت 3 فأما أن. غات 
القياس ههنا على الأثر فلا معرى له 4 ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تثبت 


ع ابعل ع فالقول قْ هذه المسكلة بان :دن الكتاتب والسنة فتأمله . وأما يق ' 


الأباطا فإيها ذهب إلى ذلك 5 لأنه قد روئ فى بعض طرق حلديث عبار أنه قال ١‏ 


4 


186 


ءات 
« تيخمنا معأرسول الله صلى الل عليه وسلم فسحنا بوجوهنا وأيدينا 0 
عالنا كب ) . ومن ذهب إلى أن يخمل تلك الأحاديث على الندب وحديث 
عمار على الوجوب فهو مذهب حمسن إذ كان الجمع أولى من الأُرجيح عند 
أعل لكام التتبى » إلا أن هذا إنما ينبغى أن يصار إليه إن حت تلك 
:الأحاديث : 


(المسعلة الثانية ) اختلف الغلماء قعدد الضريات على الصعيد للتيمم فهم 


: غن قال واحدة » ومنهم من قال اثنثين » والذين قالوا اثنتين مهم من قال‎ ٠ 


خبربة للوجه وضربة لليدين » وهم الحمهور » وإذا قلت اللتمهور فالفقهاء. 
الثلاثة ثة معدو دون فم : أعنى مالكا والشافعى وأبا حنيفة . : وصهم_من قال ٠‏ 
خيريتان: لكل. وااحد منهها : أعنى لليد ضربتان وللوجه ضربتان © والسبب. 
اق اختلافهم أن الآبة مجملة فى ذلك والأحاديث متعارضة » وقياس التيمم 
على الوضوء ف جميع ابح لدعي فق علية » والذى:قى حديث عمار الثابت 
من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا » لكن ههنا أحاديث فها . 
غمريتان » فرجح الدمهور هذه الأحاديث لكان قياس التيممعلى الوضوء . 
٠‏ ( المسئلة الثالثة ) اختلف الشافعى مع مالك وأنى حنيفة وغيرهما فى ؤجوب 
وسيل قراب إلى أعضاء التيمم » فلم يز: ذلك أبوحنيفة واجبا ؤلا مالك » ٠‏ 
٠.‏ ورأى ذلكالشافعى واجبا . وسيب اخعلافهمالاشتراك الذى فى حرف 000 
. فى قوله تعالى: ‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه - وذلك أن من قد ترد 
للتبعيض ».وقد ترد لقييز االحنس » يه 


: 1 نقل التراب إلى أعضاء التيمم: الاق رلى آنا عير اكيس قال 


. النقل واجبا ولس ل 
. الوضوء » لكن يعارضه حديث عبار المتقدم لأن فيه ثم تنفخ فيها » وتيمم 
.رسول الله صِلى الله عليه وسلم على ا حائط, + وينبقى: أن. تعلم أن الاجتلاف 


:اق واجوب: الترتيت ف التيمم ووجوب_الفور:فيه هو بعينه احلا | ف ذلك 
4 أق الوضوء هو أمماب الحلاف .هنالك' هى “أسبابه: هنا قلا معى. لإعادته ‏ 0 


ع ال 0 
البات الخامس فنا تصنع أنه هذه الطهارة ش 


وله ستارهة» رذق ال اراس جاوما اليا 
بواختلفوا فى جؤاز فعلها يما عدا , الراب من أنجزاء .الأرض المتولدة عنها 
كالحجارة ؛ 'فذهب الشافعى إلى أنه لأخيوز التيمم إلا بالتراب الخالص 2 
بوذهب مالك وأصحابه إلى أله يوز التيمم بكل هاصع على وجه : 
الأرين سن لجزه ف المشهور عنه الخصا والرئل واترا .وراة اسحفة ” 
: وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ 
ئ ل . ومنهم من شرط أنيكون التراب على وجه الأرض. 
وهم الجمهور .:وقال أحمد بن حتبل : يتيمم بغبار الثوب واللبد .. والسبب. 
قى الختلافهم :شيئاك : : أحدهها اشتراك أسم «الصعيد فى لسان العرب ؛: “فإنه-مرة 
ش يطلق على الاب اللخالص » ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة 0 
حى أن مالكا. وأصحابه حملهم دلالة. اشتقاق هذا الاسم أعى الصعيد أن ْ 
يز وا ى إحدى الروايات عنهم التيمم على الخشيش وعلى الثلج قالوا :لأنه. 
.سم صعيدا في أصل التسمية » أعنى من جهة صعوده على الأرض ؛ وهذا 
1 ضعيف ..والسيب الثابىإطلاق ام مالأرض فجواز التيمم بها ى بعض روايات ْ 
الالحنديث المشمهور » :وتقييدها باليراب فى بعضها » وهو قوله عليه الصلاة. 
لمان ومنت ل الأرفى افسجدا و طيز ا رن ل حمر ررك اسل 
لى الأرض مسجدا و طهورا » وى بعضها « جعلت لى,الأرض مسجدأ وجعلت 
...الى تربتها طهورا « وقد اختلف أهل الكلام الفقهى. هل يقضى بالمطلق على 
المقيد أو بالمقيد على المطلق ؟ والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق و فيه 
نظر » ومذهب ألى محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد » لأن المطلق 
.فيه زيادة معبى 2 فن كان إرأيه القضاء بالمقيد عن اللمظلق وحمل امم “"الصعيد 
الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالْراتِ » ومن قضى لتيل التيدو جل 


م م الصعيد على كل ما علي وجه الأرض + من. أجزاتمها أجاز التيمم.با.لرمل 


2 وأما إجازة التيمم بم ١‏ رلك ميا تفيرب: إذ كان الايتناوله. سم 
الما فإن .0 دلاللة اسم اد أن 355 عي ماتدل. عليه الأرض. ِ الاأن 


0 


يدل على الزر نيخيو النورة ولا على الاج والحشيش. َ واله الوْفظ أصوات : 0 0 
والاشتراك الذى ف اسم ا الطيب أيضا من أحد دواعي الحلاف . 


آله ياب النادس ق ار :هذه الطيارة اليك 
١ |‏ وآنا 0 اقضن هذه :الطهارة فم اتفقوا على أنة ا يلض الأصل. الذىه 1 
هو الوضوء أو الطهر 4 » واختلفوا ل ن ذلاك قمسألتين 0 هل ينقضبة 
:إرادة صلاة تدر مفروضة ة غير افروضة اابى ىا تمع فا اليه الثانية ١‏ 

هل ينقضها 'واجود. الماء أم لا ؟. 

+( أما المسئلة الأولى ) فذهب مالك فيبها إلى أن إراذة الصلاة الثانية تنقض 
:ظهنازة الأؤلى ».ومذهب غيره خلاف ذلك . وأصل هذا الحلاف يدور على 
اشيئين * ٠‏ أحدهما 7 ؤقوله تغالى 5 أن الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة -. 
عذوف مقدر : أعى إذا" قمم من النوم ء أو قمم محدثين » أم ليس هتاللكه 2 
محذوف اي رأى: أن لا محمذوف هتالك قال : ظاهر الآية وجوبه 
الوضوء أوالتيهم عند القيام لكل صلاة 4 لكن خصدصت السنة من ذللكه 
الوضوء فبى التيمم على أصله » لكن:لاينبغى أن يحتج بهذا لمالك فإن فالكة . 

تراى أن الآية نوفا على م رواه عن زيد ا ن أسلم ق مو طئة . وأما "السسه 
الثاق فهوتكرار الطلب عند دخول وقتكل صلاة هذا هوألزم لأصولفالك. 
:“أعن :أن متخ له بهذا 34 وقد تَقم القول فى هنذه الممعلة 4 ومن يتكزز 7 

عتده الطلك وقدر :ىالاية عدوفا م نر إرادة الضلاة الغا نية ة تما ينقض البنيه' 0 
(-وأما المسئلة الثانينة:) فإن الهمور ذهيوا إلى أن. وجود الماء 
ينقضها . وذهب قوم إلى أن الناقض ا هو الحدث » وأصل هذا الخلا 
مهل وجودا [المماء ا فدات الطهارة الى كانت بالراب 4 أو 6 
/بعاداء» الطهازة رك ؟( فن وأى”: أنه دقع 1 :داء . الطهارة به “قال + 7 

لا ينقضا أله الحندث - ومن رأى. أنه ادقع استصحاب: الطهارة . قال. *- 
إنه ينقضنها 3 فإن. حد الناقخ ن اهو الرافم للاستصحاب » وقد احج 
5 اللجسهوو المذهييم بالحتديث” الثايت. > اهو قوله عليه الصلاة والسلام . 
جتان الأرض مسج د وطهتور ها م 00 الماء ) والحديكه . 


0 


01 :تمل ة فإنه يكن أن يقان إن قو 5 عليه الصلاة . و والسلام «مالح يجد المساء » 


.يكن أن يفهم منه منه : فإذا وجك.الماء انقطعيت هذه الطهارة.وارتفعت > 
ويمكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماءلم تصح. ابتتداء هذهالطهارة » والأقوى. 
“ق.عضد الجمهور هو حديث أنى 'سعيد الجدرى. © وفيه أنه عليه الضلاة - 
والسلام قال « فإذا وجَد'ت الماء” فأميسه “ند :».فإن الأمر حمول. 


' .عند حمهور المتكلمين على الفور ».وإن كان أيضا 3 يتطق إلعه الاحمال. 


م فتأملهذا. ٠‏ وقد حمل الشافعى. تسليمه أن و جود الماء اء ير.فع هذه الطهازة: 
أن قال.:: إن التيمم ليس هه الحدث 1 #أى لبن “مفيد! للمتيمم الطهارة 
الرافعة للحدث ٠‏ وإنا و مبيخ. الصلاة اط مع بقاء الحدث » وهذا لامعرى 


.له ء ذإن الله قد سماه طهارة » وقد ذهت قوم من أجراب مالل هذا الذهبه ٠‏ 


فقالوا : إن التيِم م لايرفع الحدث 6 .لأنه الو رفعته لا مقضه إلا للدت 
واالجوات أن هذه الطهازة أوجؤود: المناء فحةها 'هواحلدك .اصن بها عن القول. ' 
.بأن الماء ينقضها ٠‏ واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقظها. 
قبل الشروع الصلاة وبعد الضلاة » واختلقوا. هل ينقضها ظروأة ف الصلاة ؟ 

ش فذهب مالك والشاقعى وداود إلى“ أنة لاينقض: الطهارة ق الصلاة » وذهب 
أب وجنيفة وأحمد وغيرهما إلىأنه ينقضص الطهارة, ف الصئلاة دم أحفظ للأصل 3 ْ 
١‏ لأنه أفر غير كناك الشرع أن يوجد ثبىء واحد الآينة فض الطهارة 00 
ويتقضها ف غير الصلاة' وعثل هذا شنعوا على مذهب ألى حئيفة فها ير 

من أن الضحك فى الصلاة ينقض الوضواء 3 مع “أنه مستند فى ذلك لك الأثر 

' فتأمل هذه المسعلة” فإمها بينة 6 ولا حجة فى الظواهر الى يرام الاحتجاج مها 

. هذا المذهب من قوله تعألى” - ؤلا تبطلو أعمالكم - فإِن 0 يبطل 0 
بإرادته وام ا رو الماع 15 اوأحدث : 


:.اليات السابع 0 : 
فالأشياء ١‏ الى هلده “اهار أشرط: فى ضدتها أو بفاسهاحا: 


لاقن الشمهور عن! أن الأفعال التى: هذه :الطهازة شرط ل 
الأفعال الى الوضوء شرط فى صدتها من الصللاة د ارا 1 


ْ مااع / مم 
.واخحتافوا هل ينام يبا كار منصلاة واحدة فقط ؟ فشبور مذهب مالاك 
أنه لامستباح با صلاتان مفرو كان أبدا » واحتلف قوله .ى الصلاتين .- 
الفضيتيق. © والمشفبوز. عنه أنه إذا كان تإحدى الصلاتين فرضا والأخرى 


١‏ . :نفلا أنه إن قدم الفرض مع بينهما » وإن قدم التفل لم يجمع ييهما وذهب 


أبو حنيفة إلى أنه بجوز "الجمع بين صلؤات مفر و ضة بتيمم واحد وأصل. 
هذا الحلاف هو: :هل التيمم يجب لكلصلاة أم لا ؟ إما من قبل ظاهر الآية 
ا مع سي ١‏ 


-. والقول الخيط سول ده الطهارة وقواعدها ينحصر ق سثة أبوات .. 
الباب الأول لمفانة حم هذه الطهارة : أعنى فى الوجوب أو ف الندب 
.إما مطلتًا وإما من جهة أنبا مشترطة قالصلاة . الباب الثاني : ىمع رفة ع 
.النجاسات : الباب الثالث . : فى معرفة | “امجال” .الى ' يحب إزالما عم 
٠‏ . الرابع : قمعرفة ة الثبى ء الذى بدتزال ااا : قش صفة إذالما 00 
محل" . الباب 0 ب فى آداب الإحداث . 


0000 


42 واس 6 سس 


نضا 2 » ومن" م 0 انيار أده 00 قد عليه ٠‏ 
وسلم بغسل دم الخيضن من الثو ب » وأمره بصتٍ ذلونا عن ج21 عل بول 
الأعراى ) وقوله عليه الصلاة والسلام فى صاحى القبر. ل 53 نما هد يان. 
ا كير » أما أحد هنا فكان” لايسفتزه من 0# 1 

نفق العلماء لكان هذه المسموعات 'على أن إزالة النجاسة مأمور بها فى الشرع 
و تلفو! : هل ذلك على الوجوب أو على النلاث المذكور » وهو الذي يعيز- 
اعنه.بالشية ؟ فقال قوم . إن إزالة:النجاسات واجبة . وبه قال أبو حنيفة 
1 : والشافعى » وقال قوم. ا 0 ا 


9ك 

نعى فرض مع الذكرء ساقطة مع النسيان 0 ركلا هنين القولين عن مالك 
بوأصدابه . وسبب اختلافهم ىهذه. المسئلة راجع إلى ثلاثة أشياء : أحدها ‏ 
٠‏ 'اختلافهم فى قوله تبارك وتعالى ‏ وثيابك فطهر ‏ هل ذلك محمول على الحقيقة 
5 نأو مول عن اغاز؟ .. والسبب الثانى تعارض ظواهر الآثار فىوجوب .ذلك » ّْ 

والسببالثالث اختلافهم فى الأمر والهى الوارد لعلة معقولة .المععى » هل 
.تلك العلة المفهومة من ذلك الم ر أؤالهبي قرينة تنقل الأمرمن الوجوب إلى 
ش الندب » والنبىمن الحظرإلالكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ وأنه لافرق فى ذلك 
.بين العبادة المعقولة وغير المعقولة » وإنما صار من صار إلى الفرق ق ذلك , 


لأن الأحكام المعقولة المعاتى ف الشرع أكثرها هى من باب اسن الأخلاق 
أو من باب اللصالح » وهذه فى الأكثر هى. مندوب إليها 0 


.تعالى - وثيايك فطهر ‏ على الثياب المخسوسة: قال : الطهارة من النجاسة 

واجبة . ومن حملها على الكناية عن طهازة القاب ل ير فيها حجة :وأما الآثاز 
. المتعارضة فذلك » فهاحديث صاحى القبر المشبور » وقوله فيهما صلى الله . 
عليه وسلم «إنهما ليعذبان » وما يعذيان قكبير : أما أحدهما فكان لايستازه . 
من بوله ) قظاهر: هذا الحديث يقتضى الوجوب » لأن العذاب لايتعلق إلا 
بالواجب » وأما المعارض لذلك فا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رى. 


عليه وهو ف الصلاة :سلا جزو رن بالدم والفرث: فم يقطع الصلاة . وظاهر هذا 
0 آل لوكانت إزاق النجاسة واجنة كوجوات الطهارة من الحدث القطع الصلذة 


ومهاما روى « أن الك ى عليه الصلاة والسلام كان ى صلاة من “الصلوات . 
1 سفن ق تعليه © فطرخ تعليه © فطرح النامن- لطر حه. نعلية” » فأنكر ذلك 
0 عليهم عليه الصلاة والسلام وقال 19نم عستا لأن” ريل أعسبرفى 
9 أن” افيها قَلْ 2 ) قظاهر هذا أنه لواكانت واجبة لدا د بى عن م مضى اهن 
الصلاة ء فن ذهب:فى هذه 5 ثار مذهب ترجيح بح الظوأهرقال إم ' بالوجوب. ٠‏ 
إن رجح ظاهر حديث الوجوب 9 بالندبت إن رجح. ظامه راتحديى الندب». 
«-أعى الخديثين :اللذين يقتضيان أناز آلنها من يات الندب الو كد .- ومن ذهب ١‏ 


مذهب الجمع. » فنهم م نقالهى فر ضن مع الذكر والقدرة » ساقطة مع التسليان 1 ' 


ٍ لاد كي 0 حة الصلاة 


وهى 00 دابع فق المسئلة وهو ضعيرف 6 لآن النجاسة إنما تزال فى الصلاة ,» 5 : 
وكذلك من .فرق: “بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير. معقولته ؛ أعبى أنه 
جعل :الغين معقولة 1[ كدق باب .الوجوب فرق .بين الآمر الوارد فى الطهارة. 
.من الحدث 6..و بين الأمر الوارد فى الطهارة من النجس ٠‏ لأن الطهارة من. 
ظ النجس معلوم أن المقصود بها النظافة » وذلك من >اسن الأخلاق . وأما 
الطهارة من الحدث فغير 00 المععى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم 
النعال مع .أنها لاتنفك من أن يوظأ بها النجاسات. غالبا وما أمعوا عليه . 
من العفو عن اليسير. ق بعض النجاسات . 


ْ الباب الثانى ى معراقة أنواع ا السانات 0 
وأما أتواع النجاسات ٠‏ فإن الغلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة : ميتة 
الحيوان اذى الدم الذى لنسن عا » وعلى -5 الحتزير بأى سيب اتفق أنه 
ش تذهب حياته 2 وعلى الدم نفسه من | سر ان الذى 2 عالى انفصل من الحى 
أو للبت إذا كان مسفوحا » أعى كثير 1" » وعلى بول ابن آدم ورجيعه » 
وأ كير هي عل نجاسة االحمرء»وق ذلك خللاف عن بغض المحدثين 3 وعدا 
::: :غير ذلك :: والقواعب من ذلك سبع. مسائل : 
: ( المسئلة. الأول) اختلفوا قميتة الحيؤان.الذى لادم له » وقميتة الخيوانه 
9 البحرى » فذهب قوم إلى أن ميتة ما لادم له طاهرة » وكذلك ميتة البحر » :١‏ 
وهو مذهب مالك وأضابه » وذهب 8 إلى النسوية بين ميتة ذوات الدم 0 
والى لادم لها ف النجاسة 3 واستثنوا.من “ذلك ميتة البحر » وهو مذهبه ؛ 
الشافعى » إلا ما وقع .الاتفاق على أنه دن عيتة مثل دود الخل وما يتولد 
ف المطعومات » وسوى قوم بين ميتة البر والبحر ء واستثنو ستثنوا ميئة ما لادم ' 
. لهء وهومذهب ألى حنيفة”. وسيب اختلافهم اختلافهم ف مفهوم قوله تعالل ' 


كن - 


ا جرم ملك المت وذلك أنهم في] أأخيبب. اتفقو! أنه من بات 


.العام أربد به انخاض" 4 واختلهوا أ خاص أريد به 4 فهم من استثى من ٠.‏ 
. ذلك ميتة البحر .ومالا دم له » ومنهم من استئنى من من ذلك ميتة البجر فقط » 


١‏ 1 وح امي ل اليد لدم جا .1 ب وسيب ع إخلافهم في .هليه 


م 

0 3 ْ للستثنيات هو سيبك اختلافهم ق الدا 5 اصوصن :: أما من استتى . من ذلاك 
ها لادم له » فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه غلنه الصلاة والسلام من أمره” 
.تقل الذباب إذا وقع اق الطعام 3 » قالوا : فهذا يذل" على طهارة الذيات* 


ْ .. .وليس لذلك علة إلاأنه غير ذىدم . وأما الشافعى فعنده أن هذا خاص بالذباب 


7 القوله عليه الصلاة والببلدم غ0 فإن” 2 إحدى جناحيه ا وق لخر : 
بذاواء” « ووهن الشافعى هذا المفهوم .من .الحديث أن ظاهر الكتاتب نعقتدذى 


أن المبنة:والدم توعان :من ن أنواع المحرمات : أحدهما تعمل فيه التزكية وهى ١‏ 


:الميتة » وذلك ى. الحيوان المباح الكل .باتفاق » والدم ‏ لاتعمل فيه التذكية . 
:.فخكهما مفترق:. فكيق يحوز أن جمع بينهما حى يقال : إن الم 0-7 
سيت تجزم الميتة ؟ وهذا قو 5 رى » فإئه لوكان الدم هو السبب ف تحريم 
اليتة لماءكايت تر” مع الجر مية عن الح ان بالذكاة » وتبى حرمية الدم الذى. 
َع يتفضل: بغد عن 5 وكانت الحلرة إنما توجد بعد انفصال الم عنه: . 
الآنه إذا: ار تفع السب ارتفع المسبب الذى يقتضيه ضرورة ٠‏ لآنه إن وجد 
“السيب والمسوتت” غير موخود فليس له هو سيا » ومثال ذلك أنه إذا .ار تفع 
السرم عن غصين العنت وجب ضرورة ة أن ير تفع الإسكار إن كنا نعتقد. 
:أن الإسكان هو شين: التحريم. . وأما من استئنى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب 
:إلى اله رالثابت ق ذلك من حديث جاير » وفيه (أ: مهم أكلوا ٠ن‏ ن اوت الذى 
ماه لبخر أيما وتزؤدوا منه +.وأنهم أختبروا بذلك رسول لله صل ل 
عليه وسلم فاستحسن فعلهم » وسأهم' : هل بومنه شئء؟ ) وهودليل على ْ 
أنه ل موزهم لكاة ضرورة راوع الزاد عليم. اولح ريات قرا ع 
. الألصلاة: والسلام 0 هو الطهيو ماوم” الحلة متيتسه” 6 وأما أبو حنيفة : 
رجح عنومالاية غلى هذا الأثر+ :إننا لأنالاية مقطوع ا ع( والأثة مظنون 6 
.وإما لأثنه رأى أن ذلك رخصة هم » أَعى حديث: جابر أو لأنه: احتمل عنده. 9 
أن يكونالحوت مات بسبب ». وهوزىى البجربه إلى الشاحل ؛ لآث المبتة هئ , 
.ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خادج:» ولاتحلانهم هذا أيضا شبيه: 


20-012 


1 . آخجر وهوءاحمالعودة الضميرق قو لفككا ل و طعافه هل اغا كم وللسسينا زهت 


55 


: أعنى أن دود عل البتدر أو على الصيد نفسه ء فن أعاده على البحر قاله . 


طعامه هو الطاق » ومن أعاده علن الصيد قال هو الذى أحل فقظ من صيل. 
الجر امع أن الكو فين أيضا بسكو 3 ق ذلك بر وار ف قيلا رم الطاق من 


السمك وهو عندهم ضعيف .1 0 00 


٠‏ ( المسئلة الثانية ) وكا اختلفوا فى أنواع الات كذلك اخختلفوا ى أجزاء 
ما اتفقوا عليه أنه ميتة » وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من : أجزاء الميتة ميتة ب 
واختلفوا العظام والشعر » فذهب الشافعى إل أن الم والفسس نيئة > 


وذهب أب و حنيفة إن أعنما ليسا عيثة » وذهب مالك للفر ق بين الشعر والعظم, ْ 


فقال : إن العظم ميته ة ؤليس الشعر ميتة . وسبيب اختلافهم هو اختلافهم, 


فها ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء . فن رأى أن الفو والتغذى هو 


من أفعال الحياة قال : إن الشعر والعظام إذا فقدت ت الو والتغذى فهنى ميتة .د 


ومن وأى أنه لاينطلق اننم الحياة إلا على النن قال : إن الشعر والعظام ليسته» 


بميتة لأنها لاحس لها . ومن فرق ما أونجب للعظام الخ وم يوجب للشعر.. 


1 وى حس-.العظام اخبللاف )2 والأمر ملف فيه بين الأطباء 34 ومما يدل على . 


أن التغذى والعو ليسا هما الحياة الى يطلق على عدمها اسم اليتة » أن الجميع. 
. قد اتفقوا على أن ما قطع ٠‏ من البهيمة وهى حية أنه ميتة لوزود ذلك فق الحدبيث 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ماقطع من السيمة وهي د افير 


مسيتة *) واتفقوا على أن الشعر إذا قظطع ان أنه ظاهر » ولو انطاق اسم : 


اميتة على من فقد التغذى والذو لقيل فى النبات المقلوع إنة ميتة: ‏ و ذلك أن. 
النبات فيه م وامو 3 0 أن 00 إن التغذى الذى ينطاق على. 


٠‏ 0-0 الغالغة ) اختلفوا الاتفاع يجاود ألليتة »> فلعب قوم إلى الاتفاع 
يجاودها مطلقا ذبقت أو لم تديغ » وذهب قوم إلى ) خلاف هذا » وهو ألا . 
ش تفع به أصلا » وإن دبغت وذهب قم إلى الفرق بين أن تديغ وأن لاتديغ ». 
ورأوا أن الدباغ مظهرنها » وهو مذهب الشافعى وأنى حنيفة » وعن هاللك» 
فى ذلك روايتان لا ل قو الشافعى » والثانية أن الدباغ لايطهر ها 3 


0 ش 0 ' مك | 
ولكن تستعمل ف البابساث: » والذين ذهبو). إلى أن الاباغ 32 اتفقو| ل 
أنه مطهر لما تعمل. فيه الذكاة :م ن الحيوان : أعى المباح. الأكل 2 ؛ واختلفوا 
فما لاتعمل فيه الث كاة فذهت الشافعى إلى أنه مطهر لما تعمل فيه:الذكاة 
فقط ؛ وأنه بدل مما فإفادة الظهارة . وذهب أبو سخنيقفة إلى 0 الدباغ 
ف جميع ميتات الوا ما عدا الحتزير . وقال داود : تطهر 5 جلد الخازير 
. وسبب اختلافهم تعارض الآ ثار ذلك » وذلك أنه ورد ى جديث ميمونة 
إباحة الانتفاع بها مطلقا » وذلك أن فيه أنه مر بميتة » فقال عليه الصلاة 
. والسلام ) اهلا اثتتفتعنام' بجلد .ها ؟) وفى حديث ابنعكيم منع الانتفاعٍ 
ا طلقا رداك أن يا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنب « ألا 
7 تتتفعوا من 1 2 نّة. بإهاب ولا عتصّب » قال : ؤذلك قبل موته بعام . : 
وق بعضها الأمر بالاتتفاع 5 بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ » والثابت فهذا 
الباب هوحديث ابن عباس أنهعليه الصلاة والسلام قال ١‏ إذاد بغ الإهاب 
نقد" طهر ) نلمكان اختلاف هذه الآ ثان إعتلف الناس فى نأو يلهاء فذهمب 
توم مذهب الجمع على حديث. ابن عبان ..أعى أ نمم فقوا الاتتفاع 0 
بين المدبوغ وغير . الدبو . وذهت قوم مذهب النسخ 2 فأجذوا بمحديث. 
ابن. كم القوله:فينه: قبل :لموته: يعام . وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث . 
فيش نه ور أو]ء أله تصن زيادة عل ماق بعديك ابو عباتن » وآت رم 
شْ الانتفاع ليس يمخرج من جديث ابن عباس قبل الدناغ 3 لأن الانتفاع. غير 
الطهارة ؛ أعنى كل ظاهر ينتفع به + وليس بلزم عكدن "هذا المنى أن 
0 أن كل ما ينتفع به هو طاهر: . 
: ( السئلة الزابعة ) اتفق الغلماء على أن دم الميوان البرى نجس + واخطلفزا 
5 دم السنك » وكذلك اتختلفوا فى الدم القليل من "دم الحيوان غير. البحرى > 
.فقال” قوم : دم السمك ظاهر ؛ وهو سخا قولى مالك ومذهت الشافعى . 
وقال قوم: : : هو نجس على أصل الدماء » وهو قول مالك ف المدونة . وكذلك 
قال قوم : إن قليل الدماء معفو عنه . وقال قوم :. بل القليل منها والكثير . 
ْ اله واعد 3 والأوك عليه ابشمهور . والسبب ق 0 دم السمك ش 


ْ 0 
1 0 بو أخلانهم فق ف ميته فن جعل مينته داخلة حت بوم التحر.م جعل دمه | 
ْ كذلك ».ومن أخرج يتنه ه أخرج دمه-قياسا على الميتة .» .وف ذلك أثر ا 
وهو قود عليه. الصلاة. والسلام 0 حت نا يتان ود مان الحسر 
والحنوت 2 وكيد والطجال” » :وأا اختلافهم فى كثير الدم 00 
فسببه اختلافهم فق القضاء بالمقيد على المطلق أوبالمطلق على اليه » وذلك أنه 
عه تحريم الدم مطلقا فى قوله. تغالى - حرمت نيكم الميمة” والدام 
ْ وم المازير - وورد مقيدا ق قوله تعالى قل 257 فها أوجى إلى 
خا إلى قوله ‏ أو دما مسُفوحا أو لحم خازير - فن قضى بالمقيد .. 
على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس ارم فقط » ومن قضى 
بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال : المسفوح وهو الكثير » وغير المسفوح 
. وهوالقليل »كل ذلك حرام » و أيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض .. 
( المسئلة الفاسة) اتفو تفق"العلماء: على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول 
الصبى الر ضيع » واختلفوا فما.سواة من الحيوان » فذهب الشافعى وأبوحنيفة ١‏ 
إلى أنها كلها نجسة . وذهب"قوم إلى طهارتما بإطلاق ع أعنى فضلى سائر 
الحيوان البول والرجيع - وقال قوم.: أبوالها وأرواما تابعة للحومها » فا 
كان مها حومها محر مة فأبواها وأرواتما نجسة محرمةء وما كان مها لحومها 
. مأكولة-فأبوانها وأرواها طاهرة ؛ ماعدا الى تأكل_النتجاسة ء» وما كان ما 
مكروها فأبولها وأرواتها مكروهة » وببذا .قال مالك كا قال أبو حنيفة 
بذلك فىالأسآر . وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما اختلافهم مفهوم الإباخة . 
الواردة فى الصلاة فى مرابض الغثم » وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين 
شرب أبوال الإبل و ألبانها » وى مفهوم الى عن الصلاة فى أعطان الإبل . 


والسيب الثاني اختلافهم فقياسن سائ ئر احيوان ذلك على الإنسان 2 فن قاس 


ساء فر الخنيوان عل الإنسان وء. أى. .أنه من باب. قياس الأولى والأحرى .لم يفهم. 

من إناحة الصلاة ف نايف الغم طهارة أرواتمها وأبواها جعل. ذلك عبادة .ء 
ومن فهم من النبسى عن الصصلاة ىأعطان الإيل النجاسة وجعل: إباحته للغر نيين 
0 أبوال الويل لمكان المداواة على أصله 2 إجازة ذلك قال 8 كل رجيع. وبول 


0 1 0م ١‏ 
فهو ع ؛ ومن فهم من حديث إباحة الصلاة و فى مر ابض الغسم م طهارة 
:“أروائبا وأبواها وكذلك مزنخديث العر نيين وجعل النهى عن الصلاة لأغطان 
الإيل: عبادة. و لمعبى غير معبى النجاسة ظ وكان الفرق عنده بين » الإنسان 
وبهيمة الأنعام أن فضلى الإنسان مستقذرة بالطبع وفضلى مهيمة الأنعام 

اليستكذلك جعل الفضلات تابعة الحوم والله أعلم : ومن قاس عل بهيمة ١‏ 
الأنعام غير ها جعل الفضئلا ت كلها ما عدا فضلى الإنسان غير ل#سة ولامحرمة ' 
والمسئلة محتملة ء :ولولا أنه لانجوزإحداث قول لم يتقدم إليه أحد والمشهور» . 


9 و إن كانت مسئلة فيه خلاف لقيل إن ماينن مهأ ويستقذر لاف ما لاينتن- 


ولا يستقذر» ويخاصة ما كان مها رامحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر 
ْ وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر » وكذلك المسك » 
4 وهو فضلة دم الحيوان الذى يوجد المسك فيه فيا يذ كر .. ٠‏ 0 2 
(المسئلة السادسة اختليفك الناس”ٌ, 'ققليل النتجاساث على ثلاثة. أقوال : 
1 .فقوم رأوا قليلها وكثير هاسواء. ؛ وممن قال بهذا القول الشافعى . وقوم رأوا ' 
1 أن قليل النجاسات معفو عنه » وحدوه بقدر الدرهم البغل » وممن قال بهذا ' 
3 القول أبوخنيفة » وشد محمد بن الحسن ٠‏ فقال :.إذكانت النجاسة ربع الثوب ١‏ 
فا دونه جازت به الصلاة. .. وقال فريقى ثالث : قليل النجاسات وكثير ها 
سواء إلا الدم على ماتقدم وهو مذهب مالك » وعنه ق ارد ا 
مسأو انه لسائر الدماء . وسيت اختلافهم 0 قَْ قياس قليل. 
سة عن الر تخصة الواردة ق الاستجمار للعلم بأن النجاسة .هناك باقلة 3 


هسم 


7 والأشر 


م س على ذلك استجا زقليل النجاضة مو لذلك حدوه بالدرهم قياسا )..:. 
على قدر احرج » ومن رأى أن تلك رخصة والرخص لاقام ر عليها منع. 
ذلك . وأما سيب استثناء مالك من ذلك الدماء أفقد تقدم » وتفصيل مذهب ١‏ 
1 مغلظة وعذففة» وأن المغلظة هى الى . 
: محى منها عن قدر الدرهم » واففة هى الى يعنى'منها عن ”ريع الثوب ء ْ 
ش اشففة عندهم مثل أرواث الدواب. » ومالا تنفك.منه الطرق غاليا :. 


وتقسيمهم إياها إلى مغاظة و #ففة حسن حدا 0 1 
ش ١‏ هظ 5ح يداية المحتهد- أل 2 


مهب : 
( المسثلة السابعة) اختلفوا ف الى : هل هونجس أم لا ؟ فذهبت لاتيم 
مالك وأبو حنيفة إلى أنه لجس 2 وذهبت طائفة إلى أنه طاهر. » و بهذا قال 
الشافعى وأحمد وداود وسيب اختلافهم فيه شيئان : : أحدهما اضطرات الرواية 
فى حديث عائشة وذلك أن فى بعضها و كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم من المبى فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء » وق بعضها «أفركةٍ 
من : ثوب رسؤل الله صلى الله عليه وسلم » وى بعضها « فيصلى فيه ) خرج 
هذه الزنادة مسا 5 5507 الثالى تردد الى بين أن يشبه بالأحداث الخار جة 
من البدن » وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرةكاللين وغيره » فن جمع 
الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على .باب النظافة » واستدل من الفرك على, 
الطهارة على أصله ف أن الفرك لايطهر نجحاسة » وقاسه على اللبن وغيره من, 
الفضلات الشريفة م يره نجسا » ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم منه 
النجاسة وكان بالأحداث عنده أشيه منه ثما ليبس نحدث قال .: إنه نجس 2 
وكذلك أيضا من اعتقد أن الننجاسة تزول بالفرك قال : الفرك يدل على نجاسته 
كنا يدل الغسل وهو مذهب أنى حنيفة » وعلى هذا فلا حجة لأو لكك فى قوطا ‏ 
فيصلى فيه » بل فيه حجة لأنحنيفة ى أن النجاسة تزال بغي الماء و هوخلاف 
قول. المالكية . ا 


الياب 5 3 معرفة المحال 9 يجبت إزالتها عنها. 


أما لغال الو#تزال عا النجاسات فثلاثة ولاخلاف ق ذلك : أحدها 
الأبدان » ثم الثياب ٠‏ ثم المساجد ومواضع الصلاة . وإتما اتفق العلماء على هذه 
الثلاثة لأنها منطوق بها فيالكتتاب والسنة . أما الثياب فى قولهتعالى - وثيابك” 


7 فطهر - على مذهب من حملها على الحقيقة » وف الثابت من أمرهعاية الصلاة 
والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبى الذى بال . 


1ْ علية .. وأما المساجد فلأمره عليه الصلاة والسلام صب ذنوت من ماء عل, 
يول الأعرالى [الذى بال فق المسجد 4 وكذلك” ثبت عنه غليه الصلاة والسلام 
,2 أنه مر 0-0 المذى من البدن وغل النجاسات من كي رجين ) واحا 


الفقهاء مل يغسل الدخر كله من المذى أم لا ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام 
حديث» على المشيور » وقد سئل عن المذى فقال )0 يتغل ذ كره 


001 يي سس عسل صلا 


0 ويتوضا 6 وسبب لحلاف فيه هو : هل الواج بهو الأخذ بأوائل الأسماء 
3 أو بأواخرها ؟ من رأى أنه بأواخرها اه 
يغسل- الذ كركله: : ومن رأى الأخذ بأتل ماينطلق عليه قال إعا يغسل مو 

. الأذى فقط قياسا على البول والمذى . 


الات ' الرابع فى الثىء الذى. تزال به 

آنا الشىء الذى به تزال » فإدالمسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر ْ 
يزيلها من هده الثلاثة الخال » واتفقوا أشنا على أن التجارة تزيلها من 
اخرجين » واختلفوا فما سوى ذلك من المائعات وابخامدات الى تزيلها ٠‏ . 
. فذهب قوم إلى أن مأكان طاهرا يزيل عين النجاسة ا كان أو جامدا فى أى 
١‏ ْ مو ضع كانت » وبه قال أبو حنيفة وأحعايه قال قوم : لاتزال التجاسة > عا 
سوىالماء إلا ى: الاستجمار فقط المتفق عليه ع وبه قال مالك والشافعى 
واختلفوا أيضا فى إزالتها فى الاستجمار بالعظم والراوةة » فنع ذلك 0 
وأجازه يغير ذلك نما ينق » واستثى مالك من ذلك ماهو مطعوم ذو حر 


0 2 وقد قيل ذلك فيا فى استعماله سرف كالذهب .والياقوت . وقوم ش 


7 قصروا الإنقاء على الأحجار. فقط © وهو مذهت أفل الظاهر : وقوم 
أجاز والاستنجاء بالعظم دون الروزفة وإ كان امك وها مدقم : وشذ الطبرئى. 
:فأجاز الاستتجمار بكل ظاهر ؤنحس :وسنت اختلافهم فى إزآلة. النجاسة ' 
ما.غدا المساء فيا عدا اه رجين هو : هل المقصود بإزالة النجاسة باناء. هو 
إتلاف عينها فق .فستوى ق ذلك مع الماء. كل ما يتلف عيبا ؟ أم للخاء كه 
فذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء ( فن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص . 
: قال. بإزالتها: بسائر. المائعات وايلدامدات الطاهرة » وأيد هذا المفهوم بالاتفاق 
. عاك إزالها من المخرجين بغير الماء » وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت 
« إلى امرأة أطيل إذيل وأمثنى ف المكان القذر.ء فقال لا رسول الله صلى الله 
عليه وس ) طهر مابعد” 0 وكذلك بألا ثال د الى خرجها أبوداواد قهذا1 ْ 


00 1 1 
00 قوله عليه الصلاة والسلام « إذ] وطى” أحد” كم* الأذى بتعلليله ' 
فإن الوا ظهور: ) إلى غير ذلك مما روى فى هذا المعبى » ومن رأئ ٠‏ 
.أن للماء .ف ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلاقى موضع الرخصة فقط » وهو 
الغذرجان .. ولما طالبت الحئفية الشافعية بذلك اللخصوص المزيد الذئ للماء 
بلحئوا فى ذلك إلى أنها عبادة إذ لم يقدروا أن يعطوا ذلك سببا معقولا ؛ حتّى ٠‏ 
أنهم سلموا, أن الماء لايزيل النجاسة بمعبى معقول» وإنما إزالته بمعنى شرعى 
ححمى. » وطال الخطب والحدل بننهم : هسل إزالة النجاسة بالماء عبادة 
أو .مى معقول خلفا عن سلف » واطرت الشافعينة إلى أن تثيت أن 
اق الماء 0 شرعية فى رفع أحكام النجاسات ليست فى غيره » وَإِنْ استوى 
مع سا ثر الأشياء ف إزالة العين » وأن الملقصود إنما هو إزالة ذلك ك الحكم الذى 
اختض .به الماء لإذهاب عين النجاسة ؛ بل: قد يذهب الغين ويبق 2 
'فباعدوا المقصد وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست 
طهارة حكية أعى شرعية » ولذلك لم حنج إلى نية ولوراموا الاتفصالعنهم 
بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من 0 
والأبدان ليست لغيره » ولذلك اعتمده الناس فى تنظيف الأبدان والثياب 
لكان قولا جيدا وغيره بعيد » بل لعله واجب. أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد - 
فى كل موضع 'غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية الى ق المناءا »ولق كائوا ْ 
قالواهذا لكانوا قد قالوا فى ذلك قولاهو أدخل ف المذهب الفقهالخارى على المعانى 
- بلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المملك مع الخصم + فتأمل. 
ذلك فإنه بين من أمرهم قَْ أكثر ا وأما وأما اختلافهم فق الروث فسببه : 
[ احتلافهم قَْ المفهوم مق اليس الواردة و ذلك عنه عايه الصلاة والضلام . 3 
أغبى أمره عليه الصلاة والسلام أن لا يستنجى بعظم ولا روث » ندل 
غتده: الهسى على الفساد لم يجز ذلك » ومن ل ير ذلك إذ كانت النجاسة مععى 


2 معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال ا ا 


فرق بين العظام والروث فلآن الروث انجس عنده 0 


0 


آنانت الكافن لضفه الها 


. وأما الصفة الى بها تزول فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود 
ذلك ف الشرع وثبوته ف الا ثار» واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع 


النجاسات ولجميع محال النجاسات » وأن المسح بالأحجار يجوز فى الخرجين ١‏ 


ار لتقن وى الشرن من السك اناف + كلكا فيل لازاه الطوين * 
اتفقوا على أن طهارته هئ على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس » 
:. واختافوا من ن ذلك فق ثلاث فواضع هى أصول هذا الباب #أحدها فى التضح ْ 
لأى نجاسة اهو والثاق ق المسح لأى محل هو ولأى نجاسة هو بعد أن اتفقوا 
على ما ذكر ناه . والثالث اشتزاط العدد فى الغسل والمسح . أما النضح فإن قوما 0 
قالوا : هذا خاص بإزالة بول الطفل الذى ل يأكل الطعام . وقوم فرقوا بين 
بول الذ ك ر فذلك والأنى » فقالوا : ينضح بول الل كر ويغسل بول الأنيئ”: 2 
وقوم قالوا ل اه يتين بنجاسته » والنضح طهارة ما شلك فيه 0 
وهو مذهب مالك بن أنس رضى الله عنه . وسبب اختلافهم تعارض ظواهر 
ْ الأحاديث فى ذلك » أع فى اختلافهم قْ مفهوزمها 3 وذلك أن ههنا: 2 
ثابتين فى النضح :. أحدهما حديث عائشة ( أن النى أعليه الصلاة والسلام كا 
يوق 'بالصبيان فيير كك علبيع ويحنكهم 0 بنصبى فبال عليه » فدعا عاع' ْ 
فَأتيعه وله ل يغسله ) وق بعض رواياته فتضحه ود يغسله" ) خرا جه البخارى. ْ 
والآخر حديث أنسن المشهوز خين وصف صلاة رسول الله صل أللّه عليه 
0 ننه قال فقمت لا خضي كا اعرد ارارم لمث » فنضحته ش 
لماء. فن الناس من صار إلى العمل يمقتضى حديث عائشة » وقال : : هذا 
خاص يبول الصبى .واستثناه من سائر البول . ومن الناس من رجح الآ ثار' 
الوار دة فى الغسل على هذا الحديث 4 وهو عذ هي مالاك 4 ولد ر التضيح إل 
الذى قى. حديث أ » وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مشهومه . : وأما 
الذئن فرق فى ذلك بين بول الذكر والأنى ؛ فإنة اعتمد عل مارواة أبوداية 


ْ 5م ٠‏ 
عن أن السمح من قوله عايهالصلاة والسلام ) م 0 2 مر 


0 سول" الصدئ” ( وأما من يفرق فإنا اعتمد قياسر نالا على الذكز الذى 
.ورك فيه الحديث الثابت ‏ . وأما المميج فإن قوما أجازوه ق أى حل كانت 


التجاسة إذا ذهب ع اع مد أن خدنة ) وكللك الفرّك على قياس من 
يرى أن كل ما أزال العين فقد طهر ء وقوم لم يجيزوه إلا ف المتفق عايه وهو 
ارج وف ذيل المرأة .وق اللفب 4 وذلك من الععشب اليابس لا من الأذى 


شْ 0 غير اليابس وهو مذهب مالك » وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع الو 
.جاءت فى الشرع 4 وأما الفريق الآخر فإمهم عدوه . والسبب٠ق‏ اخحتلافه 0 

فى ذلك هل ما ورد من ذلك رخضة أو حكم ؟ فن قال رخصة لم يعدها إلى. 
-غيراها : أعى لم يقس عليها » ومن قال هو حكم / من أحكام إزالة النجاسة ' 
000 كيح م الغسل عداه . وأما اختلافهم فى العدد » فإن قوما اشتر طوا الإبقاء 
0 :فقط الس رانم 4 او اشير طوا العدد ف الامتحما وف الغسل 4 
والذين اشتر طوه لسر مهم من اقتصر على امحل الذزى ورد فيه العدد 

: ف فيل بطر يق لمم 4 0 0 سائر النجاسات 4 01 


0 0 العدد 3 أفي ثلاثة 1 لا أقن من ل 5 9 اناف 
: وأهل الظاهر . وأما من اشتر ط العدد فالغسل واقتصر به على محلة ا 2 
000 3 وهو غسل الإناء شيعا من دلوم الكات . ل ومن قال هوه 0 
ا ا ع عداه و اشثر ط السيع قَْ غسل انخاسات فى أغاب ظطئ أن اأحمد 


1 أبن 'حتبل مهم 2 وابرخدية شرط الغلائة فإزالة النجاسة العين كيوواية العين 


: أعنى الحكية . وسيب اختلافهم قهذا تعارض المفهوم من هذه العيادة لظاهر 
+ “الافظ فى الأحاديث الى د55 ر فيها. العدد ع وذلك أن من كان المفهوم عنده : 


ع الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها ل يشرط -الغدد: أضلا » .وجعل ل 


ْ الوارد من ذلك فى الاستجمار ف بحديثسلمان الثابت الذى فيه الأمر 


لاسانجى بأقل من ثلاثة الحا على فل الاستح ناب حر ى جمع بين 0 
من الشرع والمسموع من هذه الأحادنث 4 وجعل العدد المشير ط فى غسل 


ْ 31 0 الإنادمن و لوغ الكاب عبادة يه لنجاسة 59 ا تقدم من مذهب مالك وام 


ْ 00 


امن 0 لهل :هذه له :ثار واستثناها من المفهوم فاقتصرن بالعدد 0 هذه م 


0 محال الى ورد العدد فيها . وأما.من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك 


إل سائر النجاسات ..وأما حجة ة ألى حنيفة فالثلاثة فقوله عايه الصلاة والسلام 
ل إذا استيقظٍ أحد > كم من نومه فليغسل يده ثانا قبل أن بلخاها ف إنائه )6 


أل باب السادس 3 آداب العا 


وأما إدات الاستنجاء :ودخول اللخلاء نا ا عند الفقهاء على . 
الندت 2 وه معلومة من السئة كالبعد ق -المذهب إذا أراد الخاجة وترك 
.الكلام عليها » والمى عن الاستنجاء بالهين » وأن لابمس 3 لابه 1 
وغير ذلك مما ورد ىالا ثار » وإنما احتافو ل 


ْ ش 0 للغائط والبول وَاستدئاز » فإن للعائما 0 ثلاثة 04 


ل إدذلك عرد بيشلاق ل 
ذلك" فى الصحراء وى غير المبالئ والمدن . والسبب فى اختلافهم هذا حديثان . 
متعار ضان ثانتات. : : أحدهما حديث أنى أيوب الأنصارى أنه قال عايه 0 


عاس وام اس اه سي 8 


7 السلام وإذا اقيم الغائظ. فلا تسدقباوا القبا ولاتسعدا بر وها : 
ولكن' شَرقُوا أو ا ) . والخذيث الثانى حديث عبد الله بن غنر أنه 
: .قال « ارتقفيت على ظهر بيت أخنى حفصة » فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وشام قاعدا لحاجته على لبنتين, مستقبل الشام مستتدبر القباة )فدهب الناس ْ 
فى هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب الجمع .و الثانى مذهب: 
٠‏ الترجيح . والثالث مذهب الرجوع إل البراءة الأصاية إذا وقع التعارض »2 . 
وأعى بالبراءة الأضلية عدم الحكم ؛ فن ذهب مذهب الجمع حمل حديث 
5 أى أيوب الأنصارى على الصحارى وحيث لاسيرة 4 وحمل حديث. الفغتر 1 
على السترة » وهو مذهب مالك . ومن ذهب مذهب الرجيح رجح حديث 
أنى :انوت 5 إذا تعاض خديثان أحدهما فيه شرع مواضوع والاخر 
عوافق م ريم الح كم وم يعم لمتقدم مهما من التأخو وجب أن 


م 


يصار إلى الحديث لبت للشرع » لأنه قد وجب العمل قله من طريق 
العدول » وتركه الذى ورد أيضا من طريق.العدول يمكن أن يكون ذلك قبل . 
شرع ذلك الحكم ., وبمكن أن يكون بعده » فلم جز أن نترك شرعا وجبه 
ْ العمل , به بظن لم نؤمرأن نوجب النسخ نه إلا لونقل أنه كان بعده » فإن الظنون . 
الى ' تستند إليهان الأحكام محدودة بالشرع : أعين الى توجبه» رفعها أو ْ 
إيابالء'وليست هى أ ظن اتفق' » ولذلك يقولون إن العمل مالم يجب 
بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به » يريدون بذلك الشرع :المقطوع به 
الذى أوجب العمل يذلك انوع من الظن » وهذه الطريقة الى قلناها هى.. ١‏ 
طريقة أنى محمد بن خم الأتذلسى » وهى طرايقة جيدة :مبنية غلى :أصولء 
أهل الكلام الفقهى » وهو راجع إلى أنه لاير تفع بالشلك ما ثبت بالدليل 
ْ الى : وأما من ذهب مذهب الر جوع إلى الأصل عند التعارض فهو 
مبى على أن الشك سقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم 2 وخر لهت داود 
الظاهرى » ولكن خالفه أبومحمد بن حزم ىهذا الأصل مع أنه من أكدايه , 
قال القاضى. : فهذا هو الذى. رأينا أن نثبته ى.هذا الكتاب من المسائل الى 
ظننا أنها نجرى جرى الأصول » وهى اللى نطق بها ف الشرع كير ذلك م 0 
أعنى أن أكثر ها يتعلق بالمنطوق به » إما تعلقا قريبا » أو قريبا من القريب » 
وإن تذكرنا لشىء من هذا اهنس أثيتناه فى هذا الباب » وأكثرما عولت. 
. فها نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هوكتاب الاستذكار ؛ وأنا قد 0 
أحت لمن وقع من. ذلك على وه لى أن يصلحه والله المغين والمودفق:. ش 


كاب الصلاة 
5 ماقا رجن )وتلل ال جل نيدن جمد وله صب وام 
تسلها © شْ 
الصلاة تنقه م أولاؤو بالحملة زل فرَهِنء وئدات . والقول احيط 000 


:هذه العبادة” تحت بابشملة قأربعة أجناس : أعى أريع حمل : الحملة الأولى : 
فىمعرفة الوجوب وما يتعلق به . والحملة الثائية : ىمعرفة شروطها النلاث : 


000 وي 

ْ عي روط الوجوب واشروظ الصحة روط العام والكال . والحملة 
الثالثة <. "فق معر فة ماتشتمل . عاية من أفعال وأقوال” ٠‏ وهى الأركان .. 
والحملة الرابعة ىقضاها ومعر فة ة إصلاح مايقع ا من الخال وجبره » لأنه 
قضاء.ما إذا كان استدراكا لما فات .2 

)2 الحملة الأولى )وهذه الحملة فيها را ع سائل هى 0 امول هذا" 
الياث"- المئلة الأولى : فى بيان وجو بها . الثانية : قى 'بيان عدد الواجبات ‏ 
منها . الثالثة : : ف بيان على من تيجب . 3 : ما الواجب على من تركهة 
متشيل] 2 . ا 

( المسئلة الأول + أما ونعوبها فين من الكباب والسنة والإجاع : اوشهرةا 0 
ذلك تغبى عن تكلف القول فيه . ْ ْ 1 

(المسثلة الثانية ) وأما عدد الواجب منها ففيه قولان : أجدهما قول مالك. 
والشافعى والأكثر » وهو أن الواجب هى الخمس صاوات فقط ‏ لاغير . 
والثانى قول أن حنيفة وأصمابه» وهو أن الوثرواجب مع 0 » واختلافهم ٠!‏ 
ادهل بس اليك بالسنة واجبا أو فرضا لامعنى له ؟ . وسبب اختلافهم 

الأحاديث المتعارضة : -أما: الأعاديث الى مفهومها وجوب الحمس فقط. 

بل هى نص فى ذلكفشهورة وثابتة » ومن أبيها فى ذلك ما ورد فق حديث. 

الإسراء المشهور « أنه لما باغ الفرض- إلى خس قال له موسى : ارجع 
إل ربك فإن أمتاك لاتطيق. ذلك » قال :- : قر اه » فقال تعالى في 


0 31 ا 01 


- وهى حسون ين القسوال” د ( وحدبث الأعرا إلى المشيور 


: الذى سأل النى عليه الصحلاة والعبلام عن الإسلام :فقال له )0 0 : 


صَانوَات فاليوم. والكّ جاه »:قال : هل على غير ها ؟ قال لا ال 

تطتوّع , وأما الأحاديث الى مفهومها وجؤوب. || ودر ٠‏ فنا حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جدة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 9 إن الله 
قد : اج كو" ضلاة” وهى الوتيين فتحافظوا علها « وحديث حارثة بن. 
حذافة قال و خرج علينا رسول الله صلى ةو ا إن" الله 


اا ضساهة سه هه ع له 


00 0 بصلاة 0 من 0 وى الور ام 


تلم ا : 
اللكم ف بين صلاة العشاء إلى طلتوع. الفتجثر ) وحديث بريدة. 
ْ 07 أن رسول الله صل التعاية وسار" قال ١‏ الوتدر احرف ورد 
.فليس ٠:‏ مد عافن رأى أن الزيادة هى نسخ ولح تقو عنده هذه الأحاديث 
3 تبلغ ببا أن تكون ناة لتك الأحاديث الثابئة المشهورة رجح تلك ١‏ 
الأحاديث » وأيضا فإنه ثبت من“قوله: تعالى فى حديث الإسراء « إنه لاييدل 
:القول لدى » وظاهره أنه لايزاد فيا ولا ينقص منها وإن كان هو فالنقصان 
أظهرء والخير بر ليس يدخله النسخ ». ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار الى 


. ا اقنضت الزيادة على ا حمس إلى رتبة توجب العمل أوجب المصير إلى هذه 


ار انا »لاح ان كان اخ يرى ذا زياد لاتوجب نسخا » لكن ليس ْ 
..هذامن رأى أنى حنيفة ع 0 08 
( امل اث ) وأما علومن تجب ف ال م البالغ ولا خلاف وذلك . 
( المسثلة الرابعة ) وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأنى أن 
0 نيصايبا لاجحودا لفرضها 3 كوا قالوا : يقتل » .وقوما قالوا : يبعز 
ويحبس » والذين قالوا بقتل مم من أوجب قتله كفرا » م 
وإحاق وابنالمبارك؛ ومهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعى وأبوحنيفة 
وأضابه وأهل الظاهر من وأعحسشه يوحتو يصلى . وَالسَبت ق هذا 
الاخيلاف اتلااف ال ثار » وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة وا( سلام أنه ْ 
.قال الال د امرى ملم إلهة باد ثلاث كبر بعد" 
إيمانء أو زنا بعد إحصانٍ ٠»‏ أو قتل.نقس فس بغسير تمن )وروى 2 
ا عنه عليه الصلاة والسلام من حديك برندة أنه قال والعياد” اذى 0 ٠‏ 
' 0 الصّلاة” كم ترا كها ود كدر 7 وخلرت بجا عن الننى 
صلى الله عايه وسلر أنه قال , ليس سن العياد و الكفار - أو قال ْ 
الشرك دللا تراك" الصّلاة ) فن فهم من الكثر: ر ههنا الكفر الحقيق جعل ٠‏ 
1 هذا الحديث كانه تفير لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ كفر بعد مان » ومن 
فهم ههنا التغايظ والتوبيخ أى أن أفعاله .أفعال ل و فى صورة 0 


و 


سك قال )0 انزف :اراق - حين رف وهو مؤمن” 4 ولا 0 


لك اراي 0 
1 السّارة ق حين كر مُؤمن” »لم ير قتله كفرا . وأما من قال يقتل 
: لخدا فضعيف ولا مستند له إلا اس شيه ضعيف إن أمكنٍ و تشبيه 
العا بالل كوت الصلاة رأس المأمورات » والقتل راس البات 
وعلى الحماة قاسم الكفر إنما ينطاق بالحقيقة على التكذيب ».وتارك الصلاة 
معلوم أنه ليس بمكذب إلا أنيتركها معتقدا لأركها هكذا » فنحن إذن 0 
أحد أمرين إما إن أزدنا أن نفهم من النديث الكقر اطق يجن عابنا 
0 أن نتأول أنه أراد عاية الصلاة' والسلام من ترك الصلاة معتقذا لركها فتيد 
كقزء وما أن يحمل على اسم :الكفر عل غير موضوعه الأول © وذلك على 
اجد مع بإما عل اكه حك الكافر: أعبى ف القتل وسائر أحكام الكفار 
. وإنلم يكن مكذباء وإما عى أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ ‏ 
.٠‏ والردع له : أى أن فاعل هذا يشبه الكافر ف الأفعال إذْ كان الكافر لايضن 2 
م قال عايه الصلاة والسلام « لانزلى الزانى حين يزان وهو مؤمن 0 
وحمله على أن حكنه حكم الكافر فى أحكامه لابجب المصير إليه إلا بدليل لأنه 
60 م يثبت بعد ىق لع من طريق يجب المصير إليه » فقد ع إذالم يدل . 


0 عتذنا عن الكفر الحقيئ الذى هو اليكدين أن يدل عل اميق المجادى لاعلى. 


: معى يوجب حكا لم نثيت بعد قْ الشرع بل يثبت ضده © وهو أنه لاحل 
دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم إلشرع فتأمل هذاءء فإنه بين 
والله أعلم -أعى أنة يحنت علينا أحد أمرين : : إما أن نقدر فى الكلام محذوفا 
إِنْ أردنا مله على المعنى الشرعى المفهوم من ام م الكفر 2 وإما أن تحمله على 54 
:“.المعى “المستعار: > وأما حمله على أن حكه جكم 00 ف جميع أحكامه مع أنه : 
مؤمن فى ء مفارق للأصول 4 مع أن يت نض قََ حق من بجت قتله 
كيرا أو بخدا » ولذلك صان هذا القول مضاهيا لقول من يكفر الدنوية . 
(الحماة الثانية فالشروط )و هذه الجملة فيها تمانية أبواب : : الباب الأول : 7 
: عه الأوقات . الثالى : فى معرفة الأذان والإقامة : الثالث. : :اق معرفة 1 
القباة . || ولع : فق سير العورة والاباس فى الصلاة الخامس :.قى اشتراط 
الطهارة من التجس ق الصلاة . السادسسن اق تعيين المواضع الى يصى ب 00 


اا 


عن الوم الى المل فيبا: . السابع سن ادر الى نرود 
فى كدة الصلاة 7 .الثامن :فق معرفة النية وكيفية اشتراطها ف الصلاة. ِ 


ا ياب الأول قْ معرفة الأوقات" 1 
وهذا الباب ينقسم أولا إلىفصلين :. الأول فمعر فة الأوقات المأمور بها . 
الثانى فى معرفة الأوقات المبى عنها . 


الفصل الأول 2 معرفة الأوقات المأمور بها 

وهذا الفصل ينقسم الاقنين انا : القسم الأول فى الأوقات الموسعة 
والمختارة . والثانى فى أوقات أهل الضرورة . : 

القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الحماة الثانية 

والأضل: ف هذا الباب قولة.تعالى - إن" الصّلاة” كاتت على المؤُمنين” 
أكخانا تمر فوا :اتفق المتلموة عا أن لاضاوات الشمش أو فانا تغنا عى 
شرل ضمة ] الصلاة > وأن.منها أوقات فضيلة .وأوقات توسعة ». واختافوا 
ىحدود أوقات. 'التوسعة والفضيلة » وفيه خمس مسائل : 

( المسعلة الأولى ) اتفة تفقوا على أن أول وقت الظهر الذى لا تجوز قبله هو 
الزؤال »إلا خلافا شاذا روىعن ابن عباس »2 وإلا ما روى من اللحلاف 
' فى صلاة الجمعة على ما سيق » واختافوا منها فى موضعين فى آخر وقتها 
ا موسع وق وقتها المرغب فيه . فأما آحر وقتها الموسع فقال مالك والشافعى. 
وأبوثور وداود هو أن يكون ظل كل شىء مثله : وقال أبو حنيفة ‏ * آخر 
الوقت أن يكون ظل كل شىء مثليه ى إحدى الروايتين عنه »؛ وهو عنده ٠‏ 
أول وقت العصر . وقد روى عنه أن آخخر وقت الظهر هو اللمثل » وأولء 
.وقت العصر المثلان » وأن ما بين المثل وامثاين ليس يصلح لصلاة الظهر » 
وبه قال صاحيباة أبويوسف ومحمد . وسبب اللحلاف ذلك اختلاف الأحاديث. . 
وذلك أنه ورذ فى إمامة جبريل أنه صلى بالبى صلى الله عايه وسلم. الظهر 
فى اليوم الأول حين زالت الشمس » وف اليوم الثانى حين كان ظل كل شىء. 
0 مثله » ثم قال : « الوقت مابين هذين » وروى عنه قال صلى الله عليه وسلم : 


1 0 َ مو ا ش 
مما نا 00 فيا م 0 ا قاد 


0 


ا لل غرُوب الشمس “أو هل الشوراةر الشوؤرّاة امار 


ا 


, 2 53007 
حى إذ ا انخصت امار م عجرا ف عطرا: قيراطا قباط م 


1 


شك ا 


ا ا 


لى.أم ل و5 م 0 لوك و ميل فعما 14 المصلاة الع عضر" 7 عجزوا : 
ا فأأعطُوا قيراطا قيراطاء ؛ “ثم أأوتينا القرآن” فعتماللنا لغرب الشتمئس: 
0 غطينا قيراطين قيراطين » فقال أهل *الكتابٍ أ حي أ مؤلاء 


ّّ مين هسام امه 


1 قبراطينٍ قيراطدنٍ وأعتطنيتنا سيراطا قيراطا و 0 سي كشر ع 6 


م 31:62 2 ماع اه إن 


“قال الله على : هل ' لتتنتكم” من أج رك كم من شىء ؟ قالوا لا ء 
“قال : فهنو فتصلى 1 وتيه من ' أشاء ) فذهب مالك والشافعى إلى حديث ٠.‏ 
.إمامة 0-0 4 وذهت بو جزيفة إل مفهوم ظاهر هذا ء ؤهو .أنه إذا 5 

من العصر إلى الغروب أقصر من أو ل الفتهن ناا عصر على مفهوم هذا 

: الحديث » فواجت أن يكون أولالعص رأ كير من قامة » وأن يكون هذا هو . 

عر :وفيت الظهد ل 

١‏ 00 القامة 00 من |[ ار إلى تسع ساعات وكسن . قال القاض 

نا الشاك لك وأظنه قال : : وثاث حجة من قال :باتضاك ا "0 
اتا فصل غير يم قوله عليه الصلاة والسلام ل يرج دوقت 
صلاة. حي حا ل وافت ارق ) وهو حديث ثابت 1 و ما وقنا 
المرغب فيه اتا از فذاهب مالك إلى أنه للمفرد أول الوقت ويستتيب 'تأخيرها 
:عن أول الوقت قايللا” ف مساجد الخماعات . وقال. الشافعى :.أول الوقت ْ 
أفضل إلا فى شدة الحر . وزوى مثل ذلك عن مالك . وقالت طائفة :. أول 
«.الوقت أفضل بإطلاق للمنفر د وا الجماعة وق الحر والبرد 4 وإتما اختافوا 
ْ ف ذلك: الاختلااف الأحاديث » وذلك أن 5 خدثين ثانتين : أحدهما اقوله 

عليه الصلاة وا لسلام إذا اشمد” ل فأبرد و 0 | الفلا ذإن” 


1 شل ةّ + من دن 96 ح جهمم ( والثالىق ) أن الى عليه الصلاة والسلام. 
كان يضق الكهر بار ( , وقحديث خباب )0 8 ار ا الرمضياة ش 


ع وام 7 
فلم يشكهم ) خرجه مسلم . قال زهيرراوى الحديث :قلت لألى إسعاق شيخه 
أفى .الظهر ؟ قال : نع'» قلت ٠‏ أفى. تعجيلها ؟ قال : نعم » فرجح قوم 1 
حديث الإبراد إذ هونصض 3 وتأولوا هذه الأحاديث إذ :ليست بئص . وقوم 
رجحوا هذه الأحاديث لعمو م ماروئ من قوله عليه الصلاة والسلام «وقد ١‏ 
سثل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصّلاة لأوّل ميقا تها» والحديث متفق ' 
: عليه » وهذهة الزيادة فيه » أعى )0 لأول ميقام. ( عحتلف فيها 1 ش 
( المسثاة.الثانية ) اخختلفو | من صلاة العصرى موضعين|: أحدهما فى اشتراك 
. 5 اذ به 1 ٠.‏ 
اول وقها مع خر وقت صلاة الظهر 5 والثالى ف آخر وقما . فاما اختلافهم: 
ف الاشيراك ذإنة اتفق مالك والشافعى وداود وجماعة على أن أول وقت العضر 
.هو بعينه آخر وقت الظهر ؛ وذلك إذا صار ظل كل شىء مغله » إلا” أن 
مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشّرك للصلانين 
0 0 ٍ بت 5 35 و أ 5 
معا 8 أعى بقدرآماريصلى فيه أربع ركعات 1 وأما الشافتي وأبو نوز وداود 
. فآخر وقت الظهر عندهم هو |الآن الذى هو أو ل وقترالعضر هو زمان غير 
١ .‏ 00 2 ل 
5 ع 598 00 5 07 8 35537 1 58 7 2 0 03 5 5 ف 
مثايه © وقلك تعدم عيب اختلااف ابى حنيفة معهم إف ذلك . ل عدي 5 1 
مالك مع الشافعى وم نأقال بقوله ق هذهفعار ضة حديث جبر يل فى هذا المعيى 
لحديث عبد الله بن[عمرء وذلك أنه جاء فى إمامة جيريل أنه صل بالنبى 
عليه الصلاة والسلام الظهر. 2 الوم الثانى اك الوقتٍ الذى صلى فية العصر 
ف اليوم الأو ل.. وف أحديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام « وَقلت” 
٠‏ الظهدر ما ل لمر وقنت العنصر ) خرجه مسام - فن رجح حديث. 
جبريل جعل ‏ الوقت مشترتىا * ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما. 
اشتراكاءء وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديلة 
ظ .عبد الله إلى حديث جير يل » لأنه يحتمل أن يكون الراوى تجوز فى ذلك لقرب 
م بين الوقتين ». وخديث إمامة جبريل صححه الثر مذى » وحديث ابن جمر 
7 الخراجه مسلم : وأما اختلافهم فى آخر وقت. العصر فعن مالك ق ذلك روايتان" 
1 احداهما أن أخر وق أن يمير ظل كل شىء مثليه » وبه قال الشافعئ . 72 


0 لله وو ش 


:و لاني أن تدر وقنها مالم تصفر الشمس 2 وهذا قول أخدابخ حل 
ْ وقال أهل الظاهر :آخخر وقنها قبل غروب الشمس بركعة والسيب فاختلافهم 
أن ف ذلك ثلاثة أحاديث متعار ضة .: الظاهر أحدها حديث عبد الله بن عم 
اخرجه مسلم وفيه « فإذا صليم العصر فإنه وقت إلى أن تضفر الشمس: » 
“.وف يعض رؤاياتة و.وقت البصر. عام تصبفر صفر.الشمسن » “والثاى “خديث: 
ابن عباس ق إمامة جبر يل 3 وفيه ( أنه ص به العصر: اليو الثالى اين كان. 
ظل كل شىء مثليه » . والثالث. حديث أنى هريرة المشهور « من أدرك. 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس » فقد. أدرك العصر » ومن أدرك. 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » فن صار إلى ترجيح. 
حديث إمامة جبر يل جعل آخر وقنها الختار المثلين ( ومن صار إكى ترجيح. 


.حديث ابن عمر جعل آآخر وقمما تار اصفرار الشمس ) ١.‏ ومن صار إلى. 


٠‏ ترجيح حديث ألى هريرة قال :.وقت العصر إلى. أن يبى منها ركعة قبل 
غروب الشبس + وهم أهل الظاهر كا قانا . وأما الحمهور فسلكو ا فى حديث: ' 
ألى .هريرة وحديث ابن مر مع ليت ابن .عياب إذكان معار ضالهما كل 
التعارض 'مسلك الجمع » لآن حديى ابن عباس وابن حمر تتقارب الحدود. 
المذكورة فيهما » ولذلك قال مالك مرة بهذا .ومرة :ذلك :ب آم 
الذى فى حديث أ. هريرة فبعيد مهما ومتفاوت فقالوا #حدية آل #مزيرة: 
إنما حرج مخرج أهل الأعذار . ْ 
(المسئلة الثالة ) اخملفو | فى المغرب: هل. لها وقث مومع كبائر الصنلوات: 

أم لا ؟ فذهب قوم إىأن وقتها واحد غير موسع » وهذا هو أشهر اررالاق ْ 
عن مالك وعن الشافعى ..وذهب قوم إلى أن وقما 0 وهو ما بين 
غروب الشمس إلى غروب الشفق » وبه قال أبوحنيفة وأحمد وأبو ثور وداود, 
وقد روى هذا القول عن مالك والشافعى . وسبب اختلافهم فى ذلك معارضة. 
حديث إمامة جبريل فى ذلك لحديث غبد الله بن عمر » وذلك أن فى حديث. 


إمامة تجبريل أنه عل المفر بق اليؤمين فاوقت لخدام و دي عبد الله 


ِ مابين القوسين زائد بالنسخة المطبوعة بفاس أثبتناه لأنه من الضر ور ى‎ )١١( 


التكومه 


«.ووقت صلاة المخرب مالم يغب الشفق قن رديت إمامة يرل جع 
٠‏ لها وقتا واخدا ع( ومن رجح . حديث عبد الله جعل لما وقتا موسعا » وحديث 
عبد الله رجه .مسا مق رج الشيخان. حديث إمامة جبر يل اع حديث' 
أبن عباس الذى 'فيه أنه صلى .بالنى عليه الصلاة والسلام عشر. :صاوات 
مفسرة ة الأوقات * 32 قال له : الوقت ماابين هذين » والذى ؤحديت عبد الله 
من ذللك هو موجود أيضا فى حديث بريدة الأشل خراجه مسلم ؛ وهو 
أصل فى هذا البات . قالوا.:. وحديث بريدة أولى لأنه كان 1 
. السائل له عن أوقات الصلوات » وحديث جبر يل كان فأول الفرض يمكة 

(المسئلة الرابعة ) اختافوا من وقت العشاء الاخرة فى موضعين : أحدها 
فى أوله ؛ والثانى فى آخره . أما أوله فذهب مالك والشافعى وحاعة إلى أنه 
مغيب الحمرة. ؛ وذهب أب و حنيفة إلى أنه. مغيب: البياض الذى يكون بعد 
الحمرة . وسبب. اختلافهم فى هذه المسئلة اشتراء ا م الشفق فى لسان ارت 
: وإنه 7 أن الفجر فى لسامهم فجران كذلك الشفق 30 ا 2 وأبييض 
ومغيب الشفق الأببض زم أن يكون بعده من أول الليل ( إما يعد الجر 
المستدق من آخر الليل : أعنى الفجر الكاذب » وأما بعد الفجر الأييض 
المستطير وتكون الحمرة نظير الحمرة » فالطوالع إذ! أربعة : الفجر الكاذب ‏ 
والفجر الصادق » والأجمر» والشمس » وكذلك يجب أن تكون الغوارب 
ولذلك ما ذكر عن الحليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده ببق إلى ثلث 
الليل كذب بالقياس والتجربة )١‏ ء وذلك أنه لاخملاف بيهم أنه قد ثبت 
' حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه ضلى العشاء ف اليوم الأول حين . 
غاب الشفق » وقد رجح الجمهور مذهبهم الك « أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كان يصلى العشاء عند مغيب قمر قالليلة الثالثة « ورجح أبوحنيفة 
مذهيه عا ورد ف تأخير العشاء و استحباب تأخيرة وقوله « للا أن" شق اك 


5 


أامبى اخيرات هذه الضّلاة” إلى نضف اليل ) وأما آخر وقها فاختلفوا : 


23١‏ ما شرق القوسين زغادة بالف الممورية غير موجودة بالنسخة | الفاسية 


فأثيتناها 37 هى اه . 


اسم 


فيه على ثلاثة أقوال ٠:‏ قول :إنه اث 0 تان نصف اليل وآول إنه 


إلى طاوع الفجر » ونالأول > ث الليل . قال 0 و ارام 
وهوالمشهور من مذهب 0 ةر بى تنصف 
الليل . وأما الثالث فقول داود. وسبب اللملذدف ق ذلك ا 
للاهأ | بالنبى 2 ايه الصلاة والسلام الوم الثاى 
صلى الله عليه وسلم صلاة 


فى حديث إمامة جير د يل أنه اص 
ثاث الليل . وق حديث أنس أنه قال « عرد لنى 

العشاء إلى نصف الليل خرجه البخارى . وووى ١‏ 
الددرى وألىهريرة 7 النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لولاا أن أسشق 
على أمتى لأخرت العشاء إلى نصف الليل وووخنيت أن قنادة لين التقريط 
فى النوم نما التفر يرط أن تؤخر الصلاة حى يدخل وقث الأخرى . فن ذهب 
مذهب المر جيح لوديث إمامة جبر يل قال ثاث الليل » ومن ذهب مذهب 
الر جيح لحديث 0 قال شطر الليل . وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث 
أى قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ 

ولولم يكن ٠‏ ناهذا لكان تعارض. الآ ثار يسقط 5-8 فحن أن عبار إلى 


أيضا من حديث أنى سعيد 


استصحاد نت حال :الإجماع 6. اوقد اتفقوا 2 أن الوقت رج ما بعك .طاوع 1 


اواك هذا فما قبل »فإنا رونا عن بن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع 
الفجر فوجب أن ل » إلا حيث وقع الاتفاق على خر وجه 

. وأحسب أن به قال أبوحنيفة . : 
(المسكلة الخامسة ) واتفقوا. على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق 
وآخره طاوع الشمس »ء إلا ماروى عن ابن القادم وعءن بعض أحعاب الشافعى 
من أن آخر ‏ وقتها الإسفار. . واختافوا فى وقنبا تار » فذهب الكوفيون 
وأبوخنيفة وأصصابه والثور ى وأكثر العراقيين إلى أن الإسئار ١‏ بها أفضل » وذهب 
مالك والشافعئى وأصابه وأحدبن حنبل وأبوثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل » 
وسيب اختلافهم اختلافهم ق طر يقة جمع الأحاديث امختافة الظواهر فى ذلك 3 
وجلك ألووره عنه عليه ل لاة والسلام من طريق راقع بن خخديج أنه قال 
وأسفزوا بالصيح فكالما ترم فهو أعلظم للأجر » وروى عنه 

1 موا فتك ا اول 


ع1 


م 


عليه الصلاة وملام أنه قال وقد سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة 
ملأول ميقامها ‏ ) وثبت عنه عليه الصلاة ة والسلام أنه كان يصلى الصبح 
فتنضرف النساء متلفعات عر وطهن مايعر فن من الغلس ») وظاهر 0 
أنه كان عمله فى الأغلب »شن قال إن .حديث رافع خاص و5وله « الصلاة 
لأول ميقاتها » عام 2 والشرور أن الخاص يقضى عن العام إذا هو استثى من 
هذا العموم ضلاة الصبح وجعل حديث عائشة محمولا على الخواز » وأنه 
إتما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لابأنه كان ذلك غالب أحواله صلى الله 
عايه وسلم قال : الإسفار أفضل من التغليس . ومن رجح حديث العموم 
0 جديث عائشة له » ولأأنه نض فى ذلك أو ظاهر » وحديث رافع 
ابن خديج محتمل.. لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر وتحققه » فلا. 
يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد ىذلك تعارض قال : 
أفضل الوقت أوله . وأما من ذه ب إلى أن آخر وقتها الإسفارفإنه تأول الحديث 
ق ذلك أنه لأحل الضرورات : 2 قوله عايه الصلاة والسدم 0 من 
أد ارك ركعة” من الصبلحر ل أن” تطالع اميق" فقد” أدرك 
البح ) وهذا شبيه بما فعله اللجمهور ا . والعجب ا م عدلوا 
عن ذلك. ق هذا ووافقوا أهل الظاهر » ولذلك لأهل 0 أن يطالبوهم 
بالفرق بين ذلك . 


٠‏ القسم الثانى من الفصل الأو ل من الباب الأول 

فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبها كما قانا ا الأمصار ونفاها أهل 

الظاهر ©“ وقد تقدم سبب اختلافهم قَْ ذلك . واختالف هؤلاء الذين أثبتوها 

ف ثلاثة مواضع : أحدها لأى الصاوات توجد هذه الأوقات ولأما لا ؟ والثانى 

أل حلنود هذه الأوقات . والثالث ومن مم أهل العذرالذين رخص هم ق هذم 

الأوقات 0 ذلك “> أعى من-وجوب الصلاة ومن سقوطها . 

٠‏ (المسثلة الأولى ) اتفق مالك والشافعى على أن هذا الوقت'هو لأربع 
صاوات :. للظهر والعصر مشتركا بدنْهما ؛ والمغرب والعشاء كذلك » ا 

أختلفوا فجهة اشتراكهما على ما سيأ بعد » وخالفهم أبوحنيفة فقال. :إن ٠‏ 


49- 


هذا الوقت إئما هو للعصر فقط » وأنه ليس ههنا وقت مشترك . وسبب 


اختلافهم قْ ذلك هو اختلافهم فى جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر 
5 وقت إحداهما على ماسيأق بعد » قن مساك بالنص الوارد فى صلاة العصر 

أعنى الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام من أد رك راكعة من" 
صّلاة الععصر قل متغيب الشتّملس فقّد' أدارك العصر » وفهم من 
هذا الرخصة » ولم يجز الاشتراك فى الجمع لقوله علية الصلاة والسلام « لايتقوت 


سيهة اع حي 0-3 اه خم لاسية الدايوثي ها 17 ٠‏ 
وقنت صلاة حستى يد خل وقت الأخرى ») ولما سنذكره بعد قىباب. 


الجمع من جع الفر يقين قال : إنه لايكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر 
فقط . ومن أجاز الاشتراك قالجمع والسفر قاس عايه أهل القترو رانك » لأن 
المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر ٠:‏ فجعل هذا الوقت مشيركا الظهر 
والعص و الغر تو الفنفناء.” 0 4 

» المسئلة الثانية ) اختاف مالك العا قَّ آخر الوقت 01 لحما‎ ١ 
فقال مالك : هو للظهر والعصر من بعد الزوال » بمقدارأربع ركعات للظهر‎ 
للحاضر وركعتين للمسافر إلى أن يبى للبار مقدار أربع زكعات لالحاضر‎ ْ 
أو ركعتين للمسافر » فجعل الوقت الخاص للظهر إتما هو مقدار أربع ركعات‎ 
للحاضر بعد الزوال ؛ وإما ركعتان للمسافر» وجعل الوقت الخاص بالعصر‎ 
إما أربع ركعات قبل المغيب للحاضصر وإما ثثتان للمسافر : أعنى أنه من أدرك‎ 
الوقت الحاص فقط لم2 تازمه إلا الصلاة الخاصة بذلك 'الوقت إن كان ممن‎ 


0 تازمه الصلاة قبل ذلك الوقت » ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين. 


معا أو حكم ذلك الوقت و جعل آخر الوقت اتلحاص لصلاة العصر مقدار ركعة 
ل العرودا» 2 وتكذلاك قعل فى اشتراك المثر ب والعشاء » إلا أن الوقت الخاص 
م مره جعاه للمغرب فال : هو مقدار ثلاث ركعات قبل أن يطاع الفجر 2 
ومرة جعاه للصلاة الأخيرة كما فعل ف العصر فقال هو مقدار أربع ركعات 


وأما الشافعى فجعل حدود أوانخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا.وهو 


إدراك ركعة قبل غروب الشمس » وذلك للظهر والعصر .معا » ومقدان” 


اه لأا 


ركعة أيضا قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معا » وقد قيل عنه - 
عقدار تكبيرة : : أعى أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشنس فقد لزمته 
صلاة الظهر والعصر معا . وأما أبوحنيفة فوافق مالكا فى أن آخر وقت العصر 
'مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب ول يوافق فى الاشتّراك 
والاختصاص . وسبب اختلافهم أعبى مالكا والشافعى هل القول باشتراك 
الوقت للصلاتين معا يقنضى أن لمما وقتين : وقت خاص هما ووقت مشيرك ؟ 
أم إنها يقتضى أن هما وقتا مشيركا فقّط ؟ وحجة الشافعى أن الجمع إتما دل 
على الاشتراك فقط لاعلى وقت خاص . وأما مالك فقاس الاشتراك عنده 
فى وقت الضرورة على الاشتراك عنده فى وقت التوسعة : ين أنه لما كان 
لوقت الظهر والعضن ارمع وقتان » وقت مشترك ووقت خاص » وجب 
أن يكون الأمركذلك فى أوقات الضرورة » والشانعئ لايوافقه على اشتراك 
الظهر والعصر قى وقت التو سعة » فخلافهما ق هذه المسئاة إبما ينببى والله 
أعا م على اختلافهم ف تلك الأولى فتأماه » فإنه بين بوالله أعار.. 

(١‏ المسكلة الثالثة ) وأما هذه الأوقات : أعنى أوقات الضرورة » فاتفقوا 
على أنها لأربع : للحائض تطهر هذه الأوقات أو تحيض فى هذه الأوقات 
وهى لم تصل » والمسافر يذكر الصلاة فى هذه الأوقات وهو حاضر » أو' 
الحاضر يذ كر ها فيها وهومسافر» والصبى يباغ فيها ؛ والكاتريسم . واختافوا 
فى المغمى عايه فقال مالك والشافعى :.هو كالخحائفض من أهل هذه الأوقات 
لأنه لا يقضى عتم الضلاة الى ذهب وقها . وغند أنى حنيفة أنه يقذضى 
الصلاة فيا دون حمس » فإذا أفاق عنده من إعمائه مى ما أفاق قضى 
الصلاة ا الآخر أنه إذا أفاق فى أوقات الضرورة لزمته الصلاة الى 
أفاق فى وقنها ٠‏ وإذا لم يفق فيهالم تاز زمه الصلاة » وستأق مسئاة المغمى عاية' 
فما بعد “ واتفقوا على أن المر 3 إذا طهرت ق هذه الأوقات إنما تيجب عايها 
الصلاة الى طهرت ىق وقهاء قن طهرت"عند مالك وقد بق من النهار أربع 
ركعات لغر وب الشمس إلى زكعة فالعص زر فقط لازمة لها وإن نى حمس ركعات: 
فالصلاتان معا . وعند الشافعى إن ببى ركعة للغروب فالصلاتان معا كا قانا : 
أو تكبيرة على القول الثانى له ؛ وكذلك الأمر عند مالك فى المسافر الناميى: 


ؤ»ات | 
عضر فى هذه الأوقات » أو الحاضر يسافر » وكذلك الكافر يسام 50 
إلآو قات : أعنى أنه تازمهم الصلاة » وكذلك الصبى يباغ . والسبب أن 
جعل مالك الركعة جزءا لاخر الوقت » وجعل الشافعى جزء الركعة حدأ مثل 


اليس فقيد أدارك العتصير ) فإنه فهم من السجدة ههنا جزء من الر كعة 
وذلك على قوله الذى قال فيه : من أدرك منْهم تكبيرة قبل الغروب أو 
الطاوع فقد أدرك الو قت . ومالك يرى أن الحائض إتما تعتد بهذا الوقت 
بعد الفراغ من طهرها » وكذلك الصى يبلغ . وأما الكافر يسام فيغت د له بوقت 
الإسلام دو الفراغ من الطهر وفيه حلاف . والمغمى عاية عنك مالك كا لحائفض 2( 
وعند عبد الملك كالكافر يسام . ومالك يرى أن الحخائض إذا حاضت ف هذه 
الأوقاتوهى لم تصل بعد أن القضاء ساقط عنها » والشافعى يرى أن القضاء 
واجب عليها » وهو لازم و يرى أن الصلاة ننجب بدخول أول الوقت 0 
لأنبا إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما بمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجبت 
عايها الصلاة » إلا أن يقال إالصلاة إنما تجب بآخرالوقت » وهو مذهب 
أنى حنيفة لامذهب مالك » فهذا 7 ترى لازم لقول أى حنيفة قن 
جاريا على أصوله لاعلى أصول تول مالك . ش 
الفضصل الثااى من البياب الاول 
قَُ الأوقات المي عن الصلاة فيها 
وهذه الأوقات اختاف العلماء ممما فى موضعين : أحدها فى علدها » 
والثاى قَْ الضاوات الى يتعاق انيع عن فعلها فيبا 5 10 
) المسكلة الأولى ) اتفق العاماء على أن ثلاثة من الأوقات مهى عن الصلاة 
فيها وهى : وقت طاوع الشمسن » ووقت غروبها » ؤمن لدن تصلى صللاة 


البح حتى تطاع الشمس . واختافو | فى وقتين :ىوقت الزوال وف الصلاة 


1 


ع اا 
بعد العصر ؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهبى عنها هى أربعة : 
الطاوع . والغروب ؛ وبعد الضبح » وبعد العصر + وأجاز الصلاة عند 
الزوال . وذهب الشافعى إلى أنهذه الأوقات خسة كلها مبى عنبًا إلااوقت: 
الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة . واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد 
العصر . وسبب الحلاف فى ذلك أحد شيئين : إما معار ضة أثر لأثر » وإما 
معار ضة الآثر العمل عند من راعى العمل : أعنى مل أهل المدينة » وهو مالك 
1 ابن أنش » فحيث ورد الههى ولم يكن هناك معارض لامن ول ولا من عمل 
اتفقوا عليه » وحيث ورد المعارض اختافوا . أما اختلافهم ىوقت الزوال 
فلمعار ضة العمل فيه للأثر » وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر االحهى 
أنه قال « ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيها 
وأن نقبر فبها موتانا : حين تطاعم الشمس بازغة حى ترتفع » وحين 
يقوم قاكم الظهيرة حتى تميل , وحين تضيف الشمس للغروب ) خرجه 
مسام ؛ وحدي ثألى عبدالله الصنايحى ف معناه ؛ ولكنه منقطع » خرجه مالك 
فىموطته . فن الناس من ذهب إلى منع الصلاة ىهذه الأوقات الثلاثة كلها . ' 
ومن الناس من استئى من ذلك وقت الزوال » إما باطلاق وهو مالك » وإما 
2 يوم الجمعة فقط وهو الشافعى . أما مالك فلن العمل عنده بالمدينة لما 
وجده على الوقتين فقط ول يجده على الوقت الثالث : أعنى الزوال أباح الصلاة 
فيه » واعتقد أن ذلك الى منسوخ بالعمل . وأما من ل ير للعمل تأثيرا فبق 
على أصله فالمتغ » وقد تكلمنا العمل وقوته ف كتابنا ف الكلام الفقهى » 
وهو الذى يدعى بأصول الفقه . وأما الشافعى فلما صح عنده ما روى ابن 
شهاب عن ثعلبة بن أنى مالك القرظى أنهم كانوا فى زمن عمر بن اللخطاب. 
.يصلون يوم الجمعة حتى يخرج حمر » ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال 
على ما صح ذلك من حديث الطنفسة الى كانت. تطرح إلى جدار المسجد 
الغربى » فإذا غثى الطئفسة كاها ظل السدار خرج عمر بن الخطاب مع 
مارواة أيضا عن أنى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسى عن 
انصلاة.نصف النهار حى تزول الشمس إلا يوم الجمعة « استثبى من ذلك , 


ير كد | © 
الى يوم الجمعة » لقو هنا الاردمية افيل : فى أيام مر بذلك وإن كان 
الأثز عنده ضعيفا أن من رجح الآثر الثابت فذلك فى على أصله : قالهى :. 
أن اختلافهم قا لغئلاة بعد صلا ةالعصر فسببه تعارض الآ ثارالثابتة ىذلك» 
وذلك أن ف ذلك حديثين متعغاز ضين: : أحدهما حديث ألى هريرة المتفق على 
حمته « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهى عن الصلاة بعد العصر حى 
تتغرب الشمس »؛ وعن الصلاة بعد الصبح حى تطاع الشمس » . والثالمج 
حديث عائشة قالت ( ما لفوسول الله ضلى الله عايه وَسَلء صبلاتين ق -ببى 
قظ سرا ولاعلانية : ركعتين قبل الفجر » وركعتين نعد العصر ) فن زجع 
حديث ألى هريرة قال بالمنع » ومن رجح حديث عائشة أو رآه ناما لأانه 
العمل الى مات عايه صلى الله عايه وسام قال بالخواز » وحديثث أم سامة 
يعارض خديث عائشة : وفيه «أما 00 ال 0 
ركعتين بعد العصر » فسألته عن ذلك فقا + ]إن أتان ثامن ب 
عبد افيس فشغالو عدو االو ان اللّحَين بعد الظذهئر 
| 0 " اتاذر 1 
( المسئاة الثانية ) اختلف ا الى لاتجوز فى هذه الأوقات 
| فذهب أبوحنيفة وأصحابه إلى أنها لاتجوز فى هذه الأوقات صلاة بإطلاق 
لا فر رضة مقضية ولاسنة ولا نافاة 0 » قالوا : فإنه يجوز أن 
يقضيه عند غروب الشمس إِذا نسيه . واتفق مالك والشافعى أل يقضى 
الصلوات المفروضة هذه الأوقات. وذهب الشافعى إلى أن الصاوات الى 
لانموز ىق هذه الأوقات هى النوافل فقّط الى تفعل لغير سبب » وأن السئن 
مثل :صلاة الحنازة نجوز ق هذه الأوقات 3 0 مالك ق ذلك بعد العصر 
وبعد الصبخ أ ف السين »+ وخخالفه ف بى تفعل لسبب مثل ركعى 
المسجد » فإن الشافعى بحيز هاتين الركعتين ا ويعد الصبح ».ولا 
يجيز ذلك مالاك » واختا قول مالك فىجواز السئن عند الطاوع والغروب + 
. وقال الثورى فى الصاوات الى لانجوز ق هذه الأوقات 'هى ما عدا الفرض 
ول يفرق سنة من نفل » فيتحصل ف ذلك تلاثة أقوال : قول هى. الصاوات - 


88 ْ 

باطلاق . وقول إنها ما عدا الفروض.سواءكانت سنة أو نفلا . وقول إنم) 
النفل دوت اسن 5 وعلى الرواية الى منع ماللك فيها يا الخنائز عند الغروبه 
قول رابع » وهو أمها النفل ذقط يعد الصبح والعضر والنفل والسئن معا عئزل 
الطاوع والغروت . وسيب لدف ؤذلاتك ك أختلافهم 5 االجمع بين العمومات» 
المتعار ضة فى ذلك أع. بى الواردة واالضه 4 وأى ص بأى » وذلك أن تموم 
قوله عليه الصلاة والسلام ذا تمى أحده 3 الفلاة فلبيسمليااة! 
د 0 آها)» يقتضى استغراق بيع ا 7 ف أحاديث الى فى هذه 
الأوقات ٠‏ نمسى رسول الله صلى الله عليه ووسلم عن الصلاة فم 1 يقتضى بض 
موم أجناس الصاوات المفروضات والسكن والنوافل 4 فى حإنا احديثين 

على العموم فذاك وقع 556 تعارض هومن جنس التعارض الذى يقع بين 
العام والخاص 4 إما فى الززمان 4 وإما فى اسم الصلاة من ذهب إلى الاستثناء 
فى الز مان : أعنى استثناء الحا ص من العام منع الصلوات بإطلاق فى تلك الساعات ». 
ومن ذهب إلى اسئثناء الصلاة المفروضة المنصوص عا ها بالقضاء من وم 
اسم الصلاة لين عا منع ما عدا الغفر ض ق تلك الأوقات » وقد رجح 
مالك مذهيه من استثناء الصلوات المفروضة من جحموم لفظ الصلاة مما ورد 
من قوله عليه الصلاة والسلام « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغر به 
الشمس فقد أدرك العصر» ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصاواته 
المفروضة » لكن قد كان يحب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح 
أيضا للنص الوارد فيها » ولا يردوا ذلك 1 من أن المدرك لركعة قبل . 
المباح دأ" الكو فيون فلهم أن يقولوا إن 1 50 7 يدل 0 استثناء 
الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة الى تعاق البى بها تلك الأيام 
لأن عصر اليوم ليس ادص ٠”‏ سنا 5 00 ار 4 00 كم 
ينهم آي إل أن للست ل 
ْ به الخاض 4 ١‏ أومن' باب الخاص أريد به العام ؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم 
من أذللك م وى “صللاة الغضر 'واالصبح فقظط امنصوض عايهما فهو عنده من بابء , 


1 


- 


حاف أريل به الخاص ٠‏ و ٠ن‏ رأى أن المفهوم دن ذلك لين هو صلاة ١‏ 


العصز ذقط ولا الصرح بل ع الصلاة .المفروضة 8 فهو عادمهة دن به 
االخاض 1" ب العام » وإذا كان ذلك كذلك فليسن هاهنا دليا 36 عل 
أن الصلوات المفروضة هى المستئناة من اسم الصلاة الفائتة » كما أنه ليس ههنا 


دليل أصلا 6 ولاغير قاط على استثناء ال مان الخاص الوارد 00 


البئ من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخخاصة 
المنطوق بها ىأحاديث الأمرمن الصلاة العامة المنطوق بها فى أحاديث الهى » 
وهذا بين » فإنه إذا تعارض حديثات فى كل واحد مهما عام ونخاص لم يجب 
أن يصار إل تغليب أحدهما إلا بدليل : أعبى استثناء خخاص هذا من عام 
ذاك أو خاص ذاك من عام هذا » وذلك بين والله أعلم ٠.‏ 


الباب الثانى فى 0 الأذان والإقامة 


هذا الياب ينقسم أيضا إلى فصاين : الأول ف الأذان . والثالى قالإفامة . 


الفصل الاول 
هذا الفصل ب ينحصر الكلام فيه ق حمسة أقسام : الأول : صفته . الثالى 2 
ق حكه 8 الثالث :اق وقته 2 الرابع : فى شروطه . الخامس : فها يقوله 
السامع له . 1 


القسم 


اختاف العلماء ف الأذان على أدبع صفات مشرورة : إحداها تثنية التكبير 


الأول من الفصل الأول من الباب الثانى ى صفة الأذان 


فيه وتر ع الشهادتين وباقيه د » وهو مذهب أهل المديئة مالك وغيرة ‏ 
واختار المتأخمزون من أصصاب مالك | لثر جيع 4 وهى أن بذ القتادتين أو لذ 

خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مر فوع الصوت . والصفة الثانية أذان المكيين » ويه 
قال الشافعى » وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية بان الأذان 2 
والضفة الثالثة أذان الكوفيين » وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باق الأذان »> 


بدقال أبوحنيفة . والصضفة الرابعة أذان البصريين وهوتر بيع التكبير الأولو تثايثه 


حت امن 
الشبادتين وحى على الصلاة و ونح على الفلاح ؛ يبدأ بأشهد أن لا إله إلا اا الله ” 
حى يصل إلى حئ على الفلاح ٠‏ ثم يعيد: كذلك مر ة ثانية * أعى الأربع 
ل يا ن 'البصرى وابن سيرين . 
| اوالدات جات كل والعلزين عرلا الأزح فرق اختللاف الآثار فذلك 
واختلاف اتصال العمل عند كل واحد مهم » وذلك أن المدنيين محتجون 
دهم م بالعمل المتصل بذلك فالمديئة » والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل 
المتصل عندهم بذلك وكذلك الكوفيون والبصريون ولكل واحد منهم ‏ ثار 
:تشهد لقوله . أما تثنية التكبير فى أوله على مذهب أهل الحجاز فروى من طرق 
ساح عن ألى محذورة وعبد الله بن زيد الأنصأرى» وتربيعه أيضا مروى عن 
إلى محذورة من طرق أخر وعن ن عبد الله بن زيد . قالالشافعى : وهى زيادات 
.يجب قبوطأ مع اتصال العمل بذلك بمكة وأما الرجيع الذى اختاره المتأخرون 
“من أصما مالك فروى من طريق ألى قدامة : قال أب و جمر “و أبوقداقة عدم 
ضعيف . وأما الكوفبون فبحديث أل لبلى وفيه ٠‏ أن عبد الله بن زيد رأى 
ف المنام رجلا قام علىخر م حائط وعليه بردان أخضران » فأذن مثى وأقاممنى 
.وأنه أخير بذلك رسول الله صلى الله علا رسام » فقام بلال فأذن مثنى وأقام 
مثى 1 » والذى خر جه البخارى هذا الباب إنما هو من حديث أنن فقط 
.وهو «أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة » 
فإنه يثنيها » وخرج مسام عن أى محذورة على صفة أذان الجشاريية وللمكان 
هذا التعارض الذى قوق 4د الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه الصفات 
«التافة إنما وردت على التخيير لاعلى إيجاب واحدة منها » وأن الإنسان مخير 
فيا » واختلفوا فىةول الموذن صلاة الصبح الصلاة خير من النوم هل يقال 
فهها أم لا؟ فذهب الحمهور إلى أنه يقال ذلك فيها . وقال آخرون : إنه لايقال 
النه ليس من الأذان المسنون » وبه قال الشافعى . وسبب اختلافهم اختلافهم 
هل قيل ذلك فى زمان النى صلى الله عليه وسلم ؟ أو إنما قيل فى زمان عمر ؟. 
القسم الثانى من الفصل الأول من الباب الثانى 
اخنائ العلماء فحكم الأذان هل دو واجب أو سئة مؤكدة » وإن كان 


ا 0 

راجيا فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن مالك , 

إن الأذان هو فرض على :مساجد الجماعات » وقيل منة مؤكدة » ول يزه 

على المنف رد لافرضا ولاسنة ..وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان. 
.وقال د : : على الجماعة كانت ق سفر أو ق حضر . وقال 0 
شوتر فق الشافعى وأبوحنيفة على أنه سنة للمنفرد واللجماعة إلا أنه 

اكد 0 0 . قال أبو خمر : واتفق الكلعلى أنه سنة موكدة أو فرض 

على المصرى لما ثبت( أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان. إذا سمع النداء. 

1 بغر 3 ]ذا 2 بسمعة أغار ) . والسيب فى اختلافهم معار ضِة المفهوم من 

ذلك لظواهر الآثار » وذلك أنه ثبت أن رسول لقصل عليه وي قال 

لمالك بن الحويرث و لصاحبه«إذ م ق سفار فأذ نا وأقما وموم ما 


ها سا يري 


يون » وكذلك ماروى من اتصالء.! 4 به صلى الله عليه وسلم فق الجخماعة ؛ 
فن فهم من هذا الوجوب مظاتا قال إن فزض على الأعيان أو 0 
وهوالذى حكاه ابن المغلس عن داود » ومن فهم منه الدعاء إلى الاجماع 
للصلاة قال إنه سنة المسناجد أوفرض ف المواضع الى مجتمع إليها الجماعة . 
فسبب الحلاف هو تردده بين أن يكون قولامن أقاويل الصلاة امختصة ب 
أو يكون المقصود به هو الاجماع .. 
ظ القسم الثالث من الفصل الأول فى وقته 
وأما وقت الأذان فاتة فق الجميع على أنه لايؤذن للصلاة قبل.وقها » ماعدا 
الصبح فإهم اختلفوا فيبا » فذهب مالك والشافعى إلى أنه يجوز أن يؤذن لا 
:قبل الفجر » ومنع ذلك أبو حنيفة » وقال قوم : لابد لمع إذا أذن لا 
قبل الفجر من أذان بعل الفجر » لآن ال واجب عدم هو الأذان بعد الفجر 
وقال أبو محمد بن حزم : لابد لما من أذان بعد الوقت » وإن أذن قبل الؤقت 
جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما بببط الأول ويصعد الثانى . والسبب ‏ . 
اختلافهم أنه ورد ف ذلك حديثان متعار ضان : أحدهما الحديث المشهور . 
الثايبت » وهو قوله عليه الصلاة والسلام ) إن" بلا ينادع بالل 2 


0 


1 فكذانوا واشرَبُوا خّى ينادرى ابن الع 0 


ادمءلاد 
.رجلا أعمى لاينادى حى يقال له أصبحت أصبجت . والثاى ماروى عن 
ابن عمر « أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر » فأمره الى صلى الله عليه وسام 
أن ير جع فينادى : ألا إن العبد قند” نام , وخديث الحجازيين أثبت » 
وتجدرة الكوفيين أيضا خر جه أبو داود وصححه كثير من أهل العلم 3 
فذهب الناس ىق هذين الحديثين إما مذهب 6 وإما مذهب الترجيح . 
فأما من ذهب مذهب ارجح فالحجازيون » فإ مهم قالوا : حديث يلال 
أثبت والمصير إليه أوجب . وأما من ذهب مذهب المع فالكوفيون » وذلك 
نهم قالوا : يحتمل أن يكون نداء بلال ى وقت يشاك فيه ففطلوع الفجر '» 
7 كان قى بصره ضعف » ويكون نداء ابه سكت وقت يكيقن فيه 
طلؤع الفجر » ويدل على ذلك .ما روى عن عائشة أنها قالت ١‏ 0000 
أذاذ نيهما إلا بقدر ما مببط هذا ويصعد هذا )ع وأما من قال إنه جمع بيهم 
أعمد أن يؤذن قبل الفجر وبعده فعلى ظاهر ماروى من ذلك فق صلاة 0 
خاصة ة أعنى أنه كان يؤذن ها قق عهد وعد الله صلى الله عا يه وسلم لم مؤذنان 


بلال وابن 0 


وق هذا القس 0 ثمانية : إحداها هل من شروط من أذن أن يكون 
هو الذى يقم 1 ؟ والثانية هل من شرط الأذان أن لايتكام فى أثنائه أم لا > 
والثالثة هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ والرابعة كل من شرطه أن 
يكون متودها إلى القبلة أم لا ؟ و الخامسة هل من شرطه أن يكون قاتما أم لا؟ 
والادسة هل يكرء أن الراكب أم ل يس يكره ؟ والسابعة هل من شرطه 
البلوغ أم لا . والثامنة هل من شرطه أن لايأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له 
أن يأخذه . فأما اختلافهم فى الرجلين يؤذن أحدههما ويقم الآخر » فأكثر 
فقهاء الأمصار على إجازة ذلك » وذهب بعضهم إلى أن ذلك لايوز . 
والسببق ذلك أنه ورد ىهذا حديثان متعار ضان : أحدهما حديث الضَّدَا 
قال « أتيتر سول الله صلى الله عليه وسلء فلما كان أوان الصبح أمرنى فأذنت 
ثم قام إلى الصلاة » فجاء بلال ليقم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 


دك 4. -5١‏ 
إن أخا صنداء أذن” 3 ومن" أذدن-” هو بُقم ). والحديث الثاق 
م رو أن عدا بن 'زيد حين أزى الأذان ف ر رسول الله ضلى الله عليه. 
وسلم بلالا فأذن 4 5 أمر عيك الله فأقام . فن ذهب مذهب النسخ قال : 
حديث عيك الل بن زيك متقدم وحديث الصداكن تأ شمر . ومن ذهب مذهب 
الترجيح ة قال : : حديث عيك الله بن زيد أثيت 4 لأن حديث الصداى انفر 5 
يه عبك الرمن بن زياد | 2 فريى فى ولاس حجة 0 4 000 ف الأجرة 
عن بن أف العاص أنه قال ) ا آ 000 00 دجيل ال 
عليه وسام أن ون مو دنا لا يأخذ على أذانه أجرا « ومن مئعه قاس الأذان فذلك 
على الصلا ا ئر الشروط الآخر فسيب |المللاف فيها هو ف ياسها عل 
الصلاة 6 ن قاسها اعلى 0 أوجب تلاك الشروط الموجودة قوالصلاة 4 ومن 
لم يقسها لم يوجب ذلك . قال أبو عمر بن عبد البر : قد روينا عن ألى وائل 
ابن حجر قال : حق وسنة مسنونة ة أن لايؤذن إلا وهو قائم. » ولا يؤذد إلا 
على طهر 4 قال . : وأبو واثل هو من الصحاية » وقوله سئه ة يدخل ق المسئد 
وهو أولى من القيامن . الاين الوق رزج ج الترمذى عن أفى هريرة 
أنه عايه لاه والسلام قال )0 لايؤذ 6 إل متوضى ١‏ . 
القسم حامس 
اختاف العاماء ذه يقوله السامع للمءذن ؛ فذهب قوم إل أنه يقول مايقول 

. الؤذن كامة بكامة إلى آخر النداء » وذهب أخخر ون إلى أنه ول مثل 

'هايقول المؤذن 3 إلا إذا قال حى على الصلاة حى ) على الفلاح 3 فإنه يقول : 
لاحولٍ ولا قوة إلا بالله . والسبيب ف الاختلاف فى ذلك 7 تعارض الا ثار »> 
وذلك أنه قل روى حت ألى سعيد 'االدرى أنه عليه الضلاة والسلام 
قال « إذا م الأوذتن” روا مثل” ما يقدؤل” ؛ وجاء من طريق 

حمر بن اللحطات وحديث معاواية أن السامع تقول عند حى على الفادح لاحول 
ولا قوة إلا , بألله . فن ذهب مذهب الترجيح أخل بعموم خديث أنى سعيد 
االحدرى ودن ببى العام قَّ ذلك على الخاص جمع بين الحديثين 4 وهومذهب 


فلات 


. الفصل الثانى من الباب الثانى من الجملة الثانية 
ق الاقامة 
ع 
اختلفوا فى الإقامة فى موضعين فى حكها وى صفبها . أما حكها فإنها عند 
فقهاء الأمصار فحق الأعيان » والجماعات سنة مؤ كدة أكثر من الأذان : 
وهى عند أهل الظاهر فرض ولا أدرئ هل هى فرض عدم عل الإطلاق. 
أو فرض من فررض الصلاة ؟ والفرق. بينهما أن على القول الأول لا تبطل 
الصلاة ببركها . وعلى الثانى تبطل . وقال ابن كنانة من أصداب مالك : من 
تركها عامدا بطلت صلاته . وسيب هذا الاختلااف اختلافهم هل هى من. 
. الأفعال الى وردت بيانا مجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله 
عليه الصلاة و السلام « صَلنُوا كا ر ينيمو فى أصلى » أم هى من الأفعال 
الى تحمل على الندب. ؟ وظاهر ‏ حديث مالك بن الحويرث يوجب كونما 
فرضا إما فى الجماعة وإما على المنفرد . وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك. 
والشافعى . أما التكبير الذى ىأولها فثى . وأما ما بعد ذلك فرة واحدة إل 
قوله : قد قامت الصلاة » فإمها عند مالك مرة واحدة » وعند الشافعى مرتين ‏ 
وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثى مثبى + وخبر أحمد بن حنبل بين الإفراد 
والتثنية على رأيه فى التخيير ف النداء . وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس ١‏ 
2 هذا المعيى وحديث أنى ليل المثتقدم » وذلك أن فحديتث أنس الثابت أمر 
بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة . وق حديث ألى ليل 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن مثى وأقام مثنى . واللجمهور أنه ليس 
على النساء أذان ولا إقامة . وقال مالك : إن أقمن فحسن » وقال الشافعى : 
إن أذن" وأقمن فحسن . وقال إماق : إن عليين الأذان والإقامة . وروى 
عن عائشة أنهاكانت تؤذن وتقم فيا ذكره ابن المنذر : والفلاف آيل إلى هل . 
تؤم المرأة أو لاتؤم ؟ وقيل الأصل أنها فى معبى الرجل فى كل عبادة ؛ إلا أن 
يقوم الدليل على تخصيصها ٠‏ أم فى بعضها هى كذلك وفى بعضها يطلب الدليل ؟ . 


0-7 


الباب الثالث من الجملة الثانية فى القبلة 


فق المنلمون على أن و جه نحو البيت شرط من شروط ععة الصلاة 
0 له تعالى - ومن" حك سيد دون ونين مر تيد 
الح عرام أما إذا أبصر البيت ؛ فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت 2 
ولا خلاف ذلك . وأما إذا غابت الكعبة غن الأبصار فاختلفوا من ذلك. 
| ىموضعين : أحدهما 1 الفزْض هو العين أو اللحهة ؟ والثانى هل فرضه 
الإصابة أو الاجتهاد : أعبى إصابة الحهة أو العين عند من أوجب العين ؟ 
فذهب وم :إلى أن -- هو العين » وذهب آخرون إلى أنه الجهة .. 
والسبب ف اختلافهم هل: فق قوله تعالى - فول وجهاك شطر ميحد الحرام ع 
محذوف حتى يكون تقديره : ومنحيث خرجت فول وجهلك شطر المسجد. 
الحرام أم ليس ههنا محذوف أصلا وأن الكلام على حقيقته ؟ فن قدر هنالك. 
محذوفا قال : الفرض الحهة » ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال : الفرض 
العين » والواجب حمل الكلام على الحقيقة حبى يدل الدليل على حمله على اغجاز » 
وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا ادو قوله غليه الصلاة والسلام 7 ا لين 


- 


المشرقر والمغترب قبئلة” إذا دو وه 0 البينت » قالوا : واتفاف 
المسلمين على الصف المطر يل خارج الكعبة يدل على أن ال قن ليس هو العين ‏ 
: أعبى إذا لم تكن الكعبة مبصرة . والذى أآوله إنه لوكان واجبا. انعد لعي 
لكان حرجا » قد قال تعالى ‏ وما جتَعّل 000 فالد بن. من" حرج 75 
فإن إصابةالعين.شئء لايدرك إلا بتقريب وتسامح بط ريق الهندسة واستعمال 
الأرضاد ىق ذلك © فكيف. بغير ذلك من طرق الاجهاد ونحن لم ا 
الاجهاد فيه بطريق الهندسة المببى على الأرصاد المستنيط ممما طول البلاد 
وعرضها . ش 

(وأما المسثلة الثانية ) فهى هل فرض د ف القبلة الإصابة أو الاجتياد 
فقطر كن إذا قلنا إن فر ضه الإصابة مبى تبينله أنه أخطأ أعاد الصلاة» 
ومى قلنا إن فر ضه الاجتهاد لم يحب أن يعيد إذا تين له الحظأ": وقد كان 


135150 سه 


صلى قبل اجتهاده . أما الشافعى فز عم أن فرضه الإصابة وأنه إذا تبين له أنه 
أحظأ أعاد أبدا.. وقال قوم لايعيك وقد مضت صسلاته مالم يتعمد أو صلى 
يغير اجتهاد م وبه قال مالك عه ٠‏ إلا أن مالكا استحب له الإعادة 
فى الوقت . وسيب لحلاف ف ذلك معارضة الأ ر للقياس مع الاختلاف أٌ يضأ 
أت تصحيح الأثر الوارد ؛ ف ذلك . أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت : أعنى 

.بوقت الصلاة : وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة » وأنه إن 
00 للمكاف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا إلا خلافا شاذا ذلك عن . 


بن عباس وعن الشعبى ؛ وما روى عن مالك من ٠‏ أن المسافر إذا جهل فصل 
العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلاها تبل غيبوبة الشفق أنه قد 
مضت صلاته » ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت » وهذا ميقات جهة . 
وأما الآثر فخديث عامر بن ربيعة قال «كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسام ق لياة ظلماء سفر »؛ فخفيت علينا القبلة » فصلى كل واحد منا إلى 
.وجه وعلمنا » فاما أصيحنا فإذا نحن قد صاينا إلى د القباة » فسألنا رسول 


شاش اه 0 


الشضل اشرما ودار فقال : مضت صلاد ؛ ونزلت - ولتو 
1 شرق والمغرب قايدنا ا و42 الله - وعلى هذا فتكون هذه 
الآية محكمة » وتكون فيمن صلى فانكشف له أنه صل لغير القبلة » والحمهور 
على أنها منسوخحة ة يقوله تعالى ومن حيثُ خر جت فول وجهاك. شطر المسجد 
1 رام دان م يمع عنده هذا الأثر قاسن ميقات الجهة .على ميقات از مان » . 
:ومن ذهب مذهت ال ترم تبطل صلاته . وق هذا الباب مسكئاة .مشهورة 4 وهى 
جواز الصلاة فى داخل الكعية . وقك احتلفوا فى ذلك 4 فهم من .منعه عل 
الإطلاق 4 وموم من أجازه على الإطلاق 2 ومهم من فرق بين النفل فذلك 
.والفرض 6 وسيب اختلافهم تعارض ل ثار ف ذلك 4 والاحوال المنطرق من 
استقبل أحد حيطاءها هن داخل هل يسمى مستقبلا للبيت كا يسمى من استقبله 
من خارج أم لا؟ أما اله رفينه ورد ذلك حديثان متعار ضان كلاههما ثابت 8 
اأحدهما. . حديث ابن عباس قال «لما دخل رسول الله صلى الله عا يه وسلم البييت 


دعاق ف تواحيهركلها: وم يصل حبى خي واتما جوع ج زكع ركعتين فى قبل 


مروت 

الكعبة وقال' : هدم القبللة رفن عدو اق عمر « أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم دحل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعمان بن طلحة 
ونلا ين باح ا كنا + فلت بإذلاً وهر جز مادا 
8 رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ فقال : جعل عمودا عن يساره وعمودا 
عن عينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى )“قن ذهب مذهب العرجيح أو النسخ 
. تال إما بمنع الصلاة مطلمًا إن رجح حديث ابن عباس » وإما:باجاز نبا مطاقا 
إن رجح حديث ابن عمر » ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حَدِيبثُ. ابن 
عباس عل الفروض وحديث ابن عمر على النفل 93 والجمع بينهما فيه عسر. » 
. فإن الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة وقال « هذه 
٠‏ القبلة. ) هى نفل » ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض » فإن كان 
ن يقول باستضحاب حكم الإجاع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت 
0 ؛ وإن كان من لايرى استضحاب حكم الإجخ عاد النظر ف انطلاق 
سيم المستقبل للبيت على من صلى داخخل الكغبة غ فن جوزه أجاز الصلأة » 
03 » وهو الأظهرء لم يز الصلاة ف النيت » واتف قالعلماء بأجمنهم 
على استحباب: المرة يق المضل: والقبلة إذا صلى » منفر داكان أوإهاما » وذلك 
لقو له عليه الصلاة 0 م إذا و رصع أحد “كم ا يديه مثل” 
م ؤخترقر الرحل فليضل” ( واختافوا فى الفط إذا لم جد سترة ٠‏ 'فقال 

الجمهور ‏ : لين عاية أن خط . وقال أحمد بن حنبل : خط خط بين بدي . 
:وسبب اختلافهم , اختلافهم ف تصحيح الأثر الوارد ف الخط © والأثر رواه 
أبوهريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذا صا ل فانيتجغّل” 
تللقاءوجئهه شنا » فإن' مأ يكن فاليتخصب عضا » فإن ل تكن ' 
هيه غخضا 00 خط ولا يضره من هر بين بديه.): خرجه 
أبو داود وكان أحمد بن حنيل يصححه والشافعى لايصححه وقد روى ( أنه 

صل الله عليه وسلم صلى لكر سروم ونا ةك النابيك أنه كان يخرج له 


لالعنزة 0 وهى أربع مسائل . 
م - بداية امجتهد ‏ أول 


ا 
٠‏ الاب | رابع من الجملة. الثانية 8 


.وهذا الباب , ينقسم إل اقصلين : : أحدقا فى سثر العورة والثائى فيا يخرىء 
من اللباس فى اله 0 اا 
' الفصل الأول . 
فو الملماة علق أي الحررة رين بإطلاق ” : واختلفوا هل هو شرط 
0 كدة الصلاة أم لا ؟ وكذلك اختلفوا فى حد العورة من الرجل 
ِْ والمرأة 3 وظاهر مذهب مالك أنها من سين الصلاة وذهب أبوحنيفة والشافعى 
لماعو قر وضن الصلاة وسبب اللحلاف فى ذلك تعارض الآثار واختلافهم 
فى مفهوم قولهتعالى . ياب ى آدام- خذ وا زِينتكم' عند ككل* مَسنُجد - 
هل الأمر بذك .على الوجوب أو على الندب ؟ فن حمله على الوجوب قال : 
المراد به سر العورة ؛ راحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآبية كان أن المرأة 
كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول : 00 

١‏ -'. ايوم يد يحقف ار كله #جوما يدا ميك فلك املف 
فلت هذه الآبة «وأمز . رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لايحيح بعد العام مشرك 
ولا. يطوفٍ بالبيت عريان ‏ ) ومن حمله على الندذب. قال : المراد بذلك الزينة 
الظادرة من الرداء وغير ذلك من الملابس الى. هى زينة » واحتج لذلك بما 
335 بق الحديث ص أنه كان رجال يصلون مع النتى عليه الضلاة والسللام 
بعاقدى أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان > ويقال للنساء لاتر فعن رءوسكن 
“حوى: يستوى الرجال جلوسا قالوا : ولذلك من لم يحد ماب ستر عور ته 
الم يختلف ف أنه يصلى .» واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلى أم لايضلى؟. 
7 . (وأما المسئلة الثائية ) وهى خد العورة من الرجل » 'فذهب مالك والشافعى 
إل أن يح العورة نميه بها بين السرة إلى الركبة » -وكذلك قال: أبو حنيفة وقالك 
قوم : العورة هما السوأثان فقط من الزجل . وشبب:الحلاف فى ذلك أثراث 
متعار ضان كلاهما ثانت : أحدهمًا حديث خر هد أن اله ى: صل الله عليه وساق 
07 2 الفسخذ 0 » :والثاق حديث الم دأن الذء ى صل الله عليه وسلم 


ع هبام ب | 
- عن فخذه :وهو جا لبن 1 بأككابه ( قال. البسارعع وحديث تعن أسند 
وجا يب جر هد أحوطء وقد :قال بعضيهم العورة الدبر والفرج الف 5 


( وأما المسكلة الثالثة )وهئ حلا العورة ف المرأة' 4 فأكثر العلماء عن أن بدنها ْ 
كله عورة ماخلى الوجه والكفين » وذهب أبو حنيفة 8 أن. قدمها اميت 
'بغورة' + واذهتث أب, و بكرابنا. غنيك والرحدنة وأحمد إلى أذ لمزأة كلها غورة- 


00 ن 


فيفك لاف 3 ذلك احثال * تولهم تعالى 1 اساشفان 
ما. ظهر انها هل هنا المدادئ القصوه منه أعضاء محدودة »2 أم إنما 
المقصود به ما لاماك ظهوره؟ كن أذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لايماك 
ظهوره عند الخر كدان : بلدلها كله عورة حتى ظهرها ء والحتج لذاك يعموم 
قولة انيه 1 - نا الذي ىقلم ” لأزواجك” وبناتك" ونساء ومين 
.الآية » ومن رأ أ أن امون ذلك ما جرت به العادة بأنه لاسثر ء وهو 

الواخه والكقان ذهب إل أجبننا ليسا بعورة نت لذلك بأن المرأة. ليست تسمال 


وجهها فى الحج .. 
١‏ لفصل الثانى من الباب الرابع فيما يجزئ” فى اللباس فى الصلاة 
اخ 500000 1 ل 0 برق 23 
أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى - خمُذاوا زيتتكم' عند كل 
ْ مسسجد - والهبى الوارد عن هيثات بعض اللأيسن في الصلاة » وذلك أهم 
اتفقوا في أحسب عل أن الهيئات من اللباس الى مسى عن . الصلاة فيها مثل 
اشهال الصماء 6 وهوأن بتي الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شىء 0 
وأن نحتى الرجل ق ثوب واحد ليس على فرجه. مئه شىء 6 وسائر 
ْ ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تتكشف عورته » ولا أعلم أن 
أحدا قال لا رز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تتكشف عورته »0 
وقد كان على أصول أهل الظاهر يحب ذلك واتفة وا على أنه يحرئ الرجل من 
اللا فى الصلاة ال لوب الواحد » لقول اله صٍِ الله عليه وسا « وقد 
اسوك و ى “ثم 


إن هسم 


لل أبصلى عدار ار ادر د ثوبان ؟ و 


11ا- ش 
صلاته لكون الظهر والبطن.. من الرجل ليسا بعورة » وشذ قوم فقالوا : 
لانجوز صلاتة لنبيه ضبى الله عايه وسلم أن يصلى الرجل ى الثوب الواحد ليس 
عل عائقها منه ثنى ء » ونهسك بوجوب قوله تعالي عدوا زيتتكم' عثد: . 
كل مسمجد - واتفق الحمهورعلى أن اللباس المجزئ للمرأة فى الصلاة هو 
درع وخمارء لما روىعن أم سلمة « أنها سألترسولٍ الله صلى. الله عليه 
' . وسام : مااذا تصلى فيه المرأة ؟ فقال : فى الحمار والد رع _ الساب: | إذا 


ع ظْهُورَ قتدآميها وولما روى أيضا عن عائشة عن النبى عايه الصلاة 
والسلام أنه قال 0 لايتقبل الله صلاة حائة ض إل مار ) وهوامروى 
عن عائشة وميمونة وأم سامة نمم كانوا و يقولون 
إنبا إن صات مكشوفة أعادت قى الوقت ويعده » إلا مالكا فإنه قال : إمها 
تعيد فى الوقت فقط . والحمهور على أن الحادم لها أن تصلى مكشوفة الرأس 
والقدمين ٠‏ وكان الحسن البضرى يوجب عليها الحمار واسشتحبه عطاء . 
وسبب اللحلاف اللخطاب المتوجه إلى انس الواحد هل يتناول الأحرار 
والعبيد مغا أم الأحرار فققط دون العبيد ؟واختافوا فى صلاة الرجل ف الثوب ٠‏ 
الحرير فقال قوم : تجوز صلاته فيه . وقال قوم : لاتجوز دولوم انتخرالد 
الإعادة ق الوقت. 5 وسبب اختلافهم فق ذلك هل الثى المبى عنه مطلقا 
اجتنابه شرط 2 صعة الصلاة أم لا ؟ فن ذهب إلى أنه شر ط : قال إن الصلاة 
لانجوز به » ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأنوها والصلاة جائزة قال : 
ليس شرطا فى ضمة الضلاةكالطهارة الى هى شرط 2 وهذه المسثلة هى من 
نوع الصلاة فى الدار المغصوية والحلاف فيها مشُهور . ش 


الباب الخامس 
وأما الطهارة من النجس فن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إمها فرض 
فى الصلاة أى من شروط صتها . ومن قالإنبا فرض بإطلاق فيجوز أن يقول 
إنا فرض قَْ الصلاة » ونجور أن لايقول ذلك ؟ 6 عبد الوهاب 
غن المذهب فق ذلك قولين : أحدهما أن إزالة الة النجاسة شرط فى صحعة الصلاة 


ا قات 

فى حال القدرة والذكر -والقول الآخر نبا ليست شرطا. والذى حكاه .من 
أنها شرط لابتخرج علىمشهور المذهب من أن غسل.النجاسة سنة مؤ كدة » 
. وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة » وقد مضت هذه 
المسئلة فى كتاب الطهارزة » وعرف هنالك أسباب اللحلاف فيها » وإئما الذى 
يتعلق بهههنا الكلام من ذلك : هل ماهو فر ض مطلق مما بقع ف الصلاة جب 
أن يون فرضا ف الصلاة أم لا؟ والدق أن الثىء المأمور به على الإطلاق 
لايجب أن يكون شرطا فى صحعة شىء منا (آخرمأمور به » وإن وقع فيه 
إلا بأم رآخر » وكذلك الأمر ف الثبىء المبى عنه على الإطلاق لابجب أن 
كن مركا فض كن سما ١‏ الايامر اخر.: ظ 


الباب السادس 


وأما المواضع الى يصلى فيبا » فإن من الناس من أجاز الصلاة فى كل موضع 
لاتكون فيه نجاسة . ومنهممن اساثئى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة » واتجزرة 
والمقبرة » وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل » وفوق ظهربيت الله. 
ومنهم من اساثبى من ذلك المقبرة فقط » ومنهم من أساتى المقبرة والحمام : 
ومهممن كره الصلاة ىهذه ا مواضع المبئ عنها ولم يبطلها وهو أحد ما روى ٠‏ 
عن مالك » وقد روى عنه الحواز » وهذه رواية ابن القاسم . وسيب اختلافهم 
"تعارض ظواهر الآ ثارقهذا الباب » وذلك أن ههنا حديثين متفق على اهما 
وحديفين تاف فيهما. فأما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ أعاطيت 
مسا 7 يعطهنٍ م قبكلى » وذكر فيها : و جعاتت م رن 
مستجد”ا وطتهور فأيم| ادر فى الصلاة لت ) وقوله عليه : 
الصلاة والسلام « اججْعَلُوا من أصلاتكام' فى بيلوت “ولا تتّخذوما ‏ 


ل ا 


قبور] م( وأما الغير المتفق عليهما فأحدهما ما روى( أنه عليه الصلاة والسلام ُ: 
سن أن يضلى اق سيعة مؤاطن : ق المزيلة 4 واّزرة 4 والمقيرة 4 وقارعة. 


(1) ما"“بين القوسين غير موجود بالأسخة المصرية » لكنه مثبت ف النسخة 
الفاسية اه . 


5 0 
٠‏ الطريق » وى الحمام فى معاطن الل فرق ظهر بيت الله )) خرتجيا 
الأرمذى: والثانى ماروى أنه قال عليه الصلاة والسلام ) عدوا كوف 1 
العم ولاتتصلوا فى أعتطانٍ الإسل « فذهب الناس هذه الأحادرت افا 
منذاهب: : أخدها | مذهب الثرجيح والنسخ » والثاىق مذهب البناء : أعن بناء 
الخاص عل العام 7 والثالثمذهب اخيم . فأما من ذهب مذهب المر جيح 
والنسخ فأخحذ باللحذيث المشهور » وهو قوله عليه-الصلاة والسلام ١‏ جعلة”' 
الأزض مسجدا .وظهوزا) وقالهذا ناسخ لخر » لآن هذه هى فضائل 
له عليه الصلاة والنلام وذلك مما لايجوز نسحخه . وأما من ذهب مذهب يئاءء: 
اللخاصضن على العام فقال : حديث الإباحة عام » وحديث اللهبى نخاص » 
فيجب أن يببى اللخاص 0 العام .فقن هؤلاء من اساثى السبعة 5 ٠‏ ومهم 
من استثى كام والمقبرة وال : هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام 
لأنه قد روى أيضا البى عنما مفر دين ٠‏ ومنهم من اساثئبى المقيرة فقط 
الحديث المتقدم 0 من ذهب مذ هب: الجمع ول يستن خاصا منعام فقال 
أحاديث المهى محمولةعلى الكراهة » والأول على الحواز. واختلفوا ف الصلاة 
ف البيع والكنائس » فكرهها توم » وأجازها قوم » وفرق قوم بين أن يكون 
فيها صور أو لا يكون » وهو مذهب ابن عباس لقول عمر : لاتدخل 
كنائسهم من أجل القائيل ؛ والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاويرء حملها 
على النجاسة ؛ واتفقوا على الصلاة على الأرض » واختافوا فى الصلاة على 
الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض او ليوو عل ناه ابت 
عل احص اسرد تنبت الأرض » واكاك بدك » وهو مذهب 3 
مالك بن أنس ١‏ 8 

: الباب السايع 
فى معرفة الشروط الى هى شروط فى صعة الصلاة 

وأما التروك المشترطة فى الصلاة فاتفق المسلمون على أن منها قولا وا 


. لاى .ما فى هذه العبارة فتدبر‎ )١( 


2 5 أ ا 7مس 


قملا. : فأما الأفعال فجميع ' الأفعال المباحة الي" يلت هن أفعال الصاذف: إلا .. 
قتل العتقر ب والحية يالضلاة. 5 كم , احتاهوا ذلك عا رضية الأثذ فى ذلك” 

للقياس » واتفقوا فا أحسب ' :على جواز الفعل ايك . وأنا الأقوال. :فهبى* 
أيضا الأقوال الى ليست من, أقاويلالصلاة » وهذاه أيضالم يختلفوا آم نبا تفشك' 
الصلاة عمدا لقوله تعالى - وقتومسوا لق قانتين - ولما وردان اقوله عليه 
السللاة والسلام. 7 35 الله" احدنث ين مره مايشاءة اوقا أحدت أن 


ش لاتكلموا فيالصلاة 4 وحرحليك ابن مسعود وحديث ويك بن أرقم أنه قال* 
5 « كنا نتكلم فى الصلاة حدى نولت - وقوموا لله قانتين - فأمر نا بالنكوت 


ونبينا عن الكلام ) وحديث معاوية بن الحكم السلمى : بممارهرد الله صن 
و ل 


الله ع «وسلم يقول )0 إن" صلاتنا الماح نيما 0 مدن كلام الحاس: 
1 عم فو د اللتُسبيح والحا 0 وا تلحنُميد” وقراءة القرآن, » إلا أنهم . 1 


| اختلفوا من ذلك فى موضعين : أحدجما إذا تكلم ساهيا » والآخر إذا تكلم 


عامدا ادع الصلاة : وشذ الأوزاعى 2 5 تكلم ف الصلاة 0 


: شنار لأمر ع 4 فإنه بدى. . والشهور من " مهت 5 أن 0 


إلا مع النسيان . 00 0 حنيفة : يفسندها ار كيف كان ..: والسبب 
ىاختلافهم تعاردض ظواهر. الأحاديث ذلك ».وذلك أن الأحاديث المتقدمة 
تقتضى تحريم الكلام على العموم » وحديث ألى هر يرة المشهؤز « أن رسو 


3 


(اللّه صلى الله عليه وسلم انضرف من اثنتين » فقال اله ذو اليدين.: :.أقصرت. 


العلاة أم نسيت. يا رسوك اليه قال رسول الله صل الليعليه 0 
٠‏ لأصداق. ذاو الاين ؟ فقالوا :. نى نعم 6 فقا رسول الله صلى الله عليه و 
فضل ركعتين أخريين بعل اه الى ى. صلى الله عليه وسا متكام وان 


بعد زاج يوا بعد البكام .» ولم يقطع ذلك التكلم صلامهم . 6 فين أخد بهذا 


“الظاهر © ورأى أن هذا شىء بض الكلام لإصلاج الصلاة .استئى: هذا من 


ذلك الغموم » وهو مذهث مالك بن أنس » ومن ذهب إلى أنه ليس ف الريك 
دلي لعل أنهم تكلموا عمدا ب قدلل أنيم تكلموا وهم يظنون 


ش 2 
أن الصلاة قد قصرت » وتكلم “ال عليه الصلاة والسلام وهر يظانئ أن 
الصللاة قد تمت وم يصح عنده أن ا قد تكلموا بعد قول ومول اله. 
صلى الله عليه وسام : « ما قصرت الصلاة ومانسيت» قال : إن المفهوم من 
الحديث إنما .هو إجازة الكلام لغير العامد » فإذا السبب فى اختلاف مالك 
والشافعى فى المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم فى مفهوم هذا الحدييثه 
مع أن الشافعى اعتمد أيضا فى ذلك أصلا عاما » وهو توله عليه الصلاة 
والسلام « رفع عن أمتى . الحتطأ والدّسْيان” » وأما أبو حنيفة فحمل 
أحاديث اللبى على وميا ع بورق اا تاس تدرف دق البديق وأه 
الباب الثامن 
ف معر فة النية وكيفية اشتراطها ف الصلاة 


' وأما النية فاتفق العلماء على كو نها. شر طا فى صحة الصلاة لكون الصلاة هى, 
ذال العيافات'اتى وولات ل الفرح لخر مضاحة سعتولة ؛ أعى دن المصالح 
الهسوسة » واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام فى تعيين . 
الصلاة وى الوجوب حتى لايجوز أن يصلى المأموم ظهرا بإمام يصلى عصرا > 
ولانجحوز أنيصلى الإمام ظهرا يكون حقه نفلا » وى حق المأموم فرضا ؟ 
فذهب مالك رابو حايفة إلى أنه يجب أن توافق نية ة المأموم نية ة الإمام » وذهبه 

٠‏ الشافعى إلى أنه :أيسن يجب 50000 ى اختلافهم معارضة منهوم قوله 
عليه الصلاة ؤالسلام دعم جعل” الإمام ليؤاتم ب به دالماجاء فى حديث 
معاذ من أنه كان يملع اد صل الله عليه:وسلم يفل بقومه » فرآائ 
ذلك خاضا عاذ : وأن عمؤم قوله عليه الصلاة والسلاء « إتما جعل الإمام 
اليؤتم أبها) يتناول النية اشر-ط موافقة الإمام المأموم . ومن رأى أن الإباحة . 
المعاذ فى ذلك هى إباحة لغير:ة مرخ سائر المكلفين وهو الأصل قال : لايخاو الأمر 
فى ذلك الخديث الثالى من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك العموم الذىبفيه. . 

٠.‏ الالنقناول'الزبية لأن ظاهوة إنما هو فى الأفعال ؛ فلا يكون ببذا,الوجه معارضا 
بدي هعاذ : وما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص فى ذلك 0 


- 1١51 
العبوم .وق النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الششرع رأينا تركهلا‎ 
إذ كان غر ضنا على القصد الأول إنما هو ل فالمسائل الى تتعلق بالمنطوق.‎ 
به من الشرع .. ش‎ 
الحملة الثالثة من كتاب الصلاة ) وهى معرفة ما تشتمل عايه من الأتوال.‎ ( 
0 والأفعال 3 وي الأركان والصاوات المفروضة تاف ق هذين‎ 
والنقصان » إما منّقبل الانفراد والجماعة 0007 الزمان » مثل عمال‎ . 
01 ظهر |الجمعة لظهر سائر. بالأيام » وإما ما من نّ قبل ال حضر والسفر » وإما من‎ 
الأمن .واللدوف » وإمآ من قبل الصحة والمرض » فإذا أريد أن يكون القول.‎ 
قهذه صناعياوجاريا على نظام : فيجب أن يقال أولا فا تشثرك فيه هذه كله‎ . 
يقال فما يحص واحدة واحدة 52 2 أويقال ف واحدة واحدة فعا وهو الأسيل:‎ 3 
وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرارمنًا » وهو الذى سلكه الفقهاء‎ 
ونحن 'نتبعهم ق ذلك » فنجعل هذه الحملة م'قسمة إلى ستة أ اب . البابه‎ 
الأول : فضلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح . اليباب الثاق : فق صلاة‎ 
ياب الغالث : قصلاة‎ ١ . الجماعة : : أعنى ىأحكام الإمام والمأموم قالصلاة‎ 
الجمعة . الباب الرابع. : ف صلاة السفر . الباب اطامل : ْصلاة ارقا‎ ' 


الباب الليادس : فى صلاة المريض . 


الباب الأول ىق صلاة المنفرد الحا ضِ ر الآمن 2 | 


وهذا البات فيه فصلان  :‏ الفصل. الأول : ق أذوال الصلاة .. والفصل, 
اثالى : فقأفعال الصلاة 1 ١‏ 


الفصل الأول اق أقوال الصلاة ٠‏ 
ش يد الفصل من 5واعد المسائل تسع مسائل. : ْ 
«المسعلة الأولى ) .اختلت العلماء فى التكبير ا عات :افقوم 
ل“أقالوا : إن التكبي ركله واجب فالصلاة . وقوم قالوا : إنه كله ليس بواجب 
وهوشاذ “لقم أوجبوا تكبيرة الإ رأ فتك ٠‏ وه اللمؤوة . وسبب اختلافطه . 
من أوجبه كله ومنأوجب مزه تكبيرة الإحرام فقط : معار ضة ما نقل من: قوله | 


ب ااه ش 
لما نقل من فغلة عليه الصلاة والسلام » فأما ما نقلمن آوله فحديث ألى هريرة: 
المشبور أن النبى عليه الصلاة والسلام .قال للرجل الذى علمه ا 
« إذا أرّد'ت الضّلاة. فأستبيغ. الوأضوء” *ثم” اسلتقتبل -القنبتليةة “ثمة 
ا اقرأ ) ششفهوم هذا هو أن التكبيرة الأول هى الفر ضْ قط :ولو 
كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كنا ذكر سائر فروض الضلاة . 
بوأما ما نقل منفعله فنها حديث ألى هريرة ١‏ أنه كان يصلى فيكبز كلما خفض 
| بورفع » ثم يقول :ف لأشبهيكم أصلاة يصلاة رسول الله ضلى عدي 
بومها حديث مطر فى 0 بن ا قال ( نت أنا ؤعمران بن 
«الحصين خلاف عل بن ألى طالب رضى الله عنه » فكان إذا سد كبر » وإذا. 
. بيرفع رأسه من الركوع كبر » فاما قضبى صلاته وانصر فنا أخذ عمران بيده » 
فقال : أذكر نىهذا صلاة محمد صلى الله عايه وسلم « فالقائلون بإيحابه تمسكوا 
يبهذا العمل المنقول فى هذه الأحاديث وقالوا : الأصل أن نكوت كل أفعاله 
لالهى أنت بيانا ارلفن خورلا على الوجوب كا قال صلى ا 0 
5 رانتمون أ صلى) ) ووخمف وااعدى مناسكتكلم »وقالت الفرقةالأولى 
ما فى هذه الا ثار يدل على أن العمل عند الصحابة نما كان على إعام التكبير 
بؤلذلك كا نأبوهريرة يقولٍ :فى لأشبهكم صلاةبصلاة رسول الله صلى الله عليه 
وهل لم . وقال عمران : أذكرنى هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسام . 
ش وأما من. جعل التكبير كله نفلا فضعيف » ولعله قاسه على سائر الأذكار الى 
نق الصلاة مما ليست بواجب » إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات : 
تقال أبو عمر بن عبد البر : ومما يؤيد مذهب الحمهور ما روادشعية بن الحجاج 
عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن , بن أبزى عن أبيه قال : ش 
الريك مع الى صلى الله عليه وسلم فلم م م التكبير 3 وعانتك مغ . حمر بن 
.عبد العزيز فلم يم التكبير . وما رواه أحمد بن حنبل. عن عمر رضى. الله عنه 
تأنه كان لايكبر إذا صلى وحده » وكأن هولاء رأوا أن التكبير إما هو لمكان 
لإشعار الإمام للمأمومين 'يقيامه زرده 2 ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب 
من رأؤكله نفلا . : 


ال 

( المسئلة الثانية ) قال مالك + لاتجمزئ من لفظ الكير ل ا 
وقال الشافعى : الله أكبر والله الأكبر اللفظانكلاهما يحزئ . وغال أب و حنيفة** 
مجزئ من لفظ:التكبيركل لفظ ق معناه مثل : الله الأعظم ؛ والله الأجل . 
.وسيب اختلافهم : هل. اللفظ هو المتعبد به فى الافتتاح أو 07 :“وقد استدلة 2 
ار ن والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ مفستاح العتّلاة: 
الطنهوو ر»ءو سر بمها اد 0 قو أتحتلياتها الكسلدم » قالوا: والآألف 
واللام ههنا الحصر » والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به » وأنه ' 
1 لايجوز بغيرءه » وليس يوافقهم أر و خنيفة 5 الأصل. » فإن هذا المفهوم: 
هو عنده من باب دليل اللخطات » وهو أن م المسكوت عنه بضد م 

النظطوق به » ودليل الخحطاب عند أى حنيفة غير معمول ب 

ا(المسفلة الثالئة - قوم إلى أن التوجيه ىالصلاة واب » وهو أن 
يقول: بعد التكبير : إما- وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض - وهو 
دهي الشافعى 2 18 أن يسبح وهو مذهب ألى حنيفة » وإما أن جمع 
بيهما وهومذهب ألى يبوسف صاحيه . وقال مالك ليس التوجيه يواجب 
فى الصلاة ولابسنة . وسبب الاختلاف معارضة الآ ثان الواردة بالتوجيه 
طلعمل عند مالك » أو الاختلاف فى كدة الآ ثار الواردة بذلك . قال القاضى :: 
قد ثبت قالصحيحين عن ألى هريرة « أن رسول الله صلى لله عليه وسلى كان 
يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة » قال : فقلت : يا رسول الله بأثى أنت 
وا : إسكاتك. بين التكبير والقراءة ما تقول ؟: قال أقول: اللَهمُم باعد” 


ات م 


0 بين خطاياى 71 باعدات نين اشرق والمغر ب 6 الهم 


5 2 10 ا 


تقى من" الخطايا كا يد السرب الأبيض” من الى نس ء الهم 
ااغسل” خطاياى بالماء والشاجر والمبرد ) وقد ذهب قوم إلى استحسان 
سكتات كثير قا الصلاة » مبها حين يكبرء متها حين يفرغ من قراءةأم القرآن 
و إذا فرغ من القراءة قبل الركوع ؛ ونهن قال بهذا القول الشافعئ وأبو ثور 
والأوزاعى » وأنكر ذلكمالك وأحابه وأبوحنيفة وأصحابه . وشيب اختلافهم 
اختلافهم ف تصحيح حديث ألى هر يرة أنه قال «كانت له عليه الصلاة والسلام 


0-1 


14 1 
فى صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فانحة الكتاب » وإذا فرغ منء 
القراءة قبل الركوع . 
( المسئلة الرابعة) اختافوا ؤقراءة يسم الله الرحمن الر< 3 فى افتتاح القراءة 
ماده 2 فنع ذلكمالك قالصلاة المكتو بتعهرا كانت أو سرا » لاق استفتاح 
أم القرآن ولا فى غيرها من السور » وأجاز ذلك ف اانافلة . وقال أبو <نيفة 
والثورى وأحمد يقرؤها مع أم القرآن فى كل ركعة سرا . وقال الشافعى + 
يقر وها ولا بد ف الهر جهر ا و ؤالسر سرا » وهى عنده آبة من فاتحة الكتاب » 
وبه قال أحمد وأبو ثور راد عنة اكك ل قول الشافعى هل هى آية من كل, 
سورة ؟ أم إنما هىآية منسورة الل فقط'ء ومن فاتحة الكتاب ؟ فروى عتم 
القولان حميعا . وسبب لحلاف ف هذا آيل إلى شيئين : أحدهما اختلافه 
اله ثار فى هذا الباب » والثاى اختلافهم : هل بده بسم الله || رمن الرحم آبة من, 
| فاحة الكتاب أم لا؟ فأما الآ ثار الى احتج بها من أسقط ذلك فنها حديثه. 
ابن مغفل قال ( سمعى ألى وأنا أقرأ بم الله الرحمن الرحم » فقال : يا ببى” 
إياك والحدث » إلى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأى بكر 
وعمر فلم , أسمع رجلا منهم يقرؤها. «قال أبوعمر بن عبد البر فا ل 
دل . ومنها ما رواه مالك هن حديث أنس أنه قال : «قمت وراء ألى بكر 
وحم وعمان رضى الله اع نهم » فكلهم كان لايقراأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة » 
قال أبو عمر :.وفى بعض الروايات أنه قال : « خطلف النى صلى الله 
عليه وسلع فكاق لايقرا ينيم الله ال حمن ن الرحم » قال أبوعمر : إلا" أن أهل 
الحديث قالوا قحديث انس هذا : إن النقل فيه مضطرب اضطرابا با لاتقوم بد 
حجة ء وذلك أن مرة روى عنه مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسام ومرة 
لم يرفع » ومنهم من يذكر عممان ومن لايذكره » ومنهم من يقول : فكانوا 
م عن الرحم»' وسبعم. من يقول : فكانوا لا يقرءون 
يسم الله الرحن الرحم . ومهم من يول : فكانوا لايجهوروكن 
ببسم الله الرحمن الرحيم .و أما الأحاديث المعارضة لهذا » فها حديث .تعيم 


3 


ين عبد الله المجمر قال : صليت خلف ألى هريرة فقراً ب املعم 


5 


قبل أم الفرآث وقبل السؤرة وكبر لتقن والراق وقال :+ أنا أش شبهكر بصلاة 
حول ان سول لايور . ومنها حديث ابن عباس « أن النبى عليه 
انصلاة والسلام كان جهر بيسم الله ل رحمن الرحم )رمم حديث أم سلمة أنها 
قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ١‏ نم الله الر ين الرجيم :. الحمد 
لله رب العالمين 5 فاختلاف هذه الآ ثار أحد ما أوجب اختلافهم ق قراءة ة يسم 
الله الرحمن الرحم ف الصلاة :.'والسيب الثانى كما قلنا هو : هل بسم الله الرحمن 
الرحم آي من أمالكاب وحلدها ارك كن مررةا بساك ماد لكب 
ولام نكل سورة؟ فنر أى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتما بوجوب 
قراءة أم الكتاب عنده فالضلاة » ومن رأى أنماآية من أول كل سورة وجب 
عنده أن يقرأ أها مع السورة ..وهذه المسغلة قد كثر الاختلاف فيها والمسئلة 
محتماة » ولكن من أعجب ما وقع فى هذه المسثلة أنهم يقولون: رعا اختلف . 
فيه هل يسم الله الرخمن الرتخيم آية من القرآن فى غير سورة الفل ؟.أم إتما هى 
آبة من القرآن فى سورة الل فقّط ؟- ويحكون على-جهة الرد عَلى :الشافغى أنها 
الو كانت :من القران فى غير سورة-العل ابينه رسول الله ضيل الله عليه و سام 
لآن الم رآدنقلتوا درا » هذا الذى قاله القاضى ق رد علىالشافغى وظن أنه قاطع 
.وأما أبوحامد فانتصر لهذا بأ بأن قال إنه أيضا لوكانت من غير القرآن لوجب على 
يرسول الله صلى الله عليه وسا أن يبين ذلك » وهذا كله تخبط 0 
مفهوم » فإنه كيف يجوز فر الآية الواحدة بعيها أن. يما ل .فيها: إنها :من الم رآن 
9 فى موضع وا نما ليست من القرآن فى موضع آخر + بل يقال إن بسم الله الرحمن 
الر 0 نهامن القرآن حيما ذكرت » وأنما آية من سورة القل » وهل 
ى آية من سورة 0 القرآن ومن كل سورة يستفتح بهاء متف فيه والمسئلة 
محتملة » وذلك أنها ثر السور فانحة » وهى جزء كن سور الع عامل 


.هذا فإنه بين 3 0 


1 
2 المسثلة اللدامسة ( اتفق العاماء على أنه كر صلاة ‏ دغير. قراءة. ة للاعمدا 


ولا سهواء إلا شيئااروى عن تمر رخضى الله عنه أنه صلى فنسئ القراءة. » 1 


الابأمنإذا 8 وهو حديث غريب عذدهم 3 أدخله مالك ق مو طئهق بعضالروانات ْ 


15ب 


507 ابن عباس أنه لايقرأ فى صلاة السر وأله قن «قرأرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى صاوات وسكت فى أخرى » فنقرأً فها قرأ ونسكت فم 
سكت : وسئل هل ف الظهر والعصرقراءة ؟ فقال : لا : وأخذ الجمهور تحدييثه 
خباب وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأا ف الظهر والعصر : قيل فبأى ثى ء 
كثم تعرفون:رؤلك. ؟ قال :. باضطرات ليته ٠‏ وتعلق الكوفنون بحديث 
ابنعباس ق 7 ركوجوب القراءة فى الركعتين الأخير تين من الصلاة لاستواء صلاة: 
الجهر والسر ىق سكوت النى صلى الله عليه :وسار ىهاتين الركعتين . و اختلفوا 
ف القراءة الواجبة فى الصلاة » فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن 
حفظها » وأن ماعداها ليس فيه توقيت » ومن هؤلاء من أوجبها فى كل 2 
ركعة » ومنهم من أوجبها فى أكثر الصلاة » ومنهم من أوجبها ى نصفه 
الصلاة “ ومنهم من أوجبها قُ ركعة من الصلاة » وبالأول قال الشافعى » 
وهى أشهر الروايات عن مالك » وقد روى عنه كر 
الرباعية أجز أته . وأما من رأى أ: ما تجزى اق ركعة » فنهم الحسن البصرى 
وكثير من فقهاء البصرة . وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إتما هو قراءة القرآن 
أى آبة اتفقت .أن تقرأ ؛ وحد أصحابه فى ذلك ثلاث آيات قصار أو آية طويلة 
مثل آرة الى 5 ؛ وهذا فى الركعتين الأو ليين . وأما فى الأآخير تين فيستحب عنده 
التسبيح فيهما دون القراءة ؛ وبه قال الكوفيون . والحمهور يستحبون القراءة 
فيها كلها .أوالسيب هذا الاختللاف تعارض الائا ثار ىهذا الباب » ومعار ضة 
ظاهر الكتاب للأثر . أما ال" ثار المتعارضة ذلك » فأحدها حديث أنى هريرة 
الثابت « أن رجلا دخل المسجد فصلى م جاء فسا م على الى صلى الله عليه 
وسلم + فرد عليه التى صل الله ليه صلم السلام وقان :ارج ع فصل فإِنك” 
3 ا 3 فصلى ثم جاء فأمره بال رجوع » فعل ذا 0 مرات » فقال - 

ا » فال عليه الصلاة والسلام : إذا ملت 
إلى الصّلاة فأسبغ الوضوع” 0 استقايل القبلة” فكتسير 2 0 اقراً 


ما تسر افعنك من" إلقرانة -, 0 م 


9 
ه فى نى 50 سا ىه اسا ها هه 


راكعاء ثم" ارفع حى تنهال" قرئما , م اسجد حنى تطلمسن 


- ١/- 


30 الات مدير ماسم عم وود عرو 


| ساجكه] 3 0 افع - تطميان جا السا 3 ع اسحجد حدى .تطمسكن 


ان هرس م 5 


ساجدا 10 8 رفع اسحدى تستوى قائما 3 ْم افعل ذلك فى صلائيك” 
كه ( أوأنا المعارضن: ليلا فحديثان ثابتان' متفق عليهما .: : أحدهما حديث 


عبادة بن 'الصامت أنه عليه الصلاة السام قال « لاصلاة” لمن ال يقرا 
بفاتحمّة الكتاب) وحديث ألى هريرة أيضا أن رسول الله صل اش عله وسلم 


1 


قال ( مان" صَلَى و 1 قرأ فيها بم القدرا رآن فته حد داج 3 فى . 
خد بداج 2 فَهى خداج ثلاثا ,وحديث ألى هريرة المتقدم هر أنهجرى. 
من القراءة ف الصلاة ما تيس رمن القرآن. » وخديث عبادة وحديث. أى قريرة 
الثانى يقتضيان أن أم القرآنت شرط فالصلاة. ؛ وظاهر ةوله تعالى - فاقراء وا 
ما رمق - يعضد حديث ألى هريرة المتقدم » والعلماء امختلفون ىهذه. 
المسئلة إما أن يكونوا ذهبوا فتأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع » وإما أن. 
يكواوا ذهيوا مذهب اأثر جيح 4 وعلى كلا القولين يتصور هذا العى ‏ 0 
وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول. . 
هذا أرجح » لأن ظاهر الكتاب يوافقه ؛ وله أن يقول على طريق الجمع أنص . 
يكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نى الكثال لانى الإجزاء » وحدييثه - 
ألى فزيرة ' اللقصود منه الإعلام بالمجرى من القراءة » إذاكان المقضود منه 
تعليم فرائض الصلاة » ولأولئك أيضا أن يذهبوا هذين المذهيين بأن تقولو 1 
هذه الأحاديث ؛ أوضح لأنها أكثر ».وأيضا فإن حديث أبى 7 ره شور 
يعضده 6 6 رهق الحديث الذي فيه يقول أله تُغالى , سيا الصّلاة” 
مبى :د بن سند ى تطّفتنين : نطفها إلى ونصفتها لعبلرى. 
ولعبْدرى ماسأل” م لمر الحتمد” لله ل 2 العا لين 3 0 ْ 
الله حمد إلى عبد ( الحديث : وهم أن يقو الما إن قؤله عليه الصلاة. 
والسلام 2 5 اقرأ 3 :تير معلك من القرآن ) مبهم والأحاديث الأخر معينة: » 
والعين يقي عل المبهم » وهذا فيه عسر ء فإِنْ معبى حرف 0 ما (0 ههنا إئما هو 
معبى أي شىء تيسرء وإتما ايسوغ غ هذا إن دلت «(ماع فى كلام العرب على ما تدل 
عليه “لام العهد : » فكان يكون تقذير الكلام : اة رأ الذى نر معك من القرآن. ره 


ا 


كز المويع منه أم الكتات 2 إذا كانت الألف واللام فى الذى. تدل على 
«العهد » فيتبغى أن يتأمل هذا ف كلام العرب » فإن وجدت العرب تفل هذا 
أعنى تتجوز فىموطن من » فتدل بما علوشىء معين فليسغ هذا التأويل » وإلا 
غلا وجه له » فالمسئلة كما ترى متملة » وإتما كان نر تفع الاحمال لو نت 
«النسخ . وأما اختلاف من أوجب أءالكتاب ف الصلاة فى كل ركعة أو فى بعض 
الصلاة فسبيه احهّالعودة الضمير الذى فى وو لهدعليه الصلاة والسلام 0 0 يقرأ 
فيها بأم التقرآن » علىكل أجزاء الصلاة أو على بعضها » وذلك أن من قرأ الكل 
منها أو فى الحزء : أعبى فى ركعة أو ركعتين لم يدخل تحت قوله عاره الصلاة 
والسلام ول يقرأ فيها » وهذا الاحمال بعينههو الذى.أصار أباحنيفة إلى أن يتك 
القراءة أيضا ف .بعض الصلاة : أعنى ف الركعتين الأخيرتين » واختار مالك 
أن يقرأ فى الركعتين الأوليينمن الرباعية بالحمد وسورة:وف الأخيرتين بالحمد 
فقط » .فاختار الشافعى أن تثرأ فى الأربع من الظهربالحمد وسورة إلا أن السورة 
الى تقرأ فى.الأوليين تكون أطول:» فذهسمالك إلى حديث ألى قتادة الثابت 
« أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فى الأوليينمن الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
وسويزة. ٠‏ وف الأخريينٍ منها يفانحة الكتاب فقط . وذهب الشافعى إلى ظاهر 
حديث أن سعيد الثابت أيضا أنه كان يقرا فال ركعتين الأوليين من الظهر قدر 
ثلاثين 2 3 و الآخر بين قدر حمس عشرة آية. 2 ولم يختلفوا فالعصر لاتفاق 
الجديثين فيها' ع ذلك أن حديث أى سعيك هذا ١‏ "أنه كان يقرأ ف الأوليين 
من. || لعصر قدر خيس عشيرة آية » وف الأخر بين قد ر الصف من ذلك » . 
) المسثلة السادسة انمق الجمهور على مزع ع. قراءة القرآن ف الركوع والسدود 
بالخديت عل ذلك قال « “نانى جْبريل” صلى اللرعليه وسلم أن ' أقرأ القسرا نة 
راكعا وساجدا) قال الطبرى : وكات فج وبه أخذ فقهاء 
الأمصار » وصار توم من التابعين إلى جواز ذلك 3 وهو مذهب البخارى 3 
لأنه لم يصح الحديثعنده » والله أعل م . واختلفوا: هل الركوع والسجود قول 
محدود يقوله المصلى أم لا؟ فقال 5 : ليس ق ذلك ول ممحدود . 'وذهب 
لالشافعى وأبوحنيفة 0 وحماعة بوي إلى أن المضلى يقول ق ركؤاغه:: سيغحان 
رلى العظم ثلاثا » وف السجود سبحان رى الأغلى ثلاثا على ما خاء فى حديث 
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عقبة بن عامر . وقال الثورى : أنحب إلى أن يقوها الإمام مسا ف.صلاتة 
حى يدرك الذى خلفه ثلاثة تسبيحات . والسبب فى هذا الاختلاف معار ضة 
خديك ابن عياس ق هذا البا نلخديث عقية بن عامن » وذلك أن جديث 
ابن عباس أنه عليه الصلاة و قال ( ألا 0 نيت .أن أق رأ اران 
راكعا أو ساجد”! » فأمًا الكوع_ فعظمُوا فيه لدبب ». وأمنًا السجود 
فا تيد 1 فية فى الك عاء إفقسمين يات 0 ( وفحديث عقبة 
ابنعامر أنه قال «لما نزلت ت تتح .با 0 العتظم: قال لنارسرل الله 
صل الله عليه وسلم : اجعدنوها ف كوكم 3 5 تلت سبح امم 
رَبك الأعئلتى قال : اجتعمَانُوها فى سنجو د كم" وكذلك : اخختلفوا فى الدعاء 
فى ركوع بعل اتفاقهم على جواز الثثاء على الله » فكره ذلك مالك لحديث على” 
أنه قال عليه لضلاة والسلام :د أمنا ال | الركوع فعظموا فية الرث 6 وأما السجوذ 
فاجهدوا فيه فى الدعاء » وقالت طائفة جوز الدعاء ف الركوع 3 واحتجوا 
بأحاديت جاء فيها أنه عليه الصبلاة والسلام دعا فى الركوع وهو مذهب 
البخارى » واحتج بحديث عائشة قالت «كان النبى عليه الصلاة والسلام يقول 
فى ركوعهو بده : سمبسْحاتك الأنّهلمةً رَتَناوَ محتمئد لك" التهلم” اعتمي رك 
وأبو حنيفة لأيحيز الدعاء فى الصلاة بغير ألفاظ القرآن١»‏ ومالك والشافعى 
يجيزان ذلك .. والسبب فى ذلك اختلافهم فيه » هل هكلام أم لا؟ . ١‏ 

( المسثلة السابعة ). اختلفوا وق جواب التشهد و قىالتار منه » فذهب مالك ش 
وأبو حنيفة وحماعة إلى أن التشهد ليس بواجب : وذهبت طائفة ل وخعوريه 3 
وبه قال الشافعى وأحمد وداود د. وسيب 0 معار ضة القيا س لظاهر 
الأثار » وذلك أن القياس يقتضى الحاقه بسائر الأركان الى “ليست يواجبة 
فى الصلاة ء لاتفاقهم على ووب القرآن » وأن العيه ليس يقرآن فيجب > 
وحديث ابن.عباس أندقال. دكان رول الله صلى الله علية وسام , يعلمنا شيك 
كا يعلمنا السورة من الك رآن ( يقني وجوبه مع | أن امل عند لعردما أن 


2 وكذا! ما ورد ون المنة 52 ارك : 
١‏ > .ةكارلا 


اس “11 لم 


أفعاله وأقوالهقالصلاة يجب أن تكون محمؤلة على الوجوب حى ل الدليل 
عن خجلاف ذللك > والأصل عند عر عل علات هذا ء وهو أن ما ثبسته 
وجويه 9 في الضلاة ثم اتفق عليه أو صرح يوجوبه فلا جب أن يلحق 44 إلله 
ماصرح .يه ونص عليه » فهما كنا ترى أصلان متعار ضاك 5 وأما اختار من 
التشبد » .فإن مالكا رحمه الله اختار تشهد عمر رضى الله عنه الذى كان يعلمه 
الناس على المنبر » وهو : التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله » 
السلام عليك أما النبى ورحمة الله وبركاته والبلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشرنك له وأشبد أن محمدا عبده ورسوله . 
واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود . قال أبو عمر : 
وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث » ابوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كو 1 اك تحيات لهو والصّلوّات والطيتبات 4 الستّلام عليكة” 
أيها اق وو 0 الله ادكه 4 السلام عليننا وعلل عباد. المي 


ملس 


الصالحين > أتهد أ لآق إلا له #وأحيتد” أن عمد ا“عبهدأه 


دس وي 


2 ( واختار الشافعى و أصحابه تشهد عبد الله بن عباس الذى رواه عن 
النبى صلى الله عليه وسام قال و كان رسول الله بل انعا وصر عم 
التشبد كا يعلمنا السورة من القرآن ؛ فكان يقول « التتّحينات المباركات 


الو سلاسس هم سي ع صل 


الراك الطبياتك لله > ع سلام عليك أالدى 0 الله روب كات 


عو اساساهة 


لم علينا وعللى عباد الله الصّالحين 2 مار أن" لاإللهة ليه الله وآن* 
مدا و الل » وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم ف الأرجح هلبا + 
فق علي عل فلن رسحاة حدرة ماعن هله الأحاديث الثلاثة مال إليه »> 
' وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالآذان و التكبيز 1 
على االحنائز وى العيدين وفى غير ذلك ثما تواتر نقله » وهوالصواب والله أعام . 
٠‏ وقد اشير ط الشافعئ الصلاة عل النى صلى الله عليه وعلم و لاتنتيد وقال : 
إنها فرض اقول عاك ديا 1 ا انين آمَنُوا صَلُوا عليه زاكترا 
تاليا - ذهب إلى أنهذا التسلم هو التسليم من الصلاة » وذهب الجمهور 


. نسية هذا إلى الشافعى فيه نظر » فتدير أه مصححه‎ 00١ 


انعاتب 


إلى أنه التسلم الذى يبه عقب الصلاةعليه » وذهب' قوم 00 الظاهر إلى 
أنه واجب أنيتعوذ المتشهد من الأربع الى اجاءت قى الحديث من عذاب 
القير ومن عذات جهم ومن فتنة ة المسبح الدجال ومن فتنة النحيا والممات » 
لآأنه نيت « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إتغوذ مما ىآخر تشهده » 
وف بعض طرقه « إذا فرغ للد من التجهد. الأخير فَليسسَعوذ” 
من أربع .) الحديث خرجه مسلم . | | 0 
( المسئلة الثامنة ) اختلفوا فى التسلبم من الصلاة » فقال ابشمهور بوجوبه » 
وقال أبوحنيفة وأصحابه : ليس بواجب » والذين أوجبوه منهم من قال الواجب 
على المنفرد والإمامتسليمة واحدة » ومنهم من قال اثنتان » فذهب الحمهور. 
مذهب ظاهر ديت على » وهو قوله عليه الصلاة والعبلدم فيه دو آتحاليلتها | 
الا 6 » ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان . ؛ فلما ثبث من: 
« أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين «١‏ وذلك عند من 1 فعله عل 
الوجوب . واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة » وقد قيل عنه 
إن المأمو م يسام ثلاثا: الواحدة للتحليل » والثانية للإمام » والثالثة لمن هو عن 
يساره . وأما أبو<نيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريق أن 
عبد الرحمن بن راقع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاض 
قال : قالر سول الله صلى الله عليه و ب «إذا جلس ال رجئل” ىآخر صّلاتهٍ 
فأحدث قبل أن بسكم نقد متا كته وقالاأبو مر بن عا 
ردك على المتقدم أثبت عند أهل النقل 4 لان حلايك عبد الله بن عمرو بن 
العاص انفرد به الإفريى » وهو عند 8 النقل ضعيف . قال القاذى : إن 
كان أثبت من طر يق | نقل فإنه تمل 0 ريق اللفظ » وذلك أنه ليس يدل . 
على أن الروع من الصلاة لايكون بغير التسلم إلا بضرب من دليل الخطاب 
وهو مفهوم ضعي عند الأكثر » ولك. 0 أن يقولوا إن الألف واللام 
الى للحصر أقوى من دليل الخطاب كون حكم 
حكم المنطوق به . 


إ ن التاسعة ) اختلفوا فالققوت » فذهب مالك إلى أن 2 فصلاة 


0 ت عنه: بضك. 


00 ال ###(س ٠‏ 
الضبح مستحب . وذهب الشافعئ إلى أنه سنة » وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
لاوز القنوت.فى صلاة الصبح » وأن القنوت إتما موضعه الوتر . وقال قوم : 
بل يقنت فى كل صلاة . وقال قوم : لاقنوت إلا.ى رمضان . وقال قوم : 
بل فى النصف الأخير منه . وقال قوم : بل فى النصف الأول منه . والسبب 
فى ذلك اختلاف الآثار المنقولة فى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم » وقياش 
بعض الصلوات ذلك على بعض : أعنى الى قنت فيها على الى لم يقنت فيها . 
قال أبنو عمر بن .عبد البر .: والقنوت بلعن الكفرة قى رمضان مستفيض 
فى الصدر الأول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعائه على رعل 
وذتران » والنفر الذين قتلوا أصحاب ير معونة . وقال الليث بن سعد : 
ما قنت منذ أر بعين عاما أو خحسنة.وأر بعين عاما إلا وراء إمام يقنت . قال 


.الليث : 'وأحذت .فى ذلك بالحديث الذى جاء. عي ن الننى صلى. . الله علية” وسام 


أنه قنت شهرا أو ان يدعو لقوم ويدعو على آخر بن » حبى أنزل الله تيارك 
ان ع ساس ضيه 


وتعالى عليه معاتبا - ليس" للك .مين الأفيرن نى.ء أو توب علهم 


أو ينعن بهلم” فزآمهلم” ظا لون فترك رسول الله ضلى الله عليه وسام القنوت 
فا قنت بعدها حبى لى الله » قال : فنذ حملت هذا الحديث لم أقنت وهو 
مذهب بحى بن يحى . قال القاذى : ولقد حدثى الأشياخ أنه كان العمل 
عليه بمسجدهعندنا بقر طبة » وأنه استمر إلى زماننا أوقريب منزماننا . وخرج 
فسلم عن ألى هريرة وأن الى عليه الصلاة والسلام قنت 3 صلاة الصبح 3 
ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما'نزلت - ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم - 
وخرّج عن ألى هريرة أنه قنت ف الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح . 
وخرج عنه عليه الصلاة والسلام ( أنه قنت شهرا فى صلاة الصبح يدعو على 

ببى عضية: و اغتلفو |فها يقنت به » فاستحب مالك القنوت «اللهم إنا نستعينك 
. ونستغفرك ونسّهديك ونؤمن بك ونع لك وتخلع ونترك من يكفرك » اللهم 
إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى و تحفد » نرجو رحمتك ونخاف 
عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق) ويسميها أهل العراق السورتين: » ويزوى 
أنها ف مصحن أنى بن كعب .. وقال الشافعى: وإسحاق : بلى يقنت « بالذّهلم 
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مدنا سن 'هنَديّت. وعافنا فيمتن “عافتيت 3 وقنا شر ما قتضيلتة» 
: إِنّك تقضى ولا يقضى عليلكة 4 عار كت ا وتتغاليت «0 وهذا 
يرونهة الحسن بن على من طرق ثايتة أن النى عليه الصلاة والسلام علمه. هذا 
الدعاء بيقنت 4 فق الصلاة . وقال عبك الله بن داود . : من لم يقنت ار 

فلا يصى خلفه رلوم : ليس ف القنوت شىء موقوت . 

ش | اميل الثانى 
وفهذا الفصيل من ل للسائلن تمانى مسائل” : : 
(المسئلة الأول ) اختلف العلماء 'فرفع اليدين 0 00 مواضع : 

أحذها فى خكه . والثافى ف المواضع الى يرفع فيها من 4 لقان إل 
أين يذهبى برفعها فأما الحكم » فذهب الجمهور 0 أله عية ل 3 
وذهب داود ونماعة أمن أصحابه :إلى أن ذلك فرض ؛ وهؤلاء انقسموا أقساما 
فنهم من أوجب ذلك فى تكبيرة الإحرام ف فقط . وملهم من أوجب ذلك 
و اع وعند الركووع ع عنك الامخطاط فيه وعند الارتفاع مله اع 
ومنهم من أوجب ذلك فى هين الموضعين وعند السجؤد » وذلك يي 
اختلافهم ف المواضع | ل يرفع فغ فيها . وسلب اختلافهم معار ضة ظاهر حديت! 
ألى هريرة الى فيه اتعليم فرائضن الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام 2 وذلك' 
أن حديث أنى هريرة إتما فيه 'أنه قال له وكير وم يأمره برقع يديه 2 ؤثدت علنة" 
علية الصلاة ة والسلام بن حديث ابن ل وغيره ( أنه “كان ) ير قم يديه إذا افتتح' 
الصلاة 1 وأمنا اختلافهم ف الواضع الى ى تر فع فيها فلرهب أهل الكوفة أبوحنيفة! 
وسفيان الثودى' وسائر فقهائهم إلى أنه لايرفع المصلى يديه إلا عند تكبيرة . 
ع فقط.» وهى رواية ابن القاسم 'عن مالك » وذهب الشافعى وأحمد' 
وأبو غبت اولوق 4 وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى ل رافع: عغند) 
تكبيرة الإحرام وعند الركوع » وعند الرفع من الركوع » وهو مروى عن' 
مالك إلا أنه عندبعض أو لتكفر ض وعند مالكسنة . وذهب بعض أهل الحديث! 
إختلاف الآ ثار الواردة فذلك و الفة العمل بالمدينة لبعضها » وذلك أن وذلك» 
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أحاديث: أحدجا حديك عل القدوق مسمواة او جد رين اراي عاسو أذ 
كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحذة لايزيد عليها » : 
والحديث الثانى حديثابن حمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليهوسام كان . 
إذا افتتح الصلاة ف لد حنو كيت إذا رفع رأسه من رع زفحيننًا 

50 )0 مسسسع 007 34 درم ولك” التمد” ( 4 كان 
الإقمل فاك ل السخود ؛ ره علي بل ع لسارو روف لل 
'حديث وائل بن حجر » وفيه زيادة على ما فى حلايث عبد الله بن عمر ١‏ أنه 

كان يرفع 1 ههنا على أنه ندب أو فريضة » 
ار ور ا ا للوافقة قة العمل 000000 
أبن مر» فرأى الرفع فى الموضعين أعى ف الركوع وف الافتتاج لشهرته . واتفق الجميع 
عليه :ومن كان رأيهمن هؤلاءأن ا ار رقي جل ولت علىالفريضة» ومن كان 
رأيه أنه ندب حمل ذلك على الندب 3 ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال : 
إنه يجب أن 0 هذه الزيادات بعضها إلى بعض على ماق حديث وائل 
حور 4 فإذ ٠‏ العلماء ذهبوا فىهذهال ثار مذهبين : إما مذهب الثر جيح 4 

إما مذذهب الجبع ا د ف حمل رفع اليدين والصلاة : هل هو 
على الندب أو على الفرض ؟ ؟ هو السبب الذى قلناه قبل من أن" بععض الناس 
درى أن الأصل ف أفعاله صلى الله عليه وسام أن كولكل الرحرت دن يدل 
الدليل على غير ذلك.ء ف أن يربق أن الأصل أن لايزاد فما صح بدليل : 
واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح » وقد 
ش تقدم هذا من قولنا 34 ولا معبى لتكرير الثشىء الواحد مرات كثيرة 4 وأما 
الحد الذى ترفع إليه اليدان » فذهب عضوم إلى أنه المتكبان » وبه قال مالك 
والشافعى وحماعة » وذهب وعضهم إلى رفعهما إلى الأذنين 3 ويه قال 
أبو حنيفة غ؛ وذهب بعضهم إك ر فعهما إلى الصدر » وكل ذلك مروى عن: 
النبى صلى الله عليه وسلم » إلا أن.أث ثبت ماق ذلك أنه كان ير فعهما حذؤ منكبيه 
وعليه التمهور » والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر . وأشهر - 


ا 

2 المسكلة الثانية )) ذهب أبوحتنيفة إلى أن الاغتدال من الركوع: دنال ريو 
غير واجب : وقال الشافعى : قو واججت واختلف أصصاب مالك :هل ظاهر 
مذهبة يقتضى: أن يكون سنة أو ذاجبا إذ لم ينقل عنه نص ف ذلك + والسبب 
فى اختلافهم : هل الواجب الأخذ ببعض ماينطلق عليه الام م أم بكل ذلك الشى ء 

الذى ينطلق عليه الاسم : شن كان الواجب عنده 6 ببعض ما يتطلق عليه , 
الانم ملم يشير ط الاعتدال ف الركوع ؛ ومن كان الواجب. عنده الأأخل بالكل 
1 الاغتدال »؛ وقد صح عن النبى صلى الله عليه دسم أنه قال قالخديث 
المتقدم للرجل الذى علمه فروض الصلاة ٠‏ اركع حتى تطمكنراكعا » وارفع 
حى تطمكن رافعا » فالواجب اعتقاد كونه فرضا » وعللى هذا الخدييث عوال 
كل من رأى أن الأصل لاتحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام ف سائر أفعال 
الصلاة مما لم ينص عليها ك هذا الجديث على الوجوت حبى يدل الدليل على - 
ذلك » ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الإحرام | 
والقراءة من الأقاويل التى فالصلاة فتأمل هذا + فإنه أصل مناقض الأصل 
الأول وهو سببٍ الخلاف ىأكثر هذه المسائل .. ش 

( المسئلة الثالثة ). اختلف الفقهاء فى هيئة اللو » فقال مالك وأكدابه 

يفضى بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله الهى ويثى اليسرى » وجلوس ش 
المرأة عنده كجلوس الرجل . وقال أبوحنيفة وأصحابه : ينصب الرجل الفى , 
ويقعد على اليسرى . وفرق الشافعى بين الحلسة الوسطى والأخيرة » فقال 
تى الوسطى يمثل قول ألى حنيفة » وى الأخيرة 0 قول مالك . وسبب 
اختلافهم فى ذلك تعارض الآ ثار » وذلك أن ق ذلك ثلاثة ‏ ثار : أحدها 
بوهوثابت باتفاق حديث ألى حميد الساعدى الوارد ى وصف ضلاتهعليه الصلاة 
والسلام ‏ » وفيه ( وإذا لسن ف الركعتين: جلس على رجله اليسرى ونضب 
اليب + وإذل جلسن. ف الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونضب الى وقعد 
خَل مقعدته » . والثاق حديث وائل بن حجر 2 وفيه ( أنه كإن إِذا قعد 
تق الصلاة نصب الى وقعد على اليسرى » . ا 
بن عمر أنه قال 9 إنما سنة الصلاة أن تنصب زجلك الى وتئى البطرى ءا 
وهو يدخل فْ المسثد لقؤله فيه : إنما سنة الضلاة . وف واي طن ال ْ 
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ابن محمد أنه أراهم الحاوش ف التشبد » فنصب رجله الى وثى. اليسرى 
١‏ وجلس على وركه الأيسر وَل جلس: على قدمه » 9 قال : أراى هذل 
عبد الله بن عبد الله بن عمر '» وحدتثى أن أباه كان يفعل ذلك » فذهب. 
مالك مذهب الترجيح الشدنف ‏ ب وكهن "أو سفة شام اربع 
لحديث وائل . وذهب الشافعى مذهب الجمع على حديث أنى حميد . وذهبه 
الطبرنى.مذهب التخيير .وقال : هذه ألهيئات كلها جائزة وحسن فعلها. 
لثبومها عن رسول الله صل الله عليه وسلم »وهو قول حسن » فإن: الأفعال: 
امختلفة أولى أن تحمل عن التخيير منها على التعارض » وإتما يتصور ذلك . 
التعار ض أكثر ذلك فالفعل مع القول أو فالقول مع القوك ١ ٠.‏ - 
( المسئلة الرابعة ) اختلف العلماء فى الحلسة الوسطى والأخيرة » فذهبه 
الأكثر فى الوسطى . إلى أنا سنة ولسبت بفرض ؛ وشذ قوم وقالوا : لا 
قرضن وكذلك ذهب الهمهو رف الحاسةالأخرئ إلى : مها فرض وشدذ قوم فقالوا 
إنها ليست بفرض- . و السبب ف اختلافهم «وتعار ضمفهوم الأعاديك يوقا 
إحدى الجلستين على الثانية » وذلك أن فق حديثُث أنى هر درة المتقدم 0 اجلس" 
ى تطمئن جالسا , فوجب الحلوس على فا ظاهر هذا الحديث فى الصلاة كلها ؛ 
ن أخذ ذا قال :.إن الحلوس كله فرض » ولماجاء ق جاديث :ابن بحينة 
0 (أنه عليه الصلاة والسلام. .أسقط الحاسة الوسطى ولح برها تعد لا ه 
وثيت عنه أنه أسقط ركعتين فجير هما » وكذلك ركعة . فهم الفقهاء عمن هذا 
الفرق-بين حك, الداسة الوسطى وحكم الركعة » وكانت عندهم الركعة 0 
بإجماع , فوجب أن لاتكون الحلسة الوسطى فرضإ| » فهذا هو الذى أوجبه 
أن فرق الفقهاء بين الحلستين » “ودأوا أن #ود السهو كن اسان ور 
الفروض > ومن. رأى أنه فرض قال :السجوذ للجلسة الوسطى شىء يخصية: 
دون سائر الفرائض » وليس. د نشول عل انها ليست بفرض . وأما من 
ذهب إلى. أنهما كليهما سنة فقاس الخاسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد. 
ف الوسطى , بالدليل الذى اعتقد به الجمهور أمها سنة » فإذا السبب ,ف اختلافهم ا 
دو ف الليقيقة آيل إلى معار ضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر لعل ظ إن 
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مب التاسن' أنه من اعتقذ أن الحاستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه 

الصلاة والسلامعنده الأصل فيبا أن تكون ف.نصلاة محمولة على الوجوب حى.: 
يدل الدليل على غير ذلك على ما تقسدم » فاذن الأصلان حميعا يقتضيان ههناً 
أن الخلوس الأخير فرض » ولذلك عليه أكثر اللمهور هن غير أن يكون له 
معار ض إلا القياس 4 وأعئ بالأصلين القول والعمل 6 ولذلك أضعف: 
1 الأقاويل من رأى أن لسن سئة والله أعلم . ودبت عذهة عليه الصلاة والسلامٍ 
و أنه كان يضع كفه ال ى بقل ركبته الو وكفه اليسرى على ركيته اليسركه 
ويشير بأصيعه ( واتفق العلما ععلى أن هذه الطهي؟ ع من هيئه داوس المستحيية: 
ف الصلاة 00 ق خخر يك دسم الأثر يعو 4 و 
(لسئلة 00-6 اختلفٍ العلماء ف وضع إل دين | إحداهما على الأخرعه 
هذا الفعل م: من سكن الصلاة “ة وهم ا 2000 دارم أنه قل جاءت. 
1 ثار ثابتة نقلت فيبأ ضفة صلاتة عليه الصلاة وا لسلام 3 وم ينقل فيا أله كات 


نضع بده التبى على اليسرى 6 وثبت أيضا أن الناس كانوا يومروت بذلاك 7 
وورد ذلك أيضا دن صفة صلاته عليه الصلاة والعادع ق تحديث أنى<يد 0 فرأى 


توم أن الآ ثار الى أي نت ذلك اقنضت زنادة على الا ثار الى لم تنقن قبها هذه 
الزيادة وأ الزيادة يحب أن يسناو إلا . ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى: 
الآثار الى ليس فيا هذه الزيادة + لأنا أكثر » ولكون هذة ليست مناسية 
لأقعال الصلاة 6 وإعاء م عق مانت اباد » ولذلك أجازها مالك قف النفل. 
لوده مرهاأ: ها هيئة ‏ تقتدضى الخصوع م 
وهو الأولى بها.. ش شْ ' 0 

( المسثلة السادسة ) اختار' قم إذاكان الرجل ف وترون صلاته أن لدف 


عق د 'قاعدا » واتحتار اتحرون أن نمضن :من وده نفسه ؟, : وبالأولم. 
قال 00 وجماعة 4 وبالثالىقال. مالك وجماعة : وسشبب |الحلاف أن ذللكه 


0314 35 : أحدهها حديث مإلك بن الحوير ث الثابتٍ و أنه رأى رسولم 
الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلل » فإذا كان .فى وتر دن صلاته لم يمن حي . 
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-يستوى قاغدا وى حديث أنى حميد فى صفة ضلاته عليه الصلاة والسلام وأنه 
لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى اقام ولم يتوزك » فأتحذ 
بابدديت: .الأول الشافعى ' وأخيل بالثانلىمالك » وكذلكاختلفوا إذا د » هل. 
.يضع يديه قبل ركبايه أو ركبتيه قبل يديه ؟ ومذهب للدم الركبتين ‏ 
قبل اليدين . . وسبب اختلافهم أن ى. حديث ابن حجر قال «رأيت روك 
“الله صلى الله عليه وسام إذا ول وضع ركيتيه قبل ندية 2 رذ نمض رفع ديه 
قبل ركبتية » وعن أبى هريرة أن الني عليه الصلاة والسلام قال م إذ ا سد" ش 
أحدا كي" اه ف كا يبرك” البعير وليسضع يديه قبل ر لكك 1 
.وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه . وقال بعض أهل الحديث : 

يعليث :وائل بن خمر أثبت من حديث ألى هريرة : 
( المسئلة السابعة ) ات تفق العلماء على أن السجود و ل ا : 
أالوجه. واليدين والركبتين وأطراف القدمين. » لقوله عليه الصلاة والسلام 
«أمراث أن أسْجد على سبمعة. أعلضياء , واختلفونا فيمن جد على وجهه 
.ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال 
"قوم : لاتبطل صلاته لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط . وقال قوم : 
'تنطل إن لم يسجد على السبعة الأعضاء للحديث الثابت » ول يختلفوا أن من 
سعد على جبهته وأنفه فقد حبد على وجهه » واختلفوا فيمن بد على أحدهما » 
فقال مالك :: إن سد على جبهته دون أنفه جاز ؛ وإن مد على أنفه دون 
-جبهته ل يجحز . وقال أبوحثيفة: : بل يجوز ذلك . وقال الشافعى : لايحوز إلا أن 
يسجد عليهما جميعا سيا حاديهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق. 
-عليه الاسم أم كله » وذلك أن ق حديث النبى عليه الصلاة والسلام الثايت 
-عن ابن عباس «3 أمرت أن أتهدا عن: سبعة #أعياء ) فذكر ما الوجهء فُن 
:وأى أن | الواجب هو بعض:ما ينطلق عليه الاسم » قال : إن سد على ابلدبهة 
أو الأنف أجزأه . : ومن.ر أىأن اسم السجود يتناول من حمدعلى البهةولايتئاول 
هن ول علي الأنث أجواز ز السجود على: الحبهة دون" الآنف » وهدا كأنه مخديك 
للبعض الذئ هو امن اله ».هو الفاجب مما ينظلق عليه. الاسم »..وكان:هذا: على 
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عذهب من يفرق بين أبعاض الشىء » فرأى أن بعضها يقوم امتغاله مقام‎ 
:الوجوب وبعضما لايقوم مقامه فتأمل هذا فإنه أصل قهذا البات » وإلا جاز‎ 
القائل أن يقول : إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال خردلة 6 وده . وأما‎ 
من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم » فالواجب عنده أن‎ 
يسجد على الحبهة والأنف. . والشافعى يقول:إن هذا الاحمال الذى من قبل‎ 
اللفظ قد أز اله فعله عليه الصلاة والسلام وبينه » فإنه كان يسجد على الأنف‎ 
والحببة لما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه‎ 
أثرالطين والماء » فوجب أن يكون فعله مفسرا الحديث امجمل . قال .أب وعمر‎ 
أبن عبد البر : وقد ذاكر ججاعة من الحفاظ حديث ابن عباس فذكر واءفيه‎ 
الأنف والحببة . قال القاضى أبوالو ليد : وذكر بعضهم الحببة فقط ». وكلا‎ 
الروايتين ف كتاب مسلم 3 وذلك حجة لمالك . واختلفوا أيضا هل من شر ط.‎ 
السجود أن تكون يد الساجد بارزةوموضوعة على الذى يو ضع عليها الوجه‎ 
أم ليس ذلك من شرطه ؟ فقال مالك : ذلك من شرط السجود أحسبه شرط‎ 
تمامه . وقالت حماعة: ليس ذلكمن شرط السجود , ومن هذا الباب اخدتلافهم‎ 
3 فى السجود على طاقات العمامة » وللناس فيه ثلاثة مذاهب :, قول. بالمنع‎ 
وقول بالحواز » وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة‎ 
. أوكثيرة » وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شىء أو لايمس مها‎ 
شى ع » ,ؤهذا الاختلا ف كله موجود ف المذهب وعند فقهاء: الأمضار». وق‎ 
البخارىكانوا يسجدون على القلانس والعماثم . واحتج من اتلك اليدين‎ 
السجود بقول ابن عباس « أمن ال بى صلى الله علية وسلم أن تسبح عل سبعة‎ 
أعضاء ولانكفت ثوبا ولا شعرا 1غ وقاينا على الركبتين بوعل العبلاة ف المؤين‎ 
... كن أن يحتج بهذا العموم / فى السجود على العمامة‎ 
(.المسئلة الثامنة ) اتفق العلماءغ على. كراهية الإقعاء ل نا جاع‎ 
فى الخديث من اللهى . أن بقعي الرجل فق صلاته كما يقعى الكلب إلا أنهم‎ 
7 :اختلفوا فها. يدل عليه الاسم 5 فبعضهم رأى أن الإقعاء اله عنه‎ 
لوس الر عن على أليتيه فى الضلاة ناصيا فخذيه مثل إقعاء' الكلب:والس.م‎ 
ولا خلاف بينهم أن هذه الفيئة ليست من هيئات الصلاة .قوم رأو :| أن معى'‎ 
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الإقعاء الذى :بى عنه هو أن يجعل أليتيه على غقبيه بين السجدتين وأن يجلس 
على صدور قدميه » وهو مذهب مالك لما روى عن ابن عر أنه ذكر أنه 
إنماكان يفعل ذلك لآنه كان يشتكى قدميه . وأما.ابن عباس فكان يقول : 
الإقعاء على القدمين فى السجود على هذه الصفة هو سنة نيكم » خخرجه مسلم - 
وسبب اخجلا نهم هوتردد اسم اللإقعاء لوي عنه 27 بين أن يدل عل 
المعنى للغوي أو يدل على معبى شرعى : أعنى على هيئة خصها الشرع 
بدا اله فن رأى أنه يدل على المعنى اللغوى قال : هو إقعاء الكلب . 
ومن رأى أنه يدل على معبى شرعى قال : إتما ريك بذلك : إحدى هيئات. 
الصلاة اميق عماء لمات عز ان غير أن قعود الرجل على صدور قدميه 
ليس من سنة الصلاة » سيق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هى التى أريد بالإقعاء ‏ 
الى عنه » هذا ضعيف » فإن الأسماء التى لم تثبت ها معان شرعية يحبه 
أن تحمل على المعنى اللغوى حتى يثبت ها معنى شرعى » بخلاف الأمر فالأسماء 
الى تنبت نا معان شرعية + أعنى أنه يحب أن حمل على المعانى الشرعية حى 
يدل الدليل عل الى الدوق » مع أنه قد عارض حديث ابن عمر فى ذلك 
حديث ابن عباس . 


الباب الثانى من الجملة الثالثة 

وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة : أحدها : ق مغرفة 
حكم صلاة الجماعة . والثانى ى ف معرفة ة شروط الإمامة » ومن 1 بالتقدي.م 
وألكام الإمام الخاصة به . الثالث ': فى مقام المأموم من الإمام والأحكام 
اللخاصة بالمأمومين' . ال رابع : فى معر فة ما دبع فيه المأمؤم الإمام مماليس 
يتيعه . الخامس : ق صفة الاتباع . السادس : فما يحمله الإمام عن المأمومين ‏ 
السابع : فالأشياء الى إذا فسدث لا صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين ‏ 


الفضصل الأول قْ معرفة ة حكم صلاة | لجماعة . 


3 0 مسكلتان: : إخداهها 00 0 الجماعة واجبة لمن 5 


14س 
' يحب عليه أن يصلى مع الجماعة الصلاة التى قد صلاها أم لا ؟ . 

( أما المسئلة الأولى ( فإن العلماء اتختلفوا فيها »فذهب الحمهؤر إلى أنمها 
سنة أو فرض على الكفاية . وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض 
متعين غإن كل مكلف . والتذيب ىاد تلافهم ارين مفهومات الآ ثار ف ذلك 
وذلك أن ظاهر قوله عليه الصللاة 0 اك المماعة مضل صلاة” 


5-5 وان - ل 


الل جمس وعقوين دراجة أو سبع وعشسرين د رجبة 6 

7 أن الضلاة.ق. الجماعات من. جنس المندوب إلَيه + وكأنها كال زائد 
على الصلاة الواجبة » فكأنه قال عليه الصلاة والسلام : صلاة الجماعة أ كل 
من صلاة المنفرد . والكمال إنما هو شىء زائد على الإجزاء » وحديث الأعمين 
المشهور حين استأذنة ف التخلف عن ضلاة الجماعة لأزه لا قائد له » فربخص 
اله ذلك » م قال له عليهالصلاة والسلام 0 أتسمع النداء ؟ قال: : نعم 2 
خال : : لاأجد” الغ خم ( ) هو كالتص فى وجوبها مع عدم العذر 4 خر جه 
عدم ها يتزع هذا حديت أى عرايرة التو عن صم وهو« أن رسول 
الله صلق ابله عليه سل قال : : والّنى تفسى نيدم لقند عت أن" 


مر حطسب قفيسحخطب 2 دم بالضاا ةّ فو د 5 هما م ا رحلا 

05-0 اه 3 ساس سياه ا د 0 

إفيؤم التّاس” 3 أخالف إل رجاكر ف أحرق, 1 6 بيوهم » 
2-25 0 سن ا سم و 3 


والّدى تفسى بسيسد هه الى بع للم 0 هم 0 يحدة عظما "سمينا أو 
رما تين تين لشهد العشاء ) فى حديث اين ن:مسعود © و قال فيه 
) إن رسول الله صللى الله عليه وسام علا سير الهدى 4 وإن من سين الهمدى 
الصلاة ق المسجد الذى يؤذن فيه ( وى بعض رواياته 3 ولوتركم سنة. نبيكم 
لضلام » فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع. بتأويل حديث 
' مخالفه ».وصرفه إلى ظاهر الحديث الذى تمسك به .. فأما أهل الظاهر فإنهم 
قالوا : إن المفاضلة لايمتنع أن تقع ف الواجبات أنفسها : أى إن صلاة الجماعة 
فى حق من فرضه صلاة 0 تفل ضصلاة المتفرد فى حق 3 سقط عنه 
وجو بصلاة الجماعة لكا انالعذر بتلك الدرجات المذكورة . قا 5 : وعل 
هذا فلا تعارض” بس. الحديثين واحتجوا. لذلالك بقوله عليه الصلاة ا 


| من 151 سب 

و صلاة” القاعسد على نعف من" صلاة القاكمر آم أولئك فزعموا أنه 
يكن أن ل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة » إذ ذلك هو النداء الذى, 
يجب على من ممعه الإتيان إليه باتفاق وهذا قيه بعد والله أعلم » لأن نص 
الجدرة هو أن أبا ه ريرة ة قال «أق النبى صل الله علج وس رجل أ 
فقال : يا رمول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد » ا الله 
أن يرخص له فيصلى ف بيته » فرخص له » فلما ولى دعاه فقال : هّل” 
تستمع التداءت بالصّلاةر ٠‏ فقال : نعم » قال : فأجب ) وظاهر هذا يبعد. 
. أن يفهم منهنداء الجمعة » مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على من كان. 
ف المصر وإِْلم يسمع النداء » ولاأعر ف ذلك خلافا . وعارض هذا 58 
: أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور فى الموطأ » وقيه أن عتبان بن مالك كان. ٠‏ 
يؤم وهو أعمى » وأنه قال لرسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ إنه تكون الظلمة 

المطر والسيل وأنا رجل ضر ير البصر فصل يا زسول الله وى كان ألم 
مصلى » فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيئن “حب أن" صَلَى 
فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله ع وسلم 37 


: (وأما المسئلة الثانية ) فإن الذى. دخل المسجد وقد صل لاخلو من 0 
وجهين : إما أن يكون صلى منفردا » وإما أن يكون صلى فى حماعة . فإن. 
كان صلى منفردا فقال قوم : يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط » 
ومن قال يبذا القول مالك وأصحابه . وقال أبو حنيفة : يعيد الصلموات كلها" 
إلا المغرب والعصر. وقال الأوزاعى : إلا المغرب والصبح . وقال أبو ثور : 
إلا العصنز والفجر . وقال الشافعى : يعيد الصلوات كلها » وإتما اتفقوا' 
على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالحملة لحديث بشر بن محمد عن أبيه وأن 
رسول و 0 لاعن دل المسجد ولم يصل معه : مالك 
ل تصل” م نح الثاس : الست برل ملم ؟فقال بن يارسول الله » . 


سل سا شك صم صلل 


ولكى 57 ف أهلى اغقال عليه الصلاة والسلام : إذًا جكت فصل مع 
ْ اباس وإن” كك قد صَليلت » فاختلف الناس لاحال مخصيص هذا 
العموم بالقيام أو بالدليل , شن حمله على كمومه أوجب عليه إعادة الصاوات. 


كلها وهو مذهب الشافعى 7 وأما من اسائى من ذلك صلاة المغررا ب فقط فإئف 
.خصص العموم بقياس الشيه وهو مالاك ار رةه الله 4 وذلك أنه زعم أن صلاة: ١‏ 
المغرت هى ؤثر » فلو أعيدت لأشببت صلاة الشفع | الى لست بوت نا 
كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات ع فكأنها كانت ٠‏ تنتقل من جنسها" 
إلى جنس صلاة أخرى وذلكمبطل لما » وهذا القياس فيه ضعف ٠»‏ لآن السلام. 
قد فصل بين الأوتار والقّسلك بالعموم أقوتى من الاستثناء بهذا النوع من, 
القياس » وأقوى منهذا ما قاله الكوفيون من.أنه:إذا أعادها يكون قد أو 9 
مرثين » وقد جاء فق الأ ثر ( لاوتران ف ليلة ) وأما أبو حنيجة ف إنه قال : 
الصلاة الثانية تكون له نفلا » فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد امن 2 
وقد جاء ال 5 ىعن ذلك. 4 ٠‏ فخصص العصر هذا القياس والمغرت : عا وثر 3 
والوتر لايعاد 2 وهذا 3 جيل إن سلم. 11 .الشافعى أن الصلاة الأخيرة به 
نفل وأما من فرق بين العصر والصبح ذلك فلأنه لم تختلف الآاثا ثار 0 
عن الصلاة يعد الصبح » واختلف قالصلاة بعد العصر ما تقدم: » وهو قول 
الأوزاعى .وأما إذا صلى: فق حماعة فهل يعيد فى حماعة أخرى؟ فأكير اافقهاء. 
على أنه لايعيد 6 مهم مالك وأروضية 34 4 وقا ل بعضهم : : بل تعيل 2 وين قال 
مبكا القول أحمد وداود وأهل الظاهر . واسيب 2 اختادقهم تعارض مفهوم. 
إل ثار ذلك » وذلك أنه ورد غنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الاتصلى 
صّلاة" 'فيوم در نين ) وروى عنه ( أنه أ ر الذين صلوا قّ جاعة أن. 
درا مع الجماعة الثانية ( وأيضا 0 إن ظاهر حديث 0 مر يوجب الإعادة على. 
كلمصل إذا جاء المسجد ؛ فإذتوته قرة العموم. وال كثر على أنه إذا ورد 7" 
العام على سيب ماص لايقتصر به على سبيه » و صلاة معاذ مع الى عليه. 
الصلاة والسلام ثم ثم كان يؤم قومه فق تلك الصلاة فيه دليل على جواز إعاذق 
الصلاة فى الجماعة » فذهب الناس فى هذه الآ ثار .مذهب الجمع ومذهت | 
البر جيح . أما من ذهب مذهب الرجيح فإنه أجل بعموام 2 عليه الصلاة. 
والسلام )0 لاتصلى صلاة واحدة ف ف نوم م رثين 1 وم ستن من ذلك إلد 
صلاة المنفرد فقط أو توع الاتفاقعلم ا . وأمامن فمتعايي اع فقالوا. إن. 
معبى تولدعايه الصلاة.والسلام : «لاتصلى صبلاة واحدة قيوم مرتين) إتما ذلك. . 


سدع 4[ ست 
أن لايصلى الزجل' الصنلاة الواحدة. بعيمها من مرتين » يعتقد فق كل واحدة منهها 


نبا فض + بل 'يعتقد فى الثانية: أمها زائدة على الفرض ولكنه مأمور يا 


موقال قوم ا ل ل ل ا 
االمنفر 2 صلاة واحدة 6 30 رثين . 


1 الفصل الغا | 
أفى فعرفة شروط الإمامة » ومن أولى 0 ( 007 0 الخاصة به: 
وقهذا الفصل مسائل أربع : 
َ) المسئلة الأولى ( احتلفوا فيمن أولى بالإمامة » فقال مالك : يؤم الوم 
فقهم لاأقرؤهم » وبه قال الشافعى » وقال أبوحنيفة والثورى وأحمد': يوم 
0 العم الت قهذا اتاد ف لاونو سيوم قوله عليه الصلاة 


اه ساهشرهة دير يري 


السام 0 بو لديم أقرؤهم ' لكتاب الله فإن ' كانوا فى القر ا 


0 فأء لمهم بالسكة » وَإِن ' كاتوا ف الست سوا فاقد هم 

هجر فإ دو قالمجرة دراه ؛ فأقد / مهم إسسلاماء ولا يوم 
0 ار جل فى سللطانه ولا يقعد ”فى ببته على تكثرمته إلا 
بذ نهو ( وهو حديث متفق على كوو لكن اختلف العلماء ق مفهو مه 4 هم 
عن عا عل لاخو أروحنيفة ؛ وصهم من فهم من الآاقر! ههنا ا 2 
لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه ى الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة » وأيضا 
خإن الأقرأً من الضعحابة كان 7 الأفقه ضرورة » وذلك تخلاف ما قله 
الناس اليوم ٠ 0 ٠‏ 

( المسئلة الثانية ) اختلف الناس فى إمامة الصبى الذى لم يبلغ الحلم إذا كان 
قارئا 42 فأجاز ذلاك قوم أعموم ( هذا الأثر و ١)‏ حديث عمرو بن سلمة أنه 
كان ايوم قومه وهو صدى 4 1 ذلك قوم مطلقا 4 وأجازه قوم فى النفل 0 
5 ولم بجيزوه ف الفر يضة » 0 مروى عن مالك . وسبب الخلاف ذلك هل 


0( م بين القوسين زائدة والنسخة الصو وه :أثنا 4 فلهذا 
يهنا علن. 0 ١‏ 


80 ؟ ١‏ ب 


بحن ؤم أخد صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه ؟غ: وذلك لاختللاف 
ة اا 0 ْ 00 
.( المسئلة الثالثة ) اختلفوا فى إمامة الفاسق 2 يا قوم , بإطلاق ‏ 2 وأجارعا 
وم بإطلاق 3 وفرق قوم بين أذيكون فنبقه مقطوعا به أو غير مقطوع به 
فقالوا : إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة 'المصلى وراءه أبدا » وإن كان 
.عطنونا:استحيت' له الإعادة ف الوقت .رهد النى اناه الأتيرى تأر 
على المذهب ء .ومنهم من فرق بين أذيكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل 
مثل الذدى يشرب النبيذٍ ويتأولأقوال أهل العرا اقب فأجازو-الصلاة ؤراء المتأول: 
ش 2 ييز وها وراء غير المتأول . وسبب اإختلافهم هذا أنه ثبى ء مسكوت عنه 
9 في الشرع 3 » والقياس. فيه متعار دن قن رأى أن الفسق لمباكان لا يبطل صوة 
الصلاة وم يكن من ايحتاج السأمو م1 إمامه إلا صعة صلاته فقط -علىقو لمن يرى 
أن الإمام حمل عن المأموم جار إمامة الفاسق ». ومن قاس الإمامة على 
الشهادة ؛ وام الفاسق أن يكون يصلى صلاة فاسدة مم م ف الشهادة أن 
8 يكذب لم ير :إمامته » ولذلكفرزق. قوم بين أن 0 فسقه ببتأويل م 
1 تأويل 3 وإلى قريب من هذا ير جع من فرق بين د رن مف مرحي به 
و غير مقطوع به له إذا كان مقطوعا 4 فكأنه غير معذور فى تأويله 3 
ولد رام أهل الظاهر أن مجيز وا إمامة الفاسق , بعموم قوله عليه 'الصلاة وا أسبلام 
0 يؤم القوم أقرؤهم ( قالوا وا : فلم يستين من .ذلك فاسقا من ب فاسق » 
..والاحتجاج بالعموم فى غير المقصود ضعيف » ومنهم من فرق بين أن يكون 
فسقه ف شروط صو الصلاة » أو فى أمو رخارجة عن الصلاة بناء علىأذ 0 
إنما يشتر ط :فيه وقوع صلاته صصيحة . 1 
(المسئلة الرابعة ) اختلفوا فى إمامة المرأة » اي 0 أنه لايجور أن 
١‏ توم الرجال واخبتلفوا فى إمامتها النساء » فأجاز ذلك الشافعي » ومنع ذلك مالك 
وشذ أبوثور والطبرى » فأجازا إمامتها على الإطلاق ٠»‏ وإنما اتفق الجمهور 
. على منعها أن ؤم الرجال » لأنه لوكان جائزا لنقل ذلك غن الصدر الأول » 
:ولآنه أيضالما كانت ستتهن فى الصلاة التأخير: عن الرجال علم أنه لين 
يحو زطن التقدمعايهم » لقوله عليه الصلاة والسلام «أخ رو هن حييث أخسرهلن 
٠‏ - بداية الختهد - أول 


م 


او ( واذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن مكساويات ل ثبة الصلاة 3 
مع أنه أيضا نقل ذللك عن بعض الصدر الأول: 1 ومن أجاز إمامنها نما ذهبه 
إلى مارواه أبوداود من حديثث أم ورقة ) أن الاضرك الله صل الله عليه و 
كان يزورها ق بدسها وجعلطا مؤذنا يؤذن ها 4 وأمرها أنتوم أهل ا 20 
وىهذا الباب مسائل كثيرة أعنى من اختلافهم والصفات المشترطة فى الإمام 
تركنا ذكرها لكونما مسكونا عنما ف الشرع . قال القاضى : وقصدنا ىهذا 
الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ما له تعلق قر يب بالمسموع . 
(وأما أحكام الإمام اتلخاصة به) إن ذلك أربعة ة مسائل متعلقة المي + 
إحداها هل دؤمن الإمام إذا فرغ من قرأ ق,أءة أم ال رآن 0( أم الكأموم هوالذى 
1 يؤمن فقط والثانية مى ى يكبر تكبيرة الإحرام ؟ وا( ثالثة إذا أرتج عليه هل 
يفتح عليه أم لا ؟ والرابعة هل يجوز أن يكون موضعه ع موضع 
المأمومين . فأما هل يؤمن الإمام إذا فرع من قراءة أم الكتاب » فإن مالكا 
ذهب قى رواية ابن التقاسم عنه والمصريين أنه لايؤمن ؛ وذهب حمهور الفقهاء 
إلى أنهي من كالمأمومسواء » وهى رواية المدنيين عن مالك » وسبب اختلافهم 
أن فى ذلك حديثين متعارضى الظاهر : أحدهما حديث ألى هريرة المتفق عليه 
قَّ الصحيح ١‏ أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )0 إذ 7 أ الإمام” 
فَأمّدُوا » والحديث الثانى ما خرتجه مالك عن أنى هريرة أيضا أنه قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا قال الإمام غير المغضوب ٠‏ أعاتييمة ولا الضالين. 
فَقدُولوا آمين ( فأما الحديث الأول فهو نص ف تأمين الإمام وأما 5 
الثالى يدل مه على أن الإمام لايؤ مسن 4 وذلك أنه لو كان يؤمن لا أمر 
المأموم بالتأمين عند الفراغ من غم الكتاب قبل أن يو من الإمام » لآن الإمام 
كنا قال عليه الصلاة والسلام « نما جعل” الإمام ليم به , إلا أن 
بخص هذا من أقوال الإمام “أعن أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله <« 
فلا يكوك فيه ذليل على حكم الإمام ف التأمين 4 ويكون إنما تضمن حك المأموم 
فقط » لكن الذى يظهر 8 مالكا ذهب مذهب الترجيح الحديث الذى رواه 
لكون السامع هو المؤمن لا الداعى » وذهب اللحمهور لترجيح الحديث الأول . 
لكونه نصا.ء ولأنه ليس فيه ثى ء من حكم الإمام » وإنما الحلاف بينه وبين 
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الحديث الآخر فىموضع تأمين المأموم فقط لا فهل يو يؤمن الإمام أو لايؤمن . 
فتأمل هذا. ويمكن أيضا أن يتأول.الحديث الأو ل بأن يقال : إن معبى قوله 
« فإذا أمن فأمنوا ) أى فإذا بلغ مو ضع التأمين » وقد قبل إن التأمين هو الدعاء 
وهذا عدول عن الظاهر لشىء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس : ا 
أن يفهم من قوله « فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا 05 
أنه لايؤمن الإمام . وأما مى يكبر اللإمام فإ قوما قالوا : لايكبر إلا بعد تمام 
الإقامة واستواء الصفوف » وهومذهب مالك والشافعى وحماعة ٠‏ وقوم قالوا: 
إن إن موضع التكبير هو قبل أن: يم م الإقامة » واستحسنوا تكبير ه عند قول المؤذن ٠‏ 
قد قامت الصلاة » وهومذهب ألى حنيفة والثورى وزفر . وسبب الحلااف 
قْ ذلك .تعارض ظاهر حديث تدر وحديث بلال . أما حديث أنس. فقال: 
«أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسام قبل أن يكين فق السنلةة فقال<: 
أقيموا صفو فك" وت يا ا أن حلم" من وراء رظهارى ( وظاهر 
هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة » مثل ما رؤى عن عمر أنه كان 
إذا عمتالإقامة واستوت الصفوف حيئئذ يكبر . وأماحديث بلال فإنه روى 
« أنه كان يقم للنبى صلى لله عليه وسلم » فكان يقول له : يا رسول الله 
لاتسبقى بامين »خر جه الطحاوى . قالوا : فهذا يدل على أن رسول الله صلى ' 
الله عليه وسام كان يكبروالإقامة لم تتم . وأما اختلافهم ف الفتح على الإمام 
إذاآأر تجعليه » فإن مالكا والشافعى و كر العلماء أجاز و وا الفتح عليه » ومنع 
ذلكالكوفيون . وسبب لحلاف فق ذلك اختلاف الآ ثارء وذلك « أنه وى 


اسيم 
أل كك ف القدوم ؟ ( أى يريد الفتح عليه ٠‏ وروى عنه عليه الصصلاة 


والسلام أنه قال م لايفتح 30 0 الإمام ( والحلاف ذلك 'فىالصدر الأول 4 


أن رسولالله صلى الله عليه وسام تر دد قىاآية » فلما انصرف قال 


والمنع. مشهور عن على » والحواز عن ابنعمر مشهور . وأما موضع الإمام 
فإن قوما أجازوا أنيكون أرفع من مو ضع الملأمومين » وقوم منعوا ذلك » 
وقوم استحبوا من ذلك اليسير » وهو مذهب مالك . وسبب االحلاف ذلك 
حديثانمتعارضان : أحدهما الحديث الثابت : ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام أم 


ا 


: الناس على المأ 0 الصلاة : وك ع إذا أراد أن. يسجد'نزل من 
عل المنبر و والثانى. ما رؤاه أبوداود أن حذيفة أم الناس على دكان » فأخذ 
ل بقميصه فجذبه » فلما فرغ من صلاته قال : أم تع م أنهم كانوا 
وو قاع ذللكه أو بدني عن "ذلك ؟ . وقد اختلفوا هل يحب عل الإهام أن 
يذوى الإمامة أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك يواجب عليه الحديث 
أبن عب عباس أنه قام إلىمجنب رسول اللهصل :الله عليه بوساربعد ذخوله ف الصلاة 3 
وزأى قوم أن هذا >تمل » وأنه لابد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال 
الصلاة عن المأمومين ؛ وهذا على مذهب من يركو أن م حمل فرضا 
أو 4 عن المأمومين . 


الفصصسل الثالث 
فىمقام المأ هوم من 0 4 وم الخاصة بالمأموميرنة 
و قىهذا الباب حمس مسائل ِ 
( المسئلة الأولى ) اتفق هو رالعلماء ل أن سنة |اواحد المنفرد أن يقوم عن 
عن :الإمام لشبدوت ذلك من حديث اين عباس وغيره 4 وأنهم إن كانوا أثلاثة 
سوىق الإمام قاموا وراءه 3 واحتلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام 4 فذهب 
مبالك والشافعى إلى أنمهما يقومان حاف الإمام . وقال أو ختيفة وأحصابه 
والكوفيون : بل يقوم الإمام بينهما . واأسبب فى اختلافهم أن ف ذلك حديثين 
متعار ضين : أحدهما. حديث جابر بن عبد الله قال * :0 ) قمت وياد راس بو الله 
أضلى الله عليه وسام. 3 فأحذ بيدى فأدارنى حتى أقامبى عن ينه » م جاء 
اجابر 0 فتوضأ 4 ثم جاء فقام عن سازر سول ألله صلى الله عليه وسام | 
فأحد 3 ايكيا جميعا » فلفعنا . حى قمنا حلفه َ( والحديث الثالى حديث ابن مسعود ش 
١‏ أنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما ؛ وأسنده إلى النبى صلى الله عليه وسام ش 
قال أبو عمر : واختلف رواة هذا الخديث 2 ويه أوقفه وبعضهم أسئده 6 
اوالضبحيخ أنسموقوف» وأما أن سنة امرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال 
٠‏ إن كان هنالك رجل سوى الإمام 4 أو حالف الإمام إن كانت ونحدها 2 
أفلا أعل قَْ ذلاك خخلافا ل وت ذلاك من هزه الذى خر جه البخارى )0 أن 


8 ا 
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النى ضََ الله عليه وسلم صلى به ويأمه أوخرلا ته » قال ا وأقام 
المرأة خلفنا) والذى خرجه عنه أيضا مالك أنه قال « فصففت أنا واليتم 7 
عليه الصلاة والسلام 6 والعجوزمن ورائنا ) وق ة الواحد عند الجمهور أن 
يقف عن يمين. الإمام لحديث ابن عياس نحين نات عند ميمونة . وقال 0 : 
بل عنيساره » ولا حلاف فى أن المرأة الواجدة تصلى خلف الإمام ؛ 0 إن 
كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه . | 
( المسئلة الثانية ) أجمع | العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه ©» وكذلك 
تراص الصفوف وتسويما لقبوات الأمر بذلك عن ر سول الله صل الله عليدوسلم. 3 
والجلقوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده » فالجمهور على . أن صلاته 
نجرئ” . وقال أحمد وأبو ثور وجماعة صلاته فاسدة . وسيب اختلافهم 
| اختلافهم ف تصحيح حديث وأيصة والفة العمل له ؛ وحديث وايصة هو 
أنه قال عليه الصلاة والسلام « لاصلاة لقائم خلئف الصف ووكان الشافعى 
يرى أن هذا 3# قيام العجو ز وحدها خلف الصف فحديث أنس . وكان ” 
أخند يقول : ليس ف ذلك حجة ء لأن سنة النساء هى القيام خلف الرجال . 
وكان أحمد قلنا. يصحخ حديث وايصة .. وقال. غيره : هو فضطرب "2 
الإسناد لاتقوم به حجة . واحتج الجمهور حديث أنى بكرة أنه ركع دون 
الصف فلم تأمره رسول الله صلى الله عليه وشلم بالإعادة وقال له « زاد 0 
لله "حرض ولا تعد , ولوحمل 0 الندب ل يكن تعارض : أعى 
بين حديث وابصة وحديث ألى بكرة : 0 
(المسئلة الفالئة. 6 اختلف الصدرالأول فا رجل ؛ ريد الصلاة 06 الإقامة : 
0 يشيع ا إل المسجد أم لد خخافة أن نقودة جزء من الصلاة ؟ فروى 
م عن عمرو وابن مسعود أنهم كانوا يسرعوت الم بى إذا سمعوا الإقامة . وروى 
عن زيد بنثابت وألى ذروغير امن الصخابة أنهم كانوا لايرون السعى » بل 
3 عو الصلاة بي قاو ف سكينةأ 06 000 القول لى “قيال 2 ا لحديث ْ 


3 


0 ْ الشكية. «( ا 2 ا سيب دون ف ذلك أنه 4 بات هذا 


.ها 


الحديت أورأوا أن الكتات يعار ضه لقوا 1 تعالى 5 فاستتيقنو ١‏ اللتثرات ِ 
وقوه - السآبقون” السَابقون أولتبك المقربون” 3 وقوله - وسارعوا 
إلى ' مغفرة من" ا -. 
وبالحملة فأصول الشرع ين ادر رن الخير » لكن إذا ص 0 
وجب أن تستنى الصلاة 0 بين سائر أعمال القرب 

١‏ المسئلة الرابعة' ) مبى ب سبتحب أن يقام إلى الصلاة » فبعض ا البندء 
فق أول الإقامة على الأصل اق العرغيب فق المسارعة » و بعض عنل قوله : قد 
قامت الصلاة » وبعضهم عند حى على الفلاح » وبعضهم قال : حتى يروا 
الإمام » وبعضهم لم يحد فق ذلك حدا كمالك رضى الله'عنه » فإنه وكل ذلك 
إلى قدر طاقة الناس » وليس هنذا شع مسموع إلا حديث ألى قتادة أنه 
قال عليه الصلاةوالسلام: : «إذا أ قيمت الصّلاة فلا تقدومواحى ترونى» 
وك ع هذا وجب العمل به » وإلا فالمسكلة باقّة' على أصلها للعو عله : 
عن أنه ليس فيها شرع ( وأنه مى قام كل فحسن . 

( المسئلة الحامسة ) ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء 
الإمام إذا حاف فوات الركعة بأن رفع الإمام أسد مها إن تمادى حبى 
يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعا » 
وكره ذل كالشافعى » وفرق أبوحنيفة بين الجماعة والواحد » فكر هه للواحد » 
وأجازه للجماعة . وماذهب إليه مالك مروى عن زيد بنثابت وابن مسعود : 
وسبب اختلافهم اختلافهم 'ى تصحيح حديث ألىيكرة » وهو ١‏ أنه دخل ١‏ 
المسجد ور سول الله صلى الله عليه وسل م يصلى بالناس وهم ركوع 2 00 1 

سعى إلى الصف » فلما اتصرف 20 الله صل الله غليه وس ال 


ماع ه 


بد أبو بكرة أنا قال : زادتك الله" حرصا ولا تعد )6 
الفصل الرابع ْ 
فمعر فة ما يجب على المأموم أن يترع فيه الإمام 


20 أجمع العلماء على أنه يحب على المأمو م أن يتبع الإمام فجي د اله وأفعاله 


لوا 
ه: إلا فىقوله :سمع الله لمن خمده » وى جاوسه إذاصلى جالسا لمر ض عند من أجاز 
إمامة احالس . وأما يدا فى قوله سرع الله لمن حمده » فإن طائفة ذهبت 
كل أن الإمام يقول إذا رفع امه من || ركوع مع الله لمن مده فقط » 
ويقؤلالمأهوم : ربنا ولك الحمد فقطء ومن 'قال 'بهذا القول مالك وأبوحنيفة 
بوغيرثما . وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان 'حميعا سمع. 
الله لمن حمده رينا ولك الحمد » وإن المأموم يتبع فيهما معا الإمام كسائر 
التكبير سواء . وقد روىعن أنى حنيفة أن المنفرد والإمام يقولامبما جحميعا » 
بولااخلاف فل المنفرد : أعى أنه يقوهما حميعا . وسبب. الاختلاف قى ذلك 
حديثان متعارضان : أحدهما حديث. أنس أن النى صلى الله عليه وسلم.قال 
» َ نمآ جعل” الإمام ا به » ذإذا ركع فار كتعواء وإذا رفع 
فار فَعمواء وإذاقال” بسع 5 حمداه احقولياء ا ولك قد : 
والحديث الثانى حديث ابن عمر « أنه صلى الله علء وسلم كان إذا افتتح الصلاة 
برفع يديه حذو منكبيه » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا 
.وقال #صع الله 0 داه رشا و" الحمد ) قن رجح مفهوم 
.جديث لس قال : لايقول الوم تدع الله لمن حمده ولا الإمام ربنا ولك 
امد #وعومن باب دليل الطاب لآانة جعل حكم المسكوت عنه. حلاف 
حك م المنطوق به «توطا وت عدبت ابن حدر قال . 7 الإمام ربنا ولك 
0 2 ويح بعل المأموم أن يتبع: الإمام فى قوله سمع الله لمن حمده لعموم قوله 
«إتماجعل الإمام ليم به اومنجمع بين الحديثين فرق فى ذلك بين الإمام والمأموم . 
.والحق ذلك أن حدنث أنس يقتضى بدليل الخطاب أن الإمام لابق ول بناواك 
االحمد ؛ وأن المأموم لايقول سمع الله لمن حمده : وحديث ابن عمرا يقتي 
فصا أذ الإمام. يقول ربنا ولك الحمد » فلا يحب أن يثْركالنص بدليل تيلاب 
إن النم ن أقوؤى من دليل الحطاب وحديث أبس يقتضى بعمو مه أن المأموم 
ييقول. : سمع الله لمن حمده لعدوم قوله ١‏ إمما: جعل الإمام ليؤتم به » و بدئيل 
خطابه أن لايقولها ».فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الحطاب » ولا ؛ 
لاف أن العموم أقوى من دليل الحطاب؛ لكن الغبوم مختلف أيضا فالقوة ١‏ 


له ١6‏ سد 


والضعف » ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة امطاب أقوى من بعض 
أدلة العموم :فااسئلة لغمرئ اجتهادية : م 2 المأموم . 

' (وأما المسكلة الثانية ) وهى صلاة القائم خلف القاعد » فإن حاصل القول: 
فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس اللصخيح أن يصلى فرضا قاعدا إذا كان 
منفر دأ أو إماما لقوله تعالى ‏ ودرا لله رقانتين -زاخحتلفوا إذا كان المأموم 
صرحا فصلى خلف إمام مريض يصلى قاعدا على ثلاثة أقوال : أحدها أن 
المأموم يصلى خلفه قاعدا » وثمن قال بهذا القول أحمد. وإحق » والقول 
الثااى أنهم يَضَلوَن خلفه قياما . قال أبو عمر بن عبد البر : وعلى هذا جماعة 
تنه + الأمصا رالشافعى وأصحابه وأبوحنيفة وأعخابه وأهل الظاهر وأو ثور 
و غير هم » وزاد هؤلاء فقال يصلون وراءه قياما وإن كان لايقوى عل 
الركوع والسجود بل يو إيماء . وروى ابن القاسم أنه لانجو زإمامة القاعل . 
وأنه إن ضلوا خلفه قياما أوقعودا بطلت ضلاتهم » وقد روى عن ماللئه 
أنهم يعيدون الضلاة فق الوقت » وهذا إتما. ببى على الكراهة لاعلى المنع 4 
1 الأو ل هوالمشهؤور عئه . وسيب الاختلاف تعارض الآ ثار ذلك ومعار ضة. 
العمل لله ثار :. أغتى عمل أهل المدينة عند مالك"» وذلك 'أن فذلك حديثين 
عتمار ضين : أحدهما حديث أنس » وهوةوله عليه الصلاة و الستلام «وإذا 

صَللَى قاعد| فصلا عو ةارروحدية عائشة ومعناه » وهود أنةصلى صلل 
“الله عليه و 


م 
فلما انضرف قال " 59 جيل الإمام 6 م به فإذار كع فار كعاى1 


وهو شاك حالسبا وضلى وراعة وم قيامأ 9 فأشار إليهم. أن اجلسوا 


وَإذ 0 رفع ار 6 وَإذا صلى دالنا فتَصَلُوا وما ( واخدية 
الثانى حلديث غائشة 3 أن رسول الله فلن الله عليه سه وشم خرج ق مرضنه 
لكر توق أآهنة : فأقى المسجلا فوجد أبا بكر وهو :قاتم' يصبى. 00 
١فاشتأخر‏ أبؤبكر فأشار إليه :سوال "الله كن الله عليه وسسام أن كا نأنكت* 

فلن :رول الله اقل الله علية وضلم ال تسمه أى يكن ٠‏ فكان بابق 
يضك بضلاة رسؤك :الله.ضلى الله 0 57 وسلم ؛. وكان الناش :يصاوا ن “بفهاكة: 
أق بكر ( ).فذهب“الناب هين ابن رفي مناهيين” : هذهب النستخ : وملتفي» 


5 1 


اللرجيح : قأمنا: من. ذهب مذهت النسخ فإنهم ا ظاهر حدنث عائشةٍ 
وخر د أن النى عليه الصلاة والسلام كان ؤم 0 4 وأن أناءيك كانه 
مسستس عأ » لأنه .لامجو ز. أن 'يكون إمامان فى صلاة واخخدة » وإن الناس كانوا' 
قياما » وإن النبى عليه الضصلاة والسلام كان جالسا » فوجب أن يكون هذا 
٠‏ نفعله علية الصلاة والثبلام » إذ كان آحر فعله ناكا لقوله وفعله المتقدم . 
وأنا من ذهب لقت التر جم بح فإمم انيدو العزيت الس بأن قالوا إن هذا 
الحديث قل اضط ربت الرواية: عنعائشة فيه فيمن كان الإمام ظ فل رسول الله.. 
صلى الله عليه وساي أوأبؤ بكر ؟'. وأما مالك فايس له مستند .من السماع 6 
لأن كلا الحديثين انَفقا على جواز إمامة القاعد » وإنما اختلفا ىقيام المأنوم 
أوقعوده » حبى! إنه لقد قال أو تحمل بن جزم إنه ان فى حدايك بعاقة ئنشة أن. 
الناس صاو ا لاقياما ولا قعودا » وليس يجب أن يرك المنصوص عليه لثى 
لم ينص عليه . . قال ع وقك ذ > اولمعي ق #تصره عن مالك أنه 
قال : لايؤم الناس أحد قاعدا ؛ فين أمهم قاعدا فسدت ت صلاهم وصلاته لأن 
النى اصإى' اللهاعليه وسلم قال ولا ومن" أحد بع 35 ن قاعد” قال أبو عن 
وهذا حديث لايضح عند أهل العلم بالخديث 0 برو؛ به جابر 7 
مرسلا » وليس بحجة فيا أسند فكيف فما أرسل ؟ وقد روى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن أبى عبد الرحمن « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرج وهومريض ؛» فكان و 15 هو الإمام 0 وسوك 5 
صلى الله عليه وسلر يضلى بصلاة أنى بكر وقال : : ما مات" نبى حى دؤمه 
رجل من أمته ) وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه اثم بأى بكر لآنة 
لعو صلاة الإمام القاعد 3 وهذا ظنْ ن لايجب أن 0 له النص دع ضعفه 


هذا الحديث 3 
1 3 
1 الفصل 3 5 عي الاتباع _ 
2 فلل يتان" -. إنحد اهنا ق وقفت: ك5 الإحرام للمأموم. 0 00 كانية 0-0 
20 وأمتة قبل الإمام:: أمناء ا-اخثلافهم. 4 .قت اتكبير المأ أَمُوْم »» فإن»ماليكا 
تن أن وكير بعد فزاغالإمامنطن” تكبيرة الإخرام: 4 قال : إن كبر فعه 


اماه اعت ش ش 
تأجزأه:» وقد قيل إنه لايجز ئه + و أما إن كبر 'قبله فلا يحرئة . وقال أبوحنيفة : 
وغيره يكبر مع تكبيرة الإمام ٠‏ فإن فرغ قبله لم يحزه . وأما الشافعى فعنه 
فى ذلك روايتان :.إحداهما مثل قول مالك وهو الأشبر. والثانية أن المأموم 
إن كير قبل الإمام أجزأه ‏ . وسيب |الحلاف أن فى ذلك حدبثين متغار ضين: : 
أحدها قولهعليه الصلاة والسلام ) فإذا كير فكيروا َ( والتالى ما روى ١‏ أنه 
غليه الصلاة والسلام كبر قى صلاة من الصلوات » ثم أشار اليم أن امكثوا 
ش خذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء, فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعل تكبير هم 
٠‏ الأنه 4 يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة » وهو أيضا مببى على أصله ' 
' أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام » والحديث ليس فيه ذكر 
هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوه » فليس ينبغى أن يحمل على أحدهما إلا 
عتوقيف » والأضل هو الاتباع وذلك لايكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما 
بالتكيير وإما يافتتاحه : وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون 
أنه أساء ولكن صلانه جائزرة 34 وأنة ليجب عليه أن ع فيرع الإمام . 
يوذهب قوم إل أن. صلاته تبطل للوعيد الذى جاء فى ذلك » وهو 2 
نالصلاة والسلا م ) أما ياف اذى برقع ا قبْل” الإمام أن” م 
الله راسة وأس” حمار ) ؟. 1 


الفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومين 


واتنقوا على أنه لايحمل الإمام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا 
لالقراءة » فاهم اختلفوا ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها أن المأموم يقرأ مع 
«الإمام فيا مر فيه ولا يقرأ معه فها جهر به .. والثاق أنه لايقرأ معه أصلا . 
والثالث أنه يقرأ فها امن أم الكتاب وغيرها » وفما جهر أم الكتاب فقط » 
وبعضهم فرق فالحهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لايسمع » فأوجب عليه 
«القراءة إذا لى يسمع » ونباه عنّها إذا سمع » وبالأول قال مالك » إلا أنه 
.يستحسن 'له القراءة فيا أسر فيه الإمام . وبالثانى قال أب و حنيفة » وبالثالث 1 
الشافعى' والتفرقة يكن أت يسمم أو لايسمع هو قول أحمد بن حتبل . 
:والسبب ف اختلافهم اختلاف الأحاديث هذا الباب ويناء بعضها على بعض. » 


نايت 


وذلاك أن ؤذلك رةه أحاديث : أحدها قوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة 
إل بفا ةر الكتاب » وما ورد من الأحاديث فى هذا المعنى ما قد ذكر ناه 
2 نان" وجوؤب القراءة لالت مانا روى مالك عن:أىهريرة ؟ أن رسول الله 
على الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فها بالقراءة فقال : هل قترأ 
معى متكم أحد آنفا ؛ فقال رجل : نعم أناايا زسول الله فقال رسول 
الله : إلى أقول” هالى أنازع القدرا رآن » فاتهى الناس عن القراءة فها جهر 
فيه رسو ل الله صلى الله عليه وسلم . والثالث حديث عبادة بن الصامت قال 
« صلى بنا رسول الله صلاة الغداة فثقلتعليه القراءة » فلما انصرف قال 
3 اك رع و ررك الإمام » قلنا : نعم قال قلذ تفعلوا 
8 بأم المآ رآن » قال 2 رراء وحديث غبادة بن الصامت هنا من رواية - 
كد ونا رغيز نكل الل يع . والخديية | و ا عن النى | 
عليه الصلاة والسلام قال من” 2 إمام” فق راع" 0 قر 1-6 
وق هذا أيضا حديث خامس صفحهة أحول بن حنبل » وهو روف أنه قال. 
عليه الضلاة والسلام «إذاقراً الإمام” فأنصتوا., فاحتلف الناس قوجه 
جمع هذه الأحاديث . فن الناس من اسآئتى من النهنى عن القراءة فها جهر فيه 
الإمام قراءة أم»القرآن فقط على حديث عبادة بن الصامت . ومنهم من . 
اساتى عو عموم قوله عليه الصلاة 0 ( لاصلاة إلا قا الكتاب) 
المأموم فقط قصلاة الجهر لمكان البيعن:! لوارد عن القراءة فا جهر فيه الإمام 
بّى حديث ألىهريرة » وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى ‏ وإذا قدرئ القرآن” 
َاسْسمِعُوا لهأو اندرا تمتك" ترد فالا« توهدا إها وريد 
الصلاة . ومهم من استثى القراءة الواجبة على. المصلى ا أموم فقط سيرا. 
كانت الصصلاة أو جهرا » وجعل الوجوب الؤارد فى القراءة فى حق الإمام 
والنفرد فقط مصينا إلى حديث جابر 2 رجوساهب عد 0 
مقتما الأنه 7 وجوب قراءة أ القرآن فى الصلاة » 5 يري وجوبه 
القراءة مطلقا على.ماتقدم » ؤحديث جابر لم. يروه مرفوجا إلا جاير الجعبى » 


اس الاك 
ولا حجة فى شىء هما ينفرد به : قال أبوعمر : وهو حديث لايضح إله 
مرفوعا:عن جابر ٠‏ 1 0 1 : 


المفصل السابع 

فى الأشياء التى إذا فسدت لما صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين : 

واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث ف الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين 
8 تفسد . واختلفوا إذا صلى بهم :وهوجنب وعلموا بذلك يعد الصلاة » 
٠‏ فقال قوم 1 صلامهم صويحة 3 وقال قوم صلاتهم فاسدة » وفرق قوم بين أن. 
يكون الإمام عالما يجنابتة أوناسيا ها » فقالوا إن كان عالما فسدت صلامم » 
وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتمم » وبالأول قال الشافعى » وبالثانى قال 
انر حنينة » وبالثالث قال مالك . وسبب اختلافهم هل صخة انعقاد صلاة 
المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة ؟ فن لم يرها مرتبطة 
قال + صلاهم جائزة » ومن رآها مرتبطة قال : صلامهم فاسدة » ومن 
فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم وهو ١‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام كبر فى صلاة من الصلوات 2 م أشار إلم أن امكثوا » فذهب ُ# 
رجع وعلى جسمه ل الماء ) فإن ظاهر هذا : مهم بنوا على صلاهم والشافعى 
يَرَى "أنه الوكانت الصلاة مرتبطة للزم أن ا بالصلاة مرة ثانية . 


الباب الثالث من الجملة الثالثة 
والكلام ٠‏ المخيط بقواعد هذا 00 ف أربعة 3 : افصل الأوك: 


قْ أركان الخمغةا .ا رابع فلكم للع ١‏ ش ش 


الفصل الأول ف وجوب 00 .ومن تجب. 00 0 5 ١‏ 


3 "وجو ضلاة ابلجمغة م الأعيات 0 0 ا 00 دك 


1 


والأمر على الو جوب » ولقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ شين أقلوام . 
ع ودعهيم المسمسعات أو ليتخاتمتن” الله عتلى قاسو بهم" »:وذهب 
قوم ل تفن الات . وعن مالك رواية شاذة أنها سنة والسيب 
ى هذا اعدف مم نصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ د إن" هذا 
يوم جعله الله عيدا) وأما على من نجب فعلى من وجدت فيه شرواط 
وجوب الصلاة المتقدمة ووجد فيها زائدا علها أزبعة شروط اثنان باتفاق 
واثنان عاق 'فبما:. أما لفق علهما فال كوزة والصحة 4 اقلا تحب عن 
امرأة ولا على مريض باتفاق » ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة . 
وأما الختلف فييما فهما المسافن_والعيد + فالجمهوز عل أنه لاتجب عَلييبًا 
الجمعة . » وداود وأصحابه على أنه تجب عايبما الجمعة . وسبب اختلافهم 
اختلافهم كدة الأثر الوارد قف ذلك؛ » وهو قوله عليه الضلاة 0 
١‏ المملعة' حق" واجب على كلل مسيم فى جماعتة إلا" أرابعة :عبد 
امرك 3 أوامرأة 3 أو صدى أو مريض” 1 درك أخرك0 ل 0 


1 وفيه )0 8 مسبافير َ( »والحديث : يصح عند أكثر العلماء . 


الفضل الثاى 2 شروط ال 

وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنما شروط الصلاة المفروضة بعيها : 
أعى العانية المتقدمة ما عدا 000 4 فإمم احتلفوا فيهما 2 وكذلك 
اختلفوا قشروطها الختصة بها , أما الوقت إن الجمهورغللى أن وقنهااوقت 
الظطهر بعينه أي وقت 0 6 1 لانجخوز قبل الزوال؛ وذهب قوم إلى 
.أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل . والسبب فق هذا 
الاختلاف ف مفهوم الآثار للواودة ف تعجيل الجمعة مثل م خراجه البخارى 
عن.سهل بن سعد أنه قال ماكنا نتغدى على عهد رسول الله. صإن الله عليه وسلم 
ولا نقيل إلا بعد الجمعة .. ومثل ما روى أنهم .كاتوا يصلون: وينصرفون 
.وما للجدران أظلال : فن فهم من هذه الآآثار الصلاة قبل الزوال أجاز 
ذلك ء وهن لم يفهم منها إلا التكبير فقط لم يحز ذلك لثلا تتغارض الأصول 
فى هذا الباب » وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس .بن مالك « أن الى 


عاارهةا ا 
صلى الله عليه هويا كان سل ا جمعةحين ل افص ورايكا فإمها لما كانته 
بدلا من الظهر وجب أن يكون وقنها وقت الظهر » فوجب من طريق الجمع 
:بين هذه الآ ثار أن تحمل تلك على التبكير » إذ ليست نصا ف الصلاة قبل 
الزوال » وهو الذىعليه الجمهور . وأما الأذان فإن حمهور الفقهاء اتفقوا على 
أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر واختلفوا هل يؤذن بين يدى الإمام 
مؤذن واحد فقط أو أكر من واحد ؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما بوذن بين. 
يدى الإمام مواذن واحد فقط ء وهو الذى بحرم به البيع والشرا اء . وقال. 
آخرون : بل يوذن اثنان فقط ٠‏ وقال قوم : بل إنما يئذن ثلاثة . والسببه. 
فى اختلافهم اختلاف ال ثار فى ذلك » وذلك أنه زوىالبخارى عن السائبه 
ابن يزيد أنه قال «م كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر عل, 
عهد رسول الله صل الله عليه وسام وأى بكر وعمر » فلما كان زمان عمّان. 
وكير النامن زاد النداء الثالث على الزوراء » وروى أيضا عن السائب بن يزيد . 
: أنه قال «ل يكن: يوم الجمعة لرسول له صل الله عليه وصام إلا موذن واحد» 
وروى أرضا عن سعيد بن المسيب أنه قال «كان الأذان دوم الجمعة على عهد 
رسول الله صلى لطر موروان كر وخمر ااا سر ج الإمام 
فلما كان زمان عمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ل نميا انان للجمعة » 
.وروى ابن حبيب١«‏ أن المؤذنين كانو ا يوم الجمعة على عهد رسول الله صبى, 
الله عليه وسلم ثلاثة ) فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخارى »2 00 
يؤذن يوم الع ان . وذهب آخرون إلى أن الموئذن واحد فقالوا : 
معبى قوله : فلما كان زمان عمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء 
الثاى هو الإقامة ان آخحرون وا ابن حبيب » وأحاديث أبن حبيب. 
عند أهل الحديث ضعيفة ولاسما فما انفر ديه . وأما شروط الوجوب والضحة 
امختصة ليوم الجمعة ٠‏ فاتفق. الكل على أن من شرطها الخماعة » واختلفوة 
ومقدار الجماعة » البورمن قال : واحد مع الإمام وهو الطبرى ومهم من. 
قال اثنان سوى الإمام ٠‏ وممهم من قال : ثلاثة دون المع » وهو قول. 
ألى حنيفة . ومنهم من اشتر ط أر بعين 3 وهوقول الشافعئن وأحمد وقال قوم 
ثلاثين' . وم جممن م يشرط عدا ؛ ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين 


ولا يجو زبالثلاثة والأربعة » وهومذهب مالك » وحداهم بأ م الذين يمكن. 
أن تتقري م قرية ٠‏ وسبت م فى هذا اختلافهم وأقل د عليه 
5 م الجمع هل ذلك ثلاثة أو أر بعة أو اثنات 4 وهل العام داخل: فييم أم ليس. 
5 فهم ؟ وهل الجمغ المشتر ط قُّ هذه الصلاة هوأقل ماد نطاق ل اليك م 
- ق غالب الأحوال 4 وذلك هو أكثر من الثلائة والأربعة 4 فن ذهب. 
إلى أن الشرط فى ذلك هو أقل مانتطاق عليه اسم الجمع وكان عتده أن أقل. 
ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان.» فإن كان من يعد الإمام 2 الجمع المشير ط 0 
ف ذلك قال تقوم الجمعة باثنين الإمام وواحة تان وإن كافعن لأبرى أنه .. 
بعك الإمام 0 قال تقوم ياثنين سوى الإمام 4 ومن كان أرضا عنده أن. 
أقل الجمع ثلا 2 ذإنت كان لايعد الإمام 2 حلمم قال بثلاثة سوىق الإمام 4 
وإ كان من بعل 0 فى جملمم وافق قول من قال أقل الجمع اثنان ولم, 
بيعل 0 لهم . وأما من راعى ماينطاق عليه قال كثر والعردف المستعمل 5 
م المجمع قال لاتنعقد بالاثنين ولابالأريعة وم حل ذلك حد| » ولماكان. 
من شرط ا جمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمخ بالقدر من الناس الذين. 
.كلهم أن كيرا عل سد دن الناسن وهو مالك رحمه الله . وأما من اشيرط 
الأربعين فصيرا إلى ماروى أن هذا العدد كان ىأو ل انوك ة صليت بالناس 00 
فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة : َع شروط الوجوب وشروط الضحخة.. 
فإن من الشروط ما هى شروط وجوب فقط © ومنها ما يجمع الأمرين. 
عا : أعنى أنها شروط وجوب وشروط سحة . وأما الشرط الثانى وهو 
الاستيطان » فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه لاتفاقهم على أن الخمعة لامجب 
على مسافر » وتخالف فى ذلك أهل الظاهر لإيابهم الجمعة على المسافر . 
واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان مع هذا » ولم يشيرط العدد . وسبب» 
اختلافهم فى هذا الباب هو الاحمّال المتطرق إلى الأحوال الراتبة الى اقئرنت 
. بهذه الصلاة عند فعله. إياها صلق . الله عليه. وسلم هل. هي شرط 1 
فى جماعة ومصرومسجد جامع » فن 0 اقئران هذه الأشياء بصلاته مما 


يوجب كونها شرطا قصلاة الدمعة اشير طها 42 ومن وأئ بعضها دون بعضن. 


هلد 
تاشر ط ذلك البعضض دون غير ه كاشتواك مالك :المسجذ وتركه اشتراط المضر ' 
"والسلطان » ومن هذا الوضع ‏ اختلففونة مسائل' كثيرة “من هذا الَبَاب :مث 
:احتلافهم هل تقام معتان فى مصر واد أ لاتقام- ؟ والسبب ف اخختلافهم 
اشتراط الأحوال والأفعال “المشتر-نة نها هو كون بعيض تلك الأحوال شد 
غمناسبة لأفغال الصلاة من بعض- » ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة » إذ 
كان معلوما منالشرع | ا حال من الأحوال الموجودة فى الصلاة © وير 
مالك المصر ولا السلطان * رطا ق ذلك لكونئة غير مناسب لأخوال الصلاة 
ورأى المسجد شرطا لكونه أقرب مناسبة » حتى لقد اختلف المتأخرون من 
أكدابه .هل . من شرط المسجد السقفأم لا؟وهلمن اشرظة أن تكون الجمعةرا تبة 
فيه أم / لا ؟ وها كله لعله: تعمق هذا البات ودين الله يسر . ولقائل أن 
.يقول : إن هذه لو كانت شروطا فى صحة الضلاة لما 0 أن سكت عنها عليه 
الصلاة والسلام » ولا أن يترك بيا: ها لقوله كه سين ؛ للنتّاسن مانشرل” 
ْ الهم - ولقوله تعالى - بين م اللَنى الوا ' فيه 0 1 1 


الفصل الثا شق الأركان ٠‏ 

تفق: المسلمون على ا ١‏ خطية وركعتان بعك الحطبة » واختلفوا من “ذلك 

فى خسن مسائل '/ ى. قواعد هذا البات . 
(المسئلة الأولى) فالخطيةة » هل هى شرظط .ىصعة الصلاة وركن من أركانها 
“أم لا؟ فدهب الجموود للا مها شرط وركن . وقال قوم: :مها | ليست بفرض » 
وجمهور أصداب مالك على أنها فرض إلا"ابن. المساجشون: .- وسبب اختلافهم 
.هو هل الأضل المتقدم من امال كل ما اقئرن ببذه الصلاة. أن يكون من ٠‏ 
شروطها أو لايكون :-فن رأي. أن الخطبة حال من الأحوال ال#تصة بهذه 
الصلاة : و بخاصة إذا توهم أن عوض من الركعتين الاتين نقصتا من .هذه 
الصلاة قال : إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط فى كأتها » ومن رأى 
أن الملقضود مها هو الموعظة المقصودة من سائر اللحطن. رأى .أنها ليست:شرطا 
من شروط الضلاة » وإنما وقع الحلاف قهذه الخطبة هل هى فرض أم لا ؟ 
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57 راتية من سائر ان © اوقد احتج قوم اوها بقوله. تعالى 
-فاس عو إلى ذكر الله وقالوا هو الخطبة ٠.‏ . | 

ْ) المسئلة الثانية ) غنات الذين.قالوا بوجوما فى الم در ري 0 

قال اين ن القاسم : هو أقل ما ينطلق اسم خطية ة 00 العر ب من الكلام 

! ألو لف الميتدر بحمد الله . وقال الشافعى : أقل ما يحزى من ذلك خبطبتان 
اثنتان يكون فى كل واحدة منهما قانما يفصل إحداهما من الأخرى يجلسة 
٠‏ خفيفة محمد الله فى كلو احدة منهما فى أوها ويصلى على الى ويوصى بتقوى 
الله ويه رأشيئا من القرآن فى الأولى ويدعو ق الآخرة والسبب 2 اختلافهم 
هو هل عرى من ذلك أقل مايتطلق عليه الاسم اللغوى أو الام م الشرعى > ظ 
من رأى أن الغهرئ أقل ما ينظلق عليه الاسم اللغوى لم 00 شيئا. من 
الأقوال التى نقات عنه صلى الله عليه وسلم فيها . ومن رأى أن المجزرى من 
ذلك أقل. 8 ينطلق عليه الاسم الشرعى اشير ط فيها أصول الأقوال الى نقلت 
من خطبه صلى الله عليه وسلم أعى الأقوال الراتية الغير مبتذلة ٠‏ والسبب 
فى هذا الاخيلاف أن انط بة الئ نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة 3 فن 


اغتبر الأقوال الغير راتية وغلب حككها قال : يكنى من ذلك أقل ما ينطلق 
عليه الاسم .اللغوى 5[ أعى أب دم خطية عند العرب . ن اغبير؟ الأقوال 


الراتبة غلب حكمها قال : لامرى”* من ذلك إلا أقل ما 48 ليه 7 
عر ف الشرع واستعماله 4 وليسن من شراط الخطية عنك مالك الخلوس؛ 


ؤاهو شرط كا قانا عند الشافعى واذلك أنه من اعتزر المعتى الأعقول منه عن 
“كونه استرا ده الخطيب م جعاه ش 70 7 من جعل ذلك نا دة هَ جعاة شر: طاع 

) المسكلة الشالئة ( اختلفوا قوالإنصات: وم الجمعة والإمام غ#طت ا 
أقوال فهم من رأئ أن الإنصات و اجت على كل حال أنه 4 <كم لازم ' 
من أحكام الخطية 4 وهم الجمهوز 007 والشافء فعى و أبوحنيفة وأحجد بن جنيل 
و جميع فقهاء الأمصار 2 وهئلاء : انفسهوا ثلاثة أقسام 3 فبعضهم أجاز 
النشميت ورد السلام فى وقت الخطبة » وبه قال الثورئ والأوزاء ئْ وغير 
و بعضوم ُ +#زررد السلام ولا التشميت. 4 وبعيض فرق بين اأسلام »وا شميت 
غقالوا د السلام ولا يشمت والقول. الثاذ فى مقابل القول الأول وان 


كع اداه افتيوة ازيل : 
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الكلام قحال ابليظية جا ” ئز إلا فى حين قراءة الم رآن فيها » وهو مروى عن 
الشعبى و سعيك دن جبير وإيرا لود النخعى 4 والقول اثالث الفرق بين أن يسع 
|الخطية أولايسمعها 2 فإنْب معها نف ونم يسممع جاز له أن بسي أو و يتكلم 
قمسكلة 4 ن العلم 6و به قال أحمد وعطاء وجماعة 2 والشجهور على أنه إن كلم 
لم تفسد ضللاته . وروى عن أبن وهت أنه قال : من لغا فصلاته ظهر أربع 
وإئما صار المههور لوجو بالإنصات لحديث ألى هريرة أن النى عليه الصلاة 
والسلام قال ( إذا قلت لصاحبك” أنصت يوم كه 0 الإمام” 
ينطب تقد" لغوت » وأما من لم يوجبه فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا 
يرون أن هذا الأمرقد 2 دليل 0 0 تعالى - وإذا قُرئ” 
القرآن” فاستمعو اله وأنصتو | تملك" درون" أى أنماعدا القراك 
فليس يجب له الإنصات » وهذا فيه معت راق أعام الأقيه أن يكون هذا 
الحديث م يصلهم . وأما اختلافهم قَْ رد السلام و تشميت العاطس | 3 فالسيب» 
فيه تعار ض حموم الأمر بذلك لعموم الأمربالإنصات 4 واحمال أن أن يكون كل 
واحد منهما ساد من ياه قل ن استثى من حموم الأمر بالصمت وم 
ا جمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهماء ومن اساثى :من تموم الأمر 
3 رد السلام والتشميت الأمر بالصمت فى حخين الحطية ةم جر ذلك » ومن فرقه 
فائه استئى ره السلام من المج عن العكلم فق الخطية 4 واستثى من عمومها 
الأمر التشميتوقت الخطبة 4 وإنما ذهب واحد واحد من هؤلاء إلى واحد' 
واحد من هذه المستثنيات لما غلبعلى ظنه من قوة ة العموم ق أحدها وضعفه 
فىالآخر» وذلك أن الأمريال صمت هوعام قالكلامخاص فالوقت » والأمر 
برد السلام والأشميت هوعام قالوقت خاص فى الكلام 2( ف ن اسائى الز : مات 
الخاص من الكلام العام لم يجز 0 ولا التشميت فق وقت الحطبة » 
ومن استثى الكلام الخاص من الى عنالكلام العام أجاز ذلك . والصواب 
أن لايصار لاسناء ا العمو مين بأحد اللخصوصين إلابد ليل 4 فإن عسر 
ذلك فبالنظر فى تر جيح العمو مات والخصوصات 4 وترجيح تأكيد الأوامر 
بها والقول ق تفصبيل ١‏ ذلك يطول » ولكن 1 ذلك بإبجاز أنه إن كانت 


5 
الأو امر قوما واحدة والعمومات والخصوصات قونها واحدة ول يكن هناك 
دليل على أى نستثى من أى وقع العانع ضرورة » وهذا يقل وجوده » وإن 
لم يكن فوجه الثر جيح ف العمومات واللخصوصات الواقعة فى أمثال هذه المواضع ش 
هو النظر إلى جميع أقسام النسب الواقعة بين اللخصوصين والعمومين » وهى 
أربع : عمومان قىمرتية واحدة من القوة » وخخصوصان قمرتبة واحدة من 
القو 5 » فهذا لا رصار لاستثناء أحدهما إلا بدليل » الثانى مقابل هذا » وهو 
خصوص قىبماية القوة وعموم فى نهاية الضعف » فهذا يحب أن يصار إليه ولا بد" ' 
أعى .أن يستثى من الغموم الخصوص : الثالث خصوصان فى مرتية واحدة» 
وأحد العمومين أضعثف من الثالى » فهذا ينبغى أن خصص فيه العموم 
الضعيف ؛ الرابع عمومان ىمر تبة واحدةو أحد اللخصوصين أقوى من الثانى » 
فهذا يحب أن يكون الحكر فيه للخصوص القوى » وهذا كله إذا تساوت 
الأوامر فيها فى مفهوم التأكيد » فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة 
ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر » ولعسر انضباط هذه . 
الأشياء قبل إن كل ججنبد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم . 

( المسئلة الرابعة ) اختلفوا فيمن جاء يوم اللجمعة والإمام علىالمنبر : هل ,ركع 
أم لا ؟ فذهب بعض إلى أنه لايركع وهو مذهب مالك » وذهب بعضهم إلى 
أنه ركع : والسيب فى اختلافهم معار ضة القياس لعموم الآأثر » وذلك أن 
موم قوله عليه الصلاة والسلام «إذا جاءة أحد كم المسلجد ف لير كد 
ركعسيين ) يوجب أن ركع الداخل ى المسجد يوم الجمعة وإن كان 
الإمام يخطب » والآمر بالإنصات إلى الحطيب يوجب دليله أن لايشتغل عي 
ثما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة » ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من 


سي 4 


قوله عليه الصلاة والسلام « إذا جاءة احند كو" المسجد والإمام” لطب 


5-5 
م 


ْ فلير كم 0 كعتنين حفيفتين ) خرجه مسلم فى بعض رواياته » 
وأكثر رواياته «أن النبى عليه الصلاة والسلام أمر الرجل.الداخل أن يركع ؛ 
ول يقل إذا جاء أحدكي ) الحديث . فيتطرق إلى هذا الحلاف فى هل تقبل 
زيادة الراوى الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذى اجتمعوا فالرواية 
عنه أم لا ؟ فإن صمت الزيادة وجب العمل بها » فإنها نص فى موضع لحلاف 
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والنص لايجب أن يعارض بالقياس » لكن يشبه أن يكو ن الذى راعاه مالك. 
إفىهذا هو العمل : ا 1ْ : 

ّ) المسئلة الخامسة ) أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة فى صلاة الجمعة 
قراءة سوزة الجمعة ف الركعة الأولى لما تكرر ذلك من'فعله عليه الصلاة". 
والسلام » وذلك أنه خرج مسلم عن ألى هريرة ١‏ أن رسول الله صلى الله عايه 
وسلم كان يقرا فى الركعة الأولى بالجمعة .» وف الثانية بإذا جاءك المنافقون » 
ع مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن يشير ماذا كان يقرأ به 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الحمعة قال «كان 
يقرأ سبل أتاك. حديث الغاشية » واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإث 
قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلىكان حسنا » لأنه مروى عنتمربن عبد العزيز 
وآفا انو حنيفة فلم يقف فيها شيئا : والسبب فى اختلافهم معار ضة حال الفعل 
للقياس » وذلك أنالقياس يوجب أن لايكون ها سورة راتبة كالحال ؤسائر 
الصلوات » ودليل الفعل يقتضى أن يكون لها سورة راتبة . وقال القاضى : 
خحرج مس عن النعمان ابن بشير وأنترسول اله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 
فى العيدين وف الجمعة بسح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية ) 
قال فإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد قرأ مهما فى الصلاتين » وهذا يدل 
. على أنه ليس هناك سورة راتبة وأن الجمعة ليس كان يقرأ ببا.داتما . 

| الفصل الرابع فى أ حكام الجمعة . : 

وق هذا الباب أربع مسائل : الأولى : فق جكم طهر الجمعة : الثانية : على 
من تيجب ممن خارج المصر : الثالثة : فى وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة ٠‏ 
الرابعة : فى جواز الببع يوم الحعمة بعد النداء . 

( المسئلة الأولى) اختلفوا فى طهر الجمعة فذهب الحمهور إلى أنه سنة 
وذهب أه ل الظاهر إلى أنهفر ض ولا خلاف فب أعام أنه ليسشر طا ىصعةالصلاة » 
والسبب ف اختلافهم تعارض الآثار وذلك أن هذا الباب حديث ألى سعيد 


اللمدرى » وهوقوله عليه الصلاة والسلام و طهئْرٌ يتوم المتملعّة واجب 
0 2 عق سييم مس 2 0 سس 
عل كل عدر مهار الححّنابّة » وفيه حديث عائشة. قالت : «كان الناس 


0 


عمال أنفسهم فير وحون إلى الجمعة بميئتهم 3 فقيل لو اغتسلم ؟ والأول صيرخ 
ناتفاق »؛ والثانى خرجه أبوداود ومسام ٠‏ وظاهر جدي ث أنى سعيد يقتضى وجوب: 
. الغسل » وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان 0 النظافة وأنه اليس عيادة » 
وقدروى «(من رما يوم الشمغة فبها ولعلمتت » ومسن اغتسل 
فالغسل أفضل . وهو نض 0 فرضيته إلا أنه حديث ضعيف 6 - 
وأما وجوب الجمعة على لص ون : لاتجب عل 
من خارج المصر » وقوم قالو | : بل تجب » وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا + . 
فمهم من قال :. من كان بينه.وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان إليها 
وحو شَاذ ٠‏ ومنهم من قال يجب عليسه الإتيان إلمها .على ثلاثة أميال. 7 
اومنهم من قال : يجب عليه الإتيان من حيث يُسمع النداء فى الأغاب 4 
وذلك من ثلاثة أمقان من موضع النداء » وهذان القولان عن مالك » 
وهذه المسألة ثنتت ف شروط الوجوب . وسبب اليم 2 هذ اليات 
اجتلاف ال ثار » وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الحم من العوالى. 
ف زمان الننى صلى الله عليه وسلم » وذلك ثلاثة أميال من المدينة : وروى 


أبوداو دأن النى. عليهالصلاة و السلام قال الجمسعة على من ” تمع النداء؛ 
وروى ١‏ المعة” على من أآوام” التيْل إلى أمله ) وهو أثر ضعيف 
وأما اختلافهم في النساعات الى وردت فى فضل الرواح » وهو قوله عليه 
الصلاة و العلوم ل اح َف الساعة الأولى فكأ نما قرب “بد نة ع ومن" 
راح فالساعة الثانية. فكأعا قرب بتقرة :ون * اراح فالساعة التالقة 


فكأءا ا كنشاء ومن 2 َف الستّاعة: ؛ الو أبتعتة. . فكأنها 1 1 ا 
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ومن" راح قالسّاعة الخامسة فكأنا قرت بشنضة” ) فإن الشافغى و جماعة 
"من العلماء اغتقدوا أن هذه الساعات 3 ئ شاعات التهار فنديؤا إل الرواخ من 
أول النهار » وذهب مالك. إلى أنها أجزاء ساعة ولحدة قبل الروك ويغده ‏ 
وقال قوم :. هى أجزاء ساعة قبل الزوال وهو الأظهر لوجوب السعى “بعد 
الزؤال إلا.على مذهب من يرى. أن الواجب يدخله الفضيلة . وأما اختلافهم 
فى البيع نوالشراء وقت الئداء فإن قوما قالوا : يفسخ البيع إذا | فقغ الندلء ه 


كا 


قوم اا : وسيب اختلافهم هل الى عن ٠‏ الث بىء الذى أصله مباح 


إذا.تقيد الببى بصفة يعود, بفساد المبئ عنه أم لا ؟ . وآداب الجمعة ثلاث 
لطيب والنؤالة والباس الحسن ء ولا خعلات فيه لورود. الآثار يذلك :. 


الياب الرابع قَْ صلاة السفر . | 
وهذا الاب فيه فصلان : الفصل الأول ف القصر . الفضل الثااى لاجم . 


الفضصل الأول قَْ القصر 
ا له ا ف القصر باتفاق ( وف الجمع باختلاف . أما القصر 

تفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ 3 :وهو قول عائشة 
وهو أن القصر لايجوز إلا الخائف لقوله تعالى - إن" حفكم 0 بقتنكم 
النّذِين كفروا ‏ وقالوا : إن النى عليه الصلاة والسلام نما قصر لآنه كان 
خخائفا » واختلفوا من فلخل مواضع : : أحدها ف حكم القصر . » والثاى 
فى المسافة الى بحب فيها القصر » والثالث ف السفر الذى يجب فيه القصر 
والرابع ف الو ضغ الذى يبدأ منه المسافر بالتةصير © 0 فمقدار 07 
3 يجوز للمسافر فيه إذا أقام فى مو ضع أن يقصر ا لصلاة . فأما حكم القصر 

نهم اختلفوا فيه على أربعة أقو ال : فنهم من رأى أن القصر هو فرض 


ا المتعين عليه ٠‏ ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاتهما فرص 


مخير له كالخيار فى واجب الكفارة . ومنهم من رأى أن القصر سئة : ومنهم 


يعن رأى انار خصة وأن الإتمام أفضل » و بالقول الأول قال أبو حنيفة وأصصابه 


والكوفيون بأس رهم : أعنى أنه فرض متعين » وبالثانى قال بعض أكداب 


: الشافعى وبالثالث 0 9 أنه سنة ) قال مالك امن الروايات عمة ٠.‏ وبالرايع 


0 أعى أنه رخصة) قال الشافع ىق أشهر الروايات عنه » وهوالمنصور عند أصحابه . 
والسبب واخادديم معاراضة المعى المعقول لصيغة اللفظ المنقول كسارمه 
دليل الفعل أيضا للمعى . المعقول ولصيغة اللفظ المنقول » وذلك أن المفهوم 


من قصر الصلاة للمسافر إتما هو الرخصة لموضح المشقة كا رخص له ف الفطر 


وفى أشراء كثيرة ويؤيد.هذا حديث يعلى بن أمية قال « قلت لعمر : إما قال 
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أ ل ا 


إإلله: - إن خفكم رةه بمفتدكم 1 الذين” كل وأ ايراد بداق: “قصر: الصلاة 
0 فقال عم ووعج ا رك مد 3 فسألت رسول الله صلى الله عليه 
عما 'سألبى عنه فقال : صضد- قُُ تصداقة أله ا ا علليكم 3 فاقيلوا 
0 ( ففهوم هذا الرخصة. ا أى قلابة 'عنرجل من 0 لف 
1 أ الننى صلى الله عليه وسلم فال الدالننى صلى الله عليه وسار «إنة الله وضع عدن 
المسافر الصوم وشطر الصّلاة ) وهما فى الصحيح ...وهنا كله يدل 0 
التخفيف والرخصةورفعا لخرج لإ أ نالقصر هوالواجب. ولا. أنفسنة .:وأما: الأثر 
الذى. يعار ضن بصيغته المعرى المعقون ومفهوام هذه.الا ثار فحديت عائث ئشة الثابنت 
عاتفاق قالت ( فرضت : الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة البفر» وزيد 
فى صلاة الحضر » وأما دليل الفعل الذى. يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر 
النقول فإنه ما نتل عنه عليه الصلاة والسلام من قص رالضلاة فى كل أسفارة » 
و أنهلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الضلاة قظط فن ذهب إلى أنه سنة 
أو 'واجب ير فإنا حمله على ذلك أنه لم يصح عنده:( أن لب عليه الصلاة 
بوالسلام أتم الصلاة وما هذا شأنه ) فقد يجب أن يكون أحد الوجهين ع 
لإما واجبا ديرا » وإما أن يكون سنة » وإما أن يكون فرضا معينا » لكن 
0 فراضا معينا يعارضه المعبى المعقول » وكونه رخصة يعار ضه اللفظ 
المنقول + فوجب أن يككون وانجا يرا أو 'سنة » وكان هذا نوعا من طريق ‏ 
الجمع » وقد اعتلوا لخديث عائشة بالمشهور عنها مق أبْها كانت نت تم ء وروى 
خطاء ( أن الى صلى الله عليه وضام كان يم الصلاة فق السفر ويقص:: ويصوم 
و يفطر و يوتخر الظهر ويعجل العصر ويخ ر المغر ب ويعجل العشاءع ومما يعار ضه ‏ 
أيضا: حديثك أنس وأى تجيح المكى قال : اصطحرت أصداب محمد صل الله 
وسلم » فكان بعضهم يم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا 
يغيب هؤلاء على هؤلاء » ولا هؤلاء على هؤلاء: ولم يختلف فى :إنمام الصلاة 
عن عمان وعائشة 2 فهذا هو اختلافهم ف الموضع الأول رتوأنا اختلافهم 
فى الموض بغ الثافى وهى المسافة التى يجوز فيها القصرء فإن العلماء اختلقوأ ذلك 
٠‏ لأيضا ا كثير| » فذهب مالك والشافعى وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن 
الصلاة تقصر ى أربعة برد » وذلك مسيزةبيوم بالسيرالوسط ط د.وقال أبوحنيفة . 


5 


برد مرؤى عن اإن. عمر وابن عباس »© ورواه 


' مالك والشافعى . وممهم من أجازه 


0 


'وأصحابه والكوفيون: أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيام » وإن -القصر إتما هو 


إن سار من أفق إلىأفق . وقال أهل الظاهر : القصر فى كل شفر قريبا كاله 
أو بعيدا . والسبب فى اختلافهم معارضة المعنى: المعقول من ذلك اللفظ » ٠‏ 


.وذلك أن المعقول من تأثير السفر ف القصر أنه لكان المشقة الموجوذة فيه مثل, 
تأثيره فى الضوم ؛ وإذاكان الأمر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة . وأما 
من لايراعى فى ذلك إلا اللفظ فقط » فقالوا : قد قال النبى عليه الصلاة 


والسلام « .إن الله وضع عن المسافر. الضوم وشطر الصلاة » فكل من انطلق 


:غليه اسم مسافر جاز له القصر والفطر ء وأيدوا ذلك بما رواه مسلى عن حمر 
.ابن :الحطاب و أن الننى عليه الصلاة والسلام كان يقصر فى نحو السبعة عشر 


ميلا » وذهب قوم إلى خامس كا قلنا وهو أن القصر لاوز إلاللخائف لقوله 
تعالى د إِنْ خفام أنيفتكر الذين كفروا .وقد بل تلب عا وقالوا:إن 
النى صلى الله عليه و سلم إتما قصر لأنه كان حائنا . وأما اختلات أولئك الذين 
.اعتير وا المشقة فسببه اتلاف الصحابة ى ذلك » وذلك أن مذهب الاربعة. 
زواه مالك » ومذهب الثلاثة أيام 
مروى أيضا عن ابن مسعود وعمان وغيرهما . وأما الموضع الثالث وهؤ 
اختلافهم فى نوع السفر الذى تقصر فيه الصلاة » فر أى بعضهم أن ذلك 
:مقطور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والحهاد وممن قال بهذا القوله 
أحمد . ومنهم من أنجازه ف السفر المباح دون سفر المعصية م وبهذا اقول قال 
فى كل سفر قربة كان أو مباحا أو معصية 


وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والثورى وأبو ثور . والسبب فىاختلافهم معار ضة 


المعنى. المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل» وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهن 


لفظ السفر لم يفزق بين سفن 'وسفر : .وما من اعتير: دليل الفعل:قال : إنه 
لامموز إلا فى السفر المتقرب به لأن النبى ‏ عليه الصلاة وايسلإم لم يقصر قط 


إلا:ىسفر متقرب نه : وأما من فرق .بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ, ». 
والأضل.فيه :هل يمو زالرخص للعصاة أم لا ؟ وهذه مسئلة عارض فيها اللففد 


3 


| للعو .فااختلفق -الناس فيا لذلك' + بوأما امو ضع :الرابع وهو اجتلافهم 


ف الموضزم الذى ننه يبد المباذر, يقصر اللاة » فإن مالكا قال ف الموط..ج 


و ةاعد | 
الايقصر الصلاة الذى يربد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يم حو 
يدخل أؤل بيوتما : وقد روى عنه أنه لايقصر إذا كانت قرية جامعة حى 
يكون مها بنحو ثلاثة أميال ‏ وذلك عنده أقصئ ما نجب فيه الجمعة على من, 
كان خارج المصر فى إخدى الروايتين عنه » وبالقول الأول قال الخمهور . 
والسبب فى هذا الاحتلاف معار ضة مفهوم دا لدليل 'الفغعل » وذلك أنه إذاا 
شرع قََ السفر فقَذ انطاق عليه اسم مسافر 2 من راعى مفهوم الاسم قال : إذا' 
مرج من ببوت القرية قصر . ومن ل اع دليل الفعل ع فعله علية. 
الضلاة والسلام قال : لايقصر إلا إذا خرج من بيوث القرية بثلاثة أمياله 
أ صح من حديث أنس قال ٠‏ ركان النبى صلى الله عليه وسام إذا رج مسيرة. 
ثلاثة أميال أوثلاثة ال الغا , صلى ركعتبن) و أما اختلافهم قالز 037 
الذى يجوز للمسافر إذا أقام فيه ى باد أن يقصر فاختلاف كثير حكى فيه.. 
ع نحوا من أحد عشر قولا » إلا أن الأشبر منها هو ماعليه فقهاء الأمصار 
وم ف ذلك ثلأثة ة أقوال : : أحذها 50 مالك والشافعى أنه إذا أزمع المسافر 
على إقامة أربعة أيام أ م . والثاى مذهب أ حنيفة.وسفيان الثؤرئ أنه إذا 
ادمع على إقامة خسة عشر يوما نم . واأثالث مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع, 
على أكثر من أربعة أيام أتم . وسبب الحلاف أنه أمر مسكوت عنه الشرع 
والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع » ولذلك َم هؤلاء كلهم أن. 
يستدلوا لذهبيم من الأحوال الى نقلت عنه غليه الصلاة والسلام أنه أقام 9 
ْ مقصرا. » أو ادر يفام المساتر . فالفريق الأول تعر للقي ا 
روى ( أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصراق غمرانه ) وهذا ليس. 
فيه حجة على أنه الهاية للتقصير » وإتما فيه حجة على أنه يقصر ف الثلاثة . 
فا دوا . والفريق الثانى:اختجوا الع عا:رؤئ 'أنه أقام بمكة عام الفتح, 
مقصيرا وذلك نحوا من خمسة عشر يوما ى بعض الروايات »وقد زروى سبعة عشر 
يوما وثمانية: عشر يوما وتسعة:عشر .يما ؛ رواة اليخارى عن ابن عباس ': 
وبكل” قال فريق . والفريق الثالث احتجوا يعقامه “ق حجه عكة مقصرا 
أريغة أيام :وق احتجت المالكية : لمذهيها 0 أن رسول. الله صلى الله عليه وسلم 


يام بمكة مقام بعد قضاء نسكه ) فدل هذا عندم على أن 
.إقامة ثلاثة أ يام ليست تسلب عن المقم فيها اسم السفر .» وهى النكتة 0 
ذهب الجميع إليها 4 وراموا استنبالها " من فعله عليه الصلاة واحاده "ا : 
عتى ير تفع عنه بققصد الإقامة اسم السفر » ولذلك اتفقوا على أنه إن ا 
«الإقامة مدة لاير تفع فيبا عنه اسم السفر: محسب رأئ واحد منهم ف تلك المدة 
وعاقه عائق عن السفر أنه بيقصر أيدا » وإن أقام ماشاء الله . .ومن راعى 
'الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه فى الزمان الأكثر. مما ادعاه خصمه على هذه 
:الحهة ؛ فقالت المالكية مثلا إن الحمسة عشر.يوما الى أقامها عليه الصلاة 
والسلام عام الفتح إتما أقامها وهو أبدا ينوى أنه لايقيم أربعة أيام » وهذا 
ابعينه يازمهم فق الزمان الذى حدوه » والأشبه فى المحتهد ق هذا أن يسلك أحد 
أمرين : إما م الذى روى عنه عليه الضلاة والسلام 
“أنه أقام فيه مقصرا 4 ويجعل ذلك حدا من جهة ة أن الأصل هو الإعمام فوجب 
بألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل » أو يقول إن الأصل فى هذا هو أقل الزمان 
الذى وقع عليه الإجماع » وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا 
أكثرمن ذلك الزمان » فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافر » ويحتمل 
أن يكون أقامه بنية الزمان الذى تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق » فعرض له 
“أن قام أكثر من ذلك ؛ وإذاكان الأحمّال وجب الدّسلك بالأصل » وأقل 
: عبطت يوم وليلة 34 وهو قول ربيعة بن ألى عبد الرحمن ٠‏ وروى عن 
«الحسن البصرى أن المسافر يقدر 58 إلا أن: يقدم مصرا م من الأمصار 3 وهذا 
بناء على أن أ م السفر واقع عليه حدى بقدم مصرا من الأمصار 14 فهذه أمهات 
«المسائل الى 18 بالقصر . 


ش الفصل الثانى فى الجمع. 
:"وأما الجمع وإنه د جعلة به ثللاث مسائل 8 : إحداها جوازه : والثانية ف ) ضهة 
'الجمع . والثالثة ف مبيحات الجمع : أما جوازه و نهم أجمعوا على أن الجمع ' دين 
االظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة سنة ؛ وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
أيضا فى وقت العشاء سنة أيضا : واختافوا فى المع ىغير هين المكانين » 


الات 


تأجازه الدمهور على اخللات بيهم ف المواضع الى يجوز فيها من الى لاجوز.. 
بو مئعه أبوحنيفة ة وأصمابه بإطلاق . وسبب احتلافهم أولا اختلافهمٍ ف تأويل 
الآثار التى رويت فى ابلجيع .والاستدلال منها عل بجواز الجمع لأنها كلها 

أفعال وليست أقوالا » والأفعال يتطرق إليها الاحمال كثيرا أكثر. من 0 
إلى اللفظ : وثانيا اختلافهم أيضا فى تصحيح بعضم | » وثالئا اختلافهم أيضا 
فى إجازة القياس فىذلك فهى ثلاثة أسباب كا ترى . أما الا ثار الى اختلفوا ٠.‏ 
فىتأوياها » فنها حديث أنس 0 البخار 00 مسلم قال « كان 
حر صل اعرد ارنحل قبل أن تريغ الشم ميل أخير الظهر إلى 
وقت العصر ؛ ثم نزل فجمع. بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن ير تحل صلى 
الظهر 93 ركب » ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا قال « رأيت 
وسؤلةالهة صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير فى السفر يؤخر المغرب حى 
يجمع نما وبين العشاء ) والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك 
ومسل قال صلى .سول" الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصن:بميعا والمغرب 
بوالعشاء حميعا: ف غير خوك ولا سفر ) فذهب القائلون بجواز اسع ف تأويل 

هذه 'الأحاديث إلى أنه آخر الظهر إلى وقت العصر ال#تص مم | وجمع بيهما : 

بوذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر ى آخر وقنها وصلاة العصر 

أ أول وقنها على ما جاء فىحديث إمامة جبريل قالوا : وعلى هذا يصح حمل 

حديث ابن عباس لأنه قد اتعقد الإجماع .أنه لايجوزهذا فى الحضر لغير غذر : 

أععى أن تصلى الصلاتان معا فى وقت إحداهما » واحتجوا لتأو يلهم أيض 

حديث ابن مسعود قال « والذى لاإله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه 
بوسلم صلاة قط إلا فى وقتها إلا صلاتين جمع .بين الظهر والعصر بعرفة » وبين 
المغرب والعشاء يجمع » قالوا : وأيضا فهذه الآ ثار محتملة أن تكون على 

ما تأولناه نحن أو تأولقوه آم وك صح توقيت الصلاة وتبيانها ىالأوقات » 

“فلا يحوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر. محتممل . وأما الأثر الذى:اختافوا 

تصحيحة » ثماارواه مالك من حديث معاذ بن جبل « أنهم أخرجوا مع 
وسول الله صلى الله عليه وسلم عام ثبولك ب فكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
جع بين الفلورنو العصر د للك والعشاء ء قال . : فأخر الصئلاة .يوما » 


ا 711/15 د 

ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا » ثم دخل ثم خرج فصل المغرت والعشاء 
جميعا » وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث فى إجازة الجخ 
لآن ظاهره أنه قدم العشاء نان وقح اللعر تك 0 أن يقولوا إنه أخر 
المغر ب إلى آخر وقتها وصلى :العشاء ف أولوقتما لآنه ليس قالحديث أمر مقطوع 
به على ذلك » بل لفظ الراوى محتمل . وأما اختلافهم فى إجازة القياس فق ذلكه 
فهو أن يدق سائرز الصلوات ق السفر بصلاة عرفة والمزدلفة » أعنى أن يجاز: 
ايع قياسا على تلك » فيقال مثلا : صلاة وجبت ق سفر » فجاز أن جمع 
أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة » وهو مذهب سالم بن عند الله : أ جواز 
هذا القياس » لكن القياس ف العبادات يضعف » فهذه هى أسباب اللخلافه 
الواقع فجواز الجمع . 1 

(وأما المسئلة الثانية ) وهى 900 510000 القائلون ا 
55 قالسفر . فهم من رأى أن الاخثيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع 
الثانية وإن حمعتا معا ىأول وقت الأولى جازء وهى إحدىالروايتينعن 5 2 
ومنهم من سوى بين الأمرين عي أن يقدم الآخرة لوقت الاوك أ 
بع س الأمر وهومذهب الشافعى وهى 'رواية أهل المدينة عن مالك الاو 
وقالة ابن القاسم عنه » وإتما كان الاختيار عند مالك هذا 0 من الجمع, 
لأنه الكانك مق ديت الس 4 ومن سوق بين قفضيرا إلى أنه لابرجح 
بالعدالة : أعنى أنه لاتفضل عدالة عدالة فى وجوب العمل بهاا» ومعنى هذا أنه 
إذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب نحديث أننين إذا كان رواة 
الخديثين غدولا ».وإن كان رؤاة أحد الحديثين أعدل»: ش 

( وأما المسئلة الثالثة ) و هى الأسبات' المبيحة للجمع » فاتفق القائلون يجواز. 
الجمع على أن السفر منها » واختلفوا فى الجمع فق الحضر وف شروط السفر 
ايع له وذلك أن اسفن ستى من بجعله نيا ميييا مجني أى سفر كان. 
'وبأى صفة كان 3 ومهم من اشير ط فيه ضر يا من الستر » ونوعا من أتاع, 
المذن » فأما الذئ اشتر ط فيه ضر با من السير فهو مالك فى رواية ابن القاسم 
عله » وذلك أنه قال ٍ : لاجمع المسافر إلا" أن .نحد به السير 3 وههم من لم يشرط 
.ذلك وهو الشافعى + وهى إحدى الروايتين عن مالك »ومن ذهبهذا المذهببه 


با : 
غَإنما راعى قول ابن عمر ٠‏ ا عجل به 
الألسير (( الحديث : : ومن مم يذهب هذا المذهب فل اراعى ظاهر حديث الس 
«وغيره 3 وكذلك اختلفؤا كا قلنا ف نوع اسع الذى جوز فيه الجمع :هم 
من قال : : هو سفر القرية كالحج والغزو » وهو ظاهر رواية ابن القاسم .. 
«وممهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المغصية. » وهو قول الشافعى 
.وظاهر رواية المدنيين عن مالك وميا لخادتي لبعد كر السلت 
انق اختلافهم فى السفر الذى تقصر فيه الصلاة 4 وإن كان هنالاك التعجيم 4 لأن 
القضر نتل قولا ونعلا : والجمع إما نآل فعلا فقط .. فن اقتصر به على نوع 
السفر الذى جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسا 0 ف غيره » ومن 
فهم منه الر خصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار . وأما الجمع ف الحضر 
لغير عذر 4 إن إن مالكا وأكثر الفقهاء لابجيز ونه 5 وأجاز ذلك جماعة من أهل 
' الظاهر وأشبب من أصعاب مالك . وسبب اختلافهم اختلافهم فى مفهوم 
-حجديث ابن عباس 4 فهم من تأوله على أنه كان قّ0 مطر 51 قال مالك . 
. ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا باوللمضرع ملل زيادة ل خلريي وه وله 
عليه الصلاة والسلام ) ق غير خحوف ولا سفر ولامطر ) وههذا تمسلك أهل 
الظاهر : وأما - فى الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعى ليلا كان أو نهارا 
ومنعه مالك ف امار وأجازه ف الليل » وأجازه أيضا فى الطين دون المطر 
الليل 4 وقد عدل الشافعى مالكا ف تفريقه من صلاة الهار فذلك وصلاة 
الليل » أنه وى ادي وتأول” أعى خصص ععمومه من جهة القياس » 
وذلك أنه قال فى قول ابن عباس « جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ق غير خوف ولا سفر » أرى ذلك كان 
مطر قال : فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله اع خصيصة 4 ليود 
بعضه وتأول بعضه » وذلك شىء لانجوز بإجماع » وذلك الخد موه 
فيه ( حمع بين الظهر والعصر» وأخذ بقوله «والمغرب والعشاء) وتأوله وأحسب 
أن مالكا رحمه الله إئما رد بعض هذا الحديث لأنه عار ضه العمل ». فأخذ منه 
بالبعض الذى 1 يعار ضه العمل وهو الحيخ فى الحضر بين المغر ب والعشاء 
عل م روى أن ابن مر كان إذا 0 الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم 


اا 

لكن النظر:ىهذا الأضّل الذى هو العمل كيف يكون ديلا شرعيا فيه نظر” > 
فإن متقدى شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من باب الإجماع » وذلكه 
لاوجه له » فإن إجماع البعض لايحتج به » وكانمتأخروهم يقولون إنه من باب" 
نقل التواتر » ويحتجون ف ذلك بالصاع. وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا عن. 
سلف » والعمل إما هو فعل والفعل لايفيد التواتر إلا أن يقترن بالقوله 
نه التواتو "لطر يقة كدير لاالسل بج ورا معدل الأقعان “فين التراان اميك 
بل لعله ممنوع ع والأشبه عندى أن يكون من باب عموم الباوى الذى يذهب. 
إليه أبو حنيفة » وذلك أنه لايجوز أن يكون أمثال هذه السئن مع تكررها 
وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة » ويذهبالعمل بها على أهل المدينة الذين 
تلقوا العمل بالسئن خلفا عن سلف » وهو أقوى من عموم البلوى الذى 
يذهب إليه أبوحنيفة » لأن أهل المدينة أحرى أن لايذهب عليهم ذلك من 
غير هم من الناس الذين يعتبر هم أبو حنيفة فى.طريق النقل » وبالحملة العمل 
لايشك أنه قرينة إذا اق نت بالن: ء المنقول إن وافقته أفادت به غلبة ظن 
وإن خالفته أفادت به ضعف ظن » فأما لخ هذه القرينة مبلغا ترد بها 
أخبار الاحاد الثابتة ففيه نظر» وعسى أ تبلغ فى بعض ولا تبلغ 2 بعض, 
لتفاضل الأشياء وؤشدة ة حموم الياوىها » وذلاك أنه كلما كانت السنة الحاجة 
إليها أمس وهى كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلهامن طريق الأحاد من 
غير أن بنتشر قولا أو عملا فيه ضعف » وذلك أنه وجب ذلك أحد أمرين 
إما أنها منسوخة » وإما أن النقل. فيه اختلال » وقد بين ذلك المتكلمون 
كأى المعالى وغيره . وأما الجمع فى الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا 
خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن ومنع ذلك الشافعى . والسبب فى اختلافهم 
هو اختلافهم فى تعدى علة الجمع فى السفر : أعنى المشقة » فن طرد العلة 
رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى » وذلك أن المشقة على المريض 
ف إفراد الصلوات أشد منها على المسافر » ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما 
نقو لون قاصرة : أى خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يحز ذلك . 


اها 


* الات الخامس من العيلة النالقة”: 
وهو القول فى صلاة طوف 


اختلف اللي ف جواز صلاة الذوف بعد النى عليه الصلاة والسلام,. 
| وى صفتها 3 فأكر العلماء على أن صلاة الو جائزة ا 7 ا 
وإذا ضريلم' قَُ الأرذ ضٍٍِ فلس عليك' جنا أن تقصر وآ 
الآبة » ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة والخلفاء بعده. . 
بذلك دأ يوسف من أصواب أنى حنيفة فقال : لاتصلى صلاة الحوفك. 7" 
بعد الننى صلى الله عليه وسلم بإمام واكك ولا تعمل يمه بإعامية» بصا 
واحد منهما بطائفة 0 3 يصلى الآخر بطائفة أخرى وهى الخارسة. 
ركعتين أيضا و هرس الى قد صات . والسبب ىق اختلافهم هل صلاة البى 
بأححابه صلاة الدوف باد أوهى لمكان فضل الننى صلى الله عليه سم 
فن رأى أنمها عبادة : 09 عن خاصة بالنى عليه الصلاة والسلام » ومن رآهلا 
لمكان فضل النبى عليه الصلاة والسلام رآها .خاصة بالنى عليه الصلاة. 
والسلام وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين » وإنما كان. 
ضرورة ة اجماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النى عليه الصلاة والسلام. 
:وتأيد عنده هذا التأريل ديل الحطاب المفهوم من قوله تعالى د وإذ1 كنت 
فهم فأقمت م الصّلاةة - الآية » ومفهوم الحطاب أنه إذا لم يكن فيهم. 
فالحكم غير هذا الحكم » وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخحوف. 
تؤخر عن وقت ادرف إلى وقت الأمن كما فعل رسول الله صَلى الله عليه 
وسلم يوم اللخندق . والحمهورعلى أن ذلك الفعل يوم اللحندق كان قبل نزول: 
صلاة الكوقف ونه مفسوخ 0 وأماصفة صلاة 07 فإن العلماء احتلفوا: 
فيها اختلافا كثير ا لاختلاف الاثار فى هذا الباب : أعنى المنقولة من فعله 
صلى الله عليه وسلم فى صلاة الحوف »ء والمشهور من ذلاك سبع صفات ا 
ذلك ما عازه ماللث ومسل :من حديث صالح بن خوات عمن: صلى مع ره 
الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات ١١‏ رقاع صلاة الليوف أن طائقة صفة مع 


ا 
بوصفت طائفة وجاه العددو ‏ قصلى بال ى معه. ركعة » ثم ثبت قائما وأتموا 
لأنفسهم 2 انصرفوا وجاه العذو » وجاءت ' الظائفة 'الأخرى 00 3 
«الركعة الى بقيت من صلامهم ؛ ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم 
-ومبدذا الحديث :قال الشافعئ » وروى مالك هذا الحديث 00 
عمد عن صالح بن خوات موقوفا كثل حديثبيزيد بن رومان أنه ا قهى 
:الركعة بالطائفة الثانية ع وم ينتظطرهم حى يفرغوا من ٠‏ الصلاة » واختار مالك 
هذه الصفة » فالشافعى +ثر المسند على الموقوف » ومالك آثر الموقوت لأنه 
أشئة بالأصول أعئ أن لامجلس ١‏ الإمام حى تفرغ الطائفة الثانية من , 
صلانها لأن الإمام ك5 وغير #تلف عليه : والصفة الثالثة ما ورد 
فق حديثٌُ أى عبيدة بنعبد الله بن مسعود عن أبيه » رواه الثورى وجماعة 
وفرحة أبرذاره قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة اللو 
بطائفة وطائفة مستقبلوا العدوا» فصلى بالذين معه ركعة و سعدتين وانصرفوا 
وارناررا ور ءامدق ثم جاء الآخرون فقاموا معه فصل بهم ركعة 

جم سم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة “م سلموا وذهيوا » فقاموا مقام 
أولئك مستقبل العدو » ورجع أولئنك إلى مراتهم قصاوا لأنفسهم ركعة ثم 
“سلموا «وبهذه الضفة قال أبوحنيفة وأصحابه ما خلا أبا يوسف على ما تقدم : 
ف الصفة الرابعة الواردة فى حديث أنى عياش الزرقف قال « كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد» فصلينا الظهر: . 
فقّال المشركون . :القن أصبنا غفلة لو كنا حمانا عايهيم وحم والصلاة » فأنزل الله 
آية القصر بين الظهر والعصر » فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصلى خلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صف واخد وصف بعد ذلك صف آخخر» فركع رسول الله صلى 1 
الله عليه وسام وركعو اجميعا مسد وعد الصف الذى يليه 00 ش 
فلما صلى هؤلاء سعدتين وقاموا سعد الاخحرون الذين كانوا خلفه ثم تأخر 
الصف الذى. يليه إلى مقام الآخرين » وتقدم الصف الآخر إلى مقام ا 
رمدم رسول ؛) الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا 2 كم صل ويل 


. قوله بجلس لعلة يسام كا يظهر من سايقه اه مصححه‎ 0١ 


10ل . 


' الصف الذى يليه » وقامالآخرون يحرسومم » قلما جلس رشول الله صل 
الله عليه وسلم والصف الذى يليه سيد الاخرون ممجلسوا جميعا فسلم بهم جميعا ) 
وهذه الصلاة صلاها بعسفان وصلاها يوم ع سام . قال أبوداود : وروى 
هذا عن جابر وعن .ابن عباس وعن مجاهد » وعن أنى مومى وعن هشام . 
اين عروة عن أبيه عن الننى صلى الله عليه وسل + قال : وهوقول الثورى 
وخر أ حوظها يريد أنه ليس ىهذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة 
المعروفة » وقال ببذه الصفة حملة من أحصاب مالك وأصحاب الشافعى » وخرجها 
متام عن جابر » وقال جابر : ا يصنع حر سكم هؤلاء بأمرائكم . والصفة 
الخامسة اأواردة فى حديث حذيفة. قال ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن 
العاصى بطبر ستان » فقام فقال : أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة ادر ف؟ قال حذيفة : أنا » فصلى بمؤلاء ركعة ومؤلاء ركعة ولم 
يقضوا شيئا ) وهذا مزالف للأصل عخالفة كثيرة .وخرج أيضا عن ابن عباس 
ف معناه أنه قال « الصلاة على لسان نبيكم ف ا حضر أربع و4 السفر 'ركفتان ” 
وف اللحوف ركعة واحدة » وأجاز هذه الضفة التورى . والصفة السادسة 
الواردة فى حديث ألى بكرة وحديث جاير عن النبى صل الله علية وسام أنه صن 
يكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين » وبهكان يفبى الحسن » وفيه دليل 
على اختلاف نية الإمام والمأموم لكوثه مما » وهم مقصرّون » خرجه مسلمعن 
جابر . والضفة السابعة الواودة فى حديث ابن عمرعنالنى عليه الضلاة والسلام 
أنه كان إذا سئل عن صلاة اللدوف قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس 
فيصل مم ركعة » وتكون طائفة مهم بيئه وبين العدو لم يصلوا »فإذا صلى 
الذين معه ركعة استأخر وا مكان الذين م يضاوا معه ولا يسلمون »ويتقدمالذين 
لم يصلوا فيصلون معه ركعة > ثم ينض رف الإمام وقد صلى ركعتين تتقدم كل 
ؤاحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم: ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام 
فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت رحكعتين » فإن كان خوف أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم » أو ركبانا مستقبلى القبلة أو غير. 
منتقيليها » وممن قال بهذه الصفة أشبب عن مالك وجماعة . وقال أبومر : 
الحجة لمن قال . بحديث ابن حمر هذا أنه ورد بنقل الأنمة أهل المدينة وهم الحجة 
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قُْ النقل على منخالفهم » » وهى أيضًا مع هذا أشيه امول » لآن الطائفة 
الأولى والثانية لم :يقضوا الركعة إلا عد حوو رسول الله صلى الله عليه و 

من الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء اجتمع اغلينا فرسائر الصاو اكد 
: وأكثر العلماء على ماجاء ف هذا الحديث من أنه إذا اشتد الحوف جاز أن. 
يصلوا مستةلى القبلة وغير مستقبايها » وإعاء من غير ركوع ولا هود 
وخالف قى ذلك أبو حنيفة فقال : لايصلى الحائف إلا إلى القللة » ولايصل * 
أحد فى حال المسايفة : وسبب الحلاف فى ذلك الفة هذا الفعل. للأصول » 
وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة » وأن المكلنف أن هل" أ 
أحب ؛ وقد قيل : إن هذا الاختلاف إتما كان بحسب اختلاف المواطن 


البا السادس من الجملة الثالثة فى صلاة المريض 
أجمع العلماء على أن'المريض عخاطب بأداء الصلاة » وأنه يسقط عنه فرض. 
القيام إذالم ستطعه ويصف جالسا وكذلك يسقط عنه فرض الركووع والسجود. 
إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويوتى مكانبما . واختلفوا فيهن له أن يصبى جالساً 
وف هيئة الحلوس وى هرئة 5 الذى لايتدرعل اداوس ولا على القيام؛ فأما من, 
له أن يصلى جالسا فإنقوما قالوا: هذا الذى لايستطيع القيام أصلاء وقوم قالوا هو 
الذى يشق عليهالقيام من المرض» و هومذهب مالك . وسبب اختلافهم هو :هل 
يسقط فرض القيام مع المشقة أومع عدم القدرة ؟ وليس ذلك نص . وأماصفة. 
الحلوس فإن قوما قالوا: يجلسمتر بعا: أعنى لحاوس الذى هو بدلمنالقيام » 
وكره ابن مسعوّد لحاوس مبر.يعا »شمن ذهب إلىالر بيع فلافرق بسمه وبين جلوس, 
التشهد » ومن كرهه فلأنه ليس من لو الصلاة . وأما صفة صلاة الذى, 
لايقدر على القيام ولا على الخلوس» فإن قوما قالوا يصلى مضطجعاء وقوءقالوا: 
يصلى كيفما تيسر له » وقوم قالوا : يصلى مستقبلا رجلاه إلى الكعبة » وقوم, 
قالوا : إن لم يستطع ا 2 فإن م يستطع على جنبه صلل, 
مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته » وهؤ الذى اختاره ابن المنذر : 
( الحملة الرابعة ) و هذه الحملة تشتمل من أفعال الصلاة على الى ليست. 
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أداء : 4 وهذه هى إما إعادة وإما قضاء وإما جير لما زاد أو نقصا ار 
فى هذه ال ملة إذًا ثلاثة أبوات . البات الأول ا الإعادة . الباب_الثالى 
فى القضاء . الباب الثالث : فى ابر ان الذى يكون بالسجود .. 


الياب الأول قُ الإعادة 


وهنا الباب الكلام فيه فق الأشباب ال ى تقتدضى الإعادة » وهى مفسدات ٠‏ 
1 الصلاة . واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه لحب عليه الإعادة عدا كان 
. أو نسيانا 3 وكذلك من صلى لغير القيلة عمدا كان ذلك أو نسيا د 0 

وبابلدملة فكل من أخل بشرط من شروط دة الصلاة وجبت عليه الإعادة 
وإنما يحتافون 07 ن أجل اجتلافهم 2 الشروط المصححة . 


١.‏ وهاهنا مسائل تتعاق مبذا اباب خارجة عما 0 من فروض الصلاة 
اختلفوا فيها ( فا أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة » واختافوا هل 
يقتذى الإعادة من أولا إذا كان قد ذهب مما ركعة أو ركعتان قبل طرو 
الحدث أم بنى على ما قد مضى من: الصلاة » فذهب الحمهور إلى أنه لايبى 
لاق حدث ولا فى غير ه ثما يقطع الصلاة إلا قالرعاف فقط . ومنهم من رأى 
أنه لايببى لانى الحدث ولا فى اارعاف » وهو الشافعى » وذهب الكوفيون 
إلى أنه يبى ف الأحداث كلها . وسبب اختلافهم أنه لم 3 ف جواز ذلك ا 

الى عليه الصلاة والعادم » وإتما صح عن ابن مر أنه رعف قف الصلاة 
فب 0 يتوضأ 3 فنرأى أن هذا الفعل من مق يحرى مجرى التوقيف 
إِذْ ليس بمكن أن يفعل مثل هذا بقيامن أجاز هذا القعل » ومن كانعنده من 
هؤ لاء أن الرعاف ليس يخدث أجاز البناء ق الرر عاف فقط 2 يعده لغيره ٠‏ 
وهو مذهب مالك » ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء ف لسار الأحداث 
قياسا على الرعاف »2 ومن رأى أن مثل هذا لابجب أن يصار إليه إلا بتوقيف - 

من النبى عليه الصلاة والسلام إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلى إذا انصرف . 
7 غير القبلة أنه قد خرج من: الصلاة » وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا 
لم بجز البناء لاف الحدث ولا فى الرعاك . 
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اليلة اقانية) ) اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شىء بين يدى 
المصلى إذا صلى لغير سئرة أو مر بينه وبين السترة ؟ فذهب لحمهور إلى أنه 
لايقطع الضلاة شىء © وأنه ليس عليه إعادة » وذهبت طائفة إلى أنه يقطع 
الصلاة ؛ المرأة والحمار والكلب اليو د . وسببهذا الحلاف معارضة القول 
للفعل » وذلك أنه حرج عن ألى ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
0 بقطع الصلاة المرأة و الجمار لم لارام د )وخرج مسلم والبخارى 
عن عائشة أمها قالت « لقد 7 بين يدى رسول الله صلى الله عليه وس 
معير ضة كاعتراض الخنازة وهو يصلى » وروى مثل قول الحمهور عن على 
وعن ألى » ولا خلاف بينهم فى كراهية المرور بين يدى المنفرد والإمام إذا 
صلى لغير سترة أو مربينه وبين السترة ظ ولح يبروا بأسا أن ع ر خلف السترة 
وكذلك م دروا أشنا أن عكريين يدىالمأموم لثبوت حديثابن عباس وغيره قال 
) أقبلت راكيا على تاك انا يومئك قد ناهز ت الاحتلام ورسول الله صلى 
الرعيه ودع يصلى بالناس » فررت بين بذى يعض الضفو ف فتزلت 
:وأوشت الأتان ترتع ودخلت ف الصف » فم ينكر على ذلك أحد» وهذا 
عابي يخرى مجرى المسند » وفيه نظرء وإتما اتمق الجحمهور على كراهية المرور 
بين يدى المصلى » لما جاء فيه م الوعيد فى ذلك. » ولقوله عليه الصلاة 
و السلام فيه ( فاليلقاتله” فإ 57 هو د شيمطان” ل 

(المسئلة الثالثة ) اختلفوا فالنفخ ف الصلاة على ثلاثة أقوال : فقوم كرهوه 
و يبروا الإعادة على من فعله » وقوم جديا الإعادة على من 0 » وقوم 
فرقوا بين أن يسمع أو لابسمع . وسبب اختلافهم تردد د الف بين أن يكون 
كلاما أو لايكون كلاما . 

( المسئلة الرابعة ) اتفقوا على أنالضحك 5 الصلاة » واختلفوا فالتيسم 
وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لابلحق به . . 

( المسئلة الخامسة ) اختلفوا فى صلاة الحاقن » فأكثر العلماء يكرهون أن 
يصلى الرجل وهو حاقن » لما روى من حديث زيد سن أرقم قال : تبعت 


ه ساه وهم 


رسول اللهصلى الله عليه وصلم يقول «إذا 0 راد أجل 6 الغائط فلييدا 
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ٍِ أ ع مويه ب الود قري 20000 لاف عه الع رغاد 
قال ) لايصلى احد كم ره الطعام ولاوهو بك شعه لأحبثان » : 
يععبى الغائط والبول . ولماوردمن_البى عن ذلك عن عمر أيضا » وذهب 
قوم إلى أن صلاثه فاسدة وأنه بعيك . وروى ابن القاسم عن مالك منايدل على 
أن صلاة الحاقن فاسدة » وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة فى الوقت 
وبعد الوقت . والسبب فى اختلافهم اختلافهم ف الهى » هل يدلعلى فسا 
المهى عنه أم ليس يدل على فساده ؟ وإنما يدل على تأثم من فعله فقط إذا كان 
أصل الفعل الذى تعلق الْبى به واجبا أو جائزا » وقد نمسك القائلون بفساد 
صنلا نه حديث رواه الشاميون 4 منهم من عله عن ثويان 2 وموم من جعله: 
عن أبى هريرة عن الى عي الله. عليه شام قال م لال الؤمن: أن" 
0 وهو حاقن” جد 7 » قال ألوغع ر بن عبد البر: هو حديث ضعيف 
السند لاحجة فيه . 

دام سئلة السادسة ) اختافوا ىرد سام الصل عل من نم عليه 3 فرخصت | 
فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أنى الحسن البصرى وقتادة وملع 
ذلك قوم بالقول وأجازوا ار إد بالإشارة » وهو مذهب مالك والشافعى 4 
0 اخحرون رده بالقولوالإشارة 4 وهومذهب التنعمان 4 وأجاز قوم الرد 
ق نفسه » وقوم قالوا برد إذا فرغ من الصلاة . والسبتب فى اختلافهم :هل رد 
: السلام من نوع التكلم فى الصلاة المبى .عنه أم لا ؟ فن رأى أنه من نوع 
الكلام المهى عنه » وخصص الأمر برد السلام فى قوله تعالى - وإذا حيدم 
بتحية فحيو | بأحسّن” مها الآية بأحاديث الى عن الكلام والصلاة 
قال : لأيجوزالر د فى الصلاة » ومن رأى أنه ليس داخلا فق الكلام الممى 
عنه » أو خصص أحاديث الب بالأمر برد السلام أجازه قَْ الصلاة . قال 
أبو بكر بن المندر » ومن قال لايرد ولا يصير فقد خالف السنة » فإنه قد 
'أخبر حبيب أن البى عليه الصلاة والسلام رد.على الذين سلموا عليه وهو 
.فى الصلاة باشارة . ش 
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ظ الباب الثانى فى القضاء 
والكلام فى هذا الباب على من يجب القضاء » وى صفة أنواع القضاء 
وق شروطه » فأما على من يجب القضاء ؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على 
ْ النامى والنائم 3 واختلفوا فى العامد والمغمى عليه 4 وإنا اتفو ق المسلمون على 
وجوب القضاء على الناسى والناكم لنبوت قولة عليه الصلاة والسلام وفعله : 
وأعبى بقوله عليه الصلاة اومادم رفع القلسم عدن ثلاث فذكر النا * م6 
وقوله: إذا نام دم و عن الصّلاةر أو 2 ملي لام كرهار 
وما روى أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها .. وأما تاركها عمطلا 


0 احى حرج الوفت 3 فإن الحمهور على أنه ثم » وأن القضاء عليه واجب" . 


مع وذهب بعض أهل | الظاهر إلى أنه لايقضى وأنه 1 نم 3 'وأحد من ذهب إلى 
ذلك نو محمد بن حزم . وسبب رسبيب_اختلافهم احتلافهم فق شيئين 5 أحدهما 
جواز لفاس فى الشرع : والثانى فى قياس العامد على النابى إذا سلم جواز 

6 القياس . فن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسى الذى قد عذره الث شرع 
2 أشاء كثيرة » فامتعمد أحرى أن يجب عليه لآنه غير معذور أو جب 

© القضاء عليه 4 ومنرأى أنالناسى والعامد ضدان '* : والأضداد لايقاس بعضها 
على بعض إذ كان - مختلفة » وإنما تقاس الأشباه » لم يجز قياس العامد على 
النابى 4 والحق هذا أنه إذا جعل اأإوجوب من ياب التغليظ كان القياس 
سائغا . وأما إن جعل من باب الرفق بالناسى والعذر له وأن لايفوته ذلك 
الخير » فالعامد ىهذا ضد الناسبى » والقياس غير سائغ لآن النابى معذور 
والعامد غير معذور » والأصل أن القضاء لايحب بأمر الأداء » وإنما يجب 
بأمر مجحدد على ما قال المتكلمون » لأن القاضى قد فاته أحد شروط المكن 

من وقوع الفعل على صحته » وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصيحة 


والتأخير عن الوقت ف قياس التقديم عليه » لكن قد ورد الأثر بالناسى والناتم , 


6 بو ترده العامد بين" نوكو شيا أوغيز قزم + والنه المرقق للتعوي:1 وان التمى ش 
عليه ؛ فإن قوما | أسقطوا عنه القضاء فيا ذهب وقته » وقوم أوجبوا عله 
5 4 
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النضاء : ومن امن اشرط القضا ء فى عدد معلوم 3 وقالوا : #يقضى 

فى اللخمس شا دوما . والسبب فى اخختلافهم تردده بين الاثم والمجنون » فُن 
شيه بالنائم أوجب عله النضاء » ومن شيهه باغخنون أسقط عنه الوجوب. 5 
.وأما صفة القضاء ء ذإزالقضاء نوعان : قضاء لحملة الصلاة » راقم ايا 

أما قضاء الحملة فالنظر فيهق صفة القضاء وشروطه ووقته . فأما صفة القضاء 
فهى بعيمها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان ق صفة واحدة من الغ رضية , 
بوأما إذا كانت ق أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة 0 اي أو صلاة: 
0 فوا ف ذلك على ثلاثة أقوال : فقوم قالوا : إنما يقخى (©) 
عثل الى عليةوزال براغوا لوقي الحاضر 0 ا 3 وقوم 
قالوا : إنما يقضى أبدا و كانت النتينة ‏ أوتحصرية )"فل راف 
هؤلاء إن ذ كر نام حضسية صلاها حضرية » وإن ذكر ف ا حضر. سفر يه 
“صلاها حضرية وهو مذهب الشافعى . وقال قوم : : إتما يقضى أبدا فض 
الحا الج فى هو فيا فيقذضى 9 فق السفر سفرية » والسفرية ف الحضر 
احضرية ؛ فنشبه القضاء بالأداء راعى الخال الحاضرة وجعل الحكم لما قياسا 

على المريض يتذكر صلاة نسيها فالصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها 
اق الأرض عي أن فرضه هو فرض الصلاة 5 الحاضرة » ومن شبه 
القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية . وأما من أوجب أن يقضى 
ا | حضرية » فراعى الصفة فإحداهما والحال فالأخرى» أعى أنه إذا ذكر 
:الحضرية فى السفر زاعى ضصفة الماقضية » وإذا ذكر السفرية فى ا حضر راعئن 
الحال ؟ وذلك اعسطراجتدارض ف قراس إلة أن رذعي باهي اللعنبا ط4: 
.وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة . 

( وأما شروط القضاء ووقته ) فإن من شروطه الذى اختلفوا فيه ار تيب 
و أنهم اختلفوا وجوب 50 0 المنسيات : أعبئ ' بوجوب . 
ثر تيب المنسيات. م الصلاة الحاضرة الوقت © وترثيت المنسيات يبعضها مع 

ببعض إذا كانت أكير من صلاة واحدة » فذهب مالك" إىأن الثر تين واجب فيهبا 
التعدين صلوات فا دوها » وأنه يدأ بالمنسية وإن فات وقت ا حاضرة 
حى أنه قال : إن ذكرالمثسبية. وهوق.الحاضرة فسدت الخاضرة عليه ٠»‏ و يمثل 
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ذلك قال أبو حنيفة والثورى إلا أنيم رأو الثر تيب .واجبا مع. اتساع وقتها. 
الحاضرة 4 واتفق هؤلاء على سقوط وجواوت العرتيب مع النسيان : وقاله 
الشافعى لايجب الترتيب : وإن فعل ذلك إذا كان فى الوقت مقسع فحدسن يعنى ' 
ىوقت الحاضرة . والشيب قََ اختلافهم ادتلااف الآثار 2 هذا اليابه' 
واختلافهم فى تشبيه القضاء بال داء . فأما الآثار فإنه ورد ى ذلك حديثان 
.متعار ضان : أحدهما ما وى عنه عليه الصلاة لدم أنه قال« من تدسى 
صلاة” حر الإمام. 1 خدرى فليسصل 7 مع الإمام 2 فإذد | فر من 


صلاتهٍ فلتُعد الصّلاة الى نتسبى “ثم ع الصّلاة الى صضلى مع 
الإمام » وأصحاب الشافعى يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن 
غباس أن -البى عليه الصلاة و العلا قال « إذا سي أحّد كلم' صلاةة 
ف ذكرها وهو فى صلاة مككدوية فليم الى هو فيها » فإذا فرغ 
مها قضى الى نسبى » والحديث الصحيح فق هذا الباب هو ما تقدم من 
قوله عليه الصلاة والسلام » إذا نام أحد كمعن نوف اش الل 
وأما اختلاقهم ىجهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيبق الأداء ١‏ 
إنما لزم من أجل أن أوقاتما الأتصة بصلاة منها هى مرتبة قى نفسها إذ كان 
الزمان لايعقل إلا مرتبا لم يلحق بها القضاء » لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص. 
ومن رأى أن الترتيب فى الصلوات المؤداة هو ف الفعل وإن كان الزمان 
واحداً مثل الجمع بين. الصلاتين ىوقت إحداهما » شبه القضاء بالأداء : 
. وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لامن جهة 
. الفعل لقوله عليه الصلاة عليه والسلام:« فليصلها إذا ذكرها» قالوا : فوقسته ٠‏ 
. المنسية وهووقت الذكر » ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة الى هو فيها 
فى ذلك الوقت ». وهذا لا معبى له لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية 
اخهو شع أرما وفك العاف ف اوفك المتنيات إل كانت كر من غنادة 
| واحذة + وإذاكان الؤقت وعدا فلم يبق أن يكون الفساد الوا قع فيبا إلا ض 
: قبل الترتيب: ببنها كالترتيب الذئ يوجد ف أجزاء الصلاة الواحدة فإنه ليس 
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إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحتا إذ كان وق لكليهما إلا أنه 
يقوم دليل الثرتيب » وليس ههنا عندى ثثىء عكن أن يجعل أصلا'ق هذا 
الباب. لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمة © فإِنَ الصلوات المرادةم ' 
'أو قاتها مختلفة والرتيب. ق القضاء إنما يتصور فى الوقت الواحد بغينه. 
للصلاتين معا » فافهم هذا فإن فيه عموضا . وأظن مالكا رحه الله إنما قاس 
ذلك على الجمع وإنما صار الجميع إلى استحسان الآرتيب ف المنسيات. إذل 
لم خف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة واأسلام الصاوات اللخمس يوهالحندق. 
هرتبة » وقد احتج بهذا منأو جب القضاء علىالعامد » ولا فعى هذا » فين. 
هذا منسوخ » وأيضا فإنه كان تركا لعذر وأما التحديد فى الحمس فا دوما: 
فليش له وجه إلا أن يقال : إنه إجماع » فهذا حك القضاء الذى يكون 
فى فوات حملة الصلاة ؛ وأما القضاء الذى يكون فى فوات بعض الصلوات © 
فنه ما يكون سببه النسيان » ومئه ما يكون سليه سيق الإمام للمأموم ِ م 
.! أن يفوت اللمأموم بعض صلاة الإمام » فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة » 
فإن فيه مسائل ثلاثا قواعد. : إحداها متى تفوت الركعة والثانية هل إتيانه بم 
فاته بعد صلاة الإمام أداء أو قضاء . والثالثة مى يلزمه حكم صلاة الإمام, 
ومبّى لايلزمه ذلك . أما مى تفو ته الركعة » فإن فى ذلك مسألتين : إحداهما 
إذا دخل والإمامقد أهو ى إل الركوع »و الثانيةإذا كا نمع الإمام ف الصلاة » فسبا 
“أن يتبعه فى الركوع أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره . ٍ 
(أماالمسئلة الأولى ) فإن فيا ثلاثة أقوال : أحدها وهو الذى عليه التمهور 
أنه إذا أدرك الإمامقبل أن يرفع زأسهمن الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة 
وليس عليه قضاؤها » وهؤلاء اختلقوا : هل من شرط هذا الداخل أن يكبر 
تكبير تين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أو يحزيه تكبيرة الركوع ؟» وإنه 
كانت تجزيه فهلمنشرطها أنينوىبها تكبيرةالإحرام أم لي س'ذلك منشرطها 5 
فقال بعضهم : بل تكبيرة واحدة نجزيه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح » 
وهو مذهب مالك والشافعى » والاختيار عندهم تكبير تان © وقال قوم 2 
لابد من تكبير تين » وقال قوم تجحرى واحدة وإن لم ينوبها تكبيرة الافتتاح .. 
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.والقول الثانى أنه إذا ركع الإمام فقدفاتته الركعة » وأنه لايدركها مالم يدركه . 


مات 
تقائما وهو منسوب إلى أنى هرئرة +-والقول-الثالت أنه إذا اتن [ق الضف 
الآخر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم » فأذرك ذلك أنه بجزيه لأن 
.عضوم أئمة لبعض ١‏ وبه قال الشعبى . . وسبب هذا الاختلااف تردد امم 
:الركعة :بين أن يذل على الفعل نفسه الذى هو الاتكناء فقظ' © أو على الاتحناء 
١‏ «والوقوف معا » وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام ١:‏ من أدرك من الصلاة 
.ركعة فقد أدرك الصلاة ) قال ابن المنذر : ثبت ذلك عن زسول الله صل الله 
عليه وسلم » قن كان اس م الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء 
-معا قال : إذا فاته قيام لام فقد فاتته الركعة. » ومن كان اسم الركعة' 
.ينطلق عنده على الاتحناء نفسه جعل إدراك الاتحناء إدراكا للركعة » 
:والاشتراك الذى. عرض لهذا الاسم نما هومن قبل تردده بين المععى اللغوى 1 
والمعى الشرعى » وذلك أن امم الركعة ينطلق لغة على الاتحناء؛ وينطلق شرعا 
على القيام والركوع والسجود فن رأى أنا سم الركعة ينطلق قى قوله عليه الصلاة 
«والسلام ( من 'أدارلكة راكعة” ) على 5-0 الشرعية و يذهب 5 
الاخل ببعض ماتدل عليه. الأسماء قال لأند أن يدراك مع الإمام الثلاثة الأحوال : 
أعنى القيام » والاتحناء » والسجود » ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار 
الا نمناء فقط أن كون اعثر أ كر ما يدل عليه الاسم ههنا لأن من أدرك 
:الانحناء فقد أدرك منها جزأين » ومن فاته الاتحناء إنما أدرك منها جزعا 
.واحدا فقط » فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى اختلافهم فى الأخذ ببعض 
.دلالة الأسماء أو بكلها » فالحلاف يتصور فيها من الوجهين حميعا . وأما من ٠‏ 
:اعتبر ركوع من 2 الصف من للأموعة فلآأن الركعة من الصلاة قد تضاف إلى 
ا فقط »وقد تضاف إلى الإمام 'والمأمومين . فسبب الاختلا فهو الاحمّال 
2 هذه الإضافة عي قوله عليه الصلاة والسلام ) م أد رك راكعة” 
من الصّلاة ) وما عليه الحمهور أظهر ٠‏ وأما اختلافهم ى : هل نجزيه تكبير'ة 
,واحدة أوتكبيزتان ؟ أعنى المأموم إذا دخل فى الصلاة والإمامراكع . فسببه هل 
.من شرط تكبيرة.الإحرام أن يأتى بها واقفا أم لا؟فن رأى أن من. شرطها 
ا موضع الذى تفعل فيه تعلما بالفعل عق فعله عليه الصلاة والسلام ». وكان 
يرى أن التكبير كله فرض قال : لابد من تكبير تين . ومن رأى أنه ليس من 
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شرطها الموضع علا يتحو فر له عله الفا ل وملام وو عرييها كبر وكا 
عنده أن تكبيرة الإخرام مى فقط الفرض قال : نجز يه أن يأ ما وحدها : 
وأما من أجاز أن يأتى بتكبيرة واحدة ولم ينوبها تكرة الإحرام » » فقيل 0 
على مذهب من ا ل ل 01 ببى على 
.مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام لأنه ليس معتى أن 
تورك تكبيراة الإحرام إلا قار النية للدخول فالصلاة » لأن تكبيرة الإحرام 
لحاءو صفان : النية. المقارئة » والأولية :: أعنى وقوعها ف أول الصلاة » فن 
اشترط الوصفين قال: : لابد من النية المقارنة » ومن اكتى بالصفة الواحدة 
اكتنى بتكبيرة واحدة » وإن ل تقارتما النية  .‏ - ا 

( وأما المسئلة الثانية ) وهى إذا سها عن اتباع الإمام فى الركوع حبى مد . 
الإمام » فإن قوما قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه » فقد فاتته الركعة 
.ووجب عليه قضاؤها » وقوم قالوا : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يعم من 
الركوع قبل أن يقوم الإنام 0 الركعة الثانية » وقوم قالوا : يتبعه ويعتد 
بالركعة مالم يرفع الإمام رأسه من الاتكناء فى الركعة الثانية » وهذا الاختللاف 
موجود لأصعاب مالك 3 وقد واخحتلااف بيهم بين أن يكون عن نسيان 
ش أو أن يكون عن زحام » وبين أن يكون فجمعة أو ىغير جمعة » وبين اعتيار 
أن يكون المأموم عرف له هذا ف الركعة الأولى أو فى الركعة الثانية » وليس 
قصدنا تفصيل المذهب ولاتكريجه » وإنما الغرض الإشارة إلى تراعد السائل 
وأصوها » فتقول: إن :سيب الاختلاف فى هذه المسئلة هو : هل من شرط فعل 
المأموم أن يقارن فعل الإمام و ليس من: شزطه ذلك ؟ وهل هذا الشر ط 
هو ججميع أجزاء | الركعة الثلاثة ؟ أعبى القيا م والاتحناء والسجود امنا بو 

مرط. ق بعضما "وى يكون إذالم يقارن فعله فعل الإمام اختلاقا عليه ا 
أذ يفعل هو نعلا والإام فا ثانيا » ثفن رأى أنه شرط فى كل جزء من 
أجزاء الركعة الواحدة : أعى أن يقارن فعل المأ موم فعل الإهام » وإلا كان 
اختلافا عليه » وقد قال عليه الصلاة . والسلام فلا تختلفوا عليه » قال : مى 
ل يدرك معه من الركوع ولو جزأ يسير الم يعتد بالركعة » ومن اعتبره فى بعضع 
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قال : هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الر كعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية > 
وليس ذلك اختلافا عليه » فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف. 
عليه ف الركعة الأولى . وأما من قال إنه يتبعه ما 0 ينحن قالركعة الثانية » فإنه 
رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولاكله 
وإنما من شرطه أن يكون بعده فقظ » وإنما اطترااغل أله إذا قاع من اننا ب 
فى الركعة الثانية أنه لايعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها » لأنه يكون فى حكم ش 

الأولى واكام ف حكم الثانية » وذلك غاية الاختلاف عليه . 
0 المسئلة الثانية ) من المسائل الثلاث الأول التى هى أصول هذا الباب. 
ى : هل إثيان المأموم عا فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء ؟ فإنه 
0 ثلاثة ا قالوا : إن ما يأ به بعل سلام الإمام هو قضاء 
وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته ٠‏ وقوم قالوا : إن الذى 5 به يعد سلام, 
الرمام هو أداء 2 وإن م ا أدرك هوأول صلاته . وقوم فرقوا بين الأقوالك 
والأفعال فقالوا : يقذضى ف الأقوال يعنون ف القراءة 3 يني فى الأفعال يعنول. 
الأداء » فن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول : أعبى مذهب. 
القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من غير أن 
مجلس بينهما » وعلى المذهب الثانى : أعنى على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرا 
فيها بأم القرآن وسورة ويجلس » ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط » 
وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة: ثم يجلس ثم, 
يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بأم القراآن وسورة » وقد نسبتالأقاويل 
الثلاثة إلى المذهب » والصحيح عن مالك أنه يقضى ف الأقوال ويبى ف الأفغال 
لأنه لم يختلف قوله ف المغرب إنه إذا أدرك ممما أنه يقوم إلى الركعة 
الثانية ثم يجلس ٠‏ ولا اختلات فى قوله إنه يقضى بأ بأم القرآن وسورة وسيبه 
اختلاقهم أنه ورد ىبعض روايات الحديث 000 فصلوا وما 
فاتك م فأتموا ( والإتمام يقتضى أن يكون ماأدرك هو أول صلاته وف بعض ْ 
ا راان دما أدركم فصلوا ام فاقضوا ) والقضاء يوجب أن ما أدرك 
هو آخخر صلاته ؛ فن ذهب مذهب العام قال : ما أدرك هو أول ضلاتة ؛ 
:ومن ذهب مذهب القضاء قال : ما أذرك هو آخر صلائه ؟ ومن ذهب 
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مذهب الجمع جعل القضاء فى الأقوالو الأداء ف الأفعال » وهو ضعيف : أعنى 
أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء » واتفاقهم على وجوب الير تيب 
ى أجزاء الصلاة » وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة » ففيه 
دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته لكن تختلف نية المأموم والإمام 
قى الثرتيب فتأمل هذا » ويشبه أن يكون هذا هو روا ومين :قال : 
ها أدرك فهو آحر صلاثه : ش 
( وأما المسئلة الثالثة ) من المسائل الأول.» وهى متى يلزم المأمو م حكم 
صلاة الإمام فى الاتباع ؟ فإن فيها مسائل : إحداها مبى يكون مدركا لصلاة 
الجمعة . والثازية : م مى يكو ماركا عه تلفكر صبود الشوو أعبى سبو الإمام ': 
والثالثة : متى يلزم المسافر الكل وراء إمام يم الإتمام إذا أدرك من صلاة 
الإمام يعضبها » ١‏ 
(-فأما المسئلة الأولى ) فإن قوما قار : إذا أدرك ركعة هن الجمعة فقد 
أدرك الجمعة:؛ ويقضى ركعة ثانية » وهومذهبمالك والشافعى » إن أذرك 
أقل صلى ظهرا اأريها” وقوم قالوا : : بل يقضى ركعتين أدرك مها ما أدرلك » 
وهو مذهب ألى حنيفة ). وسبب الحلافق هذا هو ما يظن من التعارض بين 
حموم قوله عليه الصللاة والسلام 0 ماأدركم فصلوا الام فأتموايوبين مفهوم 
قوله عليه الصلاة والسلام 0 من أدرك ررك مدن الصلاة. فقد أد ركه 
الصّلاة) ذ فإندمن صار إلى ععوم قولهعليه الصلاة والسلام ) وهانا تكم فأتموام 
أوجب أن يقذضى ركعتين وإن أدرك “مها أقل من ركعتين ومن كان المهحذوف 
ش عنده فى قوله عليه الصلاة والسلام «فقد أدرك الصلاة) أى فقد أدرك حكم 
الصلاة وقال: دليل الخطاب يقتضى أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم 
الصلاة والمحذوف ف هذا القول تمل » فإنه يمكن أنيراد به فضل الصلاة » 
ويمكن أنيراد به وقتالصلاة » ويمكن أنيراد به حكم الصلاة ولعله ليسن هذا 
انجاز فى أحدهما أظهر منه ف الثانى » إن كان الأمر كذلك كان من باب المخمل 
الذى لايقتضى حكا » وكان الآخر بالعموم أولى » وإدسلمنا أنه أظهر فى أجد 
هذه الهذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر 
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:معارضا للعموم ٠‏ إلا من باب دليل الخطاب » والعموم أقوى من دليل. 
ا عند الجميع » ولا سما الدليل المببى على امحتمل أو ع . وأما من, 
يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام ( فقك ادرك الصلاة ( أنه يتضمن ججميع 
هذه الحذوفات فضعيف وغير معاوم من لغة العرب » إلا أن يتقرر أن هناك. 
اصطلاحا عرفيا أو شرعيا : 1 
وأما مسئلة اتباع المأموم للإمام ق السجود : أععى فى جود 0 فإن قوما 
اعتبيروا قف ذلك الركعة : أعبى أنيدرك من الصلاة مع ركعة 4 'وقوم لم يعتبرواا 
ذلك » فنل يعتبر ذلك فصير ا إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام « إنما جعل. 
الإمام ليؤكم به ( ومن اعتير ذلك مفصيرا إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام. 
« فقدأدرك الصلاة » ولذلك اخثلفوا ف المسئلة الثالثة فقال قوم : إن المسافر إذا 
أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة 0 يم 4 وإذا أدرك ركعة لز مده 
الإتمام » فهذا حكم القضاء الذى يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له . 
أما حكم القضاء لبعضى الصلاة الذىيكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان » 
فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضى : أعبى فريضة » وأنه ليس 
حرى مله إلا اللإتيان ك2 وفيه مسائل اختلفوا فيها 4 بعضهم أوجب فيبا القضاءء, 
و بعضهم أوجب فيها الإعادة 4 مثل من نسى أربع سودات من أربع ركعات. 
سجدة من كل ركعة » فإن قوما قا[ وا: يصلح الرابعة بأن يسجد لها » ويبطل. 
ما قبلها منالركعات ثم يأق ها وهو قول مالك ٠‏ وقوم قالوا : تبطل الصلاة. 
بأسرها ويازمه الإعادة 2 وهى إحدى الروايتين عن أحمد دن حنبل 5 وقوم. 
قالوا يأق بأربع سعدا تمتوالية وتكمل بها صلاته» ونه قال أبوحنيفة والثورى. 
والأوزاعى 3 وقوم قالوا 9 يصلح :الرابعة ودعتك سعجد نين » وهو مذهب: 
الشافعى . وسبب الحلاف ف هذا مراعاة التر تيب ٠»‏ هن راعاه فى الركعات 
والسجدات أبطل الصلاة » ومن راعاه فى السجدات أبطل الر كعات ما عدا 
الأخيرة قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام 3 ومن 0 دراع 
المر تيب أجاز حودها معا ق ركعة واحدة 4 لاسا إذا اعتقد أن الثر تيب. 
ليس هو واجيا فى الفعل الككرر فى كل ركعة : أعنى السجود » وذلك أن كل, 
.ركعة تشتمل على قيام وانحناء وود » والسجود مكررء فرعم أصداب ألى خبنيفة- 


ا 

٠‏ أن ل ا كان 20 أن يراعى فيه التكرير ف الثّر تيب » ومن. 
هذا الحنس اخختلاف أصعاب مالك فيمن نسبى قراءة أم القرآن من الركعة الآولى 
فقيل لايعتد بالركعة ويقضيبا » وقيل يعيد الصلاة » وقيل يسجد للسهو. 
وصلاته تامة » وفروع هذا البا بف كثيرة » وكلها غير يطوة به © وليس. 
قصدنا ههنا إلا ما يجرى مجرى الأصول ٠‏ 


الباب الغالث دعن ن الجملة ار أبعة ق جود السهو 


وه المتقول ف الشريعة فى أحد موضعين إما عند الزيادة أو النقصان. 
اللذين يقعان فى أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لامن قبل العمد . وأما 
عند الشك قأفعالالصصلاة » فأما السجود الذى يكون من قبل النسيان لامن., 
. قبل الشاكث قالكلام فيه ينحصر ف ستة فصول : اأفصل الأول : فق معرفة” 
حكم السجود . الثالى : ف معرفة مواضعه من الصلاة . اأثالث : ف معرفة. 
' الحنس من الأفعال والأفعال الى يسجد لا . الرابع : فى صفة ود السهو . 
الحامس : فىمغرفة من يجب عليه ود السهو . السادس : اذا ينبه المأموم, 
الإمام الساهى على سهوه . ١‏ لز 

الفصل الأول 

اختلفوا ىو دالسبوهل هو فرض أوسنة » فذهب الشافعى إلى أنه سنة . 
وذهب أبوحنيفة إلى أندفرض لكن من شروط عة الصلاة . وفرق ماللك. 
مث التحوه السو ف الأففال وبين االستحوه الشيوة فى الأقوال: ونين الزيادة؛ 
والنقصان فقال : مود السبوالذى يكون للأفعال الناقصة واجب » وهو عنده 
من شروط ضة الصلاة » هذا فى المشببور » وعنه أن جود السهو للنقصان 
واجب وحود الزيادة مندوب والسبب فى اخحتلافهم اختلافهم فى حمل أفعاله- 
عليهالصلاةوااسلام ق ذلك علىالوجوب أوعلى الندب فأما أبوحنيفة تحمل أفعاله. 
عليهالصلاة والسلامفى السجود على الوجو بإذ كانهو الأصل عندهم | إذ جاء بيانا 
لواجبت كماقال عليهالصلاةوالسلام : : وصلوا كا رأيتمونى أصلى» وأما الشافعئ فحمل. 
أفعاله فق ذلك على الندب وأخرجها 0 ن الأصل بالقياس > وذلك أنه لما كان 


194175 ب ْ 
#لسجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وإما ينوب عن ندب رأى أن 
البدل عما ليس بواجب “ليس هو بواجب : وأما مالك فتأكذت عندة الأفعال 
بأكثر من الأقوال » لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال » أعنى أن 
بالفروض الى هى أفعال. هى أكثر من فروض الأقوال » فكأنه رأى أن الأفعال 
كد من الأقوال » وإن كان ليس ينوب ود السهو إلا عما كان مما 
اليس بفرض » وتفريقه أيضا بين جود النقصان والزيادة على الرواية الثانية 
ليكون ود النقصان نوع بدلا تما سقط من أجزاء الصلاة وتهود الزيادة كأنه 
لجار لا يدل 

الفصل الثانى 
اختلفوا ف مواضع سود السهو على خحمسة أقوال : فذهبت الشافعية إلى أن 
ود السهو موضعه أبدا قبل السلام » وذهبت اخنفية إلى أن مو ضعه أبدا يعد 
| :السلام : وفرقتث المالكية فقالت : إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام 
.وإن كان لزيادة كان بعد السلام . وقال أحسد بن حنبل : يسجد قبل السلام 
.فى المواضع الى سول فيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام » ويسجد 
.بعد السلام قالمواة ضع الى سهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعل 0 
سمه 2 ف غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام : وقال أهل 
: لاسجد للسهو إلا المواضع الخمسة البى عد فيها رسول الله صلى الله 
عليه 00 فقط » وغير ذلك إن كان فرضا أ :به » وإن كان نديا فليس 
عليه شى ء. 'والسبب فى اختلافهم | أنهدعليه الصضلاة والسلام ثبت عنه أنه جد قبل 
'السلام و سول بعد السلام ؛ وذلك أنه ثبت من حديث ابن نحينة أنه قال « صلى 
لنا رسول الله صلى الله عليه وسام ركعتين ثم قام ف فلم يجلس فقام الناس معه و 
هلما قضى صلاته سعد عدتين وهو جالس ) وثبت 3 أنه سعد بعك السلام 
ىق حديث ذى اليدين المتقدم إذ سلى من اثنتين ».فذهب الذين جوزوا القياسش 
ا ود السهو : أععى الذين رأوا تعدية الحكم فى المواضع الى سعد فيها عليه 
الصلاة والسلام إلى أشباههافق هذه الآ ثارالصحيحةثلاثةمذاهب : أحدهامذهب 
الثر جيح .والثاى. مذهب الجمع . والثالث الجمع بين الجمع والمر جيح . قفن 


1ه 
سَّ 0 حديث ابن ينة قال (١‏ السجود قبل السلام (« واحتج لذلك نحديث 


كه 
أى سعيك الحدرى الثابت أنه عا يهالصلاة والقدم قال ١‏ اذ ا شك" أحد كم ْ 


ق صلاته ف فلم ا 0 ىلا2 آم ارا ل ركع م 
و ليجل" اسيل تينو د جالس 6 التسدم ؛ فإن كانتت الر وم 
الى صلاتها خامسة شافعها م بين 5 تين » وإن كانت رابعة 
فالسجد آثان أ للشسسطان 00 ففيه السجود للز يادة قبل السلام 
الما عكنة الوقوع خامسة » والحددنا لذلك أيضا يا روئ :عن ابن شاب .أنه 
قال : ركان آخر الأمرين من رسول الله ف الله عليه وسلم السجود قبل" 
. السلام ) :“وأما من رجح حديث ذى اليدين 00 بعد السللام » 
#واحتجوا اترجبح هذا الحديث بأن حديث ابن نحينة قد عارضه حديث المغيرزة 
ابن ' شى 3 و أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين وم جلس جم سيل بعل السلام. 0 : 
.قال أبوعمر : ليس مثْله فى النقل فيعارض به » واحتجوا أيضا لذلك بحديث 
ابن مسعود الثابت ١‏ و أن رسول الله صن الله عليه وسلم صلى خسا ساهيا ود 
السبوهة بعد السلام. 1 . وأما من ذهب مذهب الجمع مع فإمم قالوا : إن هذه 
الأحاديث لاتتناقض » وذْلك أن السّجود فيا بعد السلام إنا هو ف الزيادة 
:.والسيجود قبل السلام. ق النقصا 3 فوجب أن يكون حكم السجود فق سائر 
٠‏ المواضع 5 أ هو هذا الموضع » » قالوا : وهو أولى من حمل الأحاديث :على 
التعارض . وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال : يسجد فالمواضع 
٠‏ :الى: .حبد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذنى عد فيها 0 الله : 
صل الله عليه وسلم » فإن ذلك هو 5 تلك المواضع .“وأما المواضع الى 
00 فيا زسول الله ضلى الله عليه وسلم فالحكر فيها السجود قبل السلام 
فكأنه قاس على 0 . نعد نفيها عليه الصلاة والسلام قبل 00 3 وم 
يقن على الواضسم ١‏ 1 بى عبد فيها بعد السلام ؛ وأبى حبود.المواضع "الى فى سول ' 
فيها على ما جد فيها » شن جهة أنه أببى حك هذه المواضع على ما وردت عليه 
,وجعلها متغايرة الأحكام . هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض بين مفهومها. 


ونج ادساء قور يفا دوت بعس + وألحق .به المسكوت عنه فذلك 
1 مو ا بداية المحترد - أول 


1944 
ضرب من اربع : أعبى أنه قال على السجود الذى قبل السلام 9 يقس 
على الذى بعد وأا من لم يفهم من هذه الأفعال حكمًّا ارجا عمها وقصر 

حكياعل أنفمنا وهم أهل الظاهر فاقتصر وا با ليعردعل عن الراصع فقط + 
وأما أحمد بنحنبل » فجاء نظره تلطا من نظر أهل الظاهر ونظ رأهل القياس » 
وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع الى ورد فيها الأثر 
وم يعده » وعدى السجود الذى ورد فى المواضع الى قبل السلام » ولكل 
واحد من هؤلاء أدلة يرجح ببا مذهبه من جهة القياس : أعنى لأصعاب القياس. 
وليس قصدنا فى هذا الكتاب ف الأكبر ذكر الحلاف الذى يوجبه القياس, 
كنا ليس قصدنا. ذكر المسائل المسكوت عنها ف الشرع إلا ف الأقل » وذللئه . 
إما من حيث هى مشبورة وأصل لغيرها » وإما من حيث هى كثيرة 
لوقع : والمواضع الخمسة الى سما فيها كنا الله صلى العم 
أحدها أنه قام من اثنتين على ماجاء ق حديث ابن حينة . والثانلى لمم من 
اثنتين على مااجاء فحديث ذى اليدين . والثالث أنه صلى خسا على ماق حدينه 
ابن عر » خراجه مسم والبخارى . والرابع أنه سلم من ثلاث على ما ف حديسُه 
عمران ين الحصين . والحامس السجود عن الشك على ما جاء فى حدييثه | 
أنى سعيد الخدرى » وسيأق بعد . واختلفوا لماذا يحب مود السبو ؟ فقيل 
يجب للزيادة والنقصان » وهو الأشهر ؛ وقيل للسهو نفسه » وبه قال أهل 
الظاهر والشافعى . 

وأما الأقوال والأفعال الى يسجد ا فإن القائليت سيم 3 الثدي لكل نقصات. 
أو زيادة وقعت فى الضلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون 
عن سئن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب . فالرغائب لاشىء عندهم 
فيا + أعى إذا سها عنها فالصلاة مالم يكن أكير من رغربة واحدة » مثل 
ما يرى مالك أنه لانجب سود من نسيان تكبيرة واحدة اوقتا من ١‏ كن 
من واحدة . وأما الفرائض فلا مجزرئ عنها إلا الإتيان ها وجبرها إذا كان 
: السهوعنها مما لايوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فها ,وجب الإعادة 


1١9ه‎ 

ونا لوجع التضافت أع قل ون له عفن أركاة الصاذد! #ذوآما موود 
السو للزيادة فإنه بقع عند الزيادة ق الفرائض والسكن حميعا » فهذه الخملة 
لااختلاف بينهمفيها » وإنما يختافون من قبل اجتلافهم فيا هومنها فرض أو ليس 
بفرض » وفيا هو منها سنة أو ليس بسنة » وفيا هو منها سنة أو رغيبة ؛ مثال 
ذلك أن عند مالك ليس يسجد لبرك القنوت لأنه عنده مستحب » وسجد له 
عند الشافعى لأنه عنده سنة » و ليس يحْنى عليك هذا مما تقدام القول فيه من 
اختلاقهم بين ماهو سنة أو فريضة أو رغيبة » وعند مالك وأصحابه. بود 
السهو للزيادة اليسيرة قالصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة »: وينبغى 
أن تعلم أن السنة والرغيبة فى غنلاعم من باب الندب » وإتما مختلفان عند 
بالأقل والأكثر : أعبى فى تأكيد الأمر بها » وذلك راجع إل كن أحوال” 
تلك العبادة » ولذلك يكثر اختلافهم فى هذا الحنس كثيرا » حى إن بعضهم 
درى أن قف بعض السين ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا » أو فعلت عمدا إن 
كانت : تركا أن حكلها حكم الواجب : : أععى فى تعلق الإثم بها » وهذا موجود 
كثيرا لأصعاب مالك » 0 تحدم قد اتفقوا ماخلا أهل الظاهر على أن 
تأرك السئن المتكررة بالحملة آ ثم » مثل ما لوترك إنسان الوتر أو ركعى الفجر 
اتا لكان مفسقا آ ما » فكأن. العباذات بحسب هذا النظر مثلها ما هئ فرض . 
ما وجنسها مثل الصلوات االخمس . ومنها ماهى سنة بعيمها فرض بجنسها 
مثل الوتر وركعبى الفجر وما أشبه ذلك من السئن : وكذلك قد تكون عند 
بعضهم الرغائب رغائب بعينها سئن محتسها مثل.ما حكيناه عن مالك من إحات 
السجود لا كير من تكبيرة واحدة ا أعى للسهو عنها » ولا تكون فيا أحسب 
عند هؤ لاء سنة بعينها وجسها : وأما أهل الظاهر فالسكن عندهم هى سان ا 
لقؤله عليه الصلاة والسلام للأعرا رالى الذى سأله عن فروض الإسلام ١‏ 0 أفتح 
إن" صداق » دحل الحنة إن" صداق ) وذلك بعد أن قال له : 0 
لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : يعنى الفرائض » وقد تقدم هذا الحديث . 
واتفقوا من هذا الباب على ود السهو لثّر ك ابلخلسة الوسطى واختلفوا فيها 


(1) هكذا هذه العيارة بالأصول ؛ وفيها من الغموض مالا تأمل اه : 


0 


ش هل م قوفن أوسية + وكذلك اختلفوا "هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها 

أو ليس يرجع ؟ وإن رجع فبى يرجع ؟ قال االحمهور : يرجع مالم يستو قائما 
وقال قوم : : .ير جع مالم يعقٍد الركعة الثالثة . وقال قوم. : لايرجع إن فارق 
7 الأرض قيد شبر » وإذارجع .عند الذين لايرون رجوعه . فالحمهور على أن 
صلاته جائزة . قال قوم : تبطل صلاته . 

الفصل الرايع 
وأما صفة ود السبو قبع الختلفوا ف ذلك ؛ فرأى مالك أن حكم سبد 

السبو إذا كانت بعد السلام أن يتشبد فيها سام مما وبه قال أ حنيفة لآن 
السجود كله عنده بعد السلام » وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لا فقط » 
وأن السلام من الصلاة هوسلام منها » وبه قال الشافعى إذا كان السجود كله 
غنده قبل 0 3 وقدروى 00 أنه لايتشهد للى قبل السلام » وبه قال 
جماعة . قال أبوعمر : أما السلام من الى بعد السلام فثابت عن الى صلى الله 
عليه وسلم . وأما التشبد فلا أحفظه مق وجدقابت:. وسنت هذا الاعتلافة” 
هو اختلافهم 2 تصحيح ماورد من ذلك ف “خديث ابن مسعوذ أعنى من أنه 
عليه الصلاة والسلام ( تشهك ثم س لم وتشبيه دق السهويا لسجدتين الأخير 7 تين 
من الصلاة » فن شبهها 1 لها التشهد » وأخاصة إذاكانت ف نفسى 
الصلاة . وقال أبوبكر بن المنذر : اختلف العلماء ى هذه المسألة على ستة 
أقوال : فقالت طائفة : 2 فيها ولا تسليم ويه قال أن بن مالك 
والحسن وعطاء . وقال قوم : مقابل هذا وهو أن فيها تشهدا وتسلما . 
وقال قوم : فبها تشهد فقط دون تسلم » وبه قال الحكم وحماد والنخعى . 
وقال قوم : مقابل هذا وهو أن فيها تساما وليس فيها تشهد » وهو قول ابن 
سيرين - والقول الحامس إن شاء تشهد وسلم ظ وإن شاء لم يفعل. » وروى 
ذلك عن عطاء : والسادس قول أحمد بن حنبل إنه إن جد بعد السلام تشهد 
ون تحِد قبل السلام لم يتشهد ؛ وهو الذى حكيناه نحن عن ماللك . قال أبو بكر 
قد ثبت (م أنه صلى غوسم كر فم ا أريع ايه بالسر ارك تبوت:.. ' 


تشهله فياكظن د 2 ا 3 ل 0 5 


ِ 00 


الففل قافن 


تاغل أن تعر و النيرو 3 نيه لخر د والإمام . واختلفوا ف المتأموم 
لسمهيق وراء الإمام هل عليه واد أم له ؟ فذذهب الجمهور إلى أن الإمام حمل 
عذه النزية. 4 وشذ مكحول وألزمه السجود فى خاصة نفسه . وسلب اختلافهم 
اختلافهم فما يحمل الإمام نه من الأركانعن المأموم وما لايحمله » واتفقوا على 
أنالإمام إذا سها أنالمأموم بلبعة فى وود السهو وإِنْلُم بلبعه سبوه . واختلفوا 
'مى سبحلك المأموم إذا فاه فخ الماع بعص الصلاة وعلى الإمام وود مهو 3 
فقال قوم ا م الإمام نم يقوم لقضاء ما عليه ِ وسواء كا واد 
قبل السلام أو بعده » وبه قال: عطاء والحسن والنخعى :والشعبى واحمد 
وأبو ثور وأصحاب الرأى . وقال قوم : يقضى ثم يسجد » وبه قال ابن سيرين 
1 وإسحاق 5 وقال قوم : إذا سول قبل النسلم سورهم معه ) وإن صل بعل التسلم 
رهما بعد أن يقضى » وبه قال مالك والليث والأوزاعى . وقال قوم 
ستحدهنا مع الإمام ّ سجدهما ثانية بعل القضاء » ونه قال الشافعى . وسبلب 
اختلافهم اختلافهم أى أو وأخلق أن بتيعه و بالستحوه مصاحبأ له أو قَْ آخر. 
ضلاته » فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام 
إتما جعل الإمام ليؤم بهم واختلفوا هل مو ضعها للماموم هو موضع السجود . 
اع آخر الصلاة ؟ أو موضعها هو وقت مود الإمام ١‏ من آثر مقارنة 
فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا فالاتباع » أععى أن 
يكون فعلهما واحدا حمًا قال : يسجد مع الإمام وإن لم يأت بها فى موضع 
السجود » ومن آثر موضع السجود قال : يؤخرها إلى حر الصلاة » ومن 
أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرثين وهو ضعيف . 


واتفقوا على أن النبيئة لمر ن مها فوصلاته أن يسبح له وذلك للرجل لما ثبت : 


© عات ممه 


عنه عليه الصلاة والسلام أ أنه قال « مالى أرا كلم ارم بن التّصفيق_ 
مدن اع 2 0 لسعم 0 إذًا سبح الدفت إليهو 


ِ_ 14 


و 59 التصفيق” للنسناء »واختلفوا فالبساء فقّال مالك وجماعة : : إن التسبيح 
للرجال والنساء . وقال الشافعى وجماعة : للرجال التسبيح وللنساء التصفيق . 


والسبب فى اختلافهم اختلافهم ف مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ) وإنما 
التصفيق للنساء » فن ذهب إلى أن معبى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء 


ش فق السهو وهو الظاهر قال : : النساء يصفةقن ولا يسبحدن 4 ومن فهم من ذلك 
الذم للتصفيق قال : الرجال 'والنساء ف التسبيح سواء 4 و فيه ضعف لآنه خروج 

.عن الظاهر بغير دليل : إلا أن تقامالمرأة فى ذلك على الرجل » والمرأة كثيرا 

ما يخالف حكّها فى الصلاة حكم الرجل » ولذلك يضعف عباتن 

وأما جود السبوالذى و م الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شلك 

فى صلاته فلم يدركم صلى أواحدة أوائنتين أو ثلاثا اوأر ب على ثلاثة مذاهب ع 

فقال قوم : :ينى على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحرى ويسجد بهدتى 

. السبوء وهوقول مالك والشافعى وداود . وقال أبوحنيفة : إن كان أول. . 
أمره فسدت صلاته » وإن تكرر ذلكمنه نخرى وععمل على غلبة الظن ثم يسجد 
عدتين بعد السلام . وقالت طائفة : إنه ليس عليه إذا شك لارجوع إلى 
اليقين ولانحر » وإنما عليه السجود فقط إذا شك . والسبب ف اختلافهم تغارض 
ظواهر الآثار الواردة فى هذا الباب » وذلك أن ى هذا الباب ثلاثة ؟ ثار : 
أحدها حديث البناء على اليقين » وهو حديث أن ىسعيد االحدرى قال : قال 

5 1 بس بس اداع ع قرف هه 0 

| رسول اليتق الله عليه رست 1 إذاشك أحد كم فى صلا ته “كم يدر : 
م صلى أثلاثا 1 أريعا فليطر ب الشّك” و ليبن على ما استيقن 


و2 نس اس ه 


حم م سداثين ل 0 يلم 4 ذإن” كان صلتى حمسا 


بع ره 5-25 


ْ شفعن 58 صلاته 4 وإن” كان” ا 1 ماما الأدبعر كانتا تزغدها 
للشلطان ) خمر جه مسلم . والثانى حديث ابن مسعو د أن الننى . عليه الصلاة 


© ساس نان هسه هه 


وعدم قال )0 إذا مها أحداكم' 2 صلاتهٍ ل ا 


2 0 


ل نين » وق رواية أخرى عله ا فلينظر 08 ذلك" 0 0 


وهاو دك نوقية يساسكة اهم 


3 ليساسم م عل 5 3 السملو وبلتشهد 


ْ 9888١س0٠‏ ش 
حديث. أنى هريرة خرجه مالك والبخارى أن رسول الله صلى لله عليه وس 
تال «إن” أحد ك0 إذ ا قام ا الشسسطان” ل عاسينه حى 
- ]| صلى فإذ! وجتدة ذلك أحد كلم" فل تسج" مد تين 
عقر د جالس” » وق هذا المعنى أيضا حديث عبد الله بن جعفر .6 خراجه 
أبواذاوة أن كو الله صلى: الله 06 وهم قال « مان ردك فى صلاته 
: فلس جسد* ل تين تعداهأ يك ١‏ » فذهب الئاس فى هذه الأحاديث". 

مذهب الجمع ومذهب المر جيح 2 والذين ذهيوا مذهب الثر جيح مهم من 
مارك المعارض » ومهم منرام تأويلالمعار ض وصر فه إلى الذى رجح 3 
ومنهم من جمع الأمرين » أعنى جمع بعضها ورجح بعضها » وأول غير المرجح 
إلى معى المرجح » وهم من جمع بين بعضمها وأسقط حكم البعض : فأما من ' 
ذهب مذهب الجمع فق بعض والرجيح قَْ عظع تأويل غير المر جح وصرفه 
إلى المرجح 3 الك بن 5 فإنه حمل حديث ألى سعيد الخدرى على الذى 
0 يستنكحه الشك » وحمل حديث ألى هريرة . على الذى يغلب عليه الشك 
ويستنكحه » وذلك من باب المع » وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد 
بالتحرى هنالك هو ا[ رجوع إلى اليقين » فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها : 
٠‏ (وأما من ذهب مذهب الجمع لق" لع" وإسقاط التعفين. وهو" الأ رو دن 
غير تأويل المرجح عليه فأبوحنيفة » فإنه قال : إن حديث ألى ) سعيد إتما هو 
حكم من لم يكن - عنده ظ إل اطإلج يفي[ عليه «ااحلدية ابن ممغر دغل الذئة 
عنده ظن غالب » وأسقط حكم جحديث ألى هريرة وذلك أنه قال : ما ى 
حديثُ ألى سعيك وابن مسعود زيادة » 0 نبجب قبوها والأخذ بها ء» 
وهذا 0 الجمع ...و ما الذى: رجح بعضها وأسقط حكم 
االبعض فالذين قالوا إعا عليه 1 فقط ©». وذلك أن هؤلاء رجحوا 
-حديث أى هريرة ة وأسقطوا حديث ألى سعيد وابن مسعودء ولذلك كإن 
أأضغف الأقوال فهذا منا رأ.ينا أن نثبته هذا القسم من قسمى كتاب الصلاة 
وهو القول فى الصلاة المفروضة ء فلنصر بعد إلى القول ف القسم الثائق من 
لالضلاة الشرعية » وهي الصلوات الى ليست “فروض عين 18 . 0 1 


له 


كتاب الصلاة قالثانى ' 


ولآن. الصلاة التى ليست عمفروضة ة على الأعيان ممباأ اما هى سنة 3 مآ 
ما هى تفل » ومنبا ما م ى فرض على الكفاية » وكانت هذه الأحكام م اماهو 
متفق عليه » وممما ماهو #تلف فيه > أن أن نفرد الول ى واحدة واحدة 
من هذه الصلوات 1 زه بابفملة عقر : ركعتا الفجر والوتر والنفل وركعتا 
عن المسجد والقيام ق رمضان والكسوف و الأسستاء والعيدان. وود 
القرآن » قائه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب ؛ والصلاة على 
الميت تذكرها على حدة فى باب لمكم الميت عن ماجرت به عادة الفقهاء » 
وهو الذى بير حمو نه يكتاب النائز 
٠‏ الياب الأول القول فى الوتر 
واختلفوا ف الوتر فى خسة مواضع : منها فىحكه » ومنها فى صفته » وما 
فق وقته ء ومنها فى القنوت فيه + وممما فى صلاته على الرا احلة . أما حكه فقل 
تقد م القول فيه عند بيان عدد الصاوات المفرو ضة . وأما صفته.فإن مالكا رحمه 
اك أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام تادايق حنيفة :. الوتر ثلامثه 
ركعات من غير أن يفصل بينها يسلام . وقال الشافعى : الوتر ركعة واحدة ... 
ولكل قو ل من هذه الأقاو بل سلف من الصحابة والتابعين .. والسببه 
1 فى اختلافهم اخ ثار ىهذا الباب ‏ : وذلك .أنه ثبت عنه. عليه الضلاة 
ش والسلام من حديث عائشة (أنه كان يصلى من الليل لدع عغرة ركع يوون 
ا واحدة )زتعن ابن عمر أن رسول الله حل الله عابه وهار قال 
1 ل اللجل جد فى فإذاءرأيت أن الصبلح 0 0 فأوتير 
بواحد” 6 ) وخرج يسام عن عائشة «-أنه عليه الصلاة والسلام كانت يصلل, 
ثلاث عشرة ركغة:ويوتن من ذلك بخمس لابجلس ق شىء إلا. فى آخرها. ) 


وخرج أبوداود عن ألى 5 ا 0 ع 0 0 قال. 


ساهم واس © 9 


لد عام واعة ع لعو 4 سار ات 
.ومن أحب أن يوتر يقلا 3 ا ومن 0 ١‏ 0 


٠‏ اسم 
بواحدة. فَلْيفْعَلٌ) وخرج أبوداود « أنه كان يوتر بسبع وتسع'وحمس » - 
وخرج عن عبد الله بن قيس قال قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى اله 
عليه وساريوار .؟قالت انار الم ونلاظ رمد شار باط ودب 


وعشر وثلاث » ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة »» 
وحديث ابن عمر عن التبى عليه الصلاة وااسلام أنه قال « المَغرب وثر 
صلاة ل مار )فذهب العلماء فى هذه الأحاديث مذهب الث جيح . فن ذهبه 
إلى أن الوتر ركعة واحدة فمصيرا إلى قواه عليه الصلاة والسلام « فإذة 
حشيت الصبح فأو تر ببواحداةر) وإلىحديث عائشة( أنه كان يوتز بواجدة ): 
ومن ذهب إلى أن ااوتر ثلاث من غير أن يفصل بيها وقصر حكم الوتررعل, 
الثلاث فقط ٠‏ فليس يصح له أن يحتج بشىء مما هذا الباب + لأنها كلها 
تقتضى التخيير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه ا ادم « المغرب 
وثر صلاة المهار » فإن لألى حنيفة أن يقول : إنه إذا شيه شئء بشىء وجعل. 
'"حكمهما واحدا كان المشيه به أحرى أن يكون بتلك الصفة » ولما شبهت-. 
المغرب بوتر صلاة النباروكانت ثلاثا وجب أن يكون وترصلاة الليل ثلاثا . 
وأما مالك فإنه تمسك فىهذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا" 
ف أثر شفع ؛ فرأى أن ذلك من سنة الوتر» وأن أقل ذلك ركعتات الور 
عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة » 1 من شرطها أن يتقدمها” 
شفع ؛ وإما أن يرى أن الوثر المتأفون» به هوا يش على شفع ووتر »© 
فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وثرا » ويشبد هذا المذهب حديث. 
عبد الله بن قبيس. المتقدم » فإنه سعى الوتر فيه العدد المركب من شع ووتر 
ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الؤاحدة أنه كأن يُقول : كيف يوتر 
بواخدة لين قبلها شىء » وأى شىء يوتر له ؟ وقد قال رسول الله صلى الله. 
: عليه وسلم « تُوتر له" ما قد" صلل ) فإن ظاهر هذا القؤل أنه كان يرى 
أن الوتر الشرعئ هو العدد الور بنفسه : أعى الغير مركب من الشفع والوثر: 
:وذلك أن هذا.هو وتر لغيره » وهذا التأويل عليه أولى . والحق فى هذا أن: 
ظاهر هذه الأخاديث يقتضى التخيير: ى صفة الوتر من الواحدة إلى التسع علقى. 


ا ات 
ما روى.ذلك من فعل رسول الله صل الله عليه وسلم ء والنظر. إنما هو ف هل 
من شر ط إلوثر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه 2 فيشبه أن 
يقال ذلك من شرطه لسكلا كان وتز رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
. .ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه لأن مساما قدخرّج « أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا انّبى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت » وظاهره أنها كانت 
“توتر دون أن تقدام على وترها شفعا » وأيضا فإنه قد خرج منطريق عائشة 
« أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يوتر بتسع ركعات يجلس ف الثامنة 
والتاسعة ولا يسام إلا فى التاسعة 3 1 ركعتين وهو جالس فتلك 
إحدى عشرة ركعة » فلما سف وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم مجلس 
.إلا و السادسة والسابعة ولم يسام إلا فى السابعة » ثم يصلى ركعتين وهو جالس 
فتلك تسع ركعات » وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع © ففيه حجة 
على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع » وأن الوتر ينطلق على الثلاث 
,ومن الحجة فىذلك ما روى أبوداود عن أنىّ بن كعب قال « كان رسول الله 
:ضلى الله عابه ونطام يوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يا أيها الكافرون » 
.وقل هو الله أحد » وعن عائشة مثله « وقالت ف الثالثة بقل هو الله أحد 
.والمعوذتين ) . وأما وقته فإن العلماء الهووا عل نوكته مين ب يلا العام 
.إل طاؤع الفجر لورود ذلك من طرق شى عنه عليه الصلاة والعلام 2 
0 ف ذات ما خرجه مسلم عن أنى نضرة العو أن أبا سعيد أخبر 
مهم سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال « الور بل البح :5 
0 الفجر » فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه مالم يصل 
لالصبح » وبالقول الأول قال أبويوسف ومحمد بن الحسن صاحبا ألى حنيفة 
بوسفيان الثورى » وبالثانى قال الشافعى ومالك وأحمد . وسيب اختلافهم 
.معارضة عمل الصحابة فى ذلك بالآثار » وذلك أن ظاهر الاثار الواردة 
بى ذلك أن لايحوز أن يصلى بعد الضيح تنيت أى نضرة المتقدم كيه 
تأبى حذيفة العدوى نص ق.هذا خرجه أ داود وفيه و« وجعلها لكو 


2 


ماين صّلااة العشاء إلى أن لطاع الفَجدُرٌ » ولا خلاف بين 0 


0 

«الأصؤل أن ما بعد إلى مخلاف ماقبلها إذا كانت غانة » وإن هذا وإن كان 
من باب دليل الحطاب فهو من أنواعه المتفق عليها » مثل قوله ‏ وأ تموًا الصيام 
إلى الال - وقوله ‏ إلى المرفقين :لاخلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية 
عخلاف الغاية وأما العمل الف فى ذلك للأثر فإنه روى عن ابن مسعود 
ايخ :عباسن وعبادة بن الصامت وحذيفة وأنى الدرداء وعائشة أنهم كانوا 
.يوتروث بعد الفجر وقبل صلاة الصبح » ولح يرو عن غيرهم من الصحابة 
خلاف هذا ؛ وقد رأى قوم أن مثلهذا هوداخل فى باب الإجماع ولامعبى 
لخدا اانه لسو لنت إل ساكت قول قائل : أعنى أنه ليس ينسب إلى الإجماع 
“من م يعرف له قول. قف المسكلة 9 وأما هذه المسئلة فكيف يصح أن يقال إنه م 
دروق ذلك خلاف عن الصحابة » وأى خلا أعظم من خلاف الصحابة 
الذين رووا.هذه الأحاديث» أعنى خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر 
بعل الفجر » والذى عندي ى هذا أن هذا من فعلهم ليس غالفا للاثار 
الوارد هه ة فذلك أعن ف إجاز 6م الوثر بعد الفجر » بل إجاز .م ذلاك شو 
باب القضاء لامن ياب الأداء ( وإنما يكون قوهم حلاف الآثار لو جعاوا 
صلاته بعد الفجر من باب الآداء فتأمل هذا.ء وإتما يتطرق الحلاف لمذه 
المسئلة من باب اختلافهم ىهل القضاء ف العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد 
أم لا ؟ أعبى غير أمر الأداء وهذا التأو يل بهم أليق » فإن أكثر مانقلعنهم هذا 
المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر وإ ن كان الذى 
خقل عن ابن مسعود فى ذلك قول » أعنى أنه كان يقول : إن وقت الوتر 
من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح » فليس يحب اكان هذا أن يظن. 
مجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر 
ييصلى الوتر بعد الفجر » فينبغى ا ام ور . وقد حكى 
الاين المنذر. قى وقت الوثر عن الناس 'خمسة ألوال» : مها القولان المشهوران 
اللذان ذكرتمما , والقول الثالث أنه. يصلى لي وإن صلى الصبح ء 
وهر تو طاوس . والرابع أنه يصليها وإن طلع تالشمس نويه قال أب شوق 
والأوزاعى : والخامس أنه يوترمن الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير + 


اللا #6 سد 
وهذا الاختلافإتما سببه اختلافهم فى تأكيدة وقربه من درجة الفرض » 
: فن رآه أقرب أوجب القضاء فق زمان أبعد من الزمان المحتص به » ومن. 
رآه أبعد أوجب القضاء فى زمان أقرب » ومن رآه ]0 
غندة القضاء' إذ ١‏ القضاء إنما يحت فى الو اجات ؛ وعلى هذا بجىء اختلافهم 
فى قضاء صلاة العيد لمن فاتته » ؤينبغى أنلايفرقق هذا بين الندب والواجب> 
أعنى: أن من رأى أن القضاء فالواجب يكون بأمر متجدد أنيغتقد مثلذلك. 
ف الندب » ومن رأى أنه يجب بالأمر: الأول أن يعتقد مثل ذلك فق الدب 
وأما اخختلافهم ف القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أثة يقث افيه 
ومنعه مالك وأجازه الشافعى فى أحد. قوليه فى النصف الآخر من رمضان ». ' 
وأجازه قوم ق النصف الأول من رمضان» وقوم فى رمضان كله . وااسبب 
فى اختلافهم فى ذلك اخحتلاف الآثارء وذلك أنه روى عنه صلى الله عليه وسلم 
القنوت مطلقا » وروى عنه القنوت شهرا » وروىعنه أنه آخر أمره لم يكن. 
يقنت فى شىء من الصلاة » وأنه نهبى عن ذلك » وقد تقدمت هذا المسئلة .. 
'وأما صلاة الوثر على الراحلة حيث توجهت به فإن الحمهور على جواز ذلك 
لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام » أعبى أنه كان يوتر على الراحلة:: 
وهو مما يعتمدونه فى الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح عنه- 
عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل على الراخلة » ولم يصح عنه أنه صل 
قط مفروضة علىالراحلة . وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهمعلى هذه المقدمة» 
وهو أن كل صلاة مفروضة لاتصل على الراحلة » واعتقادهم أن الوتر 
فْرَض وجب عندهم من ذلك أن لاتصلى على الراحلة » وردوا الخبر بالقياس. 
وذلك ضعيف ..وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتغل. 
أنه لابوترثازة » لقوله عليه الضلاة والسلام « لاوتران. فى لسيلةيخر اج ذلك 
أبو داود » وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة 
ثازة وبوتر أخرى بعد التنفل شفعا » وهى المسئلة الى يعر فوما بنقض الوتر 
وفيه ضعف.من.وجهين : أحدههما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه.» 
. والثانى أن التنفل بواجدة غير.معروف من -الشرع . وتجويز هذا ولا تجويزه : 


الها 
هو .سبب الجلاف فى ذلك » قن راعئ من الوتز المعقؤل وهئ ضد الشفع قال 
يتقلب.» شفعا إذا أفنيت إليه ركعة ثانيا 4 ومن راعى منه المي ى الشرعى قال : 
“ليس ينقلب شقعا لأن الشفع نفل والوتر سمه ة مو كدة أو واجة 5 


. الياب الثانى ى ركعى القع 

واتفقوا على أن ركعبى الفجرسنة معاهدته عليه الصلاة والسلام على 5 

كر مته على .سائر النوافل والترغيبة فيهاء ولأنه قضاها بعد طلوج الشمسش. 
-حين 0 عن .الصلاة . واختلفوا من ذاك ق مسائل إحداها فى المستحب 
ن القراءة. فييما + فعئن مالك المستحبف أن يقرا فيهما بأم القرآن فقط » 
07 الشافعى : لا بأن أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة » 
وقال أبو حنيفة : لاتوقيف فيهماا فى ريسي وأنه يجوز أن يقرأ 
«فيهما المرء حزبه من الليل . والسبب ف اختلافهم اختلاك قراءته عليه الصلاة 
-والسلام ى هذه الصلاة واختلافهم .فى تعيين القراءة فى الصلاة » وذلك أنه 
.روى عنه عليه الصلاة والسلام « أنه كان يخفف ركعى الفجر » على ما روته 
:عائشة قالت ( حبى أنى أقول. أقرأ: قييمز | بأم القران أم لذ ؟ 2( فظاهر هذا 
لكان يف فمهما بأم القران فقط ٠‏ وروئىعنه من طر يق ألى هريرة خر جه 
أبو داود أنه كان يقرأ أفيهما بقل هو الله أحد وقل يأننا الكافرون » فن 
.ذهب مذهب خديث غائشة اختار قراءة أم القرآن فقط » ومن ذهب مذهب 
.الحديث الثانى اختار أم القرآن وسورة قصيرة » ومن كان على أصله فى 5 
الاتتعين القراءة فى الصلاة لقوله تعالى ‏ فاقرءوا ما 5 مده قال يقر 
يماما أخب : والثائية ى صفة القزاءة المنتحبة فيهما » فذهب مالك والشافغى 
بوأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار » وذهب قوم إلى أن المستحب: ٠‏ 
«فيهما هو الحهر » وخير قوم ى ذلك بين الإسرار والجهر : والسبب فى ذلك 
"تعارض مفهوم الآثار » وذلك أن حديث عائشة سين 0 م من عر 
0 أندعليه الصلاةو السلام كانيقراً فيبما سرا عو لولا ذلاك: لم تشلك عائشة هل قرأ 
فيهما بأم القرآن أم لا؟ وظاهر ماروى أو هريرة أنه كان يقرأ أفهماب_-قل 
عدأنا الكافرون - و قل هو الله أحد - أنقراءته عليه الصلاة والسلام فيهما 
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جهرا «ولولا ذلك ما عل أبوهريرة ما كان يقرأ فييها » فن ذهب مذهبه 
الرجيح بين هذين الأثرين قال : إما باختيار الجهر إن رجح حديث» 
ألىهريرة » وإما باختيار الإسرارإن رجح حديث عائشة » ومنذهب مذهب. 
الجمع قال بالتخيير والثالثة فى الذى مم يصل رحعتى الفجر وأدرك الإمام, 
فى الصلاة أو دخل المسجد ليضليهما » فأقيمت الصلاة فقال مالك : إذا 
كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام فى الصلاة ولا 
فإِن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فلي ركعهما خارج المسجد » وإن خاف. 
فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس ؛ ووافق, 
أرو حنيفة مالكا فى الفرق بين أن يدخل المسجد أو لايدخله » وخالفه 
فى الحد ق ذلك فقال : يركعهما ادج المسجد ماظن أنه يدرك ركعة من الصبح, 
مع الإمام . وقال الشافعى إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلاة 
لاداخل المسجد ولا خارجه 4 .وحكى ابن المنذر أن قوما جوزوا ركوعهما 
2 المسجد والإمام يصلى وهو شاذ . والسيب و ف 00 اختلافهم قَْ امفهوم؛ 
2 عليه الصلاة والسلام « إذ ا أقيمتت الصّلاةة فلاصلاة إلا المكتوبة », 
فن حمل هذا على عمومه لم بز صلاة عق الفجر إذا أقيمت الضلاة المكتوبة. 

لاخارج المسجد ولا داخله » ومن قصيره على المسجد فقدك أجَاز ذلك خارج. 
المسجد ما لم فته الفر يضة أو 0 هته مها جزء » ومن ذهب مذهبه 
العموم فالعلة عنده ق اليحن إتما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة » ومن. 
قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده . هو أن تكون صلاتان معا فى موضع. 
واحد كان الاختلاف على الإمام كما روى عن ألى سلمة بن عبد الرحمن, 
أنه قال ) مع قوم الإقامة فماموا يصلون ( فخرج علييم رسول الله صلى الله 
الله عليه وسام فال : أصلاتان. معا ؟ أصلاتان مع 2 قال : وذلك قصلاة: 
الصبح والر كعتين اللتين قبل الصبح . وإنما العافت مالك وأبوحنيفة قَْ القدر 
الذى يراعى' من فوات صلاة الفريضة من آبا لالختدافهم فى ااقدرالذى به يفوت» 


الات 

فضل صلاة الجماعة المشتغل بركعبى الفجر إذا كان فضل صلاة الجماعة 
عندهم أفضل من ركعيى الفجر .» فن زأى أنه ' بفوات ركجعة منب" 
يفوته فضل صلاة الجماعة قال : يتشاغل بها ما م تفته ركعة من الصلاة. 
المفروضة » ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله 
عليه الصلاة م ) من أذ ارك 1 من الصلاةر فقل أد ركه 
الصّلاة” » أئ قد أدرك فضلها « وحمل ذلك على عمومه فى تارك ذلك قصداء 
أو بغير اختيار قال : يتشاغل بها ماظن أنه يدرك ركعة منها . ومالك إنما يحمل 
هذا الحديث. والله أعل م على من فائته الصلاة دون قصد م:هلفواما » ولذلك. 
رأى أنه إذا فاتته ب ركعة فقد فاته فضلها : وأما من أجاز ركعى الفجر 
ف المسجد والصلاة ة تقام » فالسبب فى ذلك ألخد 1 مرين : إما أنه لم يصحعنده. 
هذا الآثر أو لم يبلغه . قال أبوبكر بن المنذر : هو أثر ثابت : أعنى: قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وكذلك. 
صوحةه أبو ع رين عبد البر » وإجازة ذلك تروى عن ابن ن مسعود . والرايعة- 
اك وقت قضا مما ذا فاتت" حى صلى الصبح » فإن طائفة قالت بقضبيما بعك 
صلاة الصبح ؛ وبه قال عطاء وابن جريج ء وقال قوم : يقضيها بعد طلوع 
الشمس. »ومن هؤلاء من جعل لما هذا الوقت غير المنسع 3 ومعهم من جعله 
الا متسعا فقال : يقضيما من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيهاة . 
بعد الزوال » وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء » مهم من استحب ذلك » ومهم, 
من خخير فيه : والأصل فى قضاكها صلاته لما عليه الصلاة العام بعل طاوع 

الشمس حين نام عن الصلاة . 
الباب الثالث فى التوافل - 

.واختلفوا فى النواقل هل تثى أو تربع أو تثلث ؟ فقال مالك والشافعى + 
صلاة اد تطوع بالليل والمبار مثئ مثى بعلم فكل 055 - قال أبن تحنيفة + 

إن شاء ثبى أو للخاناو ربع لا ن أو عن دون أن يفصل بيمهما بعلامء 


وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة 1 مهار فقالوا : صلاة الليل مثى مثى 4 
وصلاة النهار أر بع . و السبب فى اختلافهم اختلاف الآثار الواردة فى هذا 


لدؤرة! له 


لباب » وذلك أنه ورد فى هذا الباب من حديث ابن > عمر أن رجلا سأل النبى 
-عليه الصلاة والعادم وك الليل فقال « صّلاة” ابل أمثدى مدي 
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-فإذا خحشى أحد اكتم الصبح صلى ركعة واحدا 8 نوكر له ما قد 

0 «صَلَى » وثبت عنه عليه الصلاة ؛ والسلام « أنه كان يصلى قبل الظهر ركعتين 
وبعدها ركعتين وبعد اموت ركعتين وعد الجمعة ركعتين وقبل العصر 
.ركعتين م من أخجل مذين الخديئون قال :+ صلاة الليل والنمار مثى لت : 
وكات أيضاامق خدية عائشة أنها قالت ٠‏ وقد وصفت صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وعم و كان يدل أريعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن ثم 
يصلى 0 فلا تسأل عن حستهن وطوهن 1 بقل ثاثا » قالت : فقلت 
يارسول الله أتنام قبل أن توثر ؟ قال : : يا عائشة إن عسيدئ "كنامان .ولا يسنام 
فى ) وثيت عنه أيضا 'من طريق أى هريرة ة أنه قال عليه الصلاة والسلام 

امن كل فلن بعد الجمعة فليصّل أربّعا » ورؤق الآسوه عن 
:عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يصلى من الليل تسع زكعاك 
فلما سق صلى سيع ركعات )2 قن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز 

. التنفل. بالأربع والثلاث دون أن يفصل بيسهما يسلام والجمهور على أن 
الايتنفل بواحدة » وأحستب أن فيه خلافا شاذا . 


والجمهور على 0 دخول 50 إلبها من غير إيجاب » 
-وذهب أهل الظاهر إلى وجوهما : وسيب الحللاف ىق ذلك هل الأمر فى قوله 
عليه الصلاة والسلام وإذاجاء أحد. 0 امسج بك فلير كم ركلستين, 
:محمول على الندب و على الوجوب » فإن الحديث متفق على ته » فن تمساك 
'ق ذلك يا اتفق عليه الجحمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على 
الورضوية عم يدل الدليل على الندب » ولم ينقدح عنده دليل يقل قل الحكم من 
(الوجوب إلى :الندب قال : الركعتان واجبتان » ومن انقدح عنده دليل على 
حمل الأوامر 5 على الندب أو كان الأصل عَنذَه "فق الأوافن أن تحمل 


ا 


أعو اندب عى يدل #ديل على الوجوب' :فإن. هنا دافا رم ل 
الركعتان غير واجبتين » لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى مل الأمر مهنا علي 
الندت لكان التعارض الذى بينه وبين الأحاديث الى تقتضى بظاهرها. أو: 
ينضها أن لاضلاة مفروضة: 5 إلا الصلوات الحمس الى ذكر ثاهاً فى صدن , .هذا 
كت مث ل حديث الأعراف وغيره »وذلك أنه إن خل الأمر ههنا عل الو جوابث 

الزمأن تكون المفروضات أكثر من مس + ون أوجبها أن الوجوات ههنا' اما 

.هومتعلق يدخول المسجد لامطلقا » كالأمر: :بالضلوات المفروضة ء وَللفقهاء أن ' 

ْ تفييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجونيا. :با لزمان ». ولأهل: الظاهر' أن . 

لكان اصوصن لبدن , منشرط صة الصلاة + والزمان من شر طاغطة الفيلاة . 
الممروضة. : واعتلف العلماء م نهدا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركع 
الفجر فى , بيته » هل يركع غند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعى: : يزكع + 
وهي رؤانة أشيب عن مالك ؛ وقال. أبو حثيفة : لايركع ؛..وهى. اروائية 

حابن القاسم اء ن. مالك 5 اختلافهم 'معارضة ممم 'قول” عليه الصّلاة 
وملام اجا أحدك السجد ركع كين » قز يه الملا وام 

: الاضلاة يعد الفسجر! لا راكع ى الصببح ) فههنامومان وخصوصات‎ ٠ 
أحدها فى الزمان » و والآخخر ف الصلاة . ؛ وذلك أن حذيث الأمر بالصلاة عند‎ 
دخول الأسجد عام قالزمان خاض, فالضلاة ».والهنى عن الصلاة نعي الفجر‎ 

. إلا ركعتا الصمبح خاص فى الزمان عام ف الصلاة ». فن استثئى ..خاص الصلاة . 
من عامها: رأ الركوع بعد ركعى الفجر » ومن استثنى خاص الزمان ف ٠‏ 

| : عامه لم بونجب ذلك » وقد قلنا : إن مثل هذا التعارض. إذا وقع فليس يجب 

0 أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا يدليل 6 ويحديث البعن .لايعارض به 
.-حديث الأمر الثابيت والله عم ٠‏ فإن ثبت الحديث وجب طلبٍ الدليل م 

موضع آخرء .. ا 
0 ا 7 آليات الخامس ى قياة. شا ٍْ 
, وأجعوا 'على أن قيام شهر رمضان مرغت اتسين ا فول - 
. . عليه الصلاة والسلام «من' قام رَمَضَانَ إعاناواحتسابا عفر له هاتقتدامة . 
4 - بداية امجتهد: 0 


3 


00 


من ثيه أن الزاوي لت أجع سانيا عر بن اتقطاب انام مرب فهه 
' إن كانوا.اختلفوا أ أفضل أهى أوالضلاة آخر الليل ؟ أعى الى كانته .. 
| صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » الكن: الحمهور على أن الضلاة تعر 1 


هه مه 


٠ 1‏ الليل أقضل لقولهعليه الصلاة والسلام: أفنْضّل” الملا صلاتكلي” ف بيوتكم 


| إلاة المكتوية” » ولقول عنرفيها :« والى تنامون عنها أفضل » واختلفوا‎ ١ 
لاق الختار من عدد الركعات النى: يقوم بها الناس فى رمضان.» فاختار مالك..‎ 


فى أخد قوليه » وأبو خنيفة والشافعى وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوعه | 


7 ' .| للوتر ء وذكر ابن القاسم بن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة 


والوثر ثلاث : وسبب أختلافهم .اختلاف النقل فى ذلك ء وذلك أن مالكا 
روى عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون فى زمنان عمر بن الخطابه 


000 بثلاث وعشرين, ركعة . وخرج ابن ألى شيبة عن داود ابن قيس قال ': 7 


"أدركت الناس بالمديثة فى زمان عمر بن عبد العزيز وأبان: بن عنان يصلو ننه 


مبتا وثلائين ركعة ويوترون بئلاث » وذكر ابن القانم غن مالك أنه الآمر 


ش ,قبع وين 


٠‏ اتفقوا على ل صلاة احرف الشمس سنة وأنها فى جماغة » واختلفوا 


قصفتها وى صفة القراءة فيها وف الأوقات الى تجوزفيها » وهل من 000 
الفطية” أم لا ؟ وهل كسوث 6 فى ذلك كيرت 'الشمس ؟ فق 


0 خسن مسائل أصول هذا الباب: 


لله الأول ) ذهب مالك والشافعى وجمهور أهل الحجاز وأحمد أف 


صلاة الكسوت ركعتان فى كل ركعة ركوعان ؛ وذهب أبوحنيفة والكوفيوث ' 


| إلى أن صلاة الكسوفت ركعتان على هيئّة صلاة العيد, والجمعة + والسببه 
5 اختلافهم اخعتلاف الآ ثار الواردة فى هذا الباب وعخالفة القياس لبعضهاء 

<< وذلك أنه ثبت م حديث عائشة أنها قالت:0 خسفت الشمس قعهد رسوله 

> “التمصبى الله عليه وسلم فصل بالناس فقام' فأطال القيام ».ثم ركع فأطالالركوع‎ ٠ 


0 لوت 
م قافأطال لقيام وهودون اقيم الأول »ثم ركع فاطالء جوع »هوحن . 
ش الركوع الأول » ثم رفع فسجدء ثم رفع فسجد » ثم فعل فالركعة الآخرة . 
. مثل ذلك » ثم انضرف وقد تجلت الشمس » ولما ثبت أيضا من هذه الصقة !: 
فى حديث ابن عباس : أعتى من ركوعين ف ركعة : قال أبو عمر : هذان ] 
الحديئان من أصح ماروى هذا الباب » فن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما '. 
على غيرهما من قبل النقل قال : صلاة الكسو ف ركعتان فى ركعة: وورد أيضا * 
هن ديك أن بكزة وسدرة بنجندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير'' 
أنه صلى ف الكسوك ركعتين كصلاة الغيد قال أبو عمر بن عبد البر : ::وهن : 
كلها آ ثارمشهورة صاح ».ومن أحسنها حديث أى قلابة عن النعماق بن بشير. 
قال:: : #صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسل فى الكسوت نحو صلاتكم بركح 
ويسجد ركعتين ركعتين ؛ ويسأل الله حى جلت الشمس » فن رجح هذه 
الآ ثار لكثرتها وموافقتها للقياس : أعبى موافقتها لسائر إلصلوات قال : صلاة 
الكسوفت تان .قال القافنى : خرّج مسلم حديث سمرة : قال أبو عمر'2 
وبالحملة فعا صاركل فريق مهم إلى ماورد عن سلفه » ولذلك رأى بعض, 
أهل العلم أن هذا كله على التخبير » وممن قال بذلك الطبرى + قال القاضى : 
وهو الأول » فإن الجمع أولى من الثر نجبيح : قال أبو مر : وقد روئى وصلاة.. 
٠ :‏ الكسوف عشر ركعاث فى ركعتين » ونان ركعات ف رحعتين وست ركعات. 
ف ركعتين » وأربع ركعات ف ركعتين لكن من طرق ضعيفة: قال أبو بكر 
ابن المنذر » وقال إسحاق بن راهويه : كل ماورد من ذلك فؤتلف غير مختلف 
لأن الاعتبار فى ذلك لتجل الكسوفت » فالزيادة فى الركوع إنما تقع بحسب ' 
اختلاف التجل ف الكسوفات الى صل قينا * وروى عن العلا نين زياد أنه 7 
كان نرى أن المصلى ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع » فإن كانت 
قد جلت سهد وأضافت إليهاركعة ثانية وإنكانت لم تنجل ركع ف الركعة الواحدة 
ركعة ثانية » ثم نظرإى الشمس ؛ فإن كانت تجلت سبد وأضاف إليها ثانية » : 
وإن كانت لم تنجل ركع ثالثة ق الركعة الأولى وهكذا حتى تنجل وكان 7 
ماق بن راهويه يقول السكانك اع 1ق ل ال ركما؟ لانم" 


71 


ل يثبت ع نإلنبى عليه الصلاة وإلسلام أكثر.من ذلك د وقاك أبو تبكر بن لفق 1 
وكان. بعضن أصحابنا يقول : الاجتيار فى صلاة الكسوف ثابت » والخيار فِذلك 
١‏ للمصلى إن شاء ف ,كل: ركعة :ركوعين » وإن شاء ثلاثة. 3 وإن شاء أربعة. 3 
٠‏ ول يصح عنده ذلك : قال : وهذا يدل على أن.النبى عليه الضلاة والسلام صل 
فى كسوفات كثيرة : قال القاضى. : هذا الذى ذكره هو اللذى خرجه 8 
ولا أدرىٍ كيف قال أبوعمر فيها إنها وردت من طرق ضعيفة : وأما. عشر 

ركعات فى ركعتين فإنما أخرجه أبوداود فقط < 00 : 
(المسئلة الثانية )و اجتلفوا والقراءة فيها > فذهبمالك والشافعى إدأن ا 
فيها سر وقال أبو يوسف ومحمد بِنالحسن وإ وإحاق بن راهويه: يجهر بالقراءة 
فيها : والسبب ف اختلافهم اختلاف الآ ثارى ذلك بمفهومها وبصيفها » وذلك 
أن مفهوم حديث ابنعباس الثابت أنه قرا | سرا لقوله فيه عنه عليه الضصلاة والسلام 
٠‏ .فقام قياما نحوا من نسورة البقرة» وقد روئ هذا المعنى نضةا نه أناقال 


00 وقمت إل جنب رسول الله ضل الله عليه وسم فها بمعت منه حر فاع وقد زوى 


أيضا: من طريق ابن إنحاقٌ عن عائشة فى صلاة الكسوث أنها قالبَ « تحريت 
قراءثه فحزرت أنه قرأ سورة البقرة > فن رجح هذه الأحاديث قال :'القراءة: 
فيهانسر © ولمكان مانجاء فى هذة الآ ثار استحب مالك والشافعئ أن يقرأ فى الأولى 
البقرة + وفىإلثاتية آل عمران ؛ وف الثالثة بقدرمائة وحمسين آية من البقرة 6ن 


وى 'الرابعة بقدر خسين آية من البقرة؛ وفى كل واخدة أم القرآن 3 ورجحؤا 
أضة ملجييم هذا عا روى عته ,غليه الصلاة والناق | أنه.قال , صللاة امار 


ا عجلماء” « ووزدت .ههنا أيضا "أحاديث الفة لمذه.) فنا أنه روى )0 أنه عليه 


الصلاة والسلام قرأى إحدى الركغتين من صنلاة الكسوق بالنجم ) ومفهوم 
هذا أنه جهر + وكان. أحمد وإسواق: يحتجان للا المذهب بحديث سفيان ‏ سن 
الحسن عن الزهرىعن.عروة عن عائشة ٠'‏ أن النى , عليه الصلاة والسلام جهر . 
“بالقراءة فى كسوت الشمس » قال أبوا عمر : سفيان بن الحسن ليس بالقوى.2 
““وقال: : وقد تابعه على ذلك عن 'الزهرئ عن عبد الرحمن بن سلوان بن كثير  »‏ 
وكلهم ليس فق حديث الزهريئن » مع أن حديث ابن إتحاق المتقدم عن إعائشة, 
يعارضه » والختج مولاء أيضا 0 بالقياس الشببي »ء فَقالوا : صلاة سلا 


0 سكاع 


تقعل فى جماعة. جار 'فوجبت أن هر فنها أضله الغيدان" والاستسقاء و 


ٌ ذف كه لاف دعى طرة بع »دا لمن طرية رجي 
إذا أمكنت » ولا خلاف فهذ! أعلمه بين الأصوليين : 0 


) المسكلة الثالثة )واختلفوا قالوقت الذى تصلى فنه » افقأل الشافعى ام 
فجيع الأوقات المهسى عن الصلاة فيا وغير مين 5 ) : وقال أبوحنيفة : لاتصلى : 


فالأوقات المى عن الصلاة فيا و أما مالك فروى عبنه ابن وهب أنه قال : 
لايضبى لكسوث الشمس إلا ! فالوقتالذى تجوز فيه النافلة : وروى ابن القاسم 


: أن سنها أن تصلى ضجى لل الزوال. - وسيب اختلافهم فىهذوالمسئلة اختلافهم. 
فسن الضلاة الى ى لاتصل فالأوقات المبئ عنها : فن رأى أن تلك الأوقات ' 
محختضض جميع أجنا س الصلاةلم يجز فيها صلاة كسوث ولا غيرهاء ومن راق 
أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وَكانت الصلاة عندة ف الكسوثك بينة اجا - 
ذلك 6 ومن رأ أيضا أنها مى النفل لم يجزها فى أوقات المى : وأما رواية” 


ابن الله سسا إلا نشد 0 بصلاة العيد : 1 


ا 0 الشبافعن إلى تنه ذلك م “شراطها : وذهب ل ةا 


لاخطبة فى صلاة الكسوت : والسبب فى اختلافهم اختلافهم ف العلة البى من 


أجلهاخطبرسول الله صلى الله عابعوسل الناش كنا انضرف من صلاة الكسوف ' 1 
ْ عل م فحديث لل روت٠‏ ير 0 ْ 


4 الل د دن موت أحد ولالحباته” ( الحديث ؛ © فزع الشاقعى أته.‎ ١ 
: خطب لأن: 0 سنة هذه الصللاة الحطبة كاحال .قى صلاة العيدين والاستسقاء‎ 
وزعم عض ومن 0 قال 0 أولك أن حطبة البى عليه ل 0 إنما‎ 


35 1 0 
ْ (للمقة لبانس واسطيرا فتكبرث قير فذهب الشافعى إلى أنه يض" 
له قي جماعة 2 ل ل سرت الاير 32 وها قال أجل وداوذ 


0 


0 ظ م اتلفزينه كام ظ 
٠‏ وجماعة » وذهب مالك وأبوحنيفة إلى أنه لايصل له فجماعة » واستحب أن 
1 يصلل الناس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات النافلة < : وسبب اختلافهم 


000 اختلافهم فى مفهرم قوله عليه الصلاة والسلام إن الشبس والقمر آيتان من .. 


آياتالله لاتخسفان لموت أحد ولالحياته فإذا. رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حى 
يكشف ما بكم وتصدقوا » خرجه البخارى ومسل : فن فهم ههنا من الأمر 
بالصلاة فيهما معنى واحدا وهى الصفة البى فعلها ى كسوف الشمس رأى . 
الصلاة فيها جماعة . ومن فهم من ذلك معى عنتلفا لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة. ش 
والسلام أنه صلى فى كسوف القمر مع كثرة دورانه قال : المفهوم من ذلك ' ' 
أقل ما ينطلق عليه ام م صلاة فى الشرع » وهى النافلة فلا » وكأن قائلهذا 
الفول.يرى 0 سم الصلاة ف الشرع إذا ورد الأمر بها" '. 
على أقل ما ينطلق عليه هذا الا سم فارع إلا أن يدل الدائل عل غير قاك 4 . 
٠‏ فلا دل فل عليه الصلاة والسلام فى كسوث الشمس على غير ذلك ب الفهوم . 
فى كسوف القمر على أصله ؛ والشافعى يحمل فعله ف كيرت الشمس بيانا 
يمل ما أمر به . من الصلاة فيبما » قوجب الوقوفٌ عند ذلك : وزعم أبو عمر 
ابن عبد الير أنه روى عن ابن عباس , وعمان أنهما صليا فى القمر فق حماعة 
ركغتين فى كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعى : وقد استحب قوم الصلاة 
للزلزلة والربح والظلمة وغيرٍ ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس | 
لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة فذلك 4 وه وكونبها آية 3 وهورمن أقوى . 
أجناس القياس عندهم » لآنة قياس العلة الى نص عليها » لكن لم ير هذا مالك . 
.ولا الشافعى ولا جماعة من أهل العلم . وقال أبوحنيفة. : إن صل للزلزلة فقد ْ 
ل ل 37 


ابجع العلماء على أن ترز وج إلى الاستسقاء و 23 و 5 والدعاء 9 
الله تعالى والتضرع إليه نزول المطر سنة مسّها رسول الله صلى الله عليه وسلم > . 
. واختلفوا فى الصلاة ف الاستسقاء » فاحمهور على أن ذلك من سنة الحروج ل 


0 


هلوب 


الاستسقاء إلا با حيفة فإنه قال : ليمن. من سئنتهالصلاة. وسبب الملات أنه . 


ورد قبعض الآ ثارأنه استسى وصللى » وق بعضهالم يذكر فيا صلاة » ومن 


ل ل ١‏ 


ما بالقراءة 2 اه 3 0 ل وداه واستقبل القبلة. 
..واستسى . رجه البخارى ومسلم :وأا الأحاديت الى ذكر فيها الاستسقاء أ 


> ولس فياذ كر لضلاة > فنا تحديت أ: نس بن مالك خترتجه مسلم أنه قال ونجام ‏ 


رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : يا سول الله هلكت المواثى, . 
وتقطعت السبل فادغ اش فنعا رول امهل انث وسلم فطرنا من .. 
اح رن ةو ايت تار ١أوفيه‏ أنه قآل و خرج 


رسول الله صلى الله عليه وسام فاستسى :0 وحول رداءه حين استقبل القبلة » 


00 ولم يذكر فيه صلاة » وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروى عن 


: “عمر بن الحطاب ٠‏ أعنى أنه خرج إلى المصلى. فاستسى ولم يصل ؛ والحجة. 

الجمهور أن م يذكر شينا ؛ فليس هوبعمجة على من ذكرم » والذبى يدل عليه 
اختلاف الآ ثارف ذلك ليس عندى فيه شىء أكثر من أن الضلاة ليست من 
شرط صمة الاستسقاء ‏ إذ قد ث ثبت أنه علي الصلاة والسلام قد استسى على 
المتبراء لاأنها ليست من سنئنه كما ذهت إليه أبو حنيفة : وأجمع القائلون بأن: 
ْ . الصلاة من سننه على أن الخطبة أيضا من سنته لورود ذلك ف الأثر : قال ابن ' 
المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب 
واختلفوا هل هى قبل الصلاة أو بعدها ؟ لاختلات, الآثار ذلك » فرأى . 
عوم أله يعد الصلاة اا ع ضلاة انين » وي قال الاي وناك : وقال 
الليث بن سعد. : الحطبة قبل الصلاة . قال ابن ١‏ لنذر : « قد روئ' عن النى . 


صل الله عليه وسال أنهاستسن فخ خطب قبل الصلاة» وروى عن جمر بن الحطاب ا 
مثل ذلك وبه نأخذ : قال القاضى : وقد خرج ذلك أبوداود من طرق » ومن 


. ذكر الخطبة فإنما ذكرها فق علمى قبل الصلاة » واتفقوا على أن القراءة فيها 
جهرا » واختلفوا هل يكبر فيها كا يكبر فالعيدين ؟ فذهب مالك إلى أنه يكير 
خيها كا يكبر سائر الصلوات » وذهب الشافعى إى أنه يكير فيها كما يكير 


5 


لوم 0 


: ظ 7 --- وسي الدلاف اختلافهم ق قناسها ظِ صلاة العيديق” . وقد اح 


الشافء ى المذهبه ف ذلك بما روى عن ابن عباس ) أن رسول الله صلل الله عليه . 


وصلم صلل فيها ركعتين كا يصلى ف العيدين » واتفقوا على أن من أسقها أن .١‏ 


يستقيل الإمام القبلة واقفا ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء الآ ثار 
واختلفوا فى كيفية ذلك » ومى يفغل: ذلك : فأما كيفية ذلك ؟فابكتهور عل 
أنه جعل بها على بمينة على شماله وما على شماله على يمينه وقال العافت بن 
يجعل أعلاد أسفله'» وما على يمينه منه على يساره » وما على يساره على بمينه . 

وسيب الاختلاف اختلاف الا ثار ذلك » وذلك أنه جاء فيحديث عيد الله 


1 ابن زيد 28 أنه صل الله عليه وعال حر خرج الى المصلى يستسقى 5 فاستقبلالقبلة وقلبه 1 
راداءه وصلى زكعتين »وق بعض رواياته قلت : أجغل الشمال على الهين 4 

والهين على الشمال » أم أجعل أعلاه أسفله ؟ قال : بل اجعل الشمهال على الهين ٠.‏ 
واليين على الشهال . وجاء أيضا ىحديث عبد الله هذا أنه قال ( استس زسول ٠‏ 


الله ضلى الله علده و وعليهخيصة له سوداء » اراد بأد . بأسفلها. فيجعله 


أغلاها ‏ فلما ثقلت علبه قلبها على غاتقه ‏ وأما متى يفعل بفعل الإمام ذلك » فإنه. 


مالكا والشافغى.قالا. : يفعل ذلك عند الفواغ من اللحطبة : وقال أبو يوشيف : 
سس 

يخول رداءه إذا مفى 'صدر من اللخطبة ».وروى ذلك أيضا عن مالك » وكلهم 1 

يقول إذا حول 00 0 التام 00 2 0 


01 0 سعد وبعض أصعاب مالك ٠‏ فإن ّ عندهم الايحولون أرديتهم مويل 
الإمام 4 لأنهم ينقل ذلك صلاته علية: الصلاة والسلام و ». وجماعة من. 


العلماء إعلىأن الحروج لها وقت الحروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد 
ابنصمرو بن حزرم فإنه قال. : إن الحروج إليها عند الزوال : وروى أبو داود 
يي م ال ٍ 


0 خاجب اسم : 


: . الباب الثامن فصلاة العيدين 
1 # العلحاي على اشتحبسان .إلغسل لصلاة العيننيق وأنهما بلاأذان ولا إقامة ظ 
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توت ذلك عن سول ل الله صلى الله عليه وسلم إلا مل أحدث من ذلك معاوية 


٠‏ فى أضح الأقاويل قاله أبومر . وكذلك أجمعوا على أن السسنة فيها تقديم الصلاة 
3 على الحطبة لثبوت ذلك أيضا عنرسول الله صلى الله علية وسلم » إلا ماروى 


عن عهان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لكلايفترق الناس قبل الخطبة» . 


وأجمعوا أيضا علىأنه لاتق : قبت ف القرا اءة قالعيدين » ٠‏ وأكارم استحب أن يقرا 
ف الأول يسبح ) وق لقان بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول. الله صل الله علية 


0 الشافعى القرا اءة كنا اق والقرآن الخيد) و اقتر بت'‎ 27 ١ 
ع ذلك عنه غليه الصلاة والسلام : واختلفوا من ذلك 2 مسائل. أ‎ 1 


0 ف التكبير » وذلك أنه حكى فى ذلك أبو بكر بن المنذر 0 


ثى عشر غلا إلا أنا نذكر من ذلك. المشمورالذى يستند إلى حخانى أو سماع : 
1 : ذهب مالك إلى أن التكبير ف الأول من ركعى العيدين سبع مع 
تكبيرة الإحرام قبل القراءة »' وف الثانية ست أمع تكبيرة القيام م ن السجود +. 


ش "وقال الشافعى : ف الأولى ثمانية ١‏ ؛ وفالثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود + 


7 وقال أبوخنيفة : يكبرقى الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها » ثم 


: يقرأ أم اقرآث وسوراة م ثم يكبز راحعا ولا ركع نيه > فإكا قم إل القانية 
ش وكبر ولح يرفع يديه وقرأ فانحة الكتاب وسورة » ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع : 


فيها يديه » ثم يكبر لاركوع ولا.يرفع فبها يديه :-وقال قو م : فيها تسع فى كل 


ىُ الآخرة سا قب لالقراءة » أولآن العمل غنده ان على هذا » ويعهذا 


ركعة» وهو عروى عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد . 
٠”‏ ابن المسيب : وبه قال النخعى وسبب اختلافهم اختلات الآ ثاز المنقولة:. . 
فذلك عن الصحابة ؛ قذهب: مالك رمه الله إلى ما زواه عن. ابن عير أنه قال. ش 
شهدت الأضحى ا ألى هريرة فكبر ف الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ٠‏ 


"الأثربخينة كد الشافعى. 4 إلا أنه :تأول فى السبع. اند ليس فيا تكبيرة الإخرام: : 


٠‏ كا ليس ف اللدمس تكبيرة القيام » ويشبه أن يكون مالك إنما أضاره أن يعد 


تكبيرة | الإحرام ف السبع 4 و بعد تكبيرة القيام. زائدا على اكيس الْرونة أن 
العمل ألفاه على ذلك 4 فكأنة عندم وجه من الجمع بين ل 00 03 وقنا 


00 أ وما + تكيرة الإجرا 0-0 


مسوك ا 
-خرج أبؤداود معبى حديث أنى هريرة مرفوعا عن عائشة. وعن عمرو بن 
. «العاصى : وروى أنه سئل أبومومى الأشعرى وحذيفة بن اليان : كيفكان 

.رسنول الله ضل الله عليه وسلم يكبر فالأضحى والفطر.؟ فقال أبوموسى كان " ٠.‏ 
٠‏ يكبر أربعا على احنائز » فقال حذيفة : صدق » فقال أبو مومى : كذلك , 
كنث أكبر ف البصرة حين كنت عليهم » وقال قوم بهذا : وأما أبى حنيفة وسائر 
«الكوفيينفإنهم اعتمدوا فذلك على ابن مسعود » وذلك أنه ثبت عنه أنه كان 
يعلمهم ,ضلاة العيدين على الصفة المتقدمة » وإتما ‏ ضار الجميع إلى الأخذ 
بأقاويل الصحابة هذه المسثلة » لآنه لم يثبت فيها عن النبى عليه الصلاة والسلام 
«ى ء » ومعلوم أن فعل الصحابة فى ذلك هو توقيف » إذ لامدخل للقياس . 
فذلك : وكذلك اختلفوا .رفع اليدين عند كل تكبيرة فنهم من رأى ذلك . 
.وهو مذهب الشافعى ؛ ومنهم من لم يرالرفع إلا الاستفتاح فقط ؛ ومنهم من 
لخي : واختلفوا فيمن جب عليه صلاة العيد : أعنى :وجوب السنة » فقالت". 
00 طائفة يصليها الحاضر والمسافر » وبه قال.الشافعى والحسن البصرى » وكذلك' .. 
٠.‏ ١قال‏ الشافعى إنه يصليها أهل البوادى » ومن لايجمع حى المرأة فى بينها وقال' .- 
أبو حنيفة وأصحابه : إتما تحب صلاةالجمعة والعيديزعلى أهل الأمصار والمدائن : ' 
وروى عن على أنه قال : لاجمعة ولا تشرايق إلا فىمصر جامع + وروى عن , 
الزهرى أنه قال : لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر : والسبت قى هذ! 
الاجتلاف اخجلافهم فقياسها على الجمعة » فن قاسها على الشمعة كان مذهبه ٠ ٠‏ 
فيها على مذهبه ف الجمعة ٠‏ ومن لم يقسها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف 
٠‏ .مخاطب. بها حتى يثبث استثناؤه من الحطاب : قال القاضى : قد فرقت السنة ‏ - 
بين الحكم للنساء ف العيدين والجمعة ؛ وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
أمر النساء. بالحروج. للعيدين ولم يأمر بذلك فى الجمعة « وكذلك اختلفوا”' 
٠‏ فى الموضع النى يجب منه اخجىء إليها كاختلافهم فى صلاة الجمعة من الثلاثة 
الأميال إلى مسيرة اليوام التام . واتفقوا على أن وقنها من شروق الشمس إلى 
الر وال . واختلفوا فيمن لم يأنهم عل بأنه العيد إلا بعد الزوال » فقالت طائفة : 
٠ 3‏ ميس علهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد وبه قال مالك والشافعى وأبو ثور » 


اتووكهة 


1 وقال الوق : يخرجون إل المصلاة غداة ثالى الميد ».ويه قال الأوزاعي” 
. وأحمد وإسعاق - قال أبو بكر بن المنذر : وبه نقول لحديث زويناه عن النى 
عليه الصلاة والسلام : أنه أمرهم أن يفطروا » فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى 
[ْ حصلاهم » قال القاضى : خرجه أبوداود » إلا.أنه عن صالى مجهول ؛ ولكن ' 
. الأصل فيهم رضى الله عنم حملهم على العدالة » واختلفوا إذا اجتمع فى يوم 
1 واحد عيد وجمعة » هل يجزى العيد عن الجمعة ؟ فقال قوم : ير العيد عن 
. الجمعة وليس عليه ذلك اليوم إلا العصر فقط » وبه قال عطاء » وروي ذلك * 
عن ابن الزبير وعل : وقال قوم : هذه رخصة لأهل البوادى الذين يردون”: 
الأمصار للعيك للعيد والجمعة خاضة كا روى عن عمان أنه خطب ف يوم عيد 
وحمعة فقال : من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر » ومن أحب 


ش أن يرجع فليرجع ؛ رواه مالك فالموطأ ؛ وروى نحوه عن عمر بن عبد العزيز : 


وبه قال الشافعى وقالمالكوأبوحنيفة : إذا اجتمع عيد وحمعة فالمكلف مخاطتن 
نعي بو ا 


: نما جميعاء العيد على أنه مبنة ٠‏ وابممعة غلل أنا فرضس:» ولا ينوب أنعدهةة 


٠‏ عن الآخخر » وهذا هو الأضل إلا أن يثبت فى ذلك شرع يجب المصير إليه.» 


ومن تمسك بقول مان » فلأنه رأى أن مثل بذلاك ليس هو بالرأى وما هو 


توقيف » و ليس هو يخارج عن الأصول كل الحروج : وأما إسقاط فرض 
ش الظهر والجمعة الى هى بدله لكان صلاة العيد فخار كم عن الأصول جدا » إلا 
أن يثبت فى ذلك شرع بحب المصير إليه و تقر فينن بكولهاصااة الخياد مع 
الإمام » فقال قوم : يصلى أربعا » وبه قال أحمد والثورى » وهو مروى عن 
ابن مسعود : وقال قوم :.بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فييما 
٠‏ تجو تكبيره ويجهر كجهره » وبه قال الشافعى وأبوثور : وقال قوم :بل 
: .ركعتين فقط لانجهر فيهما ولا يكير تكبير العيد قال توم : إن صلى الإمام ٠.‏ . 
ف المصل صل ركعتين » وإن صلى فى غير المصلى صل أربع ركعات ‏ وقال . 


قوم : لاقضاء عليه أصلا » وهو قول مالك وأصحابه : وحكى ابن المنذر عنه / 


: مثل قول الشافعى !2 فن قال أربعا شبهها بصلاة الخمعة وهو تشبيه ضعيف 2 
.ومن قال ركعتين/ كا صلاهها الإمام فصيرا إلى أن الأصل هو أن الفضاء جب . 
ا لقضياء فلأنة رأى اا صلاة من شرطوا.. 
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٠‏ 8 و 
امماعة والإمام كابليمعة » فل يحب قفاؤها ركتين ولاثر 00 
بدلا من شنىء » وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر : أعنى قول 
الشافعى وقول'مالك : وأما سائر الأقاويل ف ذلك فضعيف لامعنى له » لآن 
صلاة الجمعة بدل من الظهر » وهذه ليست بدلا من شىء » فكين يجب أن : 
قاس إحداهما عل الأخرى ف القضاء » وعل الحقيقة فلينس منءفاتته 'الجمعة ٠:‏ 
فصلاته للظهر قضاء بل هى أداء » لأنه إذا فاته البدل وجبت هى والله الموفق. 
. للصواث . واختلفوا فى التنفل قبل صلاة العيد وبعدها » فالحمهور على أنه. 
لايتنفل لاقبلها ولابعدها » وهومروى عن على بن ألى طالب وابن مسعود 
'وحذيفة. وجابر » وبه قال :أحمد : وقيل ينتفل قبلها وبعدها » وهو مذهبه 
أنس وعروة ء وبه قالالشافئ . : وفيه قول ثالث وهو أن يتئفل بعدها ولا, ٍ 
: يذتفل قبلها » وقال به الثورىوالأوزاعى وأبوحنيفة » وهو مروى أيضا عن ' 
لبن مسغود » وفرق قوم بين أن تكون الصلاة أ المصل أو ف المسجد » وهو 
مشهور مذهب مالك : وسبب اختلافهم أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه 
وصلم خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصل ركعتين لم , يصل قبلهما ولابعدهما ) 
وقال عليه الصلاة والسلام: إذاجاء ء أحدكم المسجد فليركع ركعتين ) وترددها ' 
أيضا من حيث هى مشروعة بين أن يكون حكلها فى استحباب التتفل قبلها” 
٠‏ وبغدها حكم المكتوبة أو لايكون ذلك كمه ؟ فن رأى أن تركه الصلاة قبلها 
وك املك كس اماو و المسجد عنلام' 


على الفبل لم يستحب تفلا قبلها ولابحدجا » ولبللةتردد لذب قالصلاة.. 7 


قبلها إذا صليت ف المسجد لكون. دليل الفعل معار ضدق ذلك القول » أعنى أنه: 
من ,حييث. نهو' داخل ق مسجد سشحب له الركوع 3 ومن حيث هو مصل. 


صلاة العيد يستحب له أن لاي ركع نش تشبها بفعله عليه الصلاة والسلام : ومن رأى ٠ ٠‏ 


أن.ذلك من ن باب الرخصة ء ورأى أن اسم المسجد ينظاق على المصلى ندب إلىه _ 
1 :. ومن شبهها بالصلاة المفروضة استجب التنفل قيلها وبعدها كا - 

قلنا : ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الخائز لامن بابه . 
الثدوب ولا من باب اللكروه » وهو أقل اثتباها إن لم يتتاول أسم المسجد ظ 
ش للصلى . واخيلتيا فى وقت البخبيز لعا ع ا ل ا 


م 
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-1- 


مي مان ولتكتيا الخد لكي اق عتما ل اد ١‏ 
٠‏ فقال جمهور العللماء : يكبر عند الغدو إلى:الصلاة » وهو مذهب ابن عمر » 


وجماعة من الصحابة والتابعين » وبه قالمالك وأحمد وإضاق وأبو ثور : وقال 
قوم يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الحلال حى يغدو إلى المصلى وحى 0 3 
الإمام, » وكذلك ف ليلة الأضحى. عندهم إن الم يكن نحاجا . , ودوى عن ابن - 
عباس إنكار التكزير حملة إلا إذا كبر الإماع ع واتفقوا أيضا عل ,التكبير. 


.لى أدبار الصلوات أيام الحج : واختلفوا فى توقيت ذلك اختلافا كثيرا » فقال 
اتوم : يكب :من 'صلاة الصنيح يوم عرفة إلى العصر من تعير أيام التشريق + ويه 
. قال سفيان وأحمد وأبوثور . وقيل 00 من صلاة الظهر من يوم النحر إلى 
.:صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وهو قول مالك والشافعى : وقال الزهرئ . 


مضت السنة أن يكير الإمام 0 دبز صلاة الظهر + دل يوم 2 إل 
العصر عن ل أيام التشريق : ' 
1 وبالحملة فا حلاف فى ذلك كثير اخحكى أ ا 7 اله وسيب 


و 0 00 تقلت 0 0 يقل فى ذلك 03 محلاود. .ع فلما 


0 أ 000 در 58 الطاب وإ ان 0 


أولا أفل اللحج » فإن ابلدمهوير رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم وتلى لى ذلك 
بالعمل وإنّكانوا أختلفوا ف التوقيت ق ذلك » ولعل التوقيت. فى ذلك على 
لتخي لأنمم كلهم أجمعوا عل التوقيت واختلفوا فيه د وقال 10 : التكبين. 
دبز الضلاة هذه الأيام إما هو لمن صلى ف حماعة وكذلك 'اتتلفوا فق صفة 

٠ التكبير فى هذه الأيام » فقال مالك والشافعى : يكبر ثلاث الله أكير الله أكير‎ ٠ 


الله أكبر : وقيل يزيدربعد هذا لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شى ء قدير : وروئ عن ابن عباس أنه يقول 0 


كبيرااثلاث مرات » ثم يقول الرابعة وله الحمد : وقالت جماعة : ليس فيه شىء 
“موقت : والسببقىهذأ الأختلات عدم التحديد ف ذلك ف الشرع ع 


يدم التوقيت ّ قيلت : 0 فهم الكر : وهذا هو السسيب 0 


على أنه يستحب أن يفطر فق عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى » وأن لايفطر يوم 
. الأضحى إلا بعد الانصرات من الصلاة ء وأنه , يستحب أن يرجع من غير 
الطريق الى مشى عليها لثبؤت ذلك من فعله عليه الضلاة والسلام ‏ 27 “ 
والكلام ىهذا,الباب ينحصر قخسة فصول فحكم السجود : وى عدد ' 


> السجدات الى هى عزاتم ؛ أعتى الى يسجد لا . وف الأوقات التى يسجد لا‎ . ٠ 


وعلى من يجب السجو د : وى صفة السجود : فأما حكر هود التلاوة فإن 
أباحنيفة وأصحابه قالوا : هو واجب ء وقال مالك والشافعى : هو مسنون 


00 ولس بوإجب : وسبب الحلا ف اختلافهم ىمفهوم الأوامر بالسجود والأخبار 


ابي معناها معبى الأوامر بالسجؤد مثل قوله تعالى ‏ إذ! تلتثلتى عملم" آيات 


الر من خسروا ممُجنّد! وبكييًا - هل هى محمولة على الوجوب أو على 
الندب فأبوا حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب » ومالك والشافعى اتبعا 
.فى مقهومها الصحاية إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية » وذلك أنه ل 
. ثبت أن عمر بن اللحطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس 7 
.فلما كان فى.الشمعة الثانية وقرأها مهيأ الناس السجود فقال.: على رسلكم إن ] 
التهدلى يككتبها علينا إلا أن نشاء قالوا وهذا بمحضر الصحابة » فلم ينقل عن أحد. ٠.‏ 
منهم حلاف وهم أفهم بممغزى الشرع » وهذا .نما يحتج به من يرى قوله, 
. الصحاى إذا لم يكن له مخالف: حجة » وقد احتج أصحاب الشافعى ى ذلك 
بحديث زيد بن ثابت أنه قال ٠‏ كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه ! 
وسلم فقرأت سورة الج فلم يسجد ول نسجد » وكذلك أيضا حتج للؤلاء 
يما وى عنه عليه الصلاة والسلم.« أنه لم يسجد ف اللفصل» وبما روى أنه ' 
سجد فيها لآن وجه ادمع بين ذلك يقتضى أن لايكون السجود واجبا > 
ْ وذلك بأن يكون كل واحد منهم حداث بها رأي » من قال إنه سجد » ومن قال 
٠‏ إنه لم يسجد : وأما أبوحنيفة. فتمسلك فذلك بأن الأصل هو حل الأوامن . . 
على الوجوب و«الأخبار البى. تتئزل منز لة الأوامر وقد قال أبو المعالى : إن 
0 احتجاج أى حنيفة بالأوامر الوارّدة بالسجو د.فى ذلك لامعى له فإن يجاب ٠‏ 


2 لاو 0 
سود طلقا أي ني وجويه مقيدا وهو عند القرافة. : أعجى: قراءة. 0 
آبة السجود قال : ولو كان الأمر كا زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة يجرب 
عند قراءة الآية الى فيها الأمر بالصلاة » وإذا لم يحب ذلك فليس يحب , 
السجوة عند قزافة الآية: الى فيا “الآمر بالسجؤد من" الأمر “بالستجود :: 
. ولآبى حنيفة أن يقول + قد أنمع المسلمون على أن الأخبارالواردة ىالسجود. 
عند تلاوة القرآن هى ععبى الأمر 'وذلك فى أكثر المواضع » وإذاكان ذلك .. 
كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة أعى عند التلاوة © ووره. 
الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد » وليس الأمر فى ذلك /بالسجوه. 
كالأم بالصلدة > 'فإن الفبلاة قيد وجوبها يتيوه آعر. > وأيضا إن الب ١‏ 
عليه الصلاة والسلامم قد سجد فها فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد. 
فا أعنى أنه عند التلاوة » فوجب أنييحمل مقتضى الأمر ى الوجوب عليه: 
. وأما علد عزائم سجود القرآن » فإن مالكا قال فى الموطأ : الأمر عندنا 
ٍ أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة منجذة ليس ف المفصل متها شى ء وقال : 
أصابه - أولا خائمة الأعراك ء وثانيها ف الرعد عند قوله على - بالغداو 
والآصال ‏ وثالها فى النحل عنذ قوله تعالى - وَيفْعدُون ما يمُؤمرون الم 
ورابعها فق بنى إمرائيل عند قوله تعالى - ويريداهلم' ختشلوعا - وخامسها , 
مريمعند قوله تعالى. - ختروا مسُنجمّدً] وبُكيدًا ‏ وسادسها الأولى من الحج 
عند قولهتعال, - إن الله يفتعل مايتشاء'- وسابعها فى الفر قان عند قولهتعالى 
- وزاد هنم" تفورا - وثامها فى المل عند قو له تعالى - رب العترشى ر العظ.م -. 
١‏ وتاسعها فى - الم” تتزيل - عندقو لهتعالى - وهم لايستكبرون” - وعاشرها 
ف - ص" -عندقولهتع لي - وخر واكعاوأناب - وا-لحادية عشرة فى حم زيل 
عند قوله تعالى نان كنم إياه تسد ون - وقيل عند قوله - وهم" 
لايسأمون” ‏ وقال الشافعى : أربع عشرة سدة :. ثلاث منها فى المفصل -: 
فى الانشقاق وف النجم وق - اقرأ باسم ربك - ول يراق - دعن اسمجدة.. 


1 لأنها عنده من باب الشكر . : وقال أحمد : هى_خمسة عشرة سجدة أثبت فيها" 


0 الإنية من احج وسجدة- ص" وفال أيوحليفة : اراس جح وص - قال. 


: 50-0 


ش الفلتحاوتي”. 3 مكل سجدة. جاءت بلفظ انين : 5 فى اختلافهم 
اخثلافهم فق المذاهب الى .اعتمدوها ى تصحيح عددها وذلك. أن منهم من 
اعتمد عمل أهل المدينة » ومنهم من اعتمد القياس » ومنهم من أعتمد السماع ,5 
أما الذين اعتمدوا العمل فالك وأصحابه : وأما ' الذين ' اعتمدوا القياس فأبوا 
خنيفة وأصحابه » وذلك أ: نهم قالوا : ونجدنا السجدات الم ى أجخع عليها جاءت 
بصيغة. الخير ‏ وهى سنجدة الأغرا والنحل. والرعد والإسراء ومريم وأول 
المج والفرقان والغل والم” تزيل » فوجب أن تلحق بها سائر السجدات' 
الى جاءت خصيغة الخير وهى الى ى صوق الانشقاق » ويسقظ ثلاثة 


0 جاءت ,بلفظ الأمر وهى الى فىوالنجم وفالثانية منالحج وفى. .اقرأ باسم ربك 


وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام 
ا ب اقرً باسم ربك + ذوق ب و النجم ب خرج ذلك . 
مسلم . ؤقال الأثرم : سئل أحمبكم ف الحج من سجدة ؟ قال سجدتان < 
وصصح حديث عقبة بن عامر عن الى صل الله.عليه وسلم أنه قال « فى الج 
سستجدتان :» وهو قول عمروعل قال القاضى.. : لخر جه أبى,داود - وأا 
الشافعى فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة دى اد واه أبو داود غن أ سْعيدٍ 
الخبيرى أن النبى علية الصلاة و والسلام .قز :وهو عل "المبير ‏ آنة. الستجواة : 
منسورة - ص5 م 


0-0 


فقال 3 ل ه ى تو يمه نى 04 ولكن دأيتكم' تشيرون .. إلسجود 


ا م 0 - 


دم كت فيتحدرت ( وق هذا ضرب من الجة لأىحتيفة ف قولة بوجوب 


ا 0 نتفت .فى غيرها من 
السبداث » وجب أن يكرد خكر ١‏ تى انتفت عنها العلة بخلافة التى. 
ثبتت ذا العلة » وهو' نوع من الالالال وفيه اختلاف » لأنه من باب 
١ 1‏ ثويد ليل القطاب: وقد احتج بعض من ل ير السجود فى المفصل بحديث : 
عكرمة عن ابن غباس خحرجه أبو داود ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه و 
يستجد فى ثىء من الفصل منذ هاجر إل المديئة » قال أبو عمر : وهو منكر 
لأن ا :“هريرة الذى روى سجودة. ف المفصل لم يصجبه عليه الصلاة والشلام 
إلا بالملاينة”- “ؤاقذ' روى> الثتقات عنه ( أنه جد عليه الصلاة :والسلام 


: اللا 


ا 


فى منع الصلوات الفروضة هذه الأوقات 4 ومع وعد الك أيضا ذلك ١‏ 


#الموطأ لأأنها عنده من النفل والنفل ممنوع فى هذه الأوقات عنده . وازرؤى 


ابن القاسم عنه أنه يسجد فبها بعد العم ر مالم تصفر الشمس أو تتغين 6 
وكذلك بعد الصبح وبه قال الشافعى وهذا بناء على أنها سنة وأن السن تصلى. . 
.هذه الأوقات مالم تدن الشمس من الغروب أو 'الطلوع + وأما.علل من . . 
نيتوجه له حكمها ؟ فأجمعوا عل أنه يتوجه على القارئ فصلاة: كان أو ف غير 
“عخلاة.: .واختلقوا في السام “هل عليه مبود :آم لا.؟ ققال أبوخنيفة + عليه . 
.السخجود » ولم يفرق بين الرججل والمرأة : وقال مالك: : يسجد السامع بشرطين : 
أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن » والآخر أن يكون القارئٌ يسجد » وهو 
مع هذا ممن يصح أن يكو إماما للسامع : وروى ابن القاسم عن مالك أنه . ! 
يستجد الشامع » إن كان القارئ ممن لايصلح اللإنامة إذا جلس إليه ‏ وأما 
علفة الستجود فإن جمهور الفقهاء قالوا : إذا سمد القارى كبر إذا خفض وإذا , 
أرفع » واختلف قول مالك ف ذلك إذا كان فق غيز اد وأما 1 كان 3 
اق الصلاة فإنه يكير قولا واتحدا غ2 ٍْ شْ 
0 لعل سيد لاوا 


. . والكلام هذا الكتاب وهى حقوق شو نز كيك بشم لشت 

جل : الحملةالأولى :فها يستحب أن يفعل به عند الاحتضار » وبعده الثانية 

#ىغسله + الثالثة :“ف تكفينه : : الرابعة : ىحمله: و اتباعه :. الخامسة : والصلاة - 
عليه : السادسة : قدفنه > 00 ا ل 

الباب الأول 

افيا ستحب:' أن يفعل به. عنك الاحتضار و نعده 


٠‏ ويستحب أن يلقن الليت عند اموت ل 
<١ 1‏ بداية ته - أول 


« 


ا خ واي 


ئ 5 الصلاة والسل٠‏ تواستؤن كل ” شبادة أن" لا 3-7 لقع وقولموسن 


كان آخبر قوله الاإلتهة إلا الله" دخمل الحشّة » - واختلفوا فى استحبابه 
توجيهه إلى القبلة » فرأى ذلك قوم وم يره آخزون. - وروى عزمالك أنه قال 
ف التوجيه : مأهوام من الأمرالقديم : وروى عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ' 


وم نرم ذلك عن أحد من الصحابة ولامن التابعين :اع الأمر بالتوجيه » 
ش فإذا قضى :ليث شمض عينيه » ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذك > ١‏ 
5 7 .إلا الغريق » :فإنة يستجب ف المذهب تأخخير دفئه محافة أن يكون الماء قد مره 


'١‏ فلم بين جياته : قال القاضى .: و إذا قيل هذا ف الغريق فهو أولى فى كثير من 


ع 


المرضى .مثل الذين يصبيهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروت غئله ' 


٠ :‏ الأطياء حبى فد فاق الأطباء إن المسكوتين لاينبغى أن .يدفنوا.إلا يعد ثلاث > 


الباب الثانى فى غسل ليت 
ويتعاز نات هود ري منها فى حكم الغسل 20 
:غسله منالموق ف :دمن يحو ز أن يغسل. » وماحكم الفاسل : وها فوصفة الغسل - 


الفصل الأول فى حكم الغسل. ٠‏ 
فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية. * وقيل سنة عل الكفاية م . 


ش والقولان كلاهما فى المذهب ١‏ + والسبب ف ذلك أنه نقل. بالعمل لابالقول. 6 


والعمل ليس له صيغة عن الرخرت أو لامهية :- وقد اع ااي 


: .. لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام فى ابنته « المتسائسنها ثلاثا أو اخنساا فى 
وبقولة فامحرم و اغسلوه” ؛ فن رأى أن هذا القول خرج عخرج تغلم. لصفة ْ 
. الغسل 'لا مرج الآمر به م بقل بوجوبه + ومن.زأى أنه يتضمن الآمر.والهيفة 
قال :. بوجوبهة ش 


الفضل الثاى فيمن بدن غسله من الوق 0 
وأما. الأموات الذين. يحب غسلهم فإنهم اتفقوا من ذلك'على غسل”الميته 


0 ا ست الكفار : واختلفوا فى غسل الشبيد وق : 


١ 


ْ ااا لاوم 
١‏ الصلاة 0 وق عمل الغ ك : فأما الشهيك: “أعى الذئ 5 1 ا كَُ 


ش المشركون » فإن الحمهور على ترك غسله لما روى ١‏ أن رسول الله صلى الله 


. عليه وسلم أمر بقتلى أحد فدفنوا بثيابهم ول صل عليهم » وكان الحسّن وسعيد ْ 


ابن المنيب يقولان : يغسلن كل مس فان: كل ميت يجنب م ولعلهم كانوا , 


يرون أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة : أعنى المشقة ىغسلهم » 
وقال بوهم من فقهاء الأمصار عبيد اللد بن امسن العنبري باوشكل آبق عم 
ف جكى ابن المنذر عن غسل الشهيد فقال : قد غسل عمر وكفن وحنط 
1" صل عليه » وكان شهيدا يرحه الله : واختاف الذين اتفقوا على أن الشبيد 
فى حرب المشركين لايغسل ق الأمبداء م من قالى الالصوص أو غير أهل الشرك . 
فقال الأوزاعي وأحد وحاعة حكهم خلكم من قتله أهل الشرك : وقال 
٠‏ مالك والشافعن : يفنل : وسيب اختلافهم هو هسل الموجب لرفع حكم 
ْ الغسل هى الشبادة مطلقا أو الشهادة على أيدى الكفاز + فن رأى أن سبب 


ذلك هى الشهادة مطلقا قال : لايغسل كل من نص عليه النى عليه الصلاة 


والسلام أنه شبيد من قتل : ومن رأى أن سبب ذلك عى الششهادة من الكفار 
قصر ذلك عليهم : وأما غسل المسام الكافر فكان مالك يقول : لايغسل المسلم 


والده الكافر ولا يقبزه » إلا أن ياف ضياعه فيواريه وقال الشافعى : لابأمن 


٠‏ يغسل المسام قرابته من المشركين ودفتهم 4 وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه 
قال أبو 5 ران المنذر: ليس قغسل الميت المي مرلك سنة اتفبع .> » وقد روى (أن 
النى عليه الصلاة والشلام : مز يغسل عه لما مآنت 0 : وسبِب الخلا هل 


7 الغسل من باب العبادة » أو من باب النظافة ؟ زد كانت اد لجن 


1 الكافر 2 وإنا كانت نظافة جاز غسله : 
الفصل الثالث فيمن يجورآن يفسل الليث. 


وأما من يجو زأن يغسل الميت » فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلوث الرجال . 


1 والنساء يغسلون النساء : واختلفوا فالمرأة تموت مع الرجال » أو الرجل يموت 


مع النساء مالم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يغسل كل واحد 
مها صاحيه من فوق لثباب : وقال قوم 00 


0 


ا م 0 
وبه قال الشافعى وأبوحنيفة وجمهور العلماء ..وقال قوم : لايغسل واحد منهما 
صاحيه ولا ييممة ».ويه قال الليث بن سعد »6 بل يدفن من غير غسل > 
وسبب اخبتلافهم هو اللرجيح بين تغليب اللهبى على الأمر ». أو الأمر على 
اللبى. ». وذلك أن الغسل مأمو ر به » ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى 
- . بدن الرجل منسى.عنة ..فن غلب البىتغليبا مطلقا » أعى لم يقس اميت على 
المى فى كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها قال + 
لايغسل واحد ممهما, صاحبه ولا كه ومن غلب الأمه عل الهى قال 
1 يغسل كل واحد منهما صاحبه : أعبى .غلب الأمر على البى تغليبا مطلقا - 
٠‏ ومن ذهب إل التيمم فلأنه رأى أنه لايلختق الأمر واللمئ فذلك تعارضن-78 7 
.وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين ». ولذلك رأى مالك أن . 
يمع الرجل المرأة ف. يديها ووجهها فقط لكون ذلك“ منها لينا بعورة » وأن 
تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من .الاجل غورة: إل من الشرة إلى 
الركبة على مذهبه » فكأن الضرورة الى 'نقلت الميت :من الغسل إلى التيمم عند 
بخن.قإل به هى تعارض الأمر والهى »-فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة 

. التى :يجوز معها للحى التيمم » وهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه الحمهور :. فأما 


٠‏ مالك فاختلف فى قوله هذه الميثلة فرة قال : بيهم كل واحد مهما ضْاحبه. 


قولا مطلقا » ومرة فزق ذلك بين ذوى حارم وغي رهم » ومرة فرق ىذوؤى 
امحخارم بين الرجال والنساء » فيتحصل عنه أن له فذوى المحارم ثلاثة أقوال 3 
أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب .. والثانى أنه لايفسل 
: لأجددهما اسه لكن تممه مثل قول الحمهور غير ذوى المحارم : والثالث ” 
: الفرق بين الرجال والنساء : أعبى تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة : 
:. فسبب المنع أن كل واحد مهما لايحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه 
كالأجانب سواء : وسبب الإباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر فذلك من . 
الأجنبى : وسِبب ,الفزق أن نظرالرجال إل النساء أغلظ من نظر النساء إلى' 
٠‏ الرجال » بدليل أن النساء حجين عن نظر الرجال إلين ولم يحجب الرنجال عن 


0 النساء :-وأجمعوا من هذا الباب غلى جواز غسل المرأة زوجها : واختلفوا ىجواز” 


غسله إياها »:.قالجمهور على جوال ذلك ؛ 'وقال أبو حنيفة : لا يجوز غسل/ 


: ع اميت د 5 
لجل زوجته : وسيب اختلافهم هو تشبيه الموت أبالطلاق » فن شيهه بالطلاق ش 
تحقال. : لايحل أن ينظر إلبها بعد الموت ..٠‏ ومن لم يشبهه .بالطلاق و ْ 
اللحمهور قال : إن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت » ' 
وإعا دعا أباحنيفة أن نشبه الموت بالطلاق لأنه رأى أنه إذا ماتت إحدى 
الأختين حل له نكاح الأخرى » كالحال فها إذا طلقت » وهذا فيه بعد » 
“فإن علة منع ادمع مرتفعة بين ال ى .والميت » ولذلك حلت إلا أن يقال إن 
علة منع الجمع غير معقولة » وإن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير 
: معقولة إلى » فيقو حينئذ مذهب ألى حنيفة » وكذلك أجمعوا على أنالمطلقة 
المبتوتة لاتغسل زوبجها » واختلفوا فىالرجعية » فروى عن مالك ألما تغسله » 
وبه قال أبوجنيفة وأصصابه : وقال ابن القاسم : لاتغسله وإنكان الطلاق رجعيا " 
وهو قياس قول مالك » لأنه ليس يجوز عنده أن يراها » وبه قال الشافعى + ش 
0 اختلافهم هو هل ل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لاينظر إلا 
الفاسل فإبيم: اتحتلفوا فها يحب عليه » فقال قوم : من غسل ميت" 
7 وجب ب عليه العال- وقال قوم :. لاغسل عليه <: وسبب الجتلافهم معار ضة 
خديث أنىهريرة لحديث أسماء » وذلك أن,أبا هريرة روى عن النى عليه 
الصلاة والسلام أنه قال ومن" غسبل ميتا فليهتسل .2 .ومسن”' ع ' 


6س عا ما 


فليتوضام خراجه بو داود -.وأما حديث أسماء.فإنها لما غسلت أبا بكر 1 


3 برضى الله عنه خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والأنصار وقالت 


اتن صائمة » وإن هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل ؟ قالوا لا ».وحديث. 1 


ش ٠‏ أعاء فيهذا مصبح : وأما حديث ألى هريرة فهو عند أكثر أهل ال فهااحكى ‏ 


7 تمر غير ١‏ 4 لكق حديث أسواء ليس فيه ف ال حقيقة معاز ضة لهاع 'فإن 
من أنكر .الشىء يحتدل أن يكون ذلك لأنه لم تبلغه السنة فى ذلك الشىء 0 : 
وسؤال أسماء ول ! يدل على الحلا فى ذلك فى الصدر الأول » وهنا كله 


1 قال الشافعى رضى الله عنه على عادته فى الاحتياط والاتفات إلى الأثر لاغسل‎ ٠ 


على من غ.ل 0 أن يشبت حديث أى قري 3 . 
ظ الفضل الر رابع ى صفة ة القبل | 


0 وهنا الفعيل مسائل 


العاف هل ينع عن ليت تميس إذا سل ؟ أ يشل فقيس ؟ 


0 


.. اختلفوا ذلك » فقال مالك : إذا غسل الميت تازع' ثيابه وتسثر عؤرته » وبه . 


قال أبو جنيفة .» وقال الشافعئ : يغسل فق قميصه . وسيب اختلافهم تردد 


. 'غسله عليه الصلاة والسلام فقميصه بين أذيكون خاصا به وبين أن يكون سنة‎ ٠ 
فن رأى أنه خاص:به وأنه لايحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حى.‎ . 


قال :. يغسل عريانا إلا عورته فقط الى يحرم النظر إليها حال الحياة : ومن. 


رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلمى » لأنه روى 


فى الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول.لهم : لاتتزعوا القميص » وقد أل عليهم 
النوم قال : الأفضل أن يغسل الميت فق قميصه : ْ ا 


<٠‏ .(المسئلة الثانية ) قال أبوحنيفة : لايوضاً الميت : وقال الشافعى : يوقا 


وقال مالك: إن وضى“ فحسن . وسبب الحلاف ذلك معارضة القياس للأثر . 


وذلك أن القياس يقتنضى أن لا وضوء على اميت لآو الو ضوع طهارة مقرو ف 
لموضع العبادة » وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذى هو الؤضوء 


ولولا أن الغسل ورد فالآ ثار لما وجب غنمله . وظاهر حدي ثم عطية الثابت ش 
أن الوضوء شرط: ىغسل الميت لآن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
فيغسل ابنته « ابنّد أن" _بمسيامنها ومواضلع الواضوء ملنها » وهذه الزيادة 
ثابتة خجرجها البخارى ومسلم » ولذلك يحب أن تعارض با لروايات الى فيها 
الغسل مطلقا » لأن المقيد يقضى على المطلق » إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من .. 


. الناس . ويشبه أيضا أن يكون من أسبات الحلاف فى ذلك معارضة المطلق. . 


للمقيد » وذلك أنه وردت آ ثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر ٠‏ 


. وضوء فيها » فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقبيد لمعارضة القياس له ىهذا 
الموضع . والشافعى جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد : 


( المسثلة الثالثة ) اختلفوا ف التوقيت فالغسل ؛ هنهم من أوجبه » ومنهم من . 
استحسنه واستحبه : والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر » أى وتر 


2 كان ه وبه قال ابن سيرين : ومنهم من أوجب الثلاثة فقط » وهو أب و حنيفة : 
.ومنهم من حد أقل الوتر فى ذلك فقال : لاينقص عن الثلاثة » ولم ل الأكار . 


اخيل بن حنبل : وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا مالك بن )أن 


1 


0 0 ار 
1 وآضابه : وب الفلاث بين من شرط النوقيت ومن لم يشترطه بل استحبة 
معارضة القياس للاثر » وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضى التوقيت ». 
أن ند و اغسليا ذا أو ذا آوأ كر من خلك إن أن ول يعض روليات 
« أوسبعا » ::وأما قياس الميت على الحى فالظهارة فيقتضى أن لاوقيت فيا 
ا كما ليس ىظهارة الم ى: توقيت ». أن .رجح الأثرعلى النظر:قإل بالتوقيت 
او من رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التو قيت على الاستخباب : وأما للين 
6 اختلفوا ف التوقيث » فسيب اختلافهم ألفاظ الروايات ف ذلك عن أم عطية 
ؤأما الشافعى فإنه رأئ أنالابقض عن ثلاثة لأنه أقل وتر نطق به فى حديث شْ 
د 
عن ذلك إن رأيان ») : وأما أحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به فى يعض روايات . 
الحديث ء وهو قوله عليه الصلاة والسلام « أو سبعا» وأما أبوسحيفة فصا ٠‏ 
فى قصره الوتر على الثنلاث لما روى أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن 
أم عطية وثلاثا يقسل بالسدرمرتينوالثالثة بالماء والكافور» وأيضا فإن الوتر 
الشرعى عنده إنما ينطلق على الثلاث فقط :> وكان مالك يستحب أن يغسل ٠‏ 
ش قى الأولى بالماء القراج. » وق الثانية بالسدر » وف الثالثة بالماء والكافون:: 3 
ش واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا ؟ فقيل لايعاد » وبه 
'. قال مالك » وقيل يعاد : والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا ف العدد الذى نجب به 
الإعادة إن تكرر روج الحدث » فقيل يعاد الغسل عليه واحدة » وبه قال 
الناتي. : وقيل بعاد ثلاثا . وقيل يعاذ سبعا : وأجمعوا على أنه لايزاد على السبع 
ىء . واختلفوا ىتقايم أظفار اميت والأخذ من شعره » فقال قوم + تقلم 
0 . وقال قوم.: لانقام أظفاره ولابؤخذ من شعره وليس فيه. 
أثر : وأما سبب لحلاف فق ذلك ٠»‏ فاالحلاف الواقع فذلك فالضدر الأول »:.' 
ْ ويشبه أن يكون سبب لحلاف فذلك قياس الميت على الى » فن قاسه أواجب 
تقلم الأظفار وحلق العانة لأنها من« سنة الى باتفاق » وكذلك اختلقوا 
ىعصربطنه قبل أن يغسل : فنهم من رأى ذلك + ومنهم من لح يره فن رأه . 
وأ أن في غيربامن الامنتياء من ا حدث حند بعدام الطهاو :وافق بوتت : 


1 


0 دوموك 6 
.7 امن ميث كا هو مطلوب من الحن : ومن ل يرذلك .رأى أنه من باب تكليت 
0 الباب الثالت ف الأ كفان 220 
1 والأصل ف هذا الباب أن رسول الله صلى الله غليه وسلم كفن ف ثلاثة 
أثواب بيض عولية لبس فيها قميص ولاحمامة « وخرج أبوداؤد عن ليل بننته . 
٠‏ قائف. الثقفية قالت « كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى اله 
5 .عليه وسلم » فكانأول ما أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوام الدرع 
ْ : ثم الحمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد فى الثوب الآخر » قالت : ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفانما يناولناها ثوبا ثوبا » فن 
العلمله م نأخذ بظاهر هذين الأثرين فقالى : يكفن الرجل فثلاثة أثواب والمرأة ' 
لقعة أثواب » وبه قال الشافعى وأحمد وجماعة . وقال أبوحنيفة : أقل' 
ماتكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب + والسنة خسة أثواب » وأقل ما بكفن فيه الرجلٌ 
ثُوبان » والسنة فيه ثلاثة أثواب . ورأىمالك أنه لاحد ذلك » وأنه يمري 
ثوب واحل فيهما إلا أنه يستحبالوتر . وسيب اختلافهم فالتوقيت اختلافهم' 
فى مفهومعذين الأآثر ين » قُنْفهم مهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب” 
الوتر لاتفاقَهُمَا فى الو تر » ولم يفرق فاذلك بين المرأة والرجل » وكأنه فهم 
منهما الإباخة إلا فى التوقيت » فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع » ومن فهم 
من العدد أنهشرع الإباحة قال بالتوقيت ٠‏ إما على جهة الوجوب » وإما على 
جهة الاستبخياف .ء وكله واسع إن شاء الله وليس.فيه شرع محدود .» ولغله؛ 
تكلضه شرع .فيا ليس فيه شرع » وقد كفن مصعب بن حمير يوم أحد بنمرة: 
فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه » وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه” 
'. فقال رسول الله طل لله عليه وسلم #غتطوا :هاراسة واجحملوا عل« 
رجليه من" الإذ خيرٍ » .واتفقوا على أن المت يغطى رأسه ويطيب إل 
0 ارم إذا مات فى إحرامه فإنهم اختلفوا فيه » فقال مالك وأبوحنيفة' : امخرم: ٠‏ 
0 عمز لة غير انحرم : وقال الشافعى : لابغطى رأس امحرم إذا مات ولا يمس" 2 
طيبا : وزيب اختلافهم معارضة العموم الخصوص :: فأما الميصوص فهوحديث, 


0 ْ م ' 
ابن خياس قال و أى إلنى عمل اقاعليه وسلم برجل وقصت راحلت فات وهو 


و..د ذو 


٠‏ محرم فقال كفده فائلو بين واغتسيلوه'جتاء وسيد ار ولا مبمروٍ 


سارل وديم ده 


امه ولاعترباره طييبا فإنه يبعت يام القيامة تلدئى وأما العم 5 
فهواما ورد من الآمر بالغسل مطلئها فن خص من الأموات ارم بهذا الحديث. 
كتخصيص الشهداء ابقتق أحد جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على . 
الواحد حكما على الجميع » وقال: : لايغطى / س حرم ولا يمس طيبا ومن 
ذهب مذهب الحم لامذهب الاستثناء (اتسصمن ا قال : 4 حديث الأعرايه 
خاص به لايعدى إلى غيره .' 


' الباب الر بع فى ضفة 5 الثكى .مع المجنازة ْ 

. واختلفوا فى سنة المثى امع الحنازة . فذهب أهل المدينة إلى أن من مسننها ْ 

. المشى أمامها . وقال الكوفيون وأبوحنيفة وسائرهم : إن المشى خلفها أفضل - 
' 0 وسيب اختلافهم اختلاث الاثارالى روئئ كل واحد من اله يقين عن سلفة 
- وجل بيه فروى مالك من التى عليه الصلاة.والببلام برسلا #:امشبي أمام 
' الحنازة » وعن ألى بكر وعمر وبه قال الشافعى .: وأ أهل الكوفة بمارووا . . 
عن على بن ألى طالب من طريق عبد الرحمن بن أبرزى قال : كنت أمشى' | 
مع على فى بجنازة وهو آخذ بيدى وهو يمثشى تخلقها وأبو بكر وجمر عشيانه 
أمامها. » فقلت له فى ذلك فقال : إن فضل المائئ خلفها على الماشى أمامها 
كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة » وإنهما ليعلمان ذلك » ولكهما. 
.-سبلان يسهلان على الناس : وروى عنه رضى الله عنه أنه قال : قدمها بين. . 
يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هى موعظة وتذكرة وغبرة؛وبما روى أيضا 
عن ابن مسعود أنه كان يقول. : آنا رسول الله صل اله عليه وسلم جن النير. 


عل مل 


"مع امنازة فقال « ينتار متبوغة "وليست بتاببعة” م وليس معها. 


ضام 


من يتقدامها ( وحديث المغيرة بن شعبة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال + 
«الر اكب يفي أمام امار ة والماثنى ختلئفنها وأمامسها وعدن "سينهاء. 
ويسارها رين اا ( وحديث ؛ أن هريرة أ أيضا فى هذا الي قال ل او 


١ 


1 
ا 


٠ 3‏ ظ 
خلف الخنازة )6 وهذه الأحاديث نارين الكوفيون. وهئ أحاديث 


00 يصضححونها ويضعفها غير هم : وأكثر العلماء على أن القيام إلى ابحنازة منسوخٌ ش 


ش بما روى مالك من حديث على بن أبى طالب« أَنْ رسول الله صل الله عليه و 
كان يقوم ف الحنائز ثم جلس » وذهب قوم إلى وجوب القيام » وتمسكواأ . 
غىذلك ث با روى من أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام ها كحديث عامر بن ربيعة 
عَال : قال رسول الله صلالله عليه وسام « إذا رأيلٌ يسم السنائز فققوموا 
ليا جد حى خخ فكم” أو توضع ) واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ . 
ف القيام على القبر فى وقت الدفن » فبعضهم رأى أنه لم يدخل نحت اللبى 8 
: و بعضهم رأى أنه داخجل تحت البى على ظاهر اللفظ » ومن أخرجه من ذلك" 
1 احج ملعل ف ذلك وذلك أنه روى النسخ » وقام على قبرين المكفف 
خقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين ؟ فقال. : قليل لأخينا قيامنا على قبره : 
الباب الخامس ق الصلاة على الجنازة 
وهذه الحملة يتعلق بها بعد معرفة وجويبا فصول : أحدها فى صفة صلاة 
الخنازة . والثانى : على من يصلى » ومن أولى بالصلاة : والثالث : ىف وقت 
هذه الصلاة : والايع : ف موضع هذه الصلاة . واللحامس : فشروط هذه 
الصللاة : 
ظ الفصل الأول فى صفة صَلاة الجتازة ظ 
فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل : : 
(المسئلة الأولى ) اختافوا عط ساك د ا امن - 
١‏ ثلاث إلى سبع : أعى الصحابة رضى الله عنهم » ولكن فقهاء الأمصار على ' 


٠‏ أنبالتكبير فالحنازة أ ريع » إلا ابن ألى ليل وجابر بن زيد فامهما كانا يقؤلان 


) ار : وسبب:الاختلات اختلاث الآ ثار فى ذلك » وذلك أنه روى من 

حديث أنى هريرة ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعى النجاثى ف اليوم . 
لنى مات فيه ء وخرج بم إل اللصل قصف بهم وكب, أريع تكيرات » وم ْ 
0 خاييث منفق عل جنك + ولذللك أخيل به مهوي فقهاء الأمصار :وجاء يهنا ْ 


00 أوسلات : 7 ا‎ ٠ 
7 الحنى أيضا من « أنه عليه الصلاة والسلام صلى عل قبر مسكينة فكير‎ 
أربعا و وروئ/مسا أيضا عن عبد الرحمن بن أبى ليى قال «كان زيد بن أرقم‎ 
-: يكير عن النائز أربعا » وأنه كبر على جنازة خمسا فسألناه فقال”*: كان‎ ' 
رسول الله صل الله عليه وسلم يكبرها» وروى عن أنى خيثمة عن أبيه قال ش‎ 
٠ ركان الننبى صل الله عليه وسلم يكبز على الحنائز تأر بعا وها وستاو سبعا وثمانيا‎ 
. . .خى مات النجاثى ؛ قصف الناس وراءه وكبر أربعا 2 م ثيت صل اللهعليه‎ 
2 وسلم على أربع حى توفاه الله ) وهذا فيه حجة لانحة للجمهور : وأجمع | العلاها‎ 
على رفع اليدين.فى أول التكبير على الحنازة » واخختلفوا فسا ئر التكبير » فقال.‎ 
قوم : يرفع .؛ وقال قوم : لايرفعم : وروى الترمذى عن ألى هزيرة « أن‎ 
رسول الله صل الله عليه و لم كبر ىجنازة فرفع يديه 0 لالتكبير م‎ 
يذه العبى على اليسرى » فن ذهب إلى ظاهر هذا اله ثر وكان مذهبه قالصلاة.‎ 
أنه لاير فع إلا فىأول التكبير قال الرقع فأول التكبير : :ومن قال يرفع ف كل‎ 
٠ تكبير: شبه التكبير الثانى بالأول » لأنه كله يفعل, "حال القيام والاستواء‎ 
المسئلة الثانية ) اختلف الناس ف القراءة فى صلاة, اللدنازة » فقال ماللك:.‎ ( 
. وأبوحنيفة : ليس فيها قراءة إنما هو الدعاء : وقال مالك : ق قراءة فاتحة الكناب‎ 
ش خيها ليس بمعمول به فى بلذنا بحال قال : وإئنا يحمد الله ويثى عليه بعد التكبيرة‎ 
الأولى 3 م يكبر الثانية 'فيصلى. على النى صلى الله عليه وسلم ثم ثم يكبر الثالثة‎ 1 


ش : فيشفع أنميت ثم يكبر الرائعة ويسم :- وقال الشافعى : يقرأ بعد التكبيرة الأ ولى ْ 


بفاتحة الكتاب » ثم يفعل فى سائر التكبير ات مثل ذلك وبه قال أحد وداود : ٌْ 
وس اخسادفهم معار ضِة العمل للأثر وهل يتناول. أيضا أدم الصلاة صلاة 
الحنائر ز أم لا ؟ أما العمل 'فهو الذى حكاه مآلك عن بلده » وأما الأثر فارواه 
البخارى عن. طلحة بن عبد الله سس ن عورفك قال : واتع قلت ابنعباس 0 
على جنازة فقرأ بفاتحة الكتناب فقال : لتعلموا أ: نها السنة » فن ذهب إلى ترجيّح 
هذا الأثر على العمل وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الحنازة .وقد قال 
0 إل بفاحة الكتاب » رأى قراءة فاتحة الكتاب, 
فيها . ويمكن أن بحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار البى. نقل:فيها دعاق 0 
0 الصلاة والملام عل يكاز َّ دل يقل فا أله قرا 2 رعل هذا فكره تك . 


20 


دا ا 


5 


59 كثار كانم معارضة لحديث ابنعباس ومخصصة لقوله « لاصلاة إلا 07 


الكتاب » وذكر الطحاؤى عن ابن شهاب عن ن ألى أمامة بن سبل بن حت قال 


'وكان من كبراء الصحابة وعلماهم وأبناء الذين شهدوا بدرا : أن نجلا" من ١‏ 


أصحاث النى عليه الصلاة و انلام أخبر وأن السنة ىالصلاة على الحنائز أن يكير 
الإما 2 م يراق الكتاب سر ق نفسه » م بخاص ال الدعاء فالتكبيرات الثلاث : 


الفهرى فقال ولعت الحاكين قي بعدث عن يب بن سام 


ف الصلاة على الحنائز عثل ما حدثك به أبو أمامة + 
ْ ( امس أثالة ) واتفوا فالقسلم من ابنازة هل هو واحد أوائنان ؟ 5 
فالحمهور على أنه واحد ؛ وقالتطائفة وأبو حنيفة حنيفة :“يسم تسليمتين » وأختاره 


المزنى من أصحاب الشافعى 3 زهو اد نويل اذاف : وسبب اختلافهم 


اختلافهم ف التسللم منالصلاة ‏ وقياس'صلاة الحنائ على الصلاة المفروضة» 


(فن كانت عنده التسليمة واحدة فى الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الحنازة عليبا 
0 قال بواحدة + ومن كانت عنده تسليمتين فى الصلاة المفروضة قال »> هنا . 


ا ا را ا 
وكذلك اختلف 00 0 أو لاجهر 00 


0 ره 0 : يقوم من. 


الأنبى وسطها ومن الذ كرعند: رأسه ؛ ومنهم من قال ل 


. عند صدرهما ».وهو قول أيه القاسم وقول أنى حنيفة »'وليس عند مالك 


والشافء ى ف ذلك حد ؛ وقال قوم : يقوم منهما أبن شاء : : والسبب فق اختلافهم 


: اختلاف الآ ثار فق هذا الباب ».وذلك أنه خرج البتخارى ومسام :من حدية» 


#مرة بن جندب قال « صليت خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ' ظ 
أم كعب ماتت وهى نفساء ع2 9 رسوك الله ميل ال عليه وسلم الصلاة عي : 
وسطها )وخرج أبوداود من حديث مام بن غالب قال : -) (صليت حْ أنسن سن 
مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه » ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا أبامزة 


ظ “ال كلما ام بان وسط السريزان .فيال اعلاء بن زياد » عكذا وأيته ١ '٠‏ 


الس 

وسول ال صل أل علي وس بص عل تئر ير أي وكام على جتازة: 
المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه » قال نعي » فاختلف الناس فى المفهوم ‏ 
من هذه الأفعال » فنهم من رأى أن قيامه عليه الصلاة و السلام هذه المواضح 

المختلفة يدل على الإباحة على عدم التحديد . ومنْهم من رأى أن قيامه على 
| أحد هذه » الأوضاع أنه شرع وآألة يدل على: التحديد 2 ٠‏ وهؤلاء انقسموا 

كسمين " فهم من أذ نحديث سهرة بنجندب للاتفاق على صحته فقال :ا رأة, 
فى ذلك والرجل سواء » لأ الأضل أن حكيهما واحد إلا أن يثبت فق ذلك . 
فارق شرعى ؛ ومنهم من صصح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة على حلايث 
خورة بن جندب فيجب المصيز إليها » وليس بينهما تعاض أصلا . وأما مذهب ٠‏ 
ْ بن القاسم أن حتيقة فلا عم له مزجهة السيع. فذلك مسندا إلا ماربري عن ْ 
“ابن مسعود من ذلك . 
( المسئلة اسار اختلفو 1 راثي جنائر ثز الرجال اليا إذا 0 1 : 


0 عند الصلاة 2 فقال الأ كثر : بعل الرجالما يل الإمام 2 والنساء ا يل القيلة .. 


-.وقال قوم يخلاث هذا : أى النساء مما يلى الإمام » والرجال ما يل القبلة ؛» وفيه 
. “قول ثالث أنه يصلى كل على حدة:الرجال مفردون وألنساء مفردات : وسيب 
الحلا مايغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يحب أن يكون فذلك 
شع حلبود > مع أنه م يرد ذلك شرع يحب الوقوف عنده » ولذلك رأى 
. كثير من الناس أنه ليس ف أمُثال هذه المواضع شرع أصلا » وأنه لوكان فها” 
شرع لبين للناس . 5 وإئما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النسباء. 
لما رواه مالك ف الموطأ من أن عمّان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة . 
كانوا يصلون على الحنائز بالمديئة الرجال والنساء معا » فيجعلون الرجال ما يل 
لإا ويجساوة الام ما ل القية + و3 عر عبد الرزاق عن ابن جريج عن, 
:نافع عن ابن م ر أنه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة 


0 وأبو سعيد الحدرى وأبو قتادة والإمام يومئذ سعيد بن العاصى » فسأهم عن ١‏ 


“ذلك» أو أمر من ماهم فقالوا : هى السنة » وهذا يذخل فالمسند عندهم ٠»‏ 
ند أن يكوت من غال بتقدع الرجال مهم أمام الإمام عالجم تلت الوما]. 


2 سد ل 2 


0 فى الصلاة » ولقوله عليه الصلاة 0 أخروهن مسن حيث خرهن 


0 ا 0 1 
الل : وأما من قال بتقدي النساء على الرجال فيشيه أن يكون اغتقد أن لأ . 
'هو.المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام . : وأما من فرق فاحتياطا من أنه 


0 . لايحوزممنوعا » لأنه لم ترد سنة وان الجمم »“فيحتمل أن يكون على أصل, 1 


الإباحة » ويحتمل أن يكون ممنوغا بالشرع :© وإذا وجد الاحمال وجيه 
التوقف إذا وجد إليه سبيلا : 0 بك ش 
( المسئلة السادسة ) واختافوا في الذى يفوته بعض التكبير على الخنازة ' 
فمواضع : منها دل يدخل بتكبير أم لا ؟ ومنها هل يقخى ما فاته أم لا ؟ وإنه 
قضى فهل يدعو بين التكبير أما| لا ؟ فروى أشهب عن ٠‏ مالك أنه يكبر أوله 3 
دنخوله » وهو أحد قولى الشافعى . وقال أبوحنيفة : ينتظر حبى يكبر الإمام 
اوعحائة يكين وه ر وايقاين لايم ء ن مالك » والقياس التكبير قياسا عللى 
امن دخل ف المفروضة . واتفق مالك وأبوحنيفة والشافعى على أنه يقضى ما فاته 
من التكبير إلا أن أباحنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضى ومالك والشافعى. 
يرغان أن يقضيه ل » وإتما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام « ما أدر تم' فنَصّلُوا وما فاتكثم" موا »فن رأى أن.هذة 
العموم نال التكبير والدعاء قال : يقتذى التكبير وما فاته من الدعاء » ومن . 
أشخرج الدعاء فن ذلك إذ كان غير مؤقت قال : يقضى التكبير فقط إذ.كان : 
هو المؤقت » فكان تخصيص الدعاء م٠‏ ن ذلك العموم هو من باب نخصيص العام . 
بالقياس » فأبوحنيفة أختذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص 8ه ' 
١‏ ( المسئلة السابعة ) واخحتلفوا فىالصلاة على القبر لمن فاته الصلاة على ابلحنازة 
1 فال مالك.. لايصلى عن القبر؛ وقال أبوحنيفة : لايصلى على القبر إلا الولل. 
فقط إذا فائته الصلاة على الحنازة ». وكان الذى صل عليها غير وليها ؛ وقاله 
ْ الشافعى وأحد وداود وجماعة : يصى على القبر من فاتته الصلاة على ابحنازة 4. ْ 
واتفق القائلؤن باجازة.الصلاة على القزر أن من شرط ذلك حدوث الدفن »- 
وهؤلاء اختلفوا ىهذه المدة وأكثر ها شهر. . وسيب اختلافهم معارضة العمل ' 
للأثر : أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال : قلت لمالك فالحديث الذى جاء 
.عن الى جنل اق علية وسلم أنه صل عل قب امرأة قال : قد جاء هذا الحديث. 
وليمن عليه يه لعل 9 والصلاة على القن" ثابتة باتفاق من أصماب الحديث م 


لضفا 0 


قال أعدين ميل" : وويت الصلاة على لق عن الى جليه الصلأة والسلام 
من ظرق ستة كلها. حسان. >وزاذ بعض جلثي ثلالة. طرق فذلك تفع .*ء 
وأما البخارىومسلم فرويا ذلشمن طريق أنىهريرة : و أمامالك فخرجه مسلا ٠‏ 
عن ألى أمامة بن سبل : وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعى 0 
وأما أبوحتيفة فإنه جرى ف ذلك على عادته فيا أحسبٌ » أععى من ود ألخباز 
. الأحاد.الى تغم بها البلوى إذالم تنتشر ولا انتشرالعمل مها » وذلك أن عدم 
الانتشار إذاكان خبرا شأنه الانتشار.قريئة توهن الحبر وتخرجه عن غابة الظن . | 
3 بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة .الظن يليه أو تناخه : قال القاضى : : وقد . 
: تكلمنا فيا ضلف بن كثابنا جذا ى وجه الاسعدلال بالمكلى : وى هذا النوع 
.من الاستالال الذي يسميه الكتفية موم البلوى.» وقلنا : إنها من جنس واحد + 


الفصل إلثانى فيمن يعمل عليه ومن أوى بالقديم .. 


أجمع أكثرأهل العلم على إتجازة الصلاة على كل من قال لاله إلا اله 3 
وف ذلك أ: ثر أنه قال عليه الصلاة والسلام « صَلنُوا على مّن* قال” لاإله. ش 
إلا" الله ' ».وسواءكان من أهل الكبائر أو من أدل البدع ؛ إلا أن مالكا. 5 ا 
لأهل الفضل الصلاة علن أهل البدع ».ولم ير أن يصلى الإمام على من قتله . 
حدا واختلفوا فيمن قتل نفسه » فرأى قوم أنه لايصل عليه » وأجاز آخرون ؛ 
الصلاة عليه ) و من العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل ٠‏ 


: - البغى والبدع : والسبب. فى اختلاقهم فالصلاة ء أما فى أهل البدع فلاختلافهم ' 


فى تكفيرهم ببدعهم » فن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم ».. 
بومنلم يكف رهم إِذ كان الكفر عنده إغا هو تكذيب الرسول.لا تأويل أقواله, ' 
عليه الضلاة والسلام ' قال : الصلاة عليهم جائزة 5 وإنما أجع العلماء على ترك ' 

: الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى ‏ ولا تنصّل” على أحّد . 
مهلم مات بدا ولاتتقلم” عدن قبره - الآية : وأما اختلافهم فى أهل 

ْ الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم ق القوله 
اكير اللنريا :لك لبن بهذا لعب أمل الب + طناك لبس يفيه 


: ١ 00 ' 

أن نع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر : وأما كراهية مالك الصلاة على أهل 
١‏ البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم » وإنهالح ير يز مالك صلاة الإمام على من ' 
. قتله حدا ه لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماع وم ينه عن 
اللصلاة عليه م خرجه أبو داود » وإنما. اختلفوا فى الصلاة على من. قتل 
ش نفسه لحديث جابررين سمرة ٠‏ أن وسول الله صل الله عليه وملم أل أن يصلى 
0 على رجل قتل نفسه » ففن صحح هذا الأثر قال :: لايصل عل قاتل نفسه » ومن 
لم يصححه رأ أن حكله حكر المسلمين وإن كان من أهل الثار: كا ورد 
به الأثر » لكن ليس هو من الْحلدين لكونه من أهل الإمان » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام حكاية عن ريه أخيرجنوا. من الثار من" فى قابه معقال”” 
تحبة .عن الإيمان » .واختلفوا |"أيضا فى الصلاة عل الشسهداء المنتو لين 
:ف المعركة ٠»‏ فقال مالك والشافعى لايصل: على الشهيد المقتول. فى. المعركة 
:. ولا يغسل » وقال أبؤ حنيفة :يصق عليه ولا:يغسل؛ : وسيب اختلافهم 
.اختلااف الآثار الواردة فى ذلك » وذلك أنه حرج أبوداود من طريق جابر 
١‏ « أله صل الله عليه وسلم أهرَ بشيذاء أحد: فدفنوا بثيابهم ولم يصل علييم 
: '. هلم يغسلواة وروئامن طريق ابن عبان مسندا ٠‏ أنه عليه الصلاة والملام 
ش :حل على قتلى أحد وعلى خمزة ولم يغسل ولم .يتنهم » وروى ذلك أيضا 
. مزسلا من حديث ألى مالك الغفارى » وكذلك روى أيضا .أن أعزابيا جاءة 

بهم فوقع فى حلقه فات » فصل البى صل الله عليه وه 0 


00 ]كه هذا عبد" خبرج مجَاهد"ا فى سبيلك” فقتل را 4 


عليه 2 وكلا الفريقين ' يرجح الأحاديث اق أن بها وكانت الشافعية 
,تعتل نيحديث .ابن. عباش هذا, وتقؤل : إبرويه ابن ألى الزناد وكان قد اخهتل 
آخر حمره » وقد كان شعبة يطعن فيه + وأما المراشيل فليست عندهم بحجة. 
ْ واختلفوا مبى يصل. على الطفل فقال مالك : لايصلى على الطفل حبى يسهل . 
إصارخا » وبه قال الشافعى ؛ وقال أبوحنيفة يصلى عليه إذا نفخبفيه الروح » 
«وذلك أنه إذا كان له فى بطن أمه أربعة أشهر فأكثر » بوبه قال ابن ألى ليل : : 
وسبب اختلافهم فى ذلك معارضة المطلق للمقيد » وذلك أنه رو لتر منيى 
عن جابر بن عبد الله عن الى ال ا لاينْصلّى 


الدوووك ا 


أل اهاعم 


عمل نيه ولاب ولإش تن حي سيل فارها و وررى عن الي 


' عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال ه الطتفئل يمُصلَى يصلى‎ ٠ 
عليه فن ذهب مذهب حديث جابير قال : ذلك عام وهذا مفسرء‎ 
الو حي أنيحمل ذلك العموم على هذا التفسير » فيكون معى. حديث.‎ 
المغيرة أن الطفل: يصلى عليه إذا اسبل صارخا » ومن ذهب مذهب حديث»‎ 

المغيرة قال . : معلوم أن المعتبر ف الصلاة وهوحكم الإسلام والحياة والطفل إذا ' 
تحرك فهو حى وحكنه حكم المسلمين » وكل مسام حى إذا مات صلى عليه ٠»‏ . 


1 فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له ومنالناس ١‏ : 


من شذ وقال : لايصل غلى الأطفال أصلا . وزوى. أبو داود « أن النى. 

عليه الصلاة والسلام م يضل على ابنه إبراهيم وهو ابن ثمانية أشهر » وروئ . 
فيه « أنه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة » واختلفوا فى الصلاة على الأطفال ١‏ 
ا 1 0 ظ 
أذ شك حك بريه إلا أن 2 فهو 4 الددوان الأم. 0 اراق 1 
الشافعى على هذا إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما ' 
0 . وقال أبوحنيفة :. يصلى على الأطفال ‏ 
للسبيين ٠‏ وحكلهم حكم من سبا م.. وال الأدذافى 0 
الفتيا فيه و ماعل أنه إذا كائوات مع انهم وم يملكهم مسلم ولا أمل أ 00 
أبويهم أن حكلهم حكم آبائهم . والسبب ف اختلافهم اختلافهم 5537 
0 بن أل اثنة أو من اهل الثلر ؟أولك ابدرجاءاق معن" 
ا ل ينولد اعتل الفطارة أي كر اويل 
. وأما من أولى بالتقديم للصلاة على اللحنازة فقيل'الولى وقيل الوالى. ٠»‏ فن قال 
قيال :به بعلاة المدعة من سبيت حى جلاة ماطة »ومن تال الرلة يها 
' 5 حابداية مهد ول 000 


0 


0-5 
/ 


0 * 1 3 


1 / -44- 
ساق الشقوق.الي نالوق أحق بياب 06 رمه ) واعثر أمل لطع 
أن الوالى ميا أن : قال أبو بكر , ن: المنذيو: : وقدم الجسين: بن على سعيد. به 
العامون, وهو والى المدينة ليصلى عل. الحسن بن على وقال,. - لولا أنه سه 
عانتديت قال ؛ أبو بكر : وبه أقول وأكثر العلماء على أنه لإيصلى إلا على. 
الجاضر. د و قال بعضهم : نصلى على الغائب لحديث النجاثى. » و الجمهور عل, 
أن :ذلك خاص بالنجائى. وحده . واختلفوا حل يضل على بعض:الحسبي 
٠‏ والجيهون على أنه يصلى على أكثره لتناول اسم الميت له ومن قال إنه يصين . 
“على أقله قال : لآن- حرمة البعض كحرمة الكل + لاسنها إن كان ذلك البعض 
56 الحياة. ». وكان :يمن يجيز الصلاة على الغائب + | 1١‏ 


ْ الفنصل الثالث:ى وت الصلاةعل] الجنازة‎ ٠ 
"2 :"اشوا فى لوقك النى تجوز فيه الصلاة عل اللبارة ا قال كم‎ 1 
الاينضَلى عليها فى الأوقات الثلاثة الى ورد المبى غن الصلاة فيها ». وهى وقت؛‎ 
الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر'خديث عقبة. بْن عامره كانت‎ . 
سناغات: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نضل- فيها وأن نقبر.‎ 
مؤثانا م اسلتديث : وقال قوم. ؛ لايصل ف الغروب والطلؤع فقط © ويضلة‎ 
: بعد العصر مالم تصفر الشمس» وبعد الصبح مالم يكن الإإسفاز : وؤقال قوم‎ 
لايصل.على.الجنازة ف الأوقات الخمسة الى ورد البى: عن.الصلاة فيها ».وبه:‎ 
: قال عطاء والنخع وغيرهم » وهو قياس قول أل حنيفة. : وقال الشافعئ‎ 
يضل على الحنازرة 0 اوقت. لأن ا د‎ 
الوا ارلا ْ ظ‎ 


٠: 3‏ فل لولم فونواقع البلا ٠‏ 0 
اير | فالصلاة على أبكتاز ةف المسجد فأجاز :ها العلماء وكر 17 بعضيم ١‏ 
هنهم أبو حنيقة وبعض أصماب مالك » وقد روي كراهية ذلك عن, مالك م 1. 
وتحقيقة لإذا كانت الحنازة خارج المسجد والثاسٍ ف المسجد . .. وسبب اللدلاث 3 
٠‏ فذلك خايثاعا عائشة وحديث أى هريزة : 0 حديث عائقة ها روا مالك 


4 1 ا 
0 28 


وات 
ارت لاج عي امعط ال راض قجس ات تر لا 
1 ولا صل اليه ودار عل عمل بن بادالا لجف #راناسيثة ” 
| ألى هزيرة. 0 وأ رسول اق ميل ل علب وس قال 1 دمن صلَى على ش 
جتنازةر ف المسجدٍ فلا شو ع ل وحديث عار ئشة ثابت وحديث أى هريرة 
غير ثابت أو غير منقق على ثيوته + لكن إنكا ر العيتحابةرعإن عا عائشة نشة يدل على. 
اشتهار العمل حلاف ذلك عندم 4 ويشهد لذلك بروزه صل الله عليه وسلم 1 
للمصبى لصلاته على النجاشى 0 وقد زعم بعصهم أن سبب المنع. ذلك .هو أن 
ميت بى :آدم ميتة » وفيه ضعف » لأن حكر الميتة شرعى اعرلانيت لأبن أدم 1 
حكم الميتة إلا بدليل »ؤكره بعضهم الصلا ةمل الحنائزفى المقابرة للتبى الوارد 
7 'عن الصلاة فيهاء و أجازها اكد لمموم م عليه 0 م )0 منت 
ل الأرض مسسْجند وطتهلورا . 0 0 


الفصل الخامس فى شرو الصصللاة 5 الججنازة ة 


واتفق: اللأكثر على أن من شرطها الطهارة "كا اتفق جميعهم على أن من ا 

شرطها القبلة : واختلفوا يجوز التيمم لها إذا خيف فواتها ظ افقال قوم : يقيمم 

. ويصلى لا إذا حاف الفوات » وبه قال أبوحنيفة وسفيان والأوزاعى وجماعة 1 

ْ وقال.مالك. والشافم ى. وأحمد. : لابعل «عليها بتيهم. : وسيب اختلاقهم قياسها‎ ٠ 

ْ فذلك على أن الصلاة المفروضة فن «شبهها بأ .أنجاز التييسم و أعنى من شبه 

ذهابة الوقت بفوا نت الصلاة غلى الخنازة > و "ؤمن لم يشبهها عام يز التيمم لآنها 

عنده من ش وض الكفاية أو من سئن الكفاية على التجتلافهم. ف ذلك » وشذ 

13 8 'فقالؤا” :يوز أن يضلى على الحنازة غير طهارة » وهو قول الشعبى » 7 

ْ وهؤلاء 0 أن اسم الصلاة اتناو لاصلاق ابانازة » “وإنما ناوا 2 الدعاء 
إذ كان ليس فما ركوع اولاعبولا ال ا ل 


/ 


كّ 114 - 


الات سافن فى الدفن 


. وأجممواع وجوب الدفن »والأصل فيه قل عاق سل 8 الأ" 


كفاتا أُحْياء وأمواتا - وقوله د بعك اللأغرابا يبحت فى الأرض 2ت 5 


١ 


وكره مالك والشافعى مجضيم ن القبورء وأجاز ذلك أبوحنيفة » وكذلك كره 
قوم القعود عليها » وقوم أجازوا ذلك وتأولوا اللبى عن ذلك أنه القعود عليها 

-لحاجة الإنسان والآ ثار الواردة فق الهسى عن ذلك » منها حديث جابر بن 
غبد الله قال« نهى رسول الله صل الله عليه وسلم بن تمحضيصن القبور والكتابة 
جليها ولوس علبهاٍ م إعليها 0 حديث 1 بن حر ار راف 


ماح ولا دين و كر ا 


عن رد بن ثابت أنه قالة إنما نبهى رسول الله صلى الل عليه وسلم عن الحلوس " 
“على القبورلحدث أوغائط أوبول » قالوا: : ويؤيد ذلك ما روى عن أبىهريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 مّن' جتلس” على قرول" 


2 أذ ا فكاأءنم مما لس على حمر نار » وإلى 7 ذهب مالك‎ ٠ 


الاج مل لي يماصدر موسي 2١‏ 
ش كتاب الوكأة. 


والكلام الحرط ادق زه ب ينحصر :فعس ال 
الحملة الأؤلى : ف معرفة من. جب عليه . الثانية : فق معر فة ما تحب فيه من 


. الأموال . الثالثة : ف معرفة كم تجب ومين كر تجب : الرابعة : .فى معرفة مى 


نب ومى. لانجب . “الخامسة : معرفة لمن نجب وكم يحب له . 


فأما معرفة وجويها ) فعلوم منالكتاب والسنة والإجماع ولاخلاف فلك .. 


0 تلبيه : : حيث أننا التزمنا فىالتصحيح النسخة امغر بية وفيها تقديم كتاب 


لم ركاة عل الصياء فقدمناهة تبعا لا 1 ا الك العم المصررية ' قدمت 00 


اام هع ا اح 7 ْ 
. (الحملة الأولى ) وأما على من تجب فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم حو ١‏ 
يجالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما . واخثلفوا فى وجوبها على اليم والنمنون 
والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذى عليه دين أو له الدين » وفثال ٠‏ 
. المال اللحبس الأصل . فأما الصغارفإن قوما قالوا : نجحب الزكاة فى أموالههم 5 
وبه قال عل وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ومالك والشافعى والثورى 
وأحمد وإخاق وأبو ثوروغيرهم من فقهاء الأمصار. قال قوم : ليس مال 
٠‏ اليتيم صضدقة أصلا © ويه قال النخعى: والحسن وسعيد بن جبير من التابعين . 
وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لأتخرجه فقالوا : عليه الزكاة فها .' 
تخرجه الأرض » وليس عليه زكاة فما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض ' 
وغير ذلك » وهو أبوحنيفة وأحابه : وفرق آخرون بين الناض فقالوا : 
عليه الزكاة إلا فى الناض . وسنب اختلافهم فى إيجاب الزكاة عليه أو لاإيجابها 
هواختلافهم ىمفهوم الزكاةالشرعية هل هى عبادة كالصلاةوالصيام ؟ أم هى 
حق واجب للفقراء على الأغنياء ؟ فن قال إنها عبادة اشترط فيها البلوغ » ومن 
. قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين فى أموال'الأغنياء لم يعتبر فى ذلك بلوغا 
. .من غيرة . وأما من فرق بين ما ترجه الأرض أو لاتخرجه وبين الى والظاهر 
: فلا أعلم له مستندا فى هذا الوقت . وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لازكاة 
على جميعهم إلا ها روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بى تغلب ». 
أعبى 'أن يؤخذ منهم مثلا مايؤخذ من المسلمين فى كل شىء » وممن قال بهذا . 
القول الشافعى وأبو حنيفة وأخد والثورى » وليس عن مالك فى ذلك قول » 
. وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه أثبت أنه فعل عمر بن الخطاب ب كانم راوا 
أن مثل هذا هو توقيف ولكن الأضول تعارضه . وأما العبيد فإن الناس فيهم ١‏ 
. على ثلاثة مذاهب: :فقوم قالوا : لازكاة فى أموالهم أضلا » وهو قول ابن مر .. 
وجابر من الصحابة ومالك وأحد وألى عبد من الفقهاء. وقال آخرون ‏ بل 
.زكاة مال العيد عن سيده » .وبه قال الشافعئ فيا نحكاه ابن المنذر والثورى 
وأنوحييقة وأصصابة 6 وأواتيية طائفة أخرى على العيد فىماله 'الركاة » وهو" 
. مروئ عن ابن عمر من الصحابة » وبه قال عطاء من 'التابعين وأبو ثور من 
الفقهاء وأهل الظاهر وبعضهم » وجمهور من قال لازكاة فى مال العبداهم على أن» ٠.‏ 


5 


0 35 1 لوووط ظ 

+ لاركاةق مال المكاتب حئ يعتق :- 5 ور ْ :“مال المكاتب ركاة + 
وسيت اختلافهم فى زكاة مال العبد أشتللاف فهم فهل يلك العبد ملكا تاما أوغير - , 
تام ؟ فن رأى أنه لاعملك ملكا تاما وأن ل المالك إذ كان لامخلو مال' 
. من مالك قال : الزكاة على السيد'» ومن رأى أنه لواحد مهما يملكه ملكا تاما 

لاإلسيد إذ كانت يد العبد هئ الى عليه لايذ السيد ولا العبد أيضا ء لأن للسيد” 
انتزاعه' منه قال : لازكاة ماله أصلا : ومن رأى أن اليد على الال توجب:" 


0 الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف ند الخر قال : الزكاة عليه لاسما من 


كان عنده أن الحطاب الغام يتناول' الأحرار والعبيد:» وأن الزكاة عبادة تتعلق 
بالمكاف لتصرك اليد فى المال : وأمًا المالكون الذين عليهم الديون الى . 

تستغرق أمؤلهم » أو تستغرق ما نمجب فيه الزكاة من أمواهم وبأيديهم أموال 
تجب فيا الزكاة » فانهم اختلفوا ذلك » فقال قوم 0 
أو غيزه حت تخرج منه الديون » فإن بتى ما تجب فبه الزكاة زكى وإلا فلا » 
وبه قال الثورى وأبو ثور وابن المبارك وحماعة : وقال أب وحنيفة وأصطابه + 
البين لايمنع. زكاة الحبوب ويمنع ما سواها : وقال مالك : الدين يمنع: زكاة 
اناض فقط إلا أن يكون ل عرزوض فيا وفاء من دينهفإنه لا جنع . وقال قوم: 
. ممقابل القول الأول » وهؤ أن الدين لايمنع زكاة أصلا : والسبب فى اختلافهم 


' اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب فى المال للمساكين ؟ فن رأى أنه 


حق لمم “قال : لا زكاة فى مال من عليه الدين » لآن حق صاحب الدين متقدم , 
١‏ رمن عل خل الجا كين وخر امك يقة مال ضاخب الدين لا الذى المال” 
ه :: ومن قال هى عبادة قال : نبجب على من بيده مال لأن ذلك هو شرط 
3 دس اع عي ل ا د ا 
يكن ؛ وأيضا. فائه قد تعارض هنالك حقان : حق لله » وحق للآدى » وحق 
الله أحق أن يقضى » والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان لقوله 


اا( إصد قب تدؤخحذ "مسن" أغلنيا نهم واتشرد على 
فقراامهم :> والمدين .ليس بغعى ونا من عرق بن الخيرب وغير الحجبوب. 
ل الهشبهة بينة » وقد كان أبوعبيد يقول ‏ : إنه: 
إن كان العم أن عليه ديا إلا قوله ل بصدق ٠‏ وإن عم أن عليه ديام يؤخط . 


0 


يقولية يغطلاق أق ف الفبيق كا 0 لال 0 لماك النعاء هو فق الذمة” 
أأعى. ف ذمة:الغير: وليسن هو بيد المالك وهو الدين: فإ إنهم اختلفوا فيه أيضا! 42 


ا | فقوم قالو) : لازكاة فنه وإن: قبض جئ يستككل شرط الركاة عند القابضن لهء 


يوههو الك افع افك تونق .الشافعى » وي قال الليث » أواهو قياس قوله ؛ 
ؤقوم قالوا : إذا قبضه زكاه لمنا مضى : من السنين : ؤقال مالك + يزكية حول 
واحد وإن أقام عند المديان سنين إذا كان أضله. :عن عوض :و أما إذا كان 
عن غير عو ض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول » وفىالمذهب تفضيل ذلك 
"بوه هذا :الباب: اختلافهم. .فى زكاة ألقار .البسة الأصؤل » ؤق زكاة الأرض 
المستأجرة على من تج زكاقمايخرج منها ؟ هل على صاحب الأرض أو ناخ 
لزرع' ؟:ومن ذلك اختلافهم إن أرض اللحراج إذا انتقلث من أهل اللحراج إلى 
: المسلمين وه, أهل العشر ء و الأرض العشر وهى أرض المشلمين إذا اتتقلت 

إك المخراج. + ل 0 
كله أنها أملاك ناقضة . هْ 

(أما المسئلة الأول ) وهى نكأة العا الدسة الأصول فإن مالكا والقافي 
سانا يوجبان افيا الزكاة » “وكان مكحو لوطاوس ) يقولان لازكاة فيها © وفرق 
توم بين أن تكون خيسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم » 
ذأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قو م بأعيانهم » ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا 
كانت على المساكين » ولا معى أن أوجها عل المساكين أنه يجتمع ف ذلك 
شيئا اثنان : :. أحدهما أنها ملك ناقص.ء والثانية أنها على قوم غير معبنين من 
٠‏ الصنف الذين تصرت إلهم الصدقة لامن الذين تيجب عليهم + : 
: ووأنا البلة اثائية) وفي. الأرضن مساج رو حل من جه زكاقها رب ”. 
01 05 ::الركاة على صاحب الزرع ء ويه قال مالك والشافعى والوري 
بن المبارك وأبؤ ثور وجماعة وقال أبو. حنيفة وأصحابة :-الركاة عل رب 
١ ْ‏ الاير ولس عل الستاحر من تيه . وكسيد وااسطافق عل لد ع 


الأرض أو حق الزرع لاش مجموحهما؟ لاد ل يفل لع زد حي لمبرعهيا :7 


وهو فى الحقيقة حتى مجموعهما 3 'فلما كان عندام. أب بجي لاجم الأمريه 


لاع 


. اختلفوا ىأيهما هو أولى أن ينسب إل الموضع الذى فيه الاتفاق » وهو كن 


الززع: والأرض مالك واحد . فذهب الحمهور إل أنه للشىء الذى تحب فيه 
الزكاة وهو الحب . وذهب أبوحنيفة إلى أنه للشىء الذى هو أصل الوجوب' 
وهو الأرض : وأما اختلافهم فى أرض الحراج إذا انتقلت إلى المسلمين هل 
. فيها عشر مع ا حراج أم ليس فيها عشرٌ ؟ فإن الحمهور على أن فيها العشر : أعنى . 
الركاة . وقال أبوخنيفة وأصعابه : ليس فيها عشر. وسبب الختلافهم كا قلنا 
اهل الركاة :حق الأرض »أو حق الحب ؟ فإن قلنا إنه حق الأرض لم يجتمع نبها 
حقان': وهنا العشر واتلحراج » وإن قلنا : الزكاة حق الحب كان الدراج حق 
. الأرضء والزكاةحق الحب ءوإنما يجى هذا الحلاف قيها لأناملك ناقص كا قن 
: ولذلك انختلف العلماء فجواز بيع أرض الحراج . وأما إذا انتقلت أرض العشر 
إلى الذى يزرعها » فإن الحمهور على أنه ليس فيها ثينء . وقال النعمان : إذا. 
اشترى الذى أرض عشر تحولت أرض خخراج » فكأنه رأى أن العشر هو حق 
أرض المسلمين » والخراج هو حق أرض الذميين » لكن كان يجب على هذا 
الأصل إذا انتقلت أرض الحراج إلى المسلمين أن.تعود أرض عشر كا أن عنده ٠‏ 
إذا: انتقلت أرض.العشر إلى الذى عادت أرض خراج '» ويتعلق بالمالك 
مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب : أحدها إذا أخرج المرء الزكاة . 
فضاعت . والثانية إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج . والثالثة 
إذا.مات.وعليه زكاة . والرابعة إذا باع الزرع أو المّر وقد وجبت فيه الزكاة 
على من الزكاة » وكذّلك إذا وهبه . 1 در : 
( فأما المسنثلة الأولى ) وهى إذا أخرج الزكاة فضاعت : فإن قوما قالوا : 


“تجرى عنه ؛ وقوم قالوا : هو الها ضامن حى يضعها موضعها ؛ وقوم فرقوا 2 


ش .. بين أن يخرجها بغد أن أمكنه إخراجها » وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب 


'والإمكاة ؛ فقال بعضهم : إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمِن ٠‏ 


| 'وإن أخرجها قأول الوجوب ولم بقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب 
. مالك ؛ وقوم قالوا : إن فرط ضمن وإنلم يفرط زكى ما بى ؛ وبه قال أبوثور 


٠‏ :والشافعى * وقال قوم : بل يعد الذاهب من الميع وي المساكين ورب 


. الشال شريكين فالباق بقدر حظهما من حظ رب المال » مثل الشريكين 
«يذهب بعض امال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة ف الباق '» 


ماك 


فيتعصل ف المسئلة خنة أقوال :قوق إنه لانضدن لإطلاق » وقول إن يضيق ” 
3 بإطلاق ».وقول إن فرط ضمن وإن لح يفرط لم يضمن ء وقول إن قرط نيصن + 
وإنلم يفرط زكى ما ب بى » والقول الحامس يكونان شريكين فى الباق . ظ 
( وأما المسثلة الثانية ) إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب 'وقبل تمكن 
إخراج ج الزكاة ؛ فقومقالوا بزكى ما بى ؛ وقوم قالوا 0 
رب "نان حان لش يكين يضنيع بعض :'ماطما . والسيت ف اختلافهم نش 
.الزكاة بالديون » أعنى ا المال » أو 0 
بالحقوق الى تتعلق بعين المال لا بذمة الذى زده على االمال كالأمناء وغير هم 
فن شبه مالكى الز ة بالأمناء قال : إذا أخرج فهلك'المْرج فلا شىء عليه + 
ومن شبههم بالغزماء قال : يضمنون + ومن فرق بين التفريط ولا تفريط 
ألحقهم بالأمناء من جميع. الوجوه إذا كان الأمين «ضمن إذا فرط . وأما من 
:قال : إذا لم يفرط زكى ما بّى فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج يمن 


.“ذهب بعض ماله قبل وجوبالزكاة فيه » كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإِتا . 


يزكى الموجود فقط ؛ كذلك هذا إعما يزكى الموجود من ماله فقط ٠.‏ وسببه 
الاحتللاق هوتردد شبه المالك بين الغريم والآمين والشريك ومن. هلك بعض, 


ماله قبل الوجوب . وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حى ٠‏ 
ذهب بعض المال 'فإنهم متفقون فها أحسب أنه ضامن إلا ف الماشية عند من. 


0 رأى أن ومجوبا إما يتم بشرط خروج الساعى مع ا حول وهو مذهب مالك . 


١‏ (وأما المسئلة الثالثة )وهى إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه . فإن قوما قالوا: 
يخرج من رأس ماله » وبه قال الشافعى وأحمد وإسماق وأبوثور» وقوم قالوا : 
إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا ثبىء عليه » ومن هؤلاء من 9 
:قال : يبدأ بها إن ضاق الثلث > ومنهم من قال + لابلا نيا © وعن مالك 
'القولان جميعا» ولكن المشهور أنها عن لة الوصية. : وأما اختلافهم ف المال : 


يباع بعد وجنوب الصدقة فيه » فإن قوما قالوا: يأخذ المصدق الزكاة من المال 1 
نفسه برجع المشترى بقيمته على البائع +.وبه قال أبو ثور . وقال قوم : ألبيع ال : 


مفسوخ 0 وبة قال :الشافعى . وؤقال أبوا خيقة” 3 : المشرى بالجيار بين اإنفاذ : 
0 0000 2 اوالبتر ب اعرد من الكرة أد من الحب -- وجنت ت فيه ازة | 


ْ 0 
ومن ن قالبالييع 00 لاف لبناقال ولا قويت ل له اناا اهو 0 0 
ما ليس له قال الكاة ف عيق لبان 6 مهل ابيع مسبو أو غير امتترخ 


ف ذكاة تاه للؤهوب.+ وفايمش هذه الخال الى رن د 

1 لح انر أن نتعرض .له إذ كان غير مونافق لغرضنا مع .أنة يعسي فيها إعطاء أسبا 
8 تلك الفروق لأنها أ كثر ها استحسانية مثل تفضيلهم الديون الى تركئ مق القن 
: لاتركئ » والديون المسقطة للزكاة من"الى لاتسقطها » » فهْذا ما” راأينا أن نذكره ش 
هذه الجملة وهى معزفة من تجب عليه الزكاة وشروط' الملك 3 ى جب به 
وأحكام من تجب.عليه. :“وقد ب : من أحكامه نكر مشنهور » 'وهو/ماذا ‏ 
1 حن مث الزكاة ول جد ونج بها #اغلخب: أبى بكر رضي فد حنه لق أن جنك 
ك! اود ا وات ا ل 0 
خريتهم » وخالفه ذلك عجمر رضن الله عنه-» وأطلق: من كان استرق'منهم:ء 
وبقول حمر قال الحمهور : وذهبت ظائفة إلى تكفير من منع “فريضة من 
الفرائض وإنْلم ححد وجو ببا ؛ وسبب اختلافهم هلأسم .الإمان الذى هو ضد 
اكفر نط على الاعتقاد دوف العمل فقط أو من شرعله وجو العمل مه ؟ 
فم من رأى أن من شرطه وجود العمل معه » ومنهم من لم يشتر ط ذلك حى 
الول يلفظ بالشهادة إذا .صداق بجا فجكة جك لون عنداله. 3 والجمهور وهم 
ْ أهل السنة على أنه ليس يشير ط فيه » أعنى ف اعتقاد :الإعان الذى ضده الكفر: 
| ٍ عن الأتمال إلا التلفظ بالشهادة فقط » لقوله صلى الله عليه وسلم مرت أن" 
1 0 الناس” حتى يقدولوا: لاله إلا الله ويؤْمِسُوا بى » فاشترط مع 
© (لعلم القول , وهو.حمل من.الأعمال » فن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول 
0 : جميع الأعمال المفروضة شرط ف العام الذى هو الإيمان » ومن شبه الول ' 
[ يسائر الأعنال الى اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا قالغلم الذى هو الإيمان' 
َال : التصديق فقط هو شرط الإيمان ء وبه.يكون حكمه عندالله:تعالى 
ْ لمؤمن + والقولان شاذائه » واستئناء تنظ الشجادين من سائر لأمال هو 
الذى عليه الخمهور ٠.‏ 0 0 

و ااية) ونام تب فب لكاة م الأول . ٠‏ هم اتفقوانا عل ٠‏ 


04 


اسم موت ٠‏ ْ 
أشياء و اختلفوا قأشياء : أماما اتفقو ١‏ عليه فصنفان من المعدن الذهب والففية 


اللنين ليستا يحل » وثلاثة أصناك من الحيوان الإبل والبقر والغنم » وصنفان 
من الحبوب الخنظة والقعير. © وصنفان من الم و العر 'والربيب. وف الزيت : 
.خلا شاذ : واخبتلفوا أما من الذهب فى. الى فقط » وذلك أنه ذهب 0 ' 
الحجاز مالك والليث والشافعى إلى أنه لازكاة فيه إذا أريد للزيئة-واللباس 
وقال أبوحنيفة. وأعدابه. : فيه ,الركاة. : والسيبب فى اختلافهم تردد شههه: بين 
العروض وبين إلتبر والفضة اللتين المقصود منهميا المعاملة فى جميع الأشياء شن 
شببه بالعروض |الى -القضود مَنها المنافع. أولا قال : .ليس فيه زكاة. » ومن 
عشمهبه بالتبر والفضة الى المقصود منها المعاملة بباأرل قالفيه الزكاة .ولاختلافهم 
أيضا سبب آخر وهو اختلاف الآثار فذلك * اوذلك أنه اروى جابر .عن , 
النى عليه الصلاة .والسلام أنه قال م ليس فى الحثلى )مز كأة” ) ؤروى عرو 
.بن شعيب غن أبيه عن جده ‏ أن امرأة أتت إلى زسول الله صا الله عليه وس 
1 وامعها ابنة لما 3 وق يد:أبتها فنك من ذهب 3 فقال ها : تود ين. 3 
هذا ؟.قالت لا ء قال أشحرك أن” تمورلم الله 000 القيامة 
ظ سواريئن من ' ناز ؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبى صلى الله عليه وسلم و وقالت > 
ْ خما لله وار وله » والأثران ضعيفان » ويخاصة حديث جابر » ولكون السبب 
الأملك لاختلافهم تردد الحلى المتخذ للباس بين التبر والفضة اللذين المقصود . 
ْ منهما أولا المعاملة لا الانتفاع » ولد العرومن التمر دنا اق بالوضع الأول ٠.‏ 
خلاتق' المقضود' من التبر والفضة ؛-أعى الاتتفاع بها لاالمعاملة. » وأعنى | 
بالمعاملة كونها ثمنا : واختلف قول مالك فى الحلى المتخذ للكراء فرة شبهه بالخل 
لهند من الباس + ؤمرة شهه التبك امتح لنصساملة + ' 
( وأماما اختلفوا فيه من الحيوان ) ففنه ما اختلفوا قنوعه » ومنه ما اتحتلفوا 
تصنفه : أما ما اختلفوا ف نوعة فالخيل » وذلك أن الحمهور على أن لازكاة 
فالخيل » فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن في" . 
٠‏ الزكاة » أعنى إذا كانت ذكرانا وإناثا . والسبب ف اختلافهم معارضة القياس ٠.‏ 
للفظ. » ومايظن من معار ضة اللفظ للفظ فيها : أما اللفظ الذى يقنضى أن لازكاة 
. فيا فقوله عليه الصلاة والسلام : لَينْسَ عل المسللم_ عد ه ولا فرسه”' 


00 : ١ ١ 


هات 


/ 


:عند قةع وأما القياس الذى غارض هذا العموم “فهو 18 غيل السائمة 
٠٠‏ جيوان مقضو د به الغاء والنسل » فأشبهالأبل والبقر , وأما اللفنظ الذى يظن أنه . 
معارض لذاك العموم فهر قوله عليه الصلاة والسلام « وقد ذكر اليل ولم ' 


0 . ينس حق الله'ى رقابها ولا .ظهورها » فذهب أبوخنيفة إلى أن حق الله هو 


-, زكاة » وذلك ف السائمة منها . قال القاضى : وأن يكون هذا اللفظ مجملا 
3 حر منه أن يكون عاما 3 فيحتج “به ف الزكاة 3 وخالف أبا حنيفة فى هذه | 
1 .المسئلة ااه أررتوسف ومحجمد ٠‏ وصح عن عبر رضى الله عنه أنه كان 
'يأخذ معبا الصدقة » فقيل إنه كان باختيار منهم . إوأما ما اختلفوا فى صنفه. 
فهسى السئمة من الإبل والبقروالقم من غير السائمة منها' » فان قوما أوجبوا 
الزكاة فى هذه الأصنات الثله: :سائمة “كانت أو غير سائمة ؛ وبه قال اللي 
"ومالك ؛' وقالم سائر نشهاء الأمصار : لازكاة .فى غير السائمة من هذه الثلاثة 
الأنواع . وسبب اختلافهم معار ضة المطاق للمقيد » ومعارضة الغياين لعحوم 
اللفظ . أما المطلق فقرله عله الصلاه الام ودر ميت شاة شاة" , . وأما , 
المقيد ٠‏ فقوله عليه الصلاة والسلام « ؤسائمة الغ م الزكاة ) من غلب المطلق عل. 


*. القرك قال ٠:‏ زكاة فى السائمة وغير السائمة:؟. ومن. غات 0 قال : الزكاة 


3 فالسائمة فا فقظ » ويشبه أن يقال إذمن منبب المللاف قذلك أيضا فغار ضة‎ ١ 
دليل الخطاب للعموم » وذلك أن دليل الحطاب ف قوله عليه الصلاة والسلام‎ 
فىسائة الم الركماة ) يقتضى أن لازكاة ف غير السائمة وعموم قوله عليه:‎ « 
الصلاة والسلام: قأريكن شا شاق يقتضى أن السائمة هذا امرك غير السائمة.‎ 
لكن العموم أقوى من دليل الخطاب “.كما أن تغليب المقيفٍ على المطلق أشهر‎ 
.من تغليب المطلق على المقيد . وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطاق يقضى‎ 

على المقيد.ء وإن .ف الغم سائمة وخير سائمة الركأة » وككذلك الاي لقوله عل 


0 الصلاة والسلام «:لينس” افما دون سس ذود من اليل ضد قف "2 


ون البق لجدلا نيت نيا أثر وجب أن يتمسلك فيها بالإجماع 0 ش 
فى السائمة منها فقط 0« فتكون.التفرقة .بين البقر وغيرها قول ثالث . 
قياض المعارضن العموم 0 علد الضلاة والسلام 38 0 ف أربعين شاة شاة 00-7 


ْ اسه : 
١‏ نهراد انائفة يل الاتصود ما الام والريخ ؛ وهو الموجود فيها أكار ٠.‏ 
ذلك » والزكاة إمأ هى فضلات الأموال » والفضلات إتما توجد كر ذلك ' 
٠‏ فى الأموال الشائمة » ولذلك اشتّرط فيها الحول » فن خخصص ببذا القياس ذلك 
العموم لم يوجب الزكاة غير السائمة » ومن لم بخصص ذلك ورأئ أن العموم 
ْ أقوى أوجب ذلك فالصنفين جميعا » فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان الى . 
0 تحب فيه الزكاة » وأجمعوا على أنه ليس فما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل. » 
فإنهم اختلفوا فيه 2 فالحمهور على أنه لازكاة فيه » وقال قوم : فيه الركاة .' 
ش .وسيب اختلافهم تادهم فى تمبجيخ الأثر الوارد فى ذلك وهو قوله عليه 
. الصلاة والسلام وى كل عتشرة أزق” زفق ؛ خجراجه اللرمذى: واغيزة: ” 
٠‏ وأماما احتلفوافيه من النبات بعد اتفاقهم على الأأصناف الأر بعة الى ذكرناها. 
فهو جنس النبات الذى جب فيه الزكاة » فم من لم سََ رٌ. الزكاة إلا فى تلك 
1 الأربع فقط » وبه قال ابن أى ليل وسفيان الثورى وابن لمبارك ؛ ومنهم من 
هال : الركاة ف جميع الملاخر المقتاث من النباته » وهؤ قول مالك والشافعى 0 
3 وْمنْهم من قال : الزكاة في كل ما تخرجه الأرض.ما عدا الحشيش والخطب. 
والقصب »؛ وهو أبو حنيفة .. وسيب الحلاف إما. بين من قصر الزكاة عل 
الأصناف أ مع عايها » وبين من غداها إلى المدخر المقتات » فهو إختلافهم 
ش تمق الزكا بذ الأصنات الأربمتهل هولعي أو لملة فيا » وهى الاقثيات 1 
غن قال لعينها قصر الوجوب عابها ؛ ومن قال لعلة الاقتيات عدى الوجوب 
لجميع المقتات . وسبب.الحلاف. بين من قصي الوجوب على المقتات وبين من. 
عداه إلى جميع ماتخ رجه الأرض إلا ما وقع عليه يه من الحشيئن والحطب. 


0 .والقصب هو معار ضة القياس. لعموم اللفظ ع أما اللفظ الذى يقتضى دوم 


هر وله عليه الصلاة 0 : فيا تبت السهاء 0 : وفياسيقا ع 


0 عن 0 ادي أثعا جنات قات ةا : 1 قوله. و 
و شاه اس 


هه بوم حصاد ه- . وأما القياس » فهو أن الزكاة إنما اللقصود منْها مسد : 
الخلة : وذلاك لانيكون غالا إلافيا «ر قرت» فز يخمص امسوم مذ لبر . 


0 اف ا 
أسقظ: الزكاة ماعنا الات وحن غلب العم :“أوجبها فيا عدا ذلك ع إلة . 
م أخرجه الإجماع . :> .والذين -اتفلوا عن اا اختلفوا فى أشياء من :قبل . 
اختلافهم فيها » دل هئ مقتاتة أوليست بمقتاتة ؟ وهل. يقاس على مااتفق عليه 
أو ليس يفائن ؟ مل اختلاف مالك والشافعى فى الزيتون > فإن. مالكا ذهِب. 
إلى وجوب الزكاة فيه 4 : ومنع ذلك الشافعئ. ف قوله الأخير: :كصر..< وسببه 
اختلافهم دل .هوقو تأم - ى. بقورت ؟.ء ومنهذا الباب اختلاف 0 
٠‏ مالك فى إيحاب الزكاة فى التين 0 لاإجابا ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن الز 
قداو جون الح و وقول ابن حبب لقرله سسا رحو لني 1 
00 سجنات معر وشات وغير معر وشات . -:الاية . ومن فرق ف الآية بين .القار 
ْ والزيتون فلا وجه لقوله الأوت ضعت" : واتفقوا على أن لازكاة فىالعروض. 
٠‏ الى لم يقضد بها التجارة ء واخختلفوا فى أتحب الركاة فيا اتخذ منها للعجارة > 
فذهب فقهاء الأمصار” إلى وجوب ذلك ع | ومنع: .ذلك أهل الظاهر' . 0 
فى اختتلافهم اختلافهم فى وجوب الزكاة بالقياس 3 واختلافهم ى حيج 
0 حديث سمرة بن جندب أنه قال" كان سول لل صل عله وس يمرأ 
تخرج الزكاة ما نعده للبيع ».وفيا روى عنه غلية الصلاة والسلام أنه قال و 1 
ذكاة البر, وأما القيامن:الذى اعتمده الحمهور فهو :أن العروض المتخذة 
سي ني ٠‏ فأشبة الأجناس الثلاثة البى فيبا الزكاة زاتفاق': 
عتى.الحرث والماشية والذهب. والفضة «وزعم :الطحاوى أن. زكاة العروض. 
0 ثابتة عن: عر دابن من ولا عخالف هما من الصحابة» وبعضهم ببرى أن فثل. . 
ل هذا هو إجماع. :من الصحاية. : »أعى. :اذا تقل بخن راحم 5 1 
ا غيرره.خلافه ». وفيه ضعف:.: 0 
. (للحملة الثالثة.) وأما معرفة التصاب. ا من هذه الأموال 
7 لمركاة,» وهو المقدار الذى فيه تجب الزكاة فيا له منها نصاب. » ومعرفة الواجيه 
من ذلك » أعى فيعينه وقره > فإنا نذكر م من ذلك ما اتفقوا عليه واختافوة. 
فية ٠‏ في جنس جلدن من هذه الأجناء المتفق عليها والختلاف فيها عند الذين. 
اتفقوا عليه ولجعل الكلام ذلك ف فطول : الفصل: الأول : الذعبه 
والاضة :. الثالن” :“ف الإبق' :-“الثالك:” 0 00 0 0 
فق الننات.. ار ف العروضم. 


16 : 


سل الأول ف النغي و القمة 


“ما لقان الذى' تمك فيه التكاة .من القة : قانهم انفقو عل أنهإخمق 0 
:أرق قو عليه الصلاة "والسلام الثابّت '«'لينسن” فم 78 مس ار 1 
مين" الوررق اصداقة م ماعدا المعدن من الفضة » قائهم اختلفؤا: ف اشزاط 
الاصنات عله ؛ و المقدار الوأجب فنه ».و الأوقية ندعم أ بُعوات در هما كتياد :2 
وأا القدر الوابجت فيه ٠»‏ فإنهم الاير ااي في ذلك هو ريع [العقر» 
أعتى فى الفضنة والذهب معا مالم يكونا'خر جا مخ :معدن : واختلفوا من!هذا. 
البا. فى مواضع جمسة . أخدها.: 11111 : والثالىق :هل فيهما 
: أوقاص: أم لا:؟ أعمى هل فزق النِصاب قدر' لاتزيل الركاة بزيادته ؟. والثالث:. 
هل يفم بعضها إلى بعضن ف الزكاة فيعدذان-كضنف واحدا ؟ أعئ عند إقافة ‏ 
: النضاب أم. .هنا صتفان مختلفان ؟-: والرايع : هل من :شنط النصابٍ أن يكؤنه 
ا لااثنين ؟: ان ذف افارسا” لمعدن وخوله وى ' 
5 ال الاق وه اخلاثهم 3 وتُفان اللتغت .+ إن | كبر العلماء. : 
على أن الزكاة تحب" ف عشرين ديئارا ونا “كا تجن فى ماتتى درم ؛ هذا 
مذهب مالك والثنافعى اوأى' ختيفة ة وأصاهم '"وأهنا وجماعة فقهاء الأفصاز 
وقالت طائفة منهم. الحسن بن أى الحتن البصرى و أكثر” أصدات داو3 بن على * 
لينن. فى الذهت ثوء ختى بيبل أر بعين' #ديثازةا ع فنا ادبع “غشرها اذيقان واخلاً: ش 
قات طائ فة ثالفة لين قالذهب زكاة حّى تبلغ صرفها مات ” درهم :أوقيمتها 
فإذا بلغت ففيها ربع-عثيرها كان وزن ذلك من الذذهب اعشرين دينانا أو أقل . 
ا وأكر 2 .نهذا فيا كان ,منها: دون الأر بعين دينانا ». فإذا بلغت أرابعيندينازا 
كان الاعقيان بها نفنه لابالدرزاهم لاصرفا ولاقيمة: وسبب اختلافهم نصاب , 


١ الذهب' أنه ل يقبت فى ذلك تنىء عن النى. .صن الله عليه وشلم :كنا ثبت ذلك‎ . ٠ 


0 نصاب اليضة” ومارورف » ع لجسن بن حمارة ع يديك مل ألا ليد ٠”‏ 
الصلاقوالسلام.قال 20 انوا نكاةة الذامتب من" .كل عمطرين. فاه 


١ 1 
اا‎ 


: اانا واه للدم عد اكز عا جنا لمعل ب لغراة لل لل عاو 
به » فن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد فى ذلك على الإجماع » وهواتفاقهم 
على وجوبها ف الأر بعين . وأما مالك فاعتمد ى ذلك على العمل » ولذلك قال ْ 
' .فى الموطأ : السنة الى لااختلاف فيها عندثا أن الزكاة يحب فى عشرين دينارا ' 
”م . وأما الذين جعلوا الزكاة فها دون.الأربعين تبعا 
قلدزاهم » فإنه لما كانا عندهم من جنس واحد جعاوا الفضة.هى الأصل » » إذ 
كان النص قد ثبت فيها » وجعلوا الذهب تابعاها فى القيمة لاىالوزن » وذلك 
غيا دون مؤضع الإجماع » ولما.قيل أيضا إن الرقة اسم م يتناول الذهب والفضة . ا 
وجاء فى بعض الآ ثار « ليس” نبا دوة حن أراك ين لزاقة مدطات ْ 
(١‏ للمثلة ثانية ) وأما اخعلاتهم فها زاد على النصاب فيا » فإ النمهور 3 
الوا : إن ما-زاد على ما ثبى درهم من الوزن ففيه يحّساب ذلك » أعين ريع , 
العتشئر » وممن قال بهذا القول مالك والشافعى وأبو يوسن ومحمد 00 
أنى حنيفة وأحمد بن حنبل وحماعة . وقالت طائفة من أهل | 
العراق : لاثىء فيا زاد على المائتى درهم حتى تبلغ الزيادة 1 
غإذا باخها كان فيها ربع عشرها وذلك درهمء وبهذا القول قال أبوحنيفة وزفر 
وطائفة من أكدابهما . وصبب اختلافهم اختلافهم فى تصحيح حديث الحسن , 
ابن تمارة ؛ ومعازضة دليل الحطاب له.ء وترددهما بين أصلين فى هذا الباب: 
مختلفين هذا الحكم وهى الماشية والحبوت :أما محذيث: الحسن يل عمارة فإلهة” 
رواه عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على عن النى صلى الله عليه وسل 


0 


' مال و قد" علفوت عن 'صدقة المسيلل والرقيق فَهانُوا ممن الرقة 


1 م 


مع انر مبن' كل ما ثى درهم خلس درام »دمن كل" 
عبشرين” .دينارا صف ديار وليلشٍ ف ماى درهم عم حى 


ص 
ا ماق 


يحول ليها الحتول” قفيها خمسة دراهم » فا زاد فى كن" 
أربعينَ د رهما در هنم" »وف كثل” أربئعة د انير تريد "عسل العتبرين”: 
ادينارا درهم حّى تلخ أربعين د ينار » فيّنى كثل” أربعين د ينار . 
د3 كل ارت وعيشرين تعض وار و رهم و . وأما دليل الخطاب 


7 0 اماف ْ 


| القعارض له : 3 فقوله غليه الصلاة شل ديرن دوذ نخس أاقةمن الورق. 1 
١‏ . صذقة » ومننهومه أن فا زاد على ذلك الضدقة قل أو كثر كثر. وأما ترددها بين . 
٠‏ الأصلين اللذينهما لملاشية والخبوب » فإن النصر على الأو قاص وزففأالاشيةة: 
وأجمعوا غلى أنه لاأوقاص ف الحبوب » فن شبه الفضة والذهب بالماشية قال: 


عينا الأوقاضن ون شبهما بالحبوب قال لا وقض:". 


' ل شع )را خم للب إل اقش ارك :ا اق 
وأنى حنيفة: وحماعة ألما 7 تضم الدراهم إلى: الدنانير »فإذا "كل من مجموعهما. ْ 


تنخصات وجبت فيه الزكاة ؟ وقال الشافعى وأبق ثور وداود 5 لايضم ذهفف:” 


إلى فضة ولا فضة إلى ذهب . وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يحب فيه 
٠.‏ الزكاة لعينه أم لسبب يعمهمًا » وه و كونهما كا يقول الفقهاء رءوس الأمواك ٠‏ . 
١‏ دقر التلفات » فن زلى أن المصيز ككل وابعد منيما ري 2501 1 


ٍ النصاب فييما قال : هما جتسانلايضم أحدهها إل الثانى كا لحال البقر والغم ؛ 


1 : : عفن أن أن المعتير فييما هو ذلك الأمر الجامع :الذى. قلناه أوجب ضم بعضيما: 0 1 
إلى بعض » ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء ‏ ' 
وتختلف الموجودات أنفسها 4 وإن كان قد يوه, أنحادهما اتفاق المنافع. 6 وهو” 


الذئ: اعتمد. مالك رجه الله ق هذا البات. وق باب الزيا. ».'والذين أجازوا: 
ضمهما اتحتلفوا فى صفة الضم . فرأى مالك ضمهما بصرف ف محدودء وذلك 


0 يأن ينزل الدينار بعشرة دراه على.ما كانت عليه قديا » 'فن كانت عنده‎ ٠. 
٠ عشرة دنائير ومائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده, وجاز أن مخرج.‎ 


من الواجد عن الآخر ..وقال. من هؤلاء آخرون : تضم بالقيمة ىوقت الركاة » 


٠‏ فن كانت عنده ملا مالة جرهم وشسعة مثاقيل قبا ماثة درهم وجيت عليه 
: : فيهما الزكاة » ومن كانت عندة .مائة دره' تساوئ أحد عشر مثقالا وتسعة. 
4 مثاقيل وجبت عليه أيضا فيبها الزكاة » ونمن قال بهذا القول أبو حنيفة. 2 


هذا القول قال التورى إلا أنه .يراعى الأحوط للمساكين فى الضم. : أعى' 


القيمة أوالصرف انحدود : وسهم من قال 0 


١‏ الأكر إلى الأقل 4 وقال آخرون : :. تضم العا بقيمها أبدا كانت الدنائير 


00 أقل من الدراهم 3 أكثر 5 و تضم الدراهم إل الدنانير, لأن. الدراهم أصل | 
ا ٍ بداية اليد أل 1 


: 5-35 


0 00 00 3 رف ولام سيك رلا لما اع حت تلع أرين 0 


#قال بعضهم» :ا اعت مايا [دفاقم إل يل لمر ويه 6 ! 
.“ول يز المج ىتجميل النصاب ب إذا لم يكن فى واخد منهما نصاب بل فمجموجهما ' 
وسبب هذا الازتباكما:راموه من أن يمعلوا م شيتين تصابهما عتلف فالوزاك. 
.. نضابا واحدا » وهذا كله لامغن له ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخن | 
فقد أحدث حكا فى الشرع حيث لأحكر ‏ لأنه قد قال بنصاب ليس هو 
. بتصاسه ذحب ولاافضة + ويستحيل فعادة التكليٍ والأصر بالبيان أن ن يكوله, 
فأمثال هذه الأشياء ا ختملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حى يكونه . | 
سكوته سنيبا .أن يعرضن.قيه من الاختلات ما مقداره هذا المقدار » والشارع. : 
ا الاختلاف. . : 
-ل:وأما شنط ازيفة) فإ عندامالك وأونسيفة أن ار يكن ليذ ليه 
على لحدهها زكاة حى يكون لكل واحد مهما نصاب ؛ وعند الشافعى أنه 


الخال المشير لك كمه حكم مال رجل وزاحد:. وسيب اختلافهم الإجماع الذى, 


. .فى قوله عليه الصلاة والسلام. ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة » . 
:فإن .هذا القدر يمكن أن نفهم منه أنه إتما بخصه هذا الشكم إذاكان لمالك 
٠١‏ > وأحدافقط. » ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمباللك واحد أو 
أكثرة من مالك واحد ٠‏ إلا أنه لما كان مفهوم اشتراظ النصاب إبما.هو الرفق. 
.فواجب أن : يكون النصاب من شرظه أن يكون لمالك واحد © وهو الأظهر 
والله أعلم الاي ان بو اك لل اولك ١‏ ثير اللخلطة فى الزكاة . 


ُ غير متفق عليه علن ما سيأ بعد . 1 3 


'( وأماالسئلة الخامسة ) وهى تاقهرم فى اعتبار النضاتك ف معدن دقلو 
الؤاججب فيه ؛ فإن مالكا والشافعى راعيا النصضاب تلفق :داعا اهلاق 
٠‏ بينبما أن مالكا لم يشترط الحول واشترطه الشافعى على ما سنقول بعلا ف اللحملة. 


الرابعة 3 وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فها مخرج منه هو ربع العشس 4 , 


وما أبو حنيقة فلم يرفيه نصابا ولا حولا » وقال : الواجب هو,اللحمس . 


: اوت اللدلاث ذلك :هل امم ١١‏ ركاق تناو المعدن أم لايقناوله 0( أنه قال 


عليه الصلاة ولام «وق اركاز 2 0 وروف أشبب 8 مالك أن 


كه 0 ا 


0 معدن الذى ب وار بغير بعملزأنه ركاز وفيه الس كين ب اغتلاتهم هذا و ٍ 


00 اجتلافهم فدلالة الافظ م وهو و أحد أسباب الاختلافات العامة الى د ناها : 


2 . الفصل الثاى ق" اتضات الإبل والواجن فنه ' 


0 وبع الملموث عل أن فى كل خسن من الى شا إلى أرع ورين » 
فإذا كانت حمسا وعشر عشرين ففيها ابنة مخاض إلى حمس وثلاثين » فإنلم تكن ابنة ٠‏ 


1 مخاض فابن لبون ذكر 0 :فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إل خسن 3 


ُ وأربعين: » فإذا كانت سنتا وأربعين ففيها حقة إلى ستين + فإذا كانت واحدا . 
وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين 4 فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون 


إل تسعين ء افإذا كانت واحدا تعن ففيها حقتان إلى عشرين ومائة لثبوت 


ْ . هذا كله فى كتاب الصدقة قة الذى أمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعمل 
به بعده أبو بكر وعمرٍ : واختلفوا منها ف مواضغ : منها فيا زاد على العشران . 
. والماثة » ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه وعنده السن' الذى فوقم أو الذى . 1 
نحته ماحكنه ؟ ومنها هل تحب الركاة فى صغار الإبل و إن وجبت فا الواجب ؟.. ش 


٠‏ (فأما المسثلة الأولى ) وهى اختلافهم. فها زاد على الماثة وعشرين 34 فإن مالكا. 0 ش 


' قال : إذا زادت على عشرين ومائثة واحدة » فالمصدق. بالخيار إن شاءا أخل.: 
. ثلاث بنات لبون + وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلائين وماثة فيكون فيا ١‏ 


2 . حقة وابنتا لبون . وقالئ اين القاسم من أصحابه : بل يأخد ثلاث بنات لبون من 


غير خيار إلى أن تبلغ انما تكوق فيا حقة واب بون » وبيذا لول 


قال الشافعى '. قال .عبد الملك بن الماجشون من أصماب مالك : بل يأعف 7 


0 الساعى حقتين فقط من غير خيار إلى أن تباغ مم ماثة ئة وثلاثين :- وقال الكوفيون :+ 
أبوحنيفة وأسحابه والثورى : إذا زادت عل عشرين ومائتعادت الفزيظة عل 

0 . أوها © ومعبى عودها أن يكون عندهم فى كل حمس ذود شاة ذإذا كانت : 

الإبل مالة وخمسة وعشرين كان في حقتان وشاة : الحقتان لماثة والعشرين ٠.»‏ 


3 خب الانن في حقتان ثلاث ياه فق لبي وا فيا عتادوارع . ا 
شي إلى فس وأربين و وماثة 2 ٠‏ فإذا. ابلغتها ففيها حقتان وابنة مخاض" » التقتان ١‏ . 


0 


ا عدن 


000 اشنا والظرين أ وابة قاض لضان ودر ا كانت قالقرتي‎ ١ 
:إل مون :ؤمانة نة + فإذا بلغتها ففيها ثلاث خقاق » فإذا زادت على اللحمسين.‎ 
1 فيكون فيها أربع حقاق.‎ ٠ مائة استقبل بها الفر يضة الأولى إلى أن تبلغ مائتين,‎ 
| ا . وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء » فإنهم اتفقوا على‎ 
أن ما زاد عل الماثة والثلاثين فى كل أربعين بنت: لبون وفى كل اخمسين..‎ ٠ 2 
حنة ودر اختلافهم .فى عودة الفرّض أو لاعودثه :اختلاف الآ ثار هذا‎ 03 . 
| الباب » وذلك أنه ثبت فى كتاب 'الصدقة قة أنه قال عليه الصلاة والسلام « فنا‎ ٠ فى‎ 
: وام على العششرين” ومائة فى كل" أربعين بثت لبون »وق كل‎ 
مين حقة *؛ وروى منطريق أىبكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده‎ 
بحن الاي ى عليه الصلاة والسلام أنة كتب كتاب الصدقة وفيه'« إذ] رادت‎ 
الإبل عدى مائة . وعبششرين : استرنفك ؛ الفريضة , فذحب الجمهور إل‎ 
وذهب الكوفيوت إل ترجيح حديث‎ ٠ أترجيح الحديث الأول إذ هو أنبت‎ 3 
عنروابن حزم لأنه ثبت عندهم هذامن قول على وأبن منعود » قالوا : ولا‎ ١ 
ل ل ل :.وأما‎ ْ 
. .سيب اختلاف. مالك وأصجابه والشافعى فما زاد على المبائة وعشرين إلى الثلاثين‎ : 
فلأنه لم يستقم لمم حساب الأريعينيات ولا الحسينيات”» فن رأى أن ما بين‎ | 9 
المائة وعشرين إل أن يسئقم الحساب وقصن قال : ليس فما زاد على ظاهر‎ 43 0 
الخديث:الثانت ث5 ىء ظاهر حى يباغ ماائة وثلاثين وهو ظاهر الحديث آم‎ 
الشافعى وابن القامم فإنما ذهبا إلى أن فيها ثلاث بنات لبون » لأنه قد روى عن‎ ْ 
. 2 أبن:شهاب فى كتاب الصذقة أنها إذا بلغت إحدى وعشرين وماثة ففيها ثلاث‎ 017 
٠ بنات لبون » فاذا بلغت ثلاثين وماثة ففيها بننا! ليون وحقة . فسبب اختلاف‎ 1 
5 انْن' الجاجشون واب القاسم هو. معارضة: ظاهر الو ر الثابت للتفسيرن الذى:‎ 
3 .فىهذا الحديث فإن ابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق على ثبوته » وابن‎ . 
» القاسم والشافعى حملا المجمل على المفصل المفسر . وأا تخيير ما 2 الساعى.‎ ٠ 
فكأنه جمع بين الأثرين والله أعل .م ّْ < ظ‎ 
0 0 ويأال المسثلة الثانية )وهو إذا 0 السن الاجب من اليل‎ 


3 7 


ا لك 
لبس الى فرق هذا المن أرجت + فلن مالا قال كلق ترون و 
وقال قوم بل بعطى السن الزى غنده وزيادة عشرين درهما | إن كان السن الذى 


مي مد 


اعندة أحط أواشايين: ::وإن كان أعلى دفع إليه المصدق :عشرين.درهما أو 1 
شاتين ؛ وهذا ثابت ىكتاب الصدقة .فلا معى للمنازعة فيه » ولعل مالكا . 
ْ لم يبلغه هذا الحديث » وبهذا الحديث قال الشافعى وأبوثور .وقال أبوخنيفة: 22 
1 الواجب عليه القيمة على أصله فى إخراج القيم فى الركاة ةالقم : بل بعلى. 3 
السن الذنى عنده » وما بينهما من القيمة'. ' 

أن المسثلة الثالئة:) وهى هل 'نجب فى صغار لايل ؛ اوإن وجيت فاه ” 
يكلف ؟ فإن قوما قالوا : تجب فبها الزكاة » وقوم قالوا :. لانجب' 02 


. :اختلافهم هل يتنا ل اسم الحنس الصغار أو لايتناوله . والذين قالوا : لاتجب 


يها 960 هن أيوختيقة وخاعة من أهل الكوفة » وقد احتجوا بحديث سويد ْ 
ابن غفلة أنه قال : أثانا مصدق ال بى عليه الصلاة والسلام » فأتيته فجلست إليه 71 
قسمعته يقول : إن فعهدى أن لا آخذ من راضع لبن © ولا أجع بين مفترق ‏ , 
ْ اضرق ين جتن ٠‏ قل : وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها لواللين .' 


أوجبوا الزكاة فيها مهم من قال : يكلف شراء السن 'الواجبة عليهم ٠‏ ومنهم 


: من ,قال :. يأخذ منها ده و الأقيس ؛ وبنحو هذا الاختلات اغتافوا قي ضخار ل 


عر النقر وسصدال الغم . ا ١‏ 
٠‏ الأفصل اثالث و عاد ب البقر ودر الواح جلك 
جمهور العلماء على أن.ى ف ثلاثين من البقر تديعا وف أربعين مسنة " 3 وقالت 


طائفة فى كل عشر'من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع قل إذا يلحت خنا 0 


٠‏ وعشرين ففيها بقرة | إلى حس وسبعين فقيها , بقرتان. إذا جاوزت ذلك + فإذا 
بلغت مائة وعشرين بن فى. .كل أر بعين بقرة ».وهذا عن سعيد بن المسيت - 
واختلف فقهاء الأمصار فيا بين الأربعين والستين ؛ فذهب .مالك والشافعي 


٠‏ وأحمد والثورى وجماعة أن لاثثىء فيا زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين» فإذا 
ش بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ٠‏ ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ء ففيها ١‏ 
مسنتان إلى تسعين » ففيها ثلاثة © أبمة إل رمائة > فيا يعات وإمسية » ثم مكلا .. 


0-0 ات : : ش 
ازا » كل لين نيع ؛ وق كل أربغين مسنةة :سلب اغتلافهم. . 
فى النصان :أنتحدنك” مغاذ غير متفق على صلدة اؤلنلك لم يخرجه الشيخان . 
وسبب اخبتلات فقهاءالأمصار ف الوقص” :قالبقر أنة جاء فحديث مغاذ هذا ' 
أنه توقف ف الأوتقاض وقال : حى أسأل.فيها التّى صل الله علية وسلم » فلما 
قدم عليه وجده قد توق صلى الله عليه وسلم :+ فلنالم يرد فى ذلك نص طلب 
3 كله من طزيق ألقياس غ فن قاسها على الإبل والغم لم ير.الأوقاص شين 5 
ومن قال إن' الأصل ف الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب 
أن لايكوؤن'عنله البقر وقضْ ؛ إذ لادليل هنالك من إجماع ولاغيره . 
ْ القضل الرابع ف نصاب ٠‏ العم وقدر الواجب من ذلك ٠‏ 
0 وأجمعوا من هذا الباب على أن فسائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى 


٠0‏ عشرين وماثة » فإذا زادت على العشرين وماثة ففيها شاتان إلى ماثتين » فإذا. 


. زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاثماثة ».فإذا زادت على الثلاثماثة فى كل‎ > ٠ 
حاثة شاق » وذلك عند الحمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال: إذا كانت‎ 


0 “العم ثلائمائة اشاة وشاة واحدة أن فيها أربع شياه » وإذا كانت أربعماثة شاة. 


وشاة قفيها خمس شنياه ء وروى قوله هذا عن منصورعن إبراهم » والا ثان 
' الثابتة المرفوعة فى كتاب الصدقة على ما قال الجمهور . واتفقوا على أن المعز 
تضم .مع الغنم .» واخختلفوا من أى صنف منبا يأخذ المصدق » فقال مالك : 


0 آ يأخذ من الأ كثز عددا » فإن اسثوت خير الساعي : وقال أبو حنيفة : بل 


الساعى يخِير ذا اختلفت الأأصناف : وقال الشافعى : يأخنذ الوسط من الأصناف 


المختلفة لقول عمر رضى الله عنه : : عد عليهم السخلة يحملها الراعى ولانأخذها ‏ 
ولا نأخدذ الأكولة ولاالربى ول الماخض ولا فحل الغ » ونأحذ الجذعة ' 


2200 والثنية » وذلك عدل بين خيار المال ووسطه . وكذلك اتفق فقهاء حماعة ' 


٠‏ الأمصار على أن لابؤخذ والصدقة تيس ولا حرمة ولا ذات عور بوت ذلك 


' فى كتاب' الصدقة » إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير لالمساكين: . واختلفوا: ' ش 


.الام وخا لملؤعل شداعل صاب المال أم لا؟ فرأى مالك والشافعى 
إن عد وررى عن نيف ا دسب لعلاتهم غل با0 010 ْ 


ينول اد الو أم : لوي ب«واخخلفوا عل هذا اباب ف تل | 
0 الأنهات هل تعلد مع الأمهات فيكال النصاب بها إذالم بلغ نصابا ؟ فُقالكمالك - 
٠‏ يغتد بها © وقال.الشافعى وأبوحنيفة وأبو ثور ' : لابعتد بالسخال إلا أن تكون 


: الأنهات تايا" وسيب اختلافهم احدمال اوضر رضق: لله عنه إذ :أمر أن 
تمتداغلييم بالسشفال ولا ؤرخلمنها شى ء » فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت 


٠‏ الأمهات نصابا >وقوم فهموا هذا مطلقاء بأحسب أن أهل الظاهر لايوجبون 
فى الشسخال شيا » ولا يعدون' بها لوكانت الأمهات نصابا ولولم تكن لآن ابتمم 


1 انس الابتطلن ليا ندعم » وأكار لفقاء عل أن الحلطة ارا افا 1 


ْ . الواجب من الزكاة . واخختلف القائلون بذلك هل لها تأثير فقدر النصاب أم لا ؟ 


0 وأما أبوحنيفة وأضحابه ذ يروا. للخلطة تأثيرا » لانى قدر الواجب ولا فى قدز ' 


النصاب » وتفسير ذلك أن مالكا والشافغى وأكير :فقهاء الأمنصار اتفقوا عل .. 


أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد . واختلفوا من ذلك .فى موضعين: : 


أحدهها :ف نصاب الخلطاء هل تعك نضات:" مالك واحد سواء كان: كروي 


متهم نصاب أولم يكن *أم نما يزكون زكاةالرجل الواحد إذا كان لكل واحة. 
1 3-8 نصاب ؟ . والثاق فى صفة الخلطة الى لها تأثير ىذلك . وأما اختلافهلم 00 


أولا هل فلطة بأثيز فىالنصاب وف الواجب أو ليس لها تأثير 2:9 فسيتة 


اختلافهم :اختلافهم .ف مفهوم ما ثبت جحاف كات الصدقة من قوله غليه الصلاة 1 


واعادارام ةا هه سا كىن #8 سا سر ايه سس د 1 


والسلام « لاأيجتممع حين صفع رق ولا فرق بين مجتمم . حشية 


الصداقة. #6 وها كان من ليطن فإنهها يتراجعان بالسوية ع فد كل اسن 


مخ الفريقن أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده الام ا 


ظللخلطة أن ثيرا ما التصاب والقدر الواجب أو قالقدر الواجب فقط قالوا: 
0 لعل الصلاة و ةماعن من مزجا يران لسري ل 


« لاجممع بين مقرق ولا يفرق بين مجتمع )يدل دلالة واضحة أن ملك 
0 اللاليطين كلك راجل واحد » فإن هذا الأثر تخصص لقوله عليه الصطلاة ولبلا 
« ليس فيا دون خممى ذود من الإبل صدقة » إما فى الزكاة عند مالك وأصعابه : 


3 أحى فى قدر الواجب » وإما لى الزكاة والنصاب: معا عند الشاففى وأضحابه . 


وأما الذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا : إن الشريكين: قد يقال:لهمما خليطان ٠‏ 


5 


١ 5 
6 
3 


ْ 535106 


00 يكون ل ل ل 


بين تيع م إأماخر نمى لنعاة أن يقهملك الرعغل الواجد بست توجب علية 0 
“كثرة الصدقة + مثل رجل يكون له مائة ل وعشرون شاة فيقسم عليه إلى أر يعي" . 
ا و م ب 0 حيث يوخي أ 

مع كيرة | قة قالوا : وإذاكان هذا .الاحمال فىهذا الحديث وجب أنه 
ع به الأمتزل الثابتة امجمع عليها أعبى أن النصابوالحق الواجب فالزكاة 
..يعتبر بملك الرجل الواحد . وأما الذين قالوا باللذلطة » فقالوا : إن لفظ الخلطة 
هو أظهر فى الخلطة نفسها منه الشركة » وإذا كان ذلك كذلك فقوله عليه 
. العبلاة والسلام فيهما 9 [مهما يتراجعان بالسوية » مما يدل على أن الحق الواجبه 
٠.‏ علييم! حكه حكم رجل واحد » وأن قوله عليه الصلاة والسلام ٠,‏ إنهما يتراجعان 0 
. بالسوية» يدل على أن اللحليطين.ليسا بشريكين » لآن الشرزيكين ليس يتصور 
.هما تؤاجع إذ المأخوذ هو من مال.الشركة » » فن اقتصر على هذا المفهوم 
هلم يتن عليه النصاب قال::. الخليطان إما يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كان * 
٠‏ ون اتساب وم جل حم اشاب مالي ١‏ 
".قال ::نصابهما نصاب الرجل :الؤاحد ؛-كا أن زكاتهما كاةالر جل الواحد » وكل 
. “واحد من هؤلاء أثزل قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لايجمع بين مقترق ولا 
فرق :بين مجتمع:» » على ما ذهب إليه : فأما مالك رحمه الله تعالى فإنه قال : 0 
". قوله « لايفرق بين مجتمع » أن الحليطين يكوت لكلل واحد مهما مائة شا 


2 0 ويشاة..فتكون عليهما فيبما ثلاث شياه » فإذا ار ولع يا 


١ ٠‏ شاة » ومعنى قوله ( لايجمع بين مفترق » أن يكون النفر الثلاث لكل وانحد 
٠ .‏ منهم أربجون شاة » فإذا جمعوها كان علييم شاة واحكدة » فعلى مذهبه الى 
. إنما.هومتوجه نحو اللخلطاء الذين لكل واحد مهم نصاب - وأما الشافعى فقاله 

:الى وله ه ولا يفرق ين تمع » أن يكو رجلان هما أريمون شاة »فنا ١‏ 
اد ع إنمههما ل يجب عابهما فيها زكاة ».إذ كان نصاب: :الخلطاء عنده نصابه 
ملك و والجد فى الحكم وأما القائلون. بالخلطة .فإنهم اختلفوا فيا عى الخلطة ظ 
. .المؤثرة فى الزكاة ::فأما الشافعى فقال : إن من شرنط: الخلطة أن مختلط ماشيتهما .. 
| :تجا لواحقم وشحلا لواح .وتيتر ا واد وتسفيا مها ..وتكون فحوف| 


/ 


3 1 0 1 


١ ْ‏ عل ولاق عه بين ام الشركة ول يكال الاي . 


“ل يي 


افد« الخوض والماح اع لفحل 2 لعف لعي لا ري 


ئ هذه الأوصضاف أوجميتها . , وسيب اختلافهم اشتراك امم الخلطة + ولذلك ل ير . ْ 
' قوم تأثير المخاطة ف الزكاة. 3 كر ميك ألى محمد بن حزم الأندلسى 5 


الفضل الحاضسن 


نات رن لقا وَالقدر الراجتتا فى ذلك "1 
وأجعواعل أن الواجب ف الحبوب أما ماسى بالسماء فالعشر» وأما ماس - 


- فاصف العشير لشبوت ذلك عنه صلى الله عليه وؤسلم . وأما 'النصابه 


نهم اختلفوا فى وجوبه فى هذا انس من مال الركاة 2« فصار الخمهور اله 


أ تساي قدو له اوسن > لوست وان ضاعا باجماع » والصاع 
أربعة أمداد بمد النبى ) علية الصلاة والسلام » واللحمهور على أن مده رطل. 


وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادى وإليه رجع أبويوسف حين ناظزه مالك على ٠‏ 


7 مله ؛ أهل العراق لشهادة أهل المدينة. بذلك + وكاث أبو خنيفة يقول ف الملد 


.إنه رطلان » وف الصاع إنه ثمانية أرطال . وقال أبوحنيفة : ليس فق الحبوبه. 
والقار صاب .. وسبينت اختلافهم معار ضة العموم الخضوص . أما العيوم. 


فقوله عليه الصلاة والسلام )0 فها سقت السماء العشر 4 وفما سق ى بالنضح نصفه 


ال وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسبلام. 0 اليس فيا دون نسة 
/ أوسق صدقة. ْْذ( والحديثان ثابتان 4 فن رأى الخصوص يذى غلى العموم قال 


لأبد. من النصاب وهو المشهور دس رأئ أن العموم والخصوص متعار ضات 


إذا جهل المتقدم فيهما والتأخن إذ كان قد ينسخ امرض الجر مسف 0 


وينسخ العموم بالخصوص » الكل ماوجت العمل به جار تبيخ والنيع. . 


00 مر 


0 ناه اي الذى صير ليود إل يوام الاوعل لاض 00 


الود : 5 ا 


ا550 يفبساموجزد إلاأه نكن الضوض ‏ 
متصلا بالعمؤم: فيكو ن>استثناء” » ؤاختجائع "ألى حنيفة ف النصَابة بهذا العموم. 
فيهضغف ؛.فإن الحديث إنها خرجمخرج 'تبيين القائر الواجب تمنه . واختلفوا 

عن هذا الباب فى النصاب ق ثلاث «فسائل : المسئلة الأولى : : فض الحبؤت . 
٠‏ بعضها إلى بعض ف النصاب. الثانية :“ق جؤواز كدير اللعيات فى الست والمر 
بانخرض". : الثالثة : هل يحسب على الرجل. ما يأكله من ثمره وزعه ,قبل 1 


الخضاد والخذاذ ف النصاب أم لا 5 . 
(أما المسئلة الأو لى) فإنهم أجمعوا عل أنالصنف الواحد حدمن ل بو الغ 


مجمع جيده إلى رديئة و7 تؤخذ الزكاة عنجميعه بحسب قد ركل واحد مهما : ٠‏ 
أعى من افيد والردىء ء فإن كان الثر أصنافا أخذ من وسبطه . واختلفوا. 
ض ضم القطانى بعضّها' إلى بعض »وى ضم الحنطة - والشعير والسلت. فقال 
٠‏ مالك : القطنية كلها صنف واحد الحنطة والشعير والسسلت .أيضا . وقال 
5 الشافتى وأبر حدنة وعد وحماعة : القطانىكلها أصناف كثيرة بحسب أسمائهاء 
٠‏ ولاايضم' منبا ثىء إلى غيره فى جساب النصاب , < وكذلك الشعير والسلت 
. والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لايضم واحد منها إلى الآخرر لتكميل النصاب . 
ع وسيب الحلاف هل المراعاة ؛ الضنت الواجد نهو اتفاق المناقع. أواتفاق الأسماء ؟ 
ٍ _غمن,قال اتفاق الأسماء قال : كلما اختلفت أسماؤها فهسى أصنافت 'لكقيزة 1 
ومن”قال اتفاق المنافع قال : كلما اتفقت منافعها فهسى صنف واحد وإن 2 
0< الختلفت:أسماؤها » فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء عالشرع 2 
ل أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء ال ى اعتبر فيها الشرع الأسماء » والآخر 
: بالأشياء :الى اعتز 0 0 المناقم © ويشبه أن يكون شهادة الشرع 
لممراء فى الزكاة أكير'. من شهادته للمنافم” وإن كان كلا الاعتبارين . 


عن «نوجودا :ف الشرع » والله "أ 


(وأما المسثاة الثانية ) وهى نير النضاب رن ابا به دون الكيل' 

عَإنَ حهور العلماء على.إجازة الخرص ف النخيل والأعنابٍ حين يبدو صلاحها ' ١‏ 
. لضرورة أن يخلى بها وبين أهلها يأكلونما رطبا . ؤقال داود : لاخرص إلا 1 

قالحيل قط وقال أبوحيفة وجناسباء : الخرض باطل وعل ربءالمال أن 


1 
| 
ا 


2 ١ 
* 0 2 0 0 


0001 ا بم 0 ا ١‏ 


ْ يود عر نا لحمل بيذه جاه على احرص الانقص من ولب فالات‎ ١ 
. فجوازا حرص معارضة الأصول للأثر الوارد فى ذلك + أما الأثر الوارد فذلك‎ 
.وهو الذى تمسك به الحمهووفهو ما روى « أن رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 5 
7 كان يرسل عبد الله بن رواجة وغيزه إلى خيبر فيخرض عليهم النخل,‎ 


وأما الأصول الى تعارضه فلأنه من باب المزابنة المهنى عنها » وهو بيع الر . 


فى رعوس النخل بالمركيلا » ولأنه. أيضا من باب بيع الرطب بالمر نسيئة 
٠‏ فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيثة وكلاهما من أصول الربا » فلما رأى 


الكوفيون هذا المع أن عرص الذى كان يخرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة, ‏ 


0 لبوا بأهل دكاة قالوا. :يمل إن يكون انمي يعر ما بابي 5ل 


ف اتقامة لما رو أن عبد لله بن وواحة كان إذا فرغ من القرض قال 


َ إن شم فلكم وإن شم فلي 6 فلى » أعى فق قسمة الغار لا ىقسمة الحب . وأما حت 0 
0 حديث عائظة الدى واه أبوداود فإتما | الخرصلموضع النصيب الواجت لبهم 11 


ْ فذلك » والحديث هو أنها قالت وهى تذكر شأن خيبر ‏ كان النبى صلى الله ١‏ 1 


عه رس اق رواسا ال بريه فيخر ص عليهم النخل حين. 1 


. طبب قبل أن.يؤكل منه » ونخرص التّازهم مخرجه الشبخان' »: وكيفما كان 0 


+الخرض مسي من :نلك الأضول ٠‏ .هذا .إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة 
. والسلام حكا من على المسلبين » فإن الحكم لو ثبت على أخل الثنمة ليس 
.يحب أن بكرن حسما عل المسلمين. إلا بدليل والله أعلم “ولواصع حديكة 
. عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا والله أعلم ؛ وحديث عتات:ين أمنيد ِ 
0 .هو أنه قال ٠‏ أمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أخرص العنب واف . 


زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل مرا » وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه » لآن. ب 


نراويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه » ولذلك لم يجز داود خرص : 


0 العنْت ١‏ واختلف من أوجت الزكاة فى الزيتون فى جواز خرصه : والسبب” 


٠ ْ‏ فى اختلافهم , اختلافهم فى قياسه :ف ذلكعلىالنخل والعنب؛و لغترج عند الشميع 
0 امن النخل الزكاة هو الثر لا الرعطلب »9 وكننك لريب عن الب لا أعنب ٍ 


0 


قياسا عل الثر ا . وقال نالك فى السب الذئ لاتزيب «الريتوة 0 لنى 0 


0 3 الاينمصر أرى أن يؤخل مته حيا . 


١‏ (وأما المسئلة الثالثة ) فإن مالكا, وأبا حنيفة قالا: علس كر 
من مره وزرعه قبل النصاد فى النصاب » وقالالشافعى :. لاسب عليه ونيرك 
ظ الخارص لرب المال ما يأكل هو وأهله . والسسبب فى اختلافهم ما يعارض .. 


5 ا ل ثارف ذلك من الكتاب والقياس . أما السنة ذلك ها رواه سهل بن ألى حثمة 
« أن النبى صلى الله عليه و: بعث أبا حثمة خارصا » فجاء رجل فقال : 


كاومر لاله إن أباخقمة قل راد خلي” » فقا رسول لله صل له علي : 
2 اإلهااساي سشا شاه بردو 


ا أبن حمك يزعم أنّك-” زدات عليه ؛ فقال اباسول كع 
ا شرت .له قدر عرية أهله ومايطعمه المساكين وما تسقطه الريح » فقال : 5 


- 2 


زاداله” ابن" عنك واللستتشته وزو أن رشرل اله مل ال عليه ونا 


كماهة ساس 


مال ل «إذ! خت رصم فَدعنوا الث ٠‏ فإن" كل' توا لالت فتدرعراً ْ 


لديم » وردى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «خحفقاوا 
ف احرص فإن. فالمال العرية وال كلة والوصية” والعامل” والتوائب" 


0 وما وتجتب فالتّمسَرِ مين الحتى” » وأما الكتاب المعارض لهذه الآ ثاروالقياس ٠‏ 


00 فقوله تعالى كلرامين مره إذا أغمر وآ نوا حقله يوم حصاد ه-. 
وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة أصله سائر الأموال : فهذه هى ' . 

' المسائل المشهورة الى تتعلق بقدر الواجب ف الزكاة الوا مه فى مل 1 
الأجناس الثلاثة ثة الى الزكاة مخرجة من أعيانها » »لم يختلفوا أنها إذا حرجت 
“من .الآعيان أنفسبا أنها مجز ثة » واختلفوا: هل يجوز فيها أنيخرج بدل العين 
١‏ القيمة أولايجوز؟ فقال مالك والشافعى : لايجوز إخراجالقم فى الزكوات بدل 
المتصوص عليه فى الزكوات » وقال أبواحنيقة : يحوزسواء قدر على المنخصوص م 
“عليه أو لم يقدر: : وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين» 
فن قال إمها عيادة : قال إن لعج من غير تلك الأعيان لم يجز لأنه إذا أتي 
بالعبادة على غير ابلنهة الجأمور بها فهى فاسدة » ومن قال هى حق للمساكين 
81د لوق بن القحنة والفين عتده» وقد الت الذافعية” لوأك فرك ول , 


ْ 5 4 0 
علدنا 0 س0 المساكين أن الشارع إنما عاق الم ين مدا من" 
١‏ رلك اققاده لأقبارق كيل ارال والحشة تقول' :إنما خصت: 
بالذركر أعيان الأموال تسهيلا ' على أريات .الأموال ؛ لأن كل ذى مال" 
سل عليه الماع عن ني المال الذى بين يديه » ولذلك جاء فى بعضض ١‏ 
نه جر ولتي على كر الخال علاد عل اايا و كات حدر 


: الفصل السادس اق نضصات العروض ِ 
2 و/التصاب فى العروض على مدهب القائلين بذلك إنما رقي الل ها 
اللبيع. خاصة على ما يقدر قبل » والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب 
ٍ ْ فى العين إذكانت هذه هى ى قم المتلفات ورعوس الأمووال :وكذلك الخول 
فى العروض. عند الذين أوجبوا الزكاة فالعروض © فإن مالكا قال » 
إذاباع العروض زكاه لسنةبواحدة كاحال ف الدين:» .وذلك عنده فى التاجر 
الذى تضيط له أوقات شراء عروضهه: ..-وأما الذين. لاينضبيط هم :وقت 
ْ ها يبيعونه ولا.يشترونه وهم الذين يخصون بامم الملبير » فحكم هؤلاء عند > 
٠‏ .. إمالك إذا خا غلم الحول من يوم ايتذاء تجارهم أن. يقوم .ما بيده .من 
العروض ء ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وماله من الدين الذى يرنجى "١‏ 
ْ قبضه إن ميكن عليه دين مثله : وذلك بحلاف :قوله فى دين غير المدير » ْ 
غإذا بلغ ما اجتيع عندة من ذلك نصابا أدى زكاته » وسواء نض له ق عامة 
شىء من العين ألم ينض بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا » وهذه رواية ابن ' 
. الماجشون عن مالك .ؤروعء' ابن القاسم عنه : إذالم يكن له ناض وكان. 
. يتجر بالعروض لم يكن عليه فى العروض شثى م . فلم من لم ترط وجود 
ش الثاض عنده » ومنهم من شرطه لاي ترط اقيم من ار د ال ا : 
ومهم من لم يعتبر ذلك . وقال المزنى : زكاة العروض تكزن مى. أغيانا ..- 
لامن أثمانها . وقال الحمهور ٠‏ الشافعى وأبوحنيفة ة وأحمد والثورى والأوزاعى. 
0 وغيرهم. : المدير وغير ادير كه وابخد:ء وأنه من اشتي رض لليجازة ا 
خحالة عليه المول قو وكا . وقال قوم. بل يرك ثمنه الذى ابتاعه به . 
الاقيمته 5 اام بع الجمهور على المدير شيئا لأن الحول إنما خوط 


ار 


0 : 0 : : 
0 نيال لاق توعه :.وأما: ملك فيه الشوع. دين :بالعيق لثلا تسق ظ 
الزكاة رأسا عن المدير » .وهذا هو بأن يكون شرعا زائذا أشبه:منة بأن يكون 
شرا مستنبطا من شرع ثابث + ومثل هذا هو الذى يعر فونه بالقياس المرسل ». 


1 . وهو اذى لايستند إلى أصل منضوص عليه فى الشرع إلا ما يعقل من ٠‏ المصلحة 


: الشرعية فيه 3 رمالك يه الله اي لي 

٠ اعلا‎ 

0 الحملة : 50 1 زكاة ( 0 وقت 0 فإن جمهور ل 
نشي ر لون فى وجوب الزكاة فى الذهب والفضة. والمباشية الحول » لثبوت. 
ذلك عن الخلقاء الأربعسة » ولانتشاره فوالصحابة رض الله عنْهم » ولانتشار 
.العمل به » ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خاللافك لا يجوز أن 
يكون إلا عن توقيف : وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر. عن النى. 
صلى الله عليه وسام أنه قال «لازكتاةة فمال حَتى حول عليه الول » 
وهذا جمع عليه عند فقهاء الأمصار ؛ وليس فيه فى الصدر الأول لاف 
:إلاما روى عن أبن عباس ومعاوية . وسبي الاختلاف أنه لم يرد ى ذلك 
حديث ثاب أواختلفوا من هذا الباب في مسائلٌ ثمانية مشهورة ا 
هل يشترط الحول ف المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر ؟ :| 
٠‏ فى اعتبار.حولى ربح المال . الثالثة : حول قراك اواعل ملي ا 


٠ 01‏ فيه الزكاة . الرابعة: فى اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة . الخامسة + 
ٍ 0 قْ ١‏ اعتيار حول العروض إذا قلنا إن فيبا: الزكاة ١‏ القادية فى حول فائدة ‏ 


اللأفية. السمابسة إلى جر ا الم إذا قلنا نم1 تضم إلى الأمهات » إما على .. 


0 ' رأف من, ا أن تكون اساسا نصابا وهو الشافعى وأبوحنيفة » وإم1 000 


على مذهب من لايشترط ذلك" وهومذهب مالك ' الواثاية فجواذ إخراج ١‏ 
الزكاة قبل الحول . 5 

ش ناته امع عي ليق »تن اناف ا فد وان الاي" 
وما مالك فراعي فيه النصاب دون الحول . وسبب اختلافهم تردد.شبهة بين" 
ها اجر جه الأرض ها تب فيه الزكاة دين .لتر والفضة القتنين .» لين 


0 


2 


و 2 8 _ 0-0 


ا بت الات 


ش :اشبهه! ا رجه أ 1 يعثر :ابول فيه, 3 اوسن ف بالتبر واقة 
3 المقتنيين أوجب الحول؛ 04 وتشببهه بالتير والفضة أبين :والله أعلم :- 3 


(المسثلة الثانية ) وأما اعتبار حول ربح البلا فإنهم اختلقوا يه على ثلالة 3 


.أقوال. : فرأى الشافعى أن حؤله يعتبر من يوام يراد كان الأصل تضانا” 
أولم يكن » وهومروى عن عمر بن عبد العزيز أأثة كنك أن لايعرضلأرباح” ' 


ْ التجارة حتى يحول عليها. الحول ٠:‏ وقال: مالك ٠:‏ حول الربح هو حول . 


. الأصل : أى إذا. كل.للأصول حول زكى الربح معه » سواء كان الأصل ١‏ 
“نضايا أو أقل من نصضات. إذا بلغ الأصضل مع 'ز ممه تضاياة قال :أبو غبين + 5 
وم يتابعه علية أحد من الفقهاء إلا أحابه : : وفرق ققوم بين أن يكون رآين: 


المال الخال عليه الخوال نضانا أو لايكون فقالوا + إن كان نصانا ذكى. 


0 الريح مع رأس ماله > وإن لم يك نصابا م يززك ومين قال بهذا القول الأدناعي 
0 وأبو ثور وأبو حيفة : وسيب اختلافهم تردد الر ربح بين أن يكون حكه - 
. المال المستفاد أو ح الأصل ©» فن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال : 


يستقبل به الحول . ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال :الحكمه ا 


رأس الماك ء إلا أن م شروط هذا التشبيه أن يكون رأس ع الخال قد وجبت | 1 


.فيه الزكاة .».ؤذلك لايكون إلا إذا. كان تنصايات”ء ولذلك' يضعف قياس" ٌْ 
١‏ الربح على الأصل فى مذهب مالك + ويشبه أن يكون الذى: اعتمده مالك . ش 


0 رضى, الله عنه فق ذلك : هئ تشبيه ربخ :امال ينسل ال م بالكن عدم 


١‏ عتتلف أيضا فيه » وقد روى عن مالك مل قوق جهو 


( وأما المسثلة الثالثة ) وهى حول:الفوائد » فانهم ينا على, أن انان 0 


1 كان أقل من, نصات واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما 


َنَضنات أنه يستقل به ا حول من يوم كل : واتختلفوا إذا استفاد مالا وعتده 


نصاب مال آخر قد خال عليه الحول»» فقال مالك : يزكى المستفاد إن كان 


ْ نصابا لحوله ولا يضم إلى المال الذى .وجبت فيه الركاة + وببذا: اقول 


عق الفوائد قال الشافعى » وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى :: الفوائد كلها 
قي عوزل الأصل إذا كان الأصل نصابا » وكذلك الربح عندهم : وسبب 


احلاني م علي أم حك حكم مال برد على مأل 1 


00 


2004 


ْ اه أن 2-0 
1 قال : لازكاة فى الفائدة ؛ ومن جعل حكنه خكر الوارد عليه وأنه مال واحد ‏ . 
تال : إذا كان فى الوارد عليه'الزكاة بكونه نصابا اعتيررحوله يحول المال 
الؤاوة علمو وعغو م قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لازكاة فى مال حتى يحول 
عليه ير أن لايضافٌءال إل مال إلا بدليل وكأن أباحنيفة اعتمد 
, فى هذا قياس الناض" على الماشية.» ومن أصلهالذى يعتمده فى هذا الباب 
50 أنه ليس من 07 الحولأن يوجد المال نصايا: :ف ججييع أجزائه بل أن يوجد 
00 اخصابا فى طرفيه فة فقط وبعضا منه فى كله فعنده أنه إذاكان مال فى أول1 . 
٠ ١‏ 'الحول نصايا ثم هلك بعضه فصار أقل من. نصاب ثم استفاد مالا فى آخر. 
7 الحوان إضار به نصانا أنه تجب فيهالزكاة » وهذا عنده موجود هذا الال 
00 لأنه لم يستكمل الحؤل ؛ وهو ف جميع أحزائه. مال والخل ابفيته » بل زاد ولكن 
: . ألنى فى طرق الحول نصابا » والظاهر أن-الحول الذى اشترط فق المال نا 
/ 0 هوق مال معين لانزيد ولا ينقص لابربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك » 
2 إذ كان المقصود بالحول..هو كون المال فضلة مستخنى عنه وذلك أن 
2 “.ما ببى حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة 
:فإن الزكاة إنما. هى فى فضول الأموال . .وأما من رأى أن اشتراط الجول ‏ ' 
فى المال.إنما سبيه الغاء فواجب عليه أن يقول : ع ا 3 
' إلى الأأصول وأن يعتيز النصاب فى طرق'الحول فتأمل هذا فإنه بين والله أ 
ولذلك رأى مالك أن من كان عنده فى أول الحول ماشية شية يجب افيها الزكاة . 
ثم باعها وأبدها فى آخر الحول بماشية من نوعها أ: نها يحب فيا الز فكأنه 
0 . اعتير أيضا .طرف الحول على مُذهب ألى حنيفة ٠‏ وأخذ أيضا ما اعتمد . 
3 أو حنيفة. ى فائدة الناض القياس على فائدة المماشية على ما قلناه . 
٠‏ ( وأما المئلةالرابعة ) وهى اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيذ الركاة فإ 
ححوماقالوا : يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك إن كان جولا. 
02006 فحول » إن جاق أحوالا فأحوال 3 أعى أنه إن 0 ش 
0 واحدة' ٠‏ ؤإن أحوالا وجبث فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال' . وقوم قالوا : 
٠.‏ كيه لع واححد ء وإن أقام الدين أحوالا عند الب 0 . وقوم قالوا: 


الالوووية لان 


يتل به الخول 3 ولي لايل الى لخي ما ملف ليل - 


عا يهاب الزكاة فى الدين : ومنقال فيه : الزكاة بعدد الأحوال الى أقام فصيرا 
.إل : تشبيه الدينبالمال الحاضر : وأما من قال : الزكاة فيه لول واحد وإن 
ْ أقام أحوالا 3 فلا أعرف له مستندا ف قوقى! هذا .» لآنه لايخلو ما دام دينا أن 


0 1 ..يقول إن فيه زكاة أو لايقولذلك 4 فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف 
عه وإن كان فيه زكاة فلا يخلو أن يشرط فيها الحول أو لايشبرط ذلك 3 فإن. 


:اشترطنا. وجب أن يعتير عدد الأأحوال إلا أن يقول كلما انقضى حول فلم 


يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم ف ذلك الول » فإن الركاة .. 


:وجيت بشرطين : :حضو ر عين كال وحلولالحول » فلم يبق إلا حت العام 


شْ 2 “الأخير ‏ وهذا يشبهه. مالك بالعروض الى للتجارة 3 فإمها لانجب . عنلاه “فنا 


ذكاة إلا إذا باعها وإن أقامتعنده أحوالا كثيرة » وفيه ما شبه بالجاشية اابى 


لايأنى الساعى أعواما إليها ثم يأقى فيجدها قد انقضت فإنه يزكى على مذهب ١‏ 
مالك الذىوجد ققط لأنه . أن حال عليها الحول فما تقدم ولم يتمكن من 


: إخراج الزكاة إذكان ع ىء الساعى شرطا عنده فى إخ راجها مع دلول الول 
سول عنه حق ذلك الحول الحاضر وحوسب به ف الأعوام السالفة كان الواجيب 
خيها أقل أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة » وهو شىء يجرى على غير 
قياس ؛ وإنما اعتبر مالك فيه العمل : وأما الشافعى فيراه:ضامنا لأنه .ليس 
: مجسىء الساعى رطا عنده ق الوجوت » وعلى هذا كل من رأى. أنه لايخوز 


أن مخرج زكاقماله إلا بأن يدفعها إل ىالإمام فعدم الإمام » أوعدم الإمام العادل .. 
إن كان اقفن قرط العدالة ف ذلك أنه إن هلكت: .بعد انقضاء الحول وقبل 1 


7 الفكن. .من دفعها إل الإمام فلا ذىء عليه : 2 ومالك تنقسم عنده زكاة الديون 
المذهم الأحوال الثلا به 4 أعى 'أن من الديون. عندة ما يزكى لعام واحد فقط مثل 


:يون التجارة » ومنها مايستقبل بها الحزل مثل:ديون الاريك : والثاليته دين 


المدير و نحصيل قوله فى الديون ليس بغراضنا . 


الس لاس وعى حول ادرو »وقد ندم ول فيا ند ول : 


ف نات الأروض . 1 : : 
ىا أبداية سر 


0 


ا ١‏ 
(ولنة لاله قساممة) وحن فا فوائد الماشية" 6“ فإن مذنهب مالك فيها خلا فته 
مذهبه 'ق فوائد الناض" » وذلك أنه يبى ] الفائدة عل الأصل إذا كان الأصل. 
..نصابا كا يفعل أبوحنيفة وفائدة الدر م وؤفائدةالماشية ؛فأبو حنيفة مذهيه 
“ف الفوائة حكم واحيدا أعق كنا تبى: على الأضل إذا كاتت. نصابا كانت 
فائدة غنم أو فائدة ناض » والأرباح عنده والنسل كالفوائد ه وأما مالك فالربح 
: والنسل عنده حكلهما واحد » ويفرق ببن فوائد الناض وفوائد الماشية 8 
لشافعئ: فالآر باح والفوائد عندة حكهما واحد باعتبار حوهما بأتفسهما: 3 
“وفوائد الاشية ونسلها واحد باعتبارحوهما بالأصل إذا كان نصابا » فهذا هو 
محضيل مذاهبٍهؤلاء الفقهاء الثلاثة ئةء وكأنْه نما فرق مالك بين المباشية والناضى. 
'أتباعا لعمر ». وإلا فالقياس فيهما واحد ؛ أعنى أن الربح شبيه بالنسل والفائدة 
بالفائدة » وحديث مر هذهو أنه أمر أن يعد علههم بالسخال ولا م شْ 
“شيا » :وقد تقدم الحديث ى باب النصاب . ْ 1 ا 
( المسئلة السابعة ) وهى اعتبار حول نسل الم : فإن“مالكا ا 1 
أفنسل هو حول الأمهات كانت الأأمهات نصابا أو لم تكن “كا قال فى ربح ' 
الناض. . ؤقال الشاقكى وأبوحئيفة وأبو ثور ! لايكون حول النسل حوله ‏ 
. الأمنهات إلا أن تكون الأمهات نصابا:: وسبب اختلافهم هو بعينه سبيه 
.. اختلافهم فى ربح المال : ْ اا 
( وأما لم امت وهى جوازإخراج الحا قب الحول » فإ مالك نع 
ذللك وجوزو أبنو حنيفة والشافعى: . وسبب, اللحلاف هل هى عبادة دع 
واجب للمساكين » فن.قال عبادة وشبهها بالصلاةلم يجز إخراجها قبل الوقت 
ومن شبهها بالحقو ق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع .. 
:وقد احتج اإشافعى لرأيه بحديث على « أن البى عليه الصلاة والسلام استسلفف 
صدقة العبامس قبل محلها » . ْ 
“( اللحملة الخامسة غيمن بحن له الصّدقة) والكلام فى هذا البات: قُْ ثلائة 
فصول : الأول : وعدد الأصناف الب رار . الثانى : فصفتهم الى 
تقتفى ذلك . الثالث. 0 ْ ْ 


اح ووه 


+ الفضل الأول ى عدد الأضناف ” 
الذين جب هم الأكاة 


قأما غدة فهم لؤانية الذين نص الله علييم فقوله تعالى ل 
الم سرَاءوالمساكيين الابة هو © واختلفوا من. العدد ف مسئلتين ٠‏ إجداها :هل 
يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحدرّمن هؤلاء الأصناك أم هم . 
شركاء فى الضحقة لايجوزأن بخص مهم صنف دون. صنف ؟.فذهت مالك ” 
و أبوحنيفة إلى أنه يجرزللامام أن يصرفها فوصت واحذ أو أكثر من صنق .. 
' واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة » وقال الشافعى : لايحوز ذلك بل يقسم ْ 
عل الأصنات العانية كا سمى. الله تعالى : وسيب اختلافهم معار ضة الف 
للمعى » إن اللفظ يقتدذى القسمة بين جميعهم 3 والمعبى ' يقتذضى. أن يؤثر يها !: 
أهل. الحاجة إذكان المقصود به سد اللحلة ع فكان تعديد ف الآية عند هؤلاء ١‏ 
إنما ورد ييز الجنس أعنى أهل ) الصدقات لاتشريكهم ف الصدقة » فالأول ! 
أظهر من: جهة اللفظ ء وهذا أظهر من جهة المعنى 10 
قا ووأ أبو داود عن الصّدَائى أن رجلا سأل التبى صلى الله عليه وء 

. يعطيهمن الصدقة.» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن 0 : 
ْ يكم ىا ولا غسسيره فالصّداقات ؛حتى حكلم” فيها فجرأها " غمانية . 
أجتزاء.ؤإن” كلئلت من" تلك الأجزاء أعنطيتك حقئك » 

٠‏ وأا السثةاثنية) ف الول لويم حتهم باق إلى ليمأ 4 ال 
مالك 07 ابرع : وقال الشافعى وأبوحنيفة : بل حق-المؤلفة باق إلى 
:اليوم إذا رأى الإمام ذلك » وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام : وسيب 
اختلافهم هل ذلك خخاص بالنى صل الله عليه وتسلم » أ عام له ؤلسائر الأمة ؟ 
والأظهر أنه عام ٠‏ وطل يجوز ذلك للإمام فى كل أحوال أو قخان ذون حال؟ 
أعنى :فى حال الضعض لافى حال إلقوة » ولذلك قال مالك : لاحاجة إلى المولفة 
10303و ,لسلا وه كا انا ات مها لق لاع + ا 


ااا 


ش الفضل الثانى فى الصفة الى تقجة تقتضى صرفها إلهم 
وأما صفاتهم الى يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها بأضدادها: فأحدها ' 
الفقر الذى دلق لقوله تعالى. د نما الصّداقات الفنقراءر والمساكين . 
واختلقوا ف الغنى الذى نجوز له الصدقة من الذى لانجوز » وما مقدار الغى 
0 ا ل فأما الغه بى الذى لانجوز له الصدقة ذإن الجمهؤر غل أنه لاتجوز 
الصدقة للأغنياء أجمعهم إلا للخمس | الذين نص عابهم النبى عليه الصلاة والسلام . 
ف قوله هلا محل الصّداقة” لخبى إلا" لتئْسّة : لغاز ف سبيل. الهو 
ا أو لعاملٍ ليا » أو لغارم » أو لرجلٍ له جار سكن فتعد فتصداق” 
على المسكين. فأخدى المسّكين الغ ىووروى عن ابن القاسم أنه لايجوز ,. 
أخذ الصدقة قة لغنى أصلا مجاهدا كان أو عاملا » والذين أجازوها لعامل وإن م 
[ْ لا ل ار عامة للمسلمين » ومن 
00 لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده هو أن لانجوز لخ بى أصلا : وسبب اختلافهم, 
هو هل العلة فى إيجاب الصدقة للأصناك الذ كوري نهو الحاجة فقط أو 0 
0 والمنفعة العامة ؟ فن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنتصوص علبهم ف الآية قال : 
١‏ الحاجة فقط ؛.ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجبٍ أحذ الصدقة اعتسس. ١‏ 
المنفعة للعامل: والحاجة يسائر الأصناف المنصو ص عليهم . وأما تخد الغئى' الذق 
امع من الصدقة فذهب الشافعى إلى أن المانع, من الصدقة هو أقل ما ينطلق 
عليه الاسم .وذهب أبوحنيفة إلى أنالغى هو مالك النصاب سم لين ل 


الى عليه الصلاة والسلام أغنياء لقوله ق جحديث معاذ له (١‏ 0 أن” 
1 2 فَرّض عتلثهم”' صد ف دمن" أغلنيا “هم وترد على فقسرائهم 0 
وإذا كان الأغنياء 7 الذين هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضدهم :. 
.وقال مالك : ليس ف ذلك حد إنما هو راجع إلى الاجهاد د وسيب. اختلاقهم 
..هل الغى المانعم هومعى شرعى أم معنى لغوى ؟ فن قال معى شرعى قال 
.وجود النصاب هو الغى » ومن.قال معنى لغوى اعتبر فى هلك أقل ما ينطاق 
...عليه الاسم » فن رأى أن أقل ما ينطاق عليه الاسم هو محدود فى كل وقنته . 


: اوت 


00 ولا كلمحي ممونمم هذا: وم رك أن عير خدود و أل ولق لق 


باختللاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والآز مهنة وغير ذلك قال: ‏ 
نهو غير محدود 34 وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد : وقد روى أبوداود قحديث 


“الغ الذى يمنع الصدقة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنو ماك خمسين ذرهما 0 


و3 الزآخر امك أرق وم ارمين ها ب وس ا ا 


ال ثار فىحد الغنى .. واختلفوا من هذا الباب فى ضفة الفقير والمسكين والفصل 


الذى بينهما » فقالقوم : الفقير أحسن حالا من المسكين :* ونه قال البغداديون 
سالط رن ررد : المسكين أحسن خالا من الفقير ؛ وبه قال 


3 أبوحنيفة وأصحايه والشاة فى أحد ليه وى قولهالثانى أمبما اسمان دالان ع 
فعى قو و 


معي واحد » وإلى هذا ذهب ابن.القاسم » وهذا إأنظر هو لغوى إن لم تكن 


٠-'‏ له وله شراعية” . والأشبه عند استقراء اللغة أن يككونا اسمن دالين على معنى 


واحد يختلث بالأأقل والأكثر فكل رات ينا لان ذا را ‏ اسطاة 
على قدر غير القدر الذى الآخر راتب عليه » واختلفوا فى قوله تعالى دوق : 


1 الرقاب - فقال مالك + اهم العبيد يعتقهم الإمام ويكوؤن ولاؤهم للمسلمين .- 
:قال الشافضق والوطقة :هم : المكائبوق وأ بن؟ السبيل هو عندهم المسافر ' 


ذأ 


2 


ا فطاعة ينفد زاده فلا يحد ما ينفقه ٠‏ وبعضهم يشرط فيه أن يكون ابن السبيل 


جار الصدقة : وأما ففسبيل الله فقال مالك : سبيل الله مواضع الحهاد والرباط' - 
وبه قال أبوحنيفة : وقال غيره : الحجاج والعمار: 0 : هو الغازى . 
جار الصدقة » وإنما اشترط 0 لايجوز تفيل 
الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة... : 000 
الفصل الثالت ك2 + بحب لهم 7 1 


توما عدر ما ابعل من ذالة + أما الغازم فبقدر ما عليه إذا كان دبنه فرطاعة ا 


وف غير سرف بل فى أمر ضرورى » وكذلك ابن السبيل يعطى ما بحمله إلى ش 


بلده » ويشبه أن يكون ما يحملى! إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازى ‏ 


.واختلفوا فى مقدار ما يعطى المسكين الواجد من الصدقة » فلم بحد مالك فى ذلك 


| جنا ميرف إلى اتاد ل ويه قال الاين قال : : وسواء كان ما يعطى من 


فاه 
ذلك نايا أرأقل من صاب : وكرة 56 أن يعطى ع المساكين . 


0 


مدان نصاب من الصدقة + وقال الثورى :. لايعطى أحد. كر هن الحسين 


ادرههما : وقال الليث : يعطئ ما يبتاع به خادما إذاكان ذا عيال وكانت الزكاة 
كثيرة ».وكات أكثرهم مجمخونجل أنه لايجب: أن يعطئ عطية يصير بها من 
7 الى فى مرتبة من لاتجوز له الصدقة » لآن ما حضل له من ذلك المال فوق 
القدر الذى هوبه من أه ل الصدقة ضار فى أول مراتب الغنى فهو خرام عليه . ١‏ 
.وإنما اختلفوا فى ذلك لاختلافهم ى هذا القدر '» فهذه المسكلة كأنبا تب على 
معرفة أول مراتب الغنى : وأما العامل عليها فلا خعلاك عند الفقهاء أنه إنما يأف 
0220 عمله » فهدا ما رأينا أن نثبته فى هذا الكتاب ء وإن تذكرنا شيئااتما ' 
يشاكل غرضنا ألحقناه به إن شاء الله تعالى ١ ٠‏ 


.كتاب زكة الفطر 


. والكلام هذا الكتاب يتعلق يفصولا :“أحدها: : ف معرفة حككها . والثالى : 
ق معرفة من تجب عليه. : والثالث ا ا 
والرايع. : مى نجب عليه ؟ .. و حامس : من تجوز له ؟.. : 


الفضل الأول فى معرفة حكها ش 
| اتأماركاة فطع فزن الجمهور عل آنا فراضي» واذهب بحن المأعزين'" 0-6 
“من أصات' مالك إلى أنمها سنة » وبه قال أهل العراق. : وقال قوم : هئ منسوخة 
3 بالزكاة : وسبب اختلافهم تعارض الآ ثار ذلك ٠‏ وذلك بأنه ثبت من حديث 
ْ غيذ الله ين مر أنه قال .8 فرص زسول الله نصلى الله عليه وسام زكاة الفطر على 
ا .ضاعا من تمرأو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر 
أو أنى ش من المسلمين » وظاهر هذا يقنذضى الوجوب على مذهب من يقلد 
الصاحب ا الندب'من أمره عليه الصلاة والسلام إذام _- 
لنا لفظه » وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى حديث: الأعرابى 1 
ش المشهور «وذكر رسول الله صل الله عليه وسلم الزكاة قال :هل عل غيرها؟ 
.قال اد قلع ( فذهب شور إل أن هذه 1 دائحلة نحت 


1 دمو 
ركاة الفزواظة اوحمس قير إل ها عي واغلةب زاحنجوا ف ذلك با ' 
9 روى عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال ف كان رسول الله صلى .الله عليه: | 
مل بعال تروك الركاة »ما ولت له الركاة للا بوارعل مم ش 
ا 0 1 
ا الفتصل الثانى فيان يجب غليه وف ام 
٠‏ وأجمعوا على أن المسلمين عماطبون.بها ذكرانا كانوا أو إناثاء ادا 
كبارا » عبيدا أو أحرا را لحديث أبن عمر المتقدم إلا ماشذ فيه الليث.فقال 4 
.ليس على أهل العمود زكاة الفطر ء وإنما هى على أهل القرى ولا بحجة له ». 
وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتم . وأماعمن تحب ؟ فإنهم اتفقوا: ' 
على أنها تحب على المرء فى نفسه » وأنها - :بدن لازكاة مال » وأنها تحب - 
ف ولده لمغار علي إذا م يكان لهم مأل وكنلك ويعيده إقالويكن هم ماى: 
1 واختلفوا فها سوى 'ذلك 9 
' وتلخيص مذهب مالك ىذلك : آنا تلزم الرجل عن ألزمه الشرع النفقة. 
عليه ٠‏ ووافقه فى ذلك الشافعى :. وإتما يختلفان من قبل اختلافهم فيمن تلزم , 
المرء نفقته إذا كان معسرا ومن ليس آتلزمه » وخالفه أبوحنيفة ف الزوجة وقال. ' 
تتؤذى عن نفسها ؛ وخالفهم أبو ثور فالعبد إذا كان له مال » فقَال : ذا كان 
.الله مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه صيده » وبه قال أهل الظاهر والمجمهور على 
أنه لانجب على المرء فى أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فظر » وبه قال 
الشافعى وأبوخنيفة ومالك ؛ وقالٍ الحسن هى على الأب وإن أعطاها من مال 
الابن فهو ضامن » وليس من شرط هذه الركاة الفى عند أكثر هم ولانصاب 


يل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله : وقال أبوحنيفة وأصابه : لاتجب 7 2 


علل مننجوزله الصدقة » لأأنه لايجتمع أن. تجوز له وأن نجب عليه » وذلك بي 
ا اتفق الحمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف © 
١‏ .مكلف :ؤذاته فقط كالحال ىشائر العبادات » بل ومن قبل غير ه لإيجابها على . 
الصغلر والعبيد » ٠‏ فن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال : الولى بلزمه 0 
.خا لصدقة عل كل من يه »ومن فهم من هد فطقة. قال : المنفق ١‏ 


5 و االو رامد 
يحب أن ريرج الركاة عن كل من ينفق عليه بالشرع : وإنما عرض ضنةة ' 
الاختلاف لأنه اتفق ق الصخير والعيد » وهما اللأذان. نبها على أن هذه الزكاة 
لنست معلقة. بات المكلف فقط بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها؛ 
ووجوب النفقة » فذهب مالك إى أن العلة ذلك وجوب النفقة » وذهبه 
أوجنيقة إل أن العلة ى ذلك الولاية» ولذلك اختلفوا فى الزوجة 22000 
'مرفوعا: و أه وا بركاة الفطر عن كل فسن تموتون” ولكنه غير 
«شبون : واختلفوا من العبيد فى مسائل : إحداها كا قلنا وجوب زكاته على 
السيد إذا كات له مال » وذلك مبنى: على أنه علك أولا بملك .. والثانية ف العبد' 
الكافز هل يؤذى عنه زكاته أم له:؟ فقال مالك والشاقعى وأحمد : ليس عإن : 
0 اميف ف العبد الكافر زكاة . وقال الكوفيون : علية الزكاة.فيه . والسبيه٠‏ 
: فى اختلافهم الممتلافهم فالر نادة الوار دة ذلك ىخديث ابن عبرا وهو قوله ٠‏ 
من المسلمين » فإنه قد ولف فيا نافع بكون ابن مر أيضا الذى هو راوه : 
الخذيث: من مذهبه إختراج الزكاة عن العبيد الكفاز. وللخلاف أيضا سببه 
. آخر » وهؤكون الزكاة الواجبة على السيد فى العبد هل هى لمكان أن العبد يكلظه . 
أو أنهامال © فن قال لمكان أنه مكلف اشترظ الإسلام » ومن قال لمكان أنه. 
مال لم يشترطة » قالوا : ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق 
و يخرج عنه. مولاه زكاة الفطر أنه لايلزمه إخراجها عن نفسه ا 
الكفارات . . والثالثة ف المكاتت »فإن مالكا وأبا ثور قالا. : يؤدىا عنه سيده 


00 زكاة القطر » وقال الشافعى و أبوحنيفة وأحد : لازكاة عليه فيه ١‏ والسيحة , 


فى إختلافهم تردٍد المكاتب بين الحر والعبد : والرابعة فى عبيد التجارة 2 ذهب 
ا مالك والشافعى 00 أن على اليد فيهم زكاة الفطر. » وقال أبوحنيفة | 
وغيره: : ليس فعبيد التجارة صذقة - وسبيب الحلاث معارضة القياس للعموم. 7 
وذلك أن عوم امم العبد يقتضى وجوب الزكاة فى عبيد التجارة ؤغير هم 3 | 
' وعند أى. نحنيفة ة أن هذا العموم' خخصضص بالقياس, 2 وذلك هو اجماع إزكاتين : 
.قرفال واحد هوكذلك اختافوا.ى عييد عبيد العبيد :راوع هذا البات كثير + 0 


1 0 


اا 


ْ . فصل الثالث مماذا يجب ؟ . 
ش د وو اماه قمع اشاس 
. الشعير أو الزبيب أوالاقط ء وأن" ذلك عن التخيير للذدئ تحب عليه » وقوم ' 
ذهبوا إلى أن الواجب :عليه هوغالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر ١‏ 
على قوت البلد ء» وهو الذى.حكاه عبد :الوهاب عن المذهب : والسيبء . 
فاختلافهم اختلافهم مفهوم حديث أنى سعيد المذرى أنه قال دكنا تخرج ٠‏ 
: اق يون سل ال ا : 
شغير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر » فن فهم من هذا الجديث التخيير , 
.قال : أ أخرج من هذا أجزأ عنه » ومن فهم منه أن اختلاف الرج. ليس 
سببه الإباحة وإنما سيبه اعتبار قو ت ارج أو قوت غالب البلد قال. :. بالقوله , 
الثالى . وأما كي يجب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لايؤدى.فى زكاة الفعر من 7 
الغر والشعير أقلمن صاع لثبوت ذلك ىحديث ابن عمر » واختلفوا قدو ' 
ها يؤدى من القمح > فقالمالك والشافعى. : لايحزى منه أقل من.صاع عرو قال ٠‏ 
أبوحنيفة و أحابه : يجزى من البر نصف صاع : والسبب فى اختلافهم تعارض 
الآثارء* وذلك أنه جاء ف خديث أألى سعيك التدرع أنه قال : « كنا ترج 
: ذكاة قر فعهد رسول اق صل اق عليه وسل اع مناطا أو صاعا ين . 
شعير أو صاعا هن أقط أو صاعا من تمر أو .ضاعا من زبيب:') وظاهره أنه 
أراد بالطعام القمح : وروى الزهرى أيضا عن أفى سعيد عن أبيه أن وسول ‏ 


عو واس ه ب هس ه06 


0 ال صل الله عليه وسلم قال :اق صداقَةٍ نه الفطثر صاعامن بر بين انين 


© همسمس ه 


ش أو صا عا من" شعير أو عر عن ككل واحد ) خرجه أبوداود : وروى / 
1 عن ابن المسيب. أنه قال و كانت صدقة الفطر على عهد.رسول الله ضلى الله . 
عله وى تصق جاع من بحظة أو مباءا من شير أو جياعا 020 ١‏ 
أخن هذه الأحاديث قال : نصف صاع من البر ومن أذ بظاهر حديلك + 


2 أ سعيد وقاس الب فك عل لتر سرى ينهما ف يعوب *. 


اال 0 1ه 
الفصل الرابع متى تحب زكاة الفطر ؟ ظ 
.وأما مي يحب أخراج زكاة الفطر ؟ فإنهم اتفقوأ على أنها يجب فى آخر 
برمضان الحديث ابن حمر« فورض رصول لله صلى الله عليه وصلم زكاة الفطر من .. 
رمضان » واختلفوا فى نحديد الوقت » فقآل مالك فرواية ابن القاسم عله 1 
نجب بطلوع الفجرمن يوم الفطر. وروىعنه أشيب أنها تجب بغروب الشمس . 
١‏ من آنجر يوم رمضان , وبالآول قال أبوحنيفة ؛ وبالثاق قال الشافعى . وسيب 
ْ اختلافهم , هل هى عبادة متعلقة بيومالعيد: أو بخروج شبررمضان ؟ لأن ليلة . 
العيد ليلبت من شهر رمضان ء وفائدة هذا الاختلاف ف المولود يولد قبل . 
2 الفصل الخامس فى معرفتها ظ 
وأمالمن تصرث فأجمعوا على أم! تصرثت لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة 
والسلام”٠‏ اعدو هم' عن السبؤال فى همذ لينم » واختلفوا هل تجوز ” 
| لفقراء الذمة » والجمهور على أنها لاتجوز لهم » وقال أبوحئيفة : تجوز لهم م 
وصيب اختلافهم هل سبب جوازها هو الفقرفقط » أو الفقر والإسلام معا؟: 
هن قال الفقر و الإسلام لم يجز ها للذميين » ومن قال.الفقر فقط أجازها لهم 3 
واشترط قوم ىأهل الذمة الذين تجوزهم أن يكونوا زهبانا وأجع المسلمون 
على أن زكاة الأموال: لاتجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقر الهم » د 
وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين : أحدهما ف الصوم الواجب» و الآخن 
فالمندو بإليه.: والنظر الصوم اللاجب ينقمم إلى قسمين : أحدهما الصوم .. 
والآخر فق الفطر. أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى حملتين : 


ةا 
تمن النظر فى الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطراتم ل معرفة المفطرين 
0 ..فلتبدا بالقشم الآولمن هذا الكتاب » و باللحملة الأولى منه » 
0 : إن الصو الشرعى منه واجب » ومنه مندوب 
والواجن ثلاثة أقسام : منه ما يجب للزمان نفسه » وهو صوم شهر 
0 رع ماس لذ وهو صيام الكفارات : ومنه ما يحب 
بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه »وهو. صيام النذر . والذى يتضمنهذا الكتابء .. 
القول فيه من أنواع .هذه الواجبات هو صوم شبر رمضان فقط : وأما صوم 
الكفارات فيذ كر عند ذكر المواضع الى يها الكقار' ؛ وكذلك صوم 

. النذر ويذ كر ف كتاب النذر . 

.0 (فأما صوم شهر رمضان ) فهوواجب الكاب ولس الجاع فأما 
الكتاب فقوله تعالى كلتب عل يتكلم الصيام كاكتب على الذ.ين من. 
ا عَبلكُم' لعذكم' تنقون”- . وأما السنة فى قوله عليه الصلاة والسلام 
:لابب ) الإسئلام على تمئس » واذكر فيها الصّوم « وقوله للأعرانى ه وصيام 
شر رمضان »قال : هل على" غير ها ؟ قال : لا إلا" أن" قَطدَوع . وأما ٠‏ 
الإجاع فإنه لم ينقل إلينا خلا ف عن أحدمن الأثمة فى ذلك . وأما عل من بحب 
.وجوبا غير مخير فهوالبالغ العاقل الحاضر الصحبح إذا لم تكن فيه الصفة المسائعة 
ذن المتوع وك الحيض للنساء هذ الات فية لقوله 35 : - فلن شهدا 


ورور ور واسلا ا سات سا في 


0 متكم لسر قلبصكةه‎ ١ 


(الحملة الثانية : ف الأركان ) والأركان ثلاثة ثة : اثنان متفق عليهما » وهما... 


الزمان والإمساك عن المفطرات . والثالث مختلف. فيه وهو النية . فأما الركن.. 


الأول الذى هوالزمان » فإنه نقسم إلى قسمين : أحدهما زمان الوجوب » ! 
وهو شهر رمضان : والآخر زمان الإمساك عن المفظرات واهو أيام هذا 5 


الاك مبر ذون الليالى » ويتعلق يكل واحد من هذين الزمانين مسائل[قواعد اختلفوا 


ْ ييا ء كاتدا بجا يتغلق من ذلك نبزامان الوجواب ++ وأول .كلك فيكيديد طرف 
هذا الزمان : وثانيا فى معرفة الطريق الى بها يتوصل إلى معرفة العلامة امحدودة . 
شْ فج شخص شخص وأفق أفي : : فأما ط رفا هذا الزمان » فان العلماء + أحموا 


1 


مات 


| إن أ فيد العربى رن ون ويكون ثلاثين وعلى أن الاعتباز. 
قى حول شوو رمضان إتما هوالزؤية » لقوله عليه الصلاة والسلام : صومُوا 


| لرؤنته وأفْطروا لريته ) وعى بالرؤية أول ظهو:القمر بعد السؤال. 3 


واختلفوا فى الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفوقت الرؤية المغتير . 

فأما اختلافهم إذا غماللال » فإن الحمهور يرون أن الحكم فى ذلك أن تكل 
1 . العدة ثلاثين» فإنكان الذى غم هلال أول الشهر عد الشبرالذى قبله ثلاثين 
نوما 2 وكان أول رمضانالحادى والثلاثين 4 وإن كان الذى غم هلال آخر 
الشير ضام الناس ثلاثين يوما: وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه 


هلال أول الشهرصم اليوم الثانى وهو الذدئ يعرث بيوم الشلك : وروى عن 


: بعضن السلف أنه إذا أعمى الهلال:رجع إلى. الجساب بمسير القمر والشمسس » 


. وهو مذهب مطرف بن الشخير وهو من كبار التابعين . وحكى ابن سريج. 


9 عن الشافعى أنه قال. : من كان مذهبه:الاستدلال بالنجوم ومنازل القمرثم بين 


له من جهة الاستدلال أن الهلال مرق. وقد غم » فإن ,له أن يعقد الصوم: 


ونجزيه.. . وسيب اختلافهم الإمال الذى فقوله صلى اله عليه وسلم « صوموا 


لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن” غلم عليكثم” فاقدروا ك3 ) فذهب امهو 


إلى أن تأويله أكلوا العدبة ثلاثين : ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو ” 
ْ غده بالحسات" : ومنهم من رأى أن مععى ذلك أن يصبح المر عصان ) وهو" 


مذهب "ابن عر كا ذكرنا وفيه بعد فى اللفظ" . وإتما صار المممهور إلى هذا. 


الأو يل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام « فإن” غلم ظ 


/ يكم" فأ ككلدوا العد”ة ة ثلاثين » وذلك محمل وهذا مفسر' » فوجب أن 


| حمل اتجمل على الفسرء وهى طريقة لاخلاث فيا بين الأصولين » نهم .. 


21 وله أعلم وأا اعلاتهم ف اعتبار وقت(الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤى 
من العشى أن الشهر من اليوم الثاانى » واختلفوا إذا رؤى ففسائر أوقات النهار 
2.أعى أول ما وؤتئ» فذهبوالخمهور أن القمر فى أول وقت رؤى من البار 
أنه لليوم 00 رؤيته بالعشى + وبهذا القول قال بالك العاف 


8و 


+ مستي 


١ ٌْ مم0‎ 

وأبوجنيفة وجلهورأحابهم . وقال أبو يوسف من أصعاب ألى حنيفة والثورى 
0 وابن حبيت من أضمات مالك : إذا رؤى المهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية 
وإنيرؤى بعد الزوالفهو للا نية . وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة ذما 
0 سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبازف ذلك » ليس ذلك أثر عن البى عليه 
. الصلاة والسلام يزجع إليه » لكن روى عنعيمر رضى: الله عنه أثران : أحدهما 
عام والآخر مفسر» فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر : فأما العام 
ها رواة الأعمش عن ألى وائل شقيق بن سلمة قال : أتانا كتاب عمر وحن 


مخائقين أن الأهلة بعضها أكبرمن بعض » فإذا رأيم الملال نبارا فلا تفطروا 


احى يشبد رجلان أ:هما رأياه بالأمس . وأما الخاصقنا روى الثورىعنه أنه 
بلغعمر بن اللخطاب أن قوما رأوا الحلال بعد الزوال فأفطروا » فكتب إلهم .. 
.يلومهم وقال : إذا رأيم الهلال مهارا قبل الزوال فأفطروا » وإذا رأيتموه  ٠‏ 

ْ بعد الزوال فلا تفطرؤا .قال القاضى : الذى يقتضفى الفياس والتجربة أن : 
القمر لايرى والشمس بعد تغب إلا وهو بعيد منها » لأنه حينئذ يكون/أكبر 
: من قوس الرؤية » وإن كان يختلف فى الكبر والضغر فبعيد و الله أعلم أن :يبلغ 
من الكبر أن يرى والشمس بعدلم تغب » ولكن المعتمد ذلك التجرية ا قلنا 
:ولا فرق ذلك قبل الزوال ولا بعده » وإنئما المعتبر وإذللة فقت امسن 1 ” 
لامغيبها . وأما اختلافهم فى حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين : أحدهما 

ْ الحس والآخر الخبر » فأما طريق الحس فإن العلماء أمعوا على أن من أبصر . 
هلال الضوم وحده أن عليه أن يضوم » إلا عطاء بن أنى رباح فإته قال *: 
لايصوم إلابرؤية غيره معه + واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده ؟ فذهب 
.مالك وأبو خنيفة وأحمد إلى أنه لايفطر . وقال الشافعى :: يفطر ع وبه قال 
:أو تو وهِذا لامع لهء فإن النى عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم 

,والفطرللرؤية ؛ والرؤية إنما تكونبالحس + ولولا الإجماع على الصيام بالخير ١‏ 
.عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث » وإتما فرق من 
. .فرق بين هلال الصوم والفطر مكان سد الذريعة أن لايدعى الفساق أنهم رأوا. 
هلال فيفطرون وه بعد لم يروه + ولذلك قال الثافعى : إن خاف الهمة 
بأمسلك عن الأأكل والشرب واعتقد الفطر » وشذ مالك فقال : من أفطر وقد 


3 


0 كما انا رن 
رْأى الغلالو حده فعليه القضاءوالكفارة . وقال أبوحنيفة ؛ غليه القضاء فقط: ' 
وأما طريق امير فإنهم اختلفوا فعدد الخبرين الذين يحب قبو ل خبر هم عن 
الرؤبة وق صفتهم : فأما مالك فقال * إنه لاوز أنه يصام ولا .يفطز بأقل 
ص شهادة رجلين عدلين  .‏ وقال الشافعى 'ى رواية المزلى : إنه يضام بشهادة. 
رجل.واحد على الرؤية » ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين : وقال أبوحنيفة : 
إن كانت السماء مغيمة قبل واحد ؛ وإن كانت صاحية بمصر كبير لم تقبل إله 
' ' شهادة الحم الغفير .. وروى عنه أنه تقبل شهادة. عدلين إذا كانت السماء. 
ْ مصحية . وقد روىعن مالك أنه لاتقبل شهادة الشاهبين إلا إذا. كانت السهاء 
“"متسسةع واجمراعل أنه لايقبل ف الفطرإلا اثنان » إلا أبا ثزر فإنه لم فرق 
 . ْ‏ ففذلك بين الصوم والفطر كا فرق الشافعى . وسبب اختلافهم اختلاف الآ ثار. 
. فىهذا الباب » وتردد الخبر ىذلك. بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب 
20 ,العمل بالأأحاديث التى لايشترط فيها العدد . أما الآ ثار فن ذلك ما خرجه 
1 أبوداود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس. فى اليوم الذى 
. يشلك فيه فقال : إنى جالست أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم وسأل 
....:وكلهم خدثونى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ صو موا لرؤبته. 
: وأقطروا لرؤأبته ؛ فإن' غلم" عليكم' فوا ثلاثين » فإن' شبد 
شاهد ان فَصومُوا وأفطرًوا» ومنهاحديث ابن عباس أنه قال « جاء أعرالى٠.‏ 
بل التبى ع الله عليه و سلم : فقال ضرت" الحلال الليلة ٠‏ فقال : أتتد” أن". 
الا إله إلا الله وأن حم د عبد ه ورسُو لله ؟ قال : انر" قال : يابادل* 
"دوا اتام مير مرا دام ترجه الرملي فاجو مادو ل 
٠‏ لأنه واه جماعة مر سلا م ومنهاحديث ربعى بنخراشخخرجه أبوداؤد عن ربء 
بن خر اش عن رجل من أصعاب رسو ل الله صل الله عليه 0 قال« كان الناس ق 
آخر يوممن رمضانفقام.أعرابيانفشهدا عندالنبى صلى اللهعليه وسلم لأهل الملال 
أمس-عشية ء فأمر رسول الله صبى اله عليه وسام النا س أن يفطروا وأن يعودوا 
. إل المصلى » فذهب الناس فى هذه الآ ثار مذهب الترجيح ومذهب اللجمع 2 
فالشافعى جمع بين حديث ,ابن عباس وحديث ربعى بن خراش على ظاهر هما » 


5 


24 حلام ا > 

فأوجب الصوم يشهادة واحد الفط باثنين » ومالك رججع حديث عبد اليج 
أبن زيد لمكان القياس : : أعى بيه ذلك بالرادة فى اليهرق + ويشمة أناءكوت 
أبو ثور ل يرتعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعى بن خراش © وذللئه 
1 أن الذى ف حديثر بعى بن خراش أنه قفضى بشبادة اثنين : واق إحديث اين 
. عباس أنه قضى بشهادة واحد » وذلك مما يدلعلى جواز الأمرين جميعا » لا أن 
ذلك تعارض » ولا أن القضاء الأول ختص بالصوم والثالى بالفطر ‏ فإن القوله . 
بهذا إنما ينبى على توه التعارض » وكذلك :يشبه أن لا يكون تعارض. 
ين ديت عبد الن حن بن زيد وبين ديك ابن عناين الاابدليل الطاب + 
وهو ضعيف إذا عارضه النص » فقد نرى أن قول أى ثور على شذوذه هو 
' أبين » مع أن تشبيه الرائى بالراوى هو أمثل من تشبيهه بالشاهد » لأنا الشهادة 
ما أن يقول إن اشراط العدد فيها عبادة غير مغللة فلا وز أن شمن علما + 
ونا أن يقول إن اشتراط العدد فيها هولمو ضع التنازع الذى فى الحقوق» والشبهة 
الى تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد وليكون الظن أغلبه 
| والميل إلى حجة أحد الحضمين أقوم » ولم يتعد بذلك الاثنين لثلا يعسر قيام 
الشهادة فتبطل الحقوق 2 وليس فق رؤية القمر شببة من الف توجبه : 
الاستظهار بالعدذ » ويشبه أن يكون الشافء ى إثما فرق بين هلال الفطر واهلال 
الصوم للهمة الى تعرض للناس فى هلال الفطزولا تعرض. فى هلال الصوم 2 
ومذهب أى بكر بن المنذر هو مذهب 0 ثور أحسبه هومذهن ٍأهل الظاهر 
. وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحذيث بانعقاد الإماع على وجوب الفطر 
والإمساك عن الأكل بقول: واحد » فوجب أن يكون الأمركذلك فى دخوله 
الشمير وخروجه ) إذكلاتما علامة تفصل زمانالفطرمن زمان الصوم » “وإذا 
0 قلنا إن الرؤية تثبت باللخبر جق من لم بره فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد ؟ 
0 أعى هل يحب على أهل بلد ما إذالم يروه أن يأحذوا فذلك برؤية بلد آخر 
٠‏ أم لكل بلد رؤية ؟ فيه خلاث ١‏ فأما مالك فإن ابن القامم والمصريين رووا 


عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أنأهل بلد آخر رأوا الحلال أن عليهم قضاء ذلك 


اليوم الذى أفطروه وصامه غيرهم ء وبه قال الشافعى وأجمد : وروئ المدنيونه 
عن مالك أن الركزية لاثم بالحير عبد غير أهل: اليلد اذى وقعت فية الرؤية ؛ . 


-78- ' 


0 أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك وبه قال 0 
من ن أصعاب مالك » وأجمعوا أنه لايراعى ذلك فى البلدان النائية “كالأاندلس 


ا “والليجاة' : والسبب فى هذا الحلاف تعارض الأثر والنظز: أما انظ فهو أن 


«البلاد إذالم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن حمل بعضها على بعض 
“لبا فى قياس الآفق الواجد - وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يحب أن 
الممل بعمبا عله هقلق وأما الأثر فا رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت 
الحرث بعثته إلى معاوية بالشام فقال. : قدمت الشام فقضيت حاجنا » واسهل 
ع ىترمضان وأنا بالشام » فرأيت الهلال ليلة الممعة » ثم قدمت المدينة فى آخر 
الشهر فسألى عبد الله بن عباس » » ثم ذكر الهلال فقال : مبى ر يم الملال ؟. 
خقلت : رأيته ليلة الجمعة ء فقال: امك 
وصام معاوية قال : لكنارأيناه ليلة انشبت فلا نزال نصوم حتى نكل ثلا 
.يوما أو نراه » فقلت : ألا تك تنى برؤية معاوية ؟ فقال لاء هكذا أمرنا البى 
عليه الصلاة والسلام » فظاهر هذا الأثر يقتذضى أن لكل بلد رؤيته قرب أو ؟ 
.بعد » والنظر يعطى الفرق بين البلاد النائية والقريبة » ويخاصة ما كان تأيه 
0 فى الطول والعرض كثيرا » وإذا بلغ اللحبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة » 
فهذه هى المسائل الى تتعلق بزمان الوجوب . وأما الى تتغلق بزمان الإمساك. 
خانم اتفقوا على أن آخرة غيبوبة الشمس لقوله:تعالى - ثم" أتُوا الصيام” 4 
الليئل - واتحتلفوا فى أوله » فقال الجمهور هو طلوع الفجر الثانى. المستطير ٠‏ 
اأبيض لوت ذاك عن سول الله صل الله عليه وسلم ء أعنى حده بالستط 
:و لظاهرقوله تعالى - حستى تبن لك الخياط الأسيض” الاية . وشذت 
ش .فرقة فقالوا : هو الفجر الأحمر الذى يم نظي الشفق 
. الأحمر » وهو مروى عن حذيفة وابن مسعود.. وسبب هذا لحلاف هو 
اختلاث ال ثار في ذلك واشتراك اسم. الفجر » أعى أنه يقال على الأبييض 
والأحمر : وأما الآ ثارالة ا 
مع النبى ضلى الله عليه وسلم ولوأشاء أن أقول هو الهان إلا أن الشمس لم تطلع» 
ورج بوداود عن.قيس .بن طلق جن أيسه أنه عليه المتلاة والسلام :قال:* 


ْ 7 -84- 1 
كوا وروا ولبييد تكلم" "١‏ الساطع * مسد فتكثاثوا هجوا 


هه جره جع الى 


احى يعترض لك كم" الأخسر” ع قال أبوداود : هذا ما تفرد به أهل اثيامة 


ا عدر إن عر عاق د حى يقبين لكم الحيط الأبيض. - نص ف ذلك 


أوكالنص» والذين رأوا أنه الفجر الأبييض لمستطير وهم المدمهور والمعتمد 
اختلفوا فى الحد المحرء للأكل فقال قوم : هو طلوع الفجر نفسه . وقال قوم . 


٠‏ .هو تبينه عند الناظر إليه ومن لم يتبينه » فالأكل مباح له حى يتبينه وإن كان 
5 0 اماظن من أنه لم يطلع كان 


: فن كان الحد عنده هو الطلوع انفسه أوجب عليه القضاء » ومن 


ا هو العلم الحاصل به ,وجب علية قضاء . وسيب الاختللافت ق ذلك" 


1 الال الذى قوله تعالى - وكلوا واشربوا حى يتبين ن.لكم اللديط الأبيض 


من اللبيط الأسوه”من الفجر - هل على الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشى م 


١ 


١ المتبين ؟-لآن العرب تجوز فتستعمل لاحق الى «ايدل الى م غل. وت‎ ٠ 


الاستغارة فكأته قالتعالى - وكلوا واشربوا حى يتبين لكي الخيط الأبيض من 
الحيط الأسود لأنه إذا تبين ق نفسه تبين :لناء فإذ! إضافة التبيين لنا هى الى 
أوقغت الاك + لأنه قد يتبين فىنفسه وتم ولايتبين لناء وظاهر الافظ 


: يوجبٍ تعلق الإمسالك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه » أعى قياس : 


عل الغروبٍ وعلى: سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره » فإن 


الاعتبار ق جميعها ف الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به . والمشبور غن- 
ا مالك وعليه الحمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع » وقيل بل يخب . 
الإمساك قبل الطلوع . والحجة للقول الأو ل ما وتات اليخارئ أظنة فبعض | 


زواياته قال النبى صلق الله عليه وم لم ٠‏ وكلوا افوا حتى ينار ابن 
53 0 
أم : فإفه” لايناد ى حى طلم الفسجر » وهو نص ف موضع 


الاذاك اولض والمؤافق الظاهر قوله تعالى - كلوا واشربوا- الآية . ومن 


ْ ذهب إلى أنه يجب الإمسالك قل الفجر قجريا على تيا 2 للذر بعة ». 


وهو أورع القولين الأول أقيس والله أعلم . 


:م مكذا بالط اصرف وبسح لقره" :ولا مز تك » تأمل ... 
: ل بداية الجتهد 0 


0-7 3 ا 


م 


النكن اانه وهو الإسالك . 


ا 1 أنديجب على الصائم ١الإمساك‏ زمان الضوم ع عن المطعوم. 


و ِ والمشروب .وابلبباع لقؤله تعالى - فالان” باشسر و هين ا 
أ اله تكثم' وَكدواواشربُوا بح ينبن لكلم "سيط الأبيض" من ش 


الممينط الأسود مين الفجر و اختلفوا من ذلك لمر عر يا 
ومنها متطوق بها لسري :. إحداها فما يرد الحوف مما ليس بمغل 
وفيا يرد الحو من غير منفذ الطعام والشبراب مثل الحقنة » وفيا يرد باطن, . 


صائن الأعضاء ولا يرد الموف مثل أن برد الدماغ ولا برد المعدة . و وسليسه 


اختلافهم ف هذه هوقياس المغذى على غير المغذى ٠»‏ وذلك أن المنطوق به 
إما هو.المغذى » فن.رأى أن القصود بالصوم معى معقول لم يلحق المغذى. 
بغير المغذئ 2 ومن رأى أنها عبادة غير معقولة » وأن المقصود منها إنما اهو, 


٠‏ الإمشاك.فقط عما يرد الحوت سوى بين المغذى وغير المغلدى » وتحصيل. 


مذذهب مالك أنه يجب الإمسناك عما يصل إلى ال حلق من أى المنافذ وصل مغذيا .. 
كان أو غير مغ ..وأما ما عدا المأكول ؛ والمشروب من المفطرات فكلهم. 
يقولون إن من قبل فأمى فقد أفطر وإن أمذى فلم يفطر إلا مالك . واختلفوا . 
ف القبلة للصائم. : ؛ فنهم من أجازها » ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ.. 
ومهم من كرهها على الإطلاق » فن رخص فيها فلما روى من حديث عائشة 


١‏ وأم سلمة ٠‏ أن الننى عليه الصلاة وااشلام كان يقبل وهو صائم.» ومن كرهها. 
فلما يدعؤ إليه من الوقاع -وشذ قوع فقالوا : القبلة تفطر:» واحتجوا لذلك . 
مادوى عن ميمونة بنت سعد قالت « سثل رشو الله صلى الله عليه وسلم 


عن القيلة للضائم فقال « أفنطرًا جميعا » خرج هذا الآثر الطحاوى ولكن: 


ف . وأما ما يقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند 
الكلام فى المفطرات وأبحكامها .وأما ما اختلفوا فية مما هو منطوق به فالحجامة . 
0 وللق؟ . أما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب : قوم قالوا : إنها تفطر وأن. 


الإمسالك عنها واجب » وبه قال أحمد وداود والأوزاء عى وإساق بن رآهويه د 


1ك 


0 0 ووم الوا + نبا مكروة عام وليست تفطر يه قال مالك والشافئ : ١‏ 


والثورى وقوم قالوا : إنما غير مكروهة ولا مفطرة » وبه قال أبوحنيفة 


2 'وأصابة : وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة فى ذلك » وذلك أنه ورد 9 
قذلك حديثان : أحدهما ما ووى من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج 


5 أنه عليه الصلاة والسلام قال و أفْطر الحاجيم والمَحلجوم .» وحديث ثوبام 


هذا كان يصححه أحمد والحديث الثاق حديث |عكرمة عن. ابن عباس )0 أن 
: 1 
رسول ا ا 


ٍ تحب ؟ فذهب العلماء ف هذبن الحديثين ثلاثة مداع : : أحدها مهب 


0-0 1 البراءة الأصلية إذا ُ الناسخ من 9 5 ذهب مذهب» 


التر جيح قال محديث ثوبان» وذلك أن هذا :'موجب حك »وحديث ابن عبامن ش 


1 رافعه » والموجب مرجخ عند كثير م نالعلماء على الرافع » لآن الحكم إذا ثبت 
٠‏ بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل يرفعه » وحديث ثوبان 
“قد وجب العمل به » وحديث ابن عياس يحتمل أن يكون ناا ويحتمل أن 
0 يكون منسوخا » وذلك شك والشك لايوجب عملا ولا يرفع العلم الموجبه 
العمل » وهذاعلى طريقة.من لايرى الشك مؤثرا ف العلم ».ومن رام الجمع 
بنهما حمل حديث البى على الكراهية وحديث الاحتجام على رفع الحظر » 
ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم. وأما .الىء ء فإن جمهور 
الفقهاء على أن من ذرعه الى ال ال 0 يرن 
جمهورهم أيضا على أن من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاوس : 


0 اختلافهم ما بتوهم من التعار ض نين الأحاديث الواردة ق هذه 0 


| واختلافهم أنضا ق تمححيا 2 وذلك ىك أنه ورد اق هذا الياب حديثان 
:أحدهما حديث ألى الدرداء:« أن رسول لهل الله ليه وسلم قا لطر » 
قال معدان : فلقيت ثوبان ق. مسجد دمشق ى.فقلت له إن أبا الدرداء حدثئى 


« إن رسول الله صل الله عليه وسلم قاء فأفطر 2 قال ّ : صدق أنا صيبت له 
وضوءه 0 وحديث 'ثوبان هذا صيحه الترمذى : والأخمر حديث ألىهريرة 


ترجه 0 وأبودافد أيضا أن الى عليه الصلاة بوالعادم قال , نك 


: كم مم ْ 

أذ لق « وهو مام افليس عليير تقباو, ورم عه لتر . 
| القتضاء » وروى موقوقا عن ابن تمر ؛ قن لم يصح عنده الأثران ىلاها '. 

قال : ليس فيه فطر أصله' » اومن أخيل بظاهر حديث ثوبان ورجحه على . 
٠‏ حديث ألى هريرة أوجب الفطر من القء بإطلاق » ولم يفرق بين أن يستنىء . 
أن لايستىء ؛ ومن جمع بين الحديثين وقال حديث. ثوبان مجمل وحدرث. 
أل هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على المفسر فرق بين الىء والاستقاءة » 

وهو الذى عليه الجمهور . ٠‏ ا ل 


ش الركن الثالث وهو النية. ش 

:.. والنظر ف النية فى مواضع مها هل هى شرط فى صنة هذه العبادة أم ليست 
بشرط ؟ وإن “كانت شرطا فا ألذى يجزىمن تعيينبا ؟ وهل يحب تجديدها 
ف كل يوم من أيام رمضان أم يكفى فى ذلك النية الواقعة فى اليوم الأول ؟. 
وإذا أوقعها المكلف فأ وقت إذا وقعت فيه. صح الصوم ؟ وإذا لم تقع 
فيه بطل الصوم ؟ دهل ,رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر ؟ وكل 
هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها .. أما كو ن النية شرطا فى صعة الصيام 
'فإنه قول الحمهور ؛ وشذ زفر فقال : لايحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون . 
الذى يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مساقرا فبريد الصوم . والسبب 
ف اختلافهم الاحمال المتطرق إلى الصو م هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير ' 
٠‏ معقولة المعى ؟ فن رأئ أنها غير معقولة المعجى أوجب النية » ومن رأى 
أنها معقو لة المعى قال : قد حصل المحتى إذا صام وإذل ينو » لكن تخصيص. 


ذفر رمضان بذلك من بين أنو اع الصوم فيه ضعف ؛ وكأنه لما رأى أن 


.أيام رمضان لايحوزفيها الفطرء أى أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما 
١‏ شرعيا » وأن هذا شى ء بخص هذه الأيام ٠‏ وأما اختلافهم فى تعيين النية. 
© انجرية فى ذلك فإن مالكا قال : لابد ذلك من تعيين ضوم رمضان 0 
:ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان . 
وقال أبو حنيفة : إن اعتقد مطلق. الضوم_أجزأه. ٠‏ وكذاك إن «نوى فيه 
ضيام غير رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرا 2 


: 00 ظ ْ 

فاته آذ 'نوئ المسافى - -عندة .فى رمضان اصيام فاق كان مار 0 

ا لأنه م يجب عليه صوم رمضاوجوبا معينا » ولم فرق صاحباه بين المسافن ' 
:والحضر 'وقالا : كل. صوم نوى ق رمضان انقلب إلى رهضان.. وسينية. / 
اختلافهم هل الكاى فى تعيين ألنية فىهذه العبادة هو لحن سنس السافة 7 
أو تعيين :شخصها. » وذلك أن كلا. الأمرين موجود فى الشرع مثا ذلك . 
أن النية فى الوضوء يكى منها اعتقاد. 2 الحدث لأى شىء كان من العبادة. 
الن"! .الوضوء شرط فى صا 0 وليس ختص عبادة عيادة بوضوء وضؤء ٠.»‏ 
وأما الصلاة فلا بد فيها من تعن شنخص العبادة + فلا بد من تعيين الصلاة 
إن عصرا فعصرا » وإن ظهرا فظهرا ا وهذا كله عن “المشهور عند العلماء » 
فردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الحنسين » فن' ألليقه .بأل لئس الواحد 
.قال : يكى فى ذلك اعنقاد الصوم فقط © ومن ألحقه بالحنس الثائى اشترط. 
تعيين الصوم . واخختلافهم أيضا أن إذا نوى فى أيام رمضان صوما آخر هل 
ينقلب أو لاينقلب ؟ سببه أيضا أن من العبادة عندهم عن يقلن من قبل آنه 
: الوقت الذى توقغ فيه مختص بالعبادة الى تتقلب إليه » ومما ماليس يتقلب *. 
| أما الى لا تنقلب فأكثرها » وأما الى تنقاب بانقاق فالحج. . وذلك أعهم 
تالو إذا ادا الج تطوغا من وجب علية المج انقلب اتطوع إلى الفرض ».- 
: اواو 1 ولا.نى غيرها » فن شبه الصوم بالحج قال ينقلب ‏ 
ْ ومن , شيهه بغيره من الحّادات قأل لاينقلب ١‏ :وأما اختلافهم فى وقت الثية » . ظ 
فإن مالكا رق أنه لايجزى الصيام إلا بنية قبل الفجرء وذلك فجميع أنواع , .١‏ 

الصوم ؛ وقال الشافعى. :يجزى النيةبعد الفجرق النافلة ولا تجزى فى الفروضص* ٠‏ 
وقالءأبو حنيفة : تجزى النية بعد الفجر فى الصيام المتعلق وجوبه بوقت 


َ 


1 معين مثل, رمضان وندر أيام ممدودة » وكذلك ف النافلة » ولا يحرى ى الواجب>ه 
الذمة. . والسبب و اخادنهم تعارض الآثار ق ذلك ؛ أما الآثار المتعار ضة ْ 
ق ذلك » فأحدها :ما خرجه. البخارئ عن ختمة أله قال عليه الصلاة والسلام 
ومن" "3 حت ٠‏ الصيام من الليل. فلا صيام” له »«ؤرقاه مالك موقوفا ٠‏ 
* قال أبو عمر : حديث حفصة .فى إسناده اضطر ا وا ماروة سم عن 


1 اا 


ل 


يهوات. 


: عاثنة الت وقالى سول اق صل ال حليد, وسلم كاي :. يتاعائشة” 


هل عند كتم* اشىء ؟ قالت: : قلت يازسول الله ما عندنا لىء » قال" 0 
فق صانم ) ولخديث معاوية أنه قال على المنير : يا أهل ا علماؤ 


1 0-0 معت رسول الله صل ال عليه و دسل يقول « اليوم” هذا يوم عاشوراء” 


0 و 2 ا ع عليسنا صيامه وأناصا * نم“ ف" شاء- أي إسيو م صم ' ومن 1 
سس 000000 5 
نا فيط فن ذعب ذهب الرجيح : أخحل يحديث حفصة ع دمن 


“زمرت وحَلبيث عائشة ' ومعاوية على النفل » ٠‏ وإنما فرق 0 بين 
الوؤاجب المعين والو اخين. فى الذمة » لأن.الو اجب المعين له وقت صوص 
يقوم عنام النية فى التعيين » والذى فى الذمة 6 له وقت مخصوص ء 
فأوجب أن التعيين بالنية ؟ وجمهور الفقهاء على أنه لييست الطهارة من اللحنابة | 
شرطا فى ضحة ألصوم لا ثبت من حديث عائقة وأم سلمة زوجى الى 


ل 5 


على. أن الاختلام بالهار لايفسد الصوم ٠‏ وروئ عن ابراهيي ا وعروة 
ابن الزبيروطاوس أنه إن تعمد ذلك أفسدصومه . وسبب اختلافهم ما روى 


0 عن ألىهريرة أنه كان يقول « من يي ف رمضان أفطر» وروى 


عنه أنه قال" : ها أنا قلته » محمد صلى' الله عليه و قاله ورب الكعية . 
وذهب أبن الماجشون من أصجاب مالك: أن الحائض إذا طه رت قبل الفجر 1 


فأخرت 10 أن د وأقاديل :هؤلاء شادة ومردودة بالسن 


اق الثانى من الصو ١‏ الوقن 
ولعو الكلام ف الفظر وأحكامه : والمفطرون فالشرع على ثلاثة أقسام : 


0 صنفى يحرز ل#[الفطر والصوم باجماع : وصنف يحب غليه الفظر ر على اختلااف 


اليم : وصنف لايجوز له القطرء ذكل واحد من هؤلاء 


اهو 1 اه 
اوداع أما لذن يوق ها الأمرذ . فالمريض باتفاق + «الميمافر 37 
ماختلاف ‏ والحامل والمرضع والشيخ ١‏ لكبير . وهذا لتقسم كله جمع , 
علد نأا المسَافْرْ فالنظر فيه قمواضع منها. : هل إن صام | أجزأه صومه 
ل بيس يزيد م وعل إن كان بيزى لسار صوب الأفضل 4 :2 ْ 
الفطر أو هو عذير بيهما ؟ وهل هل الفطر الخائز له هو فى سفر محدود أم فى كل . 
ها ينطلق عليه اسم السة ر يوضع اللغة؟ ومىا يفطن امسافز ! ويك 79224 
وهل إذا مر ايعفل الشور ر له أن ينشى السفر أم لا ؟ ثم إذا أفطر ما حكه ؟ ٠‏ 2 
وأما المريض فالنظر فيه أيضا قى تحديد ارم الذي دوا 0 
00 0 
ادل د يضام لماص ولا عدي د كن 
وض أم لا؟ فاليم الختلفوا فذلك » فذهب اللمسهور إلى أن لك ماع رتح ْ 
ا ب و أجرآء ذهب أعل الظاغر إلى أن لايجزية وأ فرض عو أام “جر ” : 
.ابن فى اختلافهم تردد قوله تعالى ب #5 فن” كان متككم مريضًا أو على ' 


وو سا ضما 


' صقر فعداة مين" أينّام أأخسر ‏ بين أن حمل على الحقيقة فلا يكون غنالك. . 


محذوف أصلا » أو يحملغى امماز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر ». 
3 وهذا الحذف ف الكلام هو الذى يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن اللخطاس » 
: فى حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على امجاز قال : إن فرض المسافر عدة من 3 
1 أيام أخز لقوله تعاى فعدة من أيام أخمرد ومن قدر فأفطو قال: إغافرضه ١‏ ! 
عدة.من أيام أخر إذا أفطر » وكلا. الفريقين يرجح . تأويله بالا ثار الشاهدة . 
: لكلا المفهومين » وإن كان الأصل هو أن بحمل الثى ء 9 
0 الدليل على حمله على الخجاز . أما الحمهور فيحتجون مذهبهم بما ثبت منحديث 
أنس قال وسافرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فرمضان فلم يعب 
٠‏ الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم » وبما ثبت عنه أيضا أنه قال : : كان 
أصداب رسو لاللّهصى الله عليه 0 يسافر ون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم* 
.وأهل الظاهر يحتجون لمذهيهم بما ثبت عنابن عباس « أن رسول الله صل الله ! ْ 
عليه وس خزج إلى مكة عام الفتح فار ف مشت قصام حى. 3 الكديد م ش 


| 0 ْ لكو 00 
ش زاف النامن » وكانو1 يأخذون بالأحدث فلأحدك من كر 000 ا 
صل الله عليه وسلم : قالوا : وهذا يدل عل : تسخ الصوم . قال أبو عير -. 
واتحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن ليش إن ضام أجزأه صومه . 
(١‏ وأنا امس الثانية ) وهى هل الصوم لأفضل أوالتمار ؟ إذا قلنا إنه من 
أهل الفطرعلى مذهب اللجمهور؛ ذا م افوا اذل خل ثلا د 2 
ش شيم وأعالصوم أفضل » ومن قال با القولمالك وأبرحيفة ٠‏ وبعضهم “ 
ْ دأك أن القظر أفضّل ‏ وممن قال بهذا القول أحمد وجماءة . وبعضهم رأى أن .. 
ذلك على التخبيرء وأنه ليس أحدهما أفضل والسبب ف اختلافهم 'معارضة ٠‏ 
النتهوم من ذلك لظاهر بعض المتقول » ومعارضة المتقول بعضه لبعض 
كك أن ال المنقول من إجازة القطر الصا إنها وار خصة له لكان ركم . 
الأفقة مته ع وماكانة رخصة فالأفضل توك الرخصة + ويشبد هذا حوب . 
خزة بن مرو الأسلمى خرجه مسل أنه قال ٠‏ يارسول الله أجد فى" قوة ةعل, 
الصييام ف التشرغول عل ريو لايل افد علا وميم 
هي رخلصة” 0 اللو فن أخدة 5-5 فحسن* » ومن أحنت' أن 
يحصوم قلا جتناح علي ؟ وأما مأ ورد من قوله عله الصلاة والسلام: 
1 لجسن .من لبر أن" تتصوم” لسر 1 ومن أن آتنى رفعله عليه الصلاة . 
والسلام كان الفطر » فيوهم أن الفطر أفضل ع لكن الفط لما كان ليس 
حككا وها هو من فعل المباح عسر على الهو أن يضعوا المباح أفضل من 
الحم . وأما من خير ف ذلك فلمكان حديث عائشة قالت اسألاحزة بن عرو 
الأسلمى رسنول اله صل الله عليه وسلم عن الصيام امور «إن: شت ش 
فنصم وإذا شيكلت فأقطير' » خرجه مسلم .. 0 
(١‏ وأما المسئلة الثالثة ) وهى هل الفطر اللخائر للمسافر هو فى سفر محدود" 
أل سر ورصيرة . فإن العلماء اخبتلفوا فيها ؛ فذحب اللحمهور إلى أنه إنها:. 
يفطن .ق السفن .الذى. تقصر فيه الصلامٌ * وذلك على حسب اختلافهم هذه ' 
المسثلة. : وذهب قوم إلى أنه يفطر فى كل ما ينطاق ق عليه اسم سر وهم أهل .ا 
لظام 9جيب فك اختلافهم مماوفية ظإحر الفظ لمعى ؛ وذلك أن ظاهر: 


1 فوع 


ْ العا اد حو عن بصق عي أ افر فل أذ يفظر وله تعالى و ْ 
٠‏ مك مويضا أو عل سف ر قذة عل أيام آخر - وأما المعنى المغقول من إجازة ' 
الفطر ف السقر فهو المشقة » ولماكانت لانوجد فى كل صفر وجب أن يحوق. 
1 الفطر ف السفر الذى فيه المشقة » ولماكان :المتحابة كأنهم مجمعون على الحد ٠‏ 
فذلك وجب أن يقاس ذلك عل الحد فى تقضيز الصلاة .“وأما امرض الذى 
يجوز فية الفظر » فامهم م اختلفوا فيه أيضا ء فذهب قوم إلى أنه المرض الذى» 
بلحل من الصوم في مشقة وضروزة ؛ ويه قال مالك : وذهب قوم إلى أنه 
المرض الغالب » وبه قال أحمد يقال ارم ل[ اتعلق له جم الريص انطر ٠‏ 
وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم اق حد السفر - 1 
وما ل ا ار ار الله ا ع 
قالوا : يفطر يومه الى خرج فيه مساقراء وبه قال الشعيى والخسن وأحمد . 0 
وقالت طائفة. : لايفطر يومه ذلك » وبه قالفقهاء الأمصار : واستحب جاعة ‏ 
العلماء لمن علم. أنه يدخل المدينة أول .يومه ذلك أن يدخل صائما » وبعضهم. 
ى ذلك أكثر تشديدا من بعض وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة . 
و اختلفوا فيمن دخل وقد ذهب بعضن:النهار » فذهب مالك والشافعى إلى أنه 
يعادى على قطرة . وقال أبو حتيفة وأصحابه؛ : يكف عن الأكل » وكذلكه: . 
الخائض عنده تطهر تكفف. عن الأكل : :والسيب ف اختلافهم فى الوقت الذى. 
: يفطر فيه المسافر هومعار ضة الأثر للنظ . أما الأكر: فإنة ثبت من حديث أبن. 
عباس ( أن رسول الله صل له عليه وسلم ضام حنى بلغ الكديد ثم أفطر 
وأفطر الناس بعه.» وظاهر هذا أنه أفطر . بعد أن بيت الصوم وأما الناس ١‏ . 
فلا يشك أنهم أفطر وا بعد تبييم م الصوم » وق هذا المعى أيضا حديث جاير ١‏ 
1 بن عبد أله أن سول له مل الال وسلم خوج عام لفق إلى مك ». 
:فسان حى بلغ كراع الغميم وصام الناس ا ا ا ا ش 
ْ نظر الناس إليه ثم شرب » فقيل له بعد ذلك إن بعضن الناس قد صام فقال. : 
ْ 0 5-0 العنصاة. ( ١‏ دخرج 0 


0 


4 


0 5 2 0 4و ! 0 
ب غك : ألست.تؤم البيوت؟ فقال. : أترغب عن سنة رسو الله صل الله 
0 خليه وسلم ؟ قال,جعفر.: فأ.كل . وأما النظر فلماكان المسافر لايخوز له إلاأن. 
ان بيت الصوم ليلة سفره لم يجزله أن يبطل مومه وقد.بيته لقوله تعالى - ولا 
3 لبطلا أعبالكم”' ‏ وأما اخبتلافهم فى إمساك الداخل فى ألناء النبارعن الكل . 
أو لاإمساكه . فالسببفيه اختلافهم فى تشبيه منيطرا عليه فى يوم شك أفطر 
غيه الثبوت أنه من رمضان » فن شبهه به قال يسنك عن الأكل »ومن لم يشبهه . 
ا به قال لايمسك عن الأكل 3 لأن الأول أكل لموضع الجهل ء وهذا أكل. 
لسبب مبيح “أو موجب للآ كل .. والحنفية تقول : كلاهما سببان موجبان 
للإمساك عن الكل بعد إباحة الأكل . ا 0 
( وأما المسئلة السادسة ) وهى هل يجوز للصائم ىرمضان أن ينشى” سفرا 
ثم لايصوم فيه » فإناالجمهور على أنه يجوز ذلك له. وروى عن بعضهم وهو 
عبيدة السلمافي و سويد بن غفلة وابن مجاز أنه إن سافر فيه صام ول يحيزوا له 
الفطر : والسبب فق اختلافهم اختلافهم فق مفهوم قوله تعالى فن' شهد” 
:| .مشكم الشهر,قليتصمه و ذلك أنه يحتمل أنيفهم منه أن من شهد بعض 
ش الشهر فالواجب عليه أن.يصومه كله ؛ ويحتمل أن ية | منه أن من شهد أن 
: الواجب أن يصوم ذلك البعض الذى شهده » وذلك أنه لماكان المفهوم باتفاق' 
:أن من شهده كله فهو يصومه كله كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه 8 
٠‏ ويؤيد تأويلاللحمهورإنشاءرسول لله صلى الله عليه وسلم:السفرى رمضان . 
آنا حكم. المسافر إذا أفطر فهوالقضاء باتفاق وكذلك المر يض لقوله تعالى ' 
- فعدة من أيام أخر - ماعدا المريض بإعماء أو جنون ء فامهم اختلفوا 
فى وجوب القضاء عليه » وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه 
'واختلفوا ف ابنون » ومذهب مالك وجوب القضاء عليه .وفيه ضعف لقوله 
عليه الصلاة والسلام؛ ومن المجدون حدى ينُضيق» والذين أوجبوا عليهما 
القضاء اختلفوا فى كون الإجماء والحنون مفسدا للصوم » فقوم قالوا إنه 
مفسد؟: وقوم قالوا : .ليس عفسد . وقوم فرقوا بين أن يكون أعمى عليه بعد . 
الفجر أو قبل الفجر + وقوم'قالوا : إن أمى عليه بعد.مضى أكثر اللبار 


0 0 0 
9 : 3 ل وا را ا 7 5 - 0 


لووك ا 


ا 3 إن أنمى' عليه فى أول اللهارقضى » وهو مذهب مالك وهنا كله 
عه مضنت فإن الإعماء والحنوت صفة يرتفع بها التكليف و بخاصة الحنونٍ 9 


٠‏ إذا ارتقع التكليف لم يوصف ععفطر ولا اصائم فكيف يقال فى الصفة الى 


' القضاء والكفارة » وبه قال مالك والشافعى وأحمد :قال قوم :لاكفارة عليه ٠‏ 

ش وبه قال الحسن.البصرى وإبراهم النخعى . . وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات 0 
0 بعضها على بعض أم لا ؟ فن لم يجز القياس فى الكفارات قال إتما عليه القضاء ٠‏ 
فقط . ومن أجاز القياس ف الكفارات قال «:غايه كفازة قنابنا عل من أفطر. 


إنه قب بطل صومه وعمله . ويتعلق بقضاء المسافرو المريض مسائل : منها هل 
يقضيان مَاغليهما متتابعا أملا؟ ومنها ماذا عليبما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى 


أن. يدخل وماد 2 1 إذا مانا 3 يقضيا .هل يصوم عي .وليهما 


أو لايصوم ؟. ١‏ 
:(أما المسئلة الأول : ( فإن بعضهم. 0 أن ة متتابعا 38 ضفة 


ْ الآداء ( وبعضهم م يوجب ذلك» وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب, 

التتابع “واساعة عل تركإيجاب التتابع ٠:‏ وسيب اخبلافهم تعار تين ظواهر 

٠‏ اللفظ والقياس . وذلك أن القياس يقتضى أن يكون الأداء على أصفة القضاء 

أصل ذلك الصلاة والمحج : أما ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام "أخر فإما. 
يقتضى إنجاب العدد فقط لاإيجاب التتابع . وؤروى: عن عائشة أنها قالت : 

ْ تلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقط - متتابغات . وأما إذا أخر القضاء. 


ترفع التكليف إما مبطلة للصوم إلا كما يقال المت أوفيمن الايصح منه العمل : 


حبى دل رمضان “آخر؛ فقال قوم. : يحبعليه بعد صيام رمضان الداحل , 


متعمد[ لأن كليهما مسهين بحر هة الصوم . أما هذا فبير كٌ القضاء زمان القضاء )> 
وأما ذلك فبالاً كل : يوم لايجوز فبه الأكل ٠»‏ وإتماكان يكون القياس 


مستندا لو ثبت أن للقضاء زمانا محدودا بنص .من الشارع ٠»‏ لآأن أزمنة الآداء 


فى الوذه 3 انع » وقد شد قوم فقالوا :إذا اتصل مرض المريض حى. 1 


دحل رمضَان آخر أنه لاقضاء عليه وهذا | مالف للنص. . وأما إذا :ماتو عليه 


..صوم فإن قوماقالوا : لايصوم أحد عن أحد. . وقوم قالوا ؛ يصوم عنه وليه», 


والذينم يوجبوا 0 قالوا. ل ل 


34 ا‎ ١: 

ظ بام قمياة ْ ظ 
9 بعضهم : لاصيام ولا إطعام إلا أن ودى به ؛ وهوقولمالك ..وقال أبوسحتة:. 
يصومء فإنلم يستطع أطعم » 'وفرق قومجين النذروالصيام المفروض » فقالوا' 
يصؤم عنه وليه ىالنذر ولا يصوم ف الصيام المفرؤض.والسبب ف اختلافهم. 
مغارضة القاس للأثروذلك أنه ثبت عنهمن حديث. عائشة أندقال عليه الصلاة 
١ ٠:‏ والملام قسن مات وعليه صيام صاضسه عه وليه وخ رجهمسل : وكيت” 
2 عنه أيضا من جديث ابن 08 أنه قال و جاء رجل إل 8 'صلى الله عليه 

وسلم فال : يارسول الله إن أتى ماتت وعايها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: ‏ - 
.لوكان عل أمك دايئن” أ كدنت قاضيته عسنها ؟ قال نعم »قال : وسد”,*. * 
ااه أحتق) بالقتضاء » فن أ أن الآضول تعارضه + وذلك أنه كا أنه 

لايصق أحد غن أحد 3 ولا يتوضأ أجد ,عن أحد كذلك لايصوم أحد عن 

أحد قال : لاصيام عل الولى » ومن أخول بالنصن قى ذلك قال : بايجان: ' 

الصيام عليه » ومن لم يأخذ بالنص ف ذلك قصر: الوجوب على النذر » ومن 
قاس. رمضان عليه قال : يصوم عنه ىرمضان . وأما من أوجب الإطعام 
سيدا الله قراءق من قرأ وعتلى الذي يتطيقو نه" فديّة”- الآأية ٠‏ ومن خير 

7 فذلك فجمعا بين الآية و الاثر فهذه:هى أحكام المسافر والمريض من الصنفطه . 
1 -- . الذين يجوز لهم الفطر ؤالصوم وأما باق هذا الصنف وهوالمرضع والحامل. 

والشيخ الكبير »..فإن فيه مسئلتين مشهو رتين : إحداهما الحامل والمرضع إذ - 
< أفطر تا ماذا علبهما ؟ وهذه المسئلة للعلماء فيها أر ببغة مذاهب : .أحدها أهما 


. يطعمان ولا قضاء عليهما » وجو مروى عن ابن عمز وابوغباض. ‏ والقول .1 


الثانى أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما وهومقابل الأول وبه قال أبوحنيفة 
وأصحاله وأبوعبيد وأبوثور. والثالث أنهما يقضيان ويطعمان وبه قال الشافعى: ٠‏ 

ا والقول الرابع أن الحامل تقضى ولا تظعمر والمر ضع تقضى وتطغم ؛ وسيب 
اختلافهم تردد شبههما بين الذى يجهده الصوم وبين المريض .-فن شببهما 
6 بالمريض قال : عليهما القضاء فقط ». ومن شبههما بالذى بجهذه الصوم قال : 
عليهما الإطعام فققط بدليل. قراءة عن قرأ - وعى الذين يطيقؤنه فدية طعام 
هسا كين الآية د وأما هن جمع عليهما الأمر بن فيشبه أن يكون رأى فيهما من 
كل واحد شبها فقال :: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض ٠‏ 


2 ١ 


. وعله الفدةمنجهة ما فم من شب الذي مهدع لصيا ؛ وش أن يكون 
1ْ شبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذا .+ فإن الصحيح لايباح لة الفطر. 
' يومن. فرق بين الحامل والمرضع ألق الحامل بالمريض وأبى حكم المرضع 
مجموعا من حكم المريض وحكم الذى يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح.. 
ومن أفرد :لما أخد الحكينْ أولى والله أعلم ممن "جع »كا أن من أفردهما 
ش بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط لكون القراءة غير متواترة» فتأمل هذا : 
ا غانه بن :آنا الشيخ الكبير والعجوز اللذان لايقدران علىالصيام فإنمم أجيعوا 
على أن هما أن يفطرا » واختلفوا فيا عليهما إذا أفطرا » فقال قوم: : عليهما 
الإطجام . وقال قوم : ليس عليهما إطعام ء وبالأول قال الشافعى و أبوحنيفة » 
وبالثانى قال. مالك إلا أنه استجبه : وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول . 
مداع نكل يوم » :وقيل إن حفن حفنات أكا كان أنس يصنع أجزأه ٠.‏ وسبب 4 
اختلافهم كم فق القراءة الى ١‏ ذكوناء 0 قراءة من قرأ بوعل الذين: . 
.نظوقو نه . - فن أوجب العمل بالقراءة الىلم تثبت ق المصحض إذا وردت من ْ 
طريق الأحاد العدول قال : الشيخ منهم » ومن لم يوجب بها عملا جعل حكله ‏ ' 
حك ري لذ باد به امرض حى يموت » هم ى أحكام لصنق 
من. الناس الذين يجوز م الفطر » أعبى أحكامهم المشهورة الى أكثرها 
خنطوق 1 واها تعلق بالمنطوق به فى الصنف الذى يجوز له الفطر اما النظر 
ْ ف أحكام الصنف الذى يجوز له الفطرإذا أفطر.ء فإن النظر.ف ذلك يتوجه إلى" 
من يفطر مجماع وإلى من يفطر بغير جماع وإلى من يفطر بأمر متفق عليه وإلى 1 
من يفطر بأمر مختلف عليه » أعنى بشبهة أو بغير شبهة » وكل واحد من هذين. 
:ما أن يكون على طريق السهو أوطر يق : اليد أو طريق الاختيار أو طريق 
الاك راه . أما من أفطر بجماع متعمدا فى رمضان ؛ فإن الجنهور على أن 


الواجب. عليه القضاء والكفارة » لما ثبت من حديث ألىهريرة أنه قال و جاء ١‏ : 


.رجل إلى رسول الله صلى الله عليسه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله » قال 
.وما أملكرك” :؟ قال وقعت على امرأنى فى رمضان » قال : :هل مد 


0 


ما تعتق” به رقبة ؟ قال لاء قال : فهل. صتطيع أن تمتوم. 


5*8 


0 


0 ا 


مره ا يخ لي 


بين مليفابعتكين وهال لا نال : فهتل” جد" ما تلطعيم أنه 
- مسي سكين تالالا ثم جلمرة. لالبى سل أظه عليه وس فرق في 
تمر فقال. : تصداق بهذا » فقال : أعلى أفقرمى:؟ فا بين لابتيها أهل بيت 
أحوج إليه منا » قال : فضحك الى .صل الله عليه وضلم حق بدت أنيابه ثم 
قال : اذاهب فأطعمه أهلتّك» واختلفوا من ذلك فى مواضع : مها هل 
' الإفطارمتعمدا بالأكل: والشرب حكه حكم الإقطار بالجماع. فالقضاء والكفارة 
. أم لا ؟ ومنها إذا جامع ساهيا ماذأ عليه ؟ ومنهاماذا علىالمرأة إذا لم تكن مكرهة؟ , 
.وما هل الكثارة واجية فيداترتية أوجل السخزر ؟ ومنها كم المقدار 'اللذى. ا 
إيجب أن يعطى كل مسكين إذا كفر بالإطعام ؟ ومئها هل الكفارة متكزرة 
بتكرر الجماع أم لا ؟ ومنها إذا لزمه الإطعام وكان مغسررا هل يلز مه الإطعام. 
إذا أثرى أم لا ؟ وشدٍ قوم فلم يوجبوا على المفطر :عمدا بالجماع إلا القضاع. 


3 فقط 20ل نهم هذا اديت + وزيا أنام يكن الأمر جرع فى هذا 


الحديث ».لأنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإغتاق أو الإطعام . أن. 
يصوم 2 ولا بد إذا كان تيحا على ظاهر الجديث 3 وأيضا لو كان عزمة 
لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يحب عليه الصيام أنلوكانمريضًا 
وكذلك شذ ل قوم قن فقالوا : ليسعليه إلا الكفارة فقط إذ ليس فالحديث. 
ذكرالقضاء » والقضاء الواجب بالكتاب إنما هوالمن أفطر ممن يجوز له الفطرء 
. أو ممن لايجوزله الصوم على:الاختلاف الذى قررناه قبل فى ذلك ء 'فأما من 
أفطر متعمدا فليس فى إيجاب القضاء عليه نص فياحق ىقضاء المتعمد لحلاف 1 
الذى لق فقضاء تارك الضلاة عمدا حبى خرج وقهاء :إلا أن لحلاف فىهاتين 
المسئاتين شاذ . وأما الملاف المشوور ز.فهو ف المسائل الى عددناها قبل . 
( وأما المسئلة الأولى ) وهى هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل لغوت 
' متعمدا » فإن مالكا وأصحابه وأباحنيفة وأصحابه والثورى وجماعة ذهبوا إلى أن. 
من أفظر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة فى هذا 
“حسف : وذهب الشافعى وأحمد وأهل الظاهرء إلى أن 'الكفارة إعا تلزم. . 
وار من ا فقط واسيب 35000 0 فى جواز قياس. 


0 


0 1 0 
لفل لحيل درن عي ار بالجماع. قن وأى أذ شههما فيه واد 
وهو اناك حرمة الصوم جعل حكهما ؤاحدا . ومن 'رأى أنه وإن كانت 
الكفارة عقابا لانتهاك الخرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره » وذلك أن 
1 العقاب المقضود به الردع والعقان الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل وهى 


7 الها أغلت من الحنايات وإن كانت الحخناية متقاربة إذ كان المقضود من ذلك 


النزام الناس الشرائع " وأن: يكونوا أخيارا عدولا كا قال تالاه كنت 
ملبكل ”العا كا كسب على الذي نَ مين" قتبنلكثم' لتعتتكلم” و 
قال هذه الكفارة المغلظة خخاضة بالجماع » وهذا إذا كان من يرى القياس + ١‏ , 
وأما.من لايرى القياس فأمره بين أنه ليس يعدى حك م الجماع إلى الأكل. 
. والشرب . وأما ما روى مالك ف الموطأ أن رجلا أفطر ف رمضان فأمره النى | 
صلى الله عليه وسلم بالكفارة المذكورة فليس بحجة ‏ لأن قول الرا اوى فأفطر.. 
ش هو مجمل » واخجمل ليس له عموم فيؤخذ به » لكن هذا قول على إن الراوكه 
ش اد كار كا ري اوسرد ورولولا تيا رما الع 

ْ ولذكر النوع من الفطر الذى أفطر به.. ظ 0 ل 
ا :( وأما المسئلة الثانية )وهو إذا جامع ناسا امرض 5 فلك الشافعى ا ا 


7 يتولان : لاقضاء/عليه ولاكفارة د وقال مالك : عليه القضاء ذون الكفارزة : 1 


وقال أحمد وأهل الظاهر ؛ عليه القضاء والكفارة . وسبب اختلافهم فى قضاء. 
النابى معارضة ظاهر الآثر ف ذلك. للقياس ٠‏ وأما القياس فهو تشبيه نامى ” ' 
للصوم بناسى الصلاة » فن شيبه بناسى الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه 
بالنض على ناسى الصلاة .. وأما الآثر المعارض بظاهره لهذا القياس“ فهو 
ش ماخر جه البخارى ومسام عن أىهريرة قال : قال رضول الله صلى الله عليه 
وسلم 9 من ' انمي “وهو ضام فأكتل أو شرب فليم صؤمه” فإآنها' 
أطتعمه "الله" وسقاه » وهذا الأثر يشهد له عبوم قوله غليه الصللاة والسلام ' 
«وأفع عن ”أ مستى ى 'اللفطاة والتسيان” وما استكر مُواعليم ) ومن هذا 
الباب اختلافهم فبمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد 5 
: ل لي د والتاني ححهنا 


: و 0 
ا 3 فكيفما قلنا فأثير النسيان فى إسقاط القضاء بين والله أعلم : وذلك 
آنآ إن قلنا إن الأصل هوأن لايلزم النامى قضاء حى يدل الدليل على ذلك 
وجب أن يكون النسيان لايوجب القضاء ف الصوم إذ لادليل ههنا على ذلك . 
خلافت الأمر ف الصلاة: » وإن قلنا إن الأصل. هو إيجاب القضاء حبى يدل 
الدليل على رفعه عن الناسى فقد دل الدليل فحديث ألىهريرة على رفعه عن 
النابى » اللهم إلاأن يقول قائل :إن الدليل الذى. استثى ناسى الصوم من 
نامبى سائرالعبادات البى' رفع عن تاركها احرج بالنص هو قياس الصوم على 
الصلاة » لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف + وإنما القضاء عند الأكثر 
داجب بأمر متجدد : وأما من أوجب القضاء والكفارة على المجامع ناسيا 

فضعيف» فإن تأثير النسيان فى إسقاط العقوبات بين ف الشرع. والكفارة من' 
أنواع العقؤبات وإنما أصازهم إلىذلك أخذم بعجمل الصفة المنقولة فى الحديث” 
| أعنى من أنه لم يذكر فيه أنه فغل ذلك عمدا ولا نسيانا » لكن من أوجب 

ا الكفارة على قائل اليد نشيانا لم يحفظ أصله فى هذا مع أن النص إنما جاء 
ف المتعمد » وقد كات يحب على أهل الظاهر أن ا بالمتفق عليه وهو 
ايا ب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناسى » أو يأخذوا. 
بعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمبى الخطأ والنسيان )حبى يدل 
الدليل على التخصيص 3 ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله. وليس فى مجمل. 
ْ .ها نقل من حديث الأعرانى حجة : ومن قال" هن أخل الأصول :إن ترك : 

التفصيل فى اختلاف الأحوال من الشارع عمتزلة العموم ق الأقوال فضعيف" "0 
فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل وإتما الإجمال في حقنا . 

( وأما المدثلة الثالقة ) وهر اتلافهم فىوجوب الكفارة على المرأة إذا 
عاذ عنه على الخناع » فإن أباحنيفة وأ صعابه ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها ٠‏ 
الكفارة ؛ وقال الشافعى وداود : لا كفارة علمها وسيب اختلافهم معارضة : 
.. ظاهر الأثر للقياس » وذلك أنه عليه الصلاة والعادمم بأمرالرا الريك 
يكفارة » والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفا : ْ 
(وأما المسثلة ارابعة) وهى هل هذه الكفارة مرْتية ككفارة الظهار أو غل ْ 

' التخبير + وأعى بالترتيب أن لاينتقل المكلق إلى واحد م الواجبات أغخيرة. 


0 8س عير عن النعا يله وبالستبير أن يلل ناخد اناد من ير . 
0 عجز عن الآخر ف!: نهم أيضا اختلفوا ذلك » فقال الشافعى و أبوحنيفة والثوزى. 
: .وسائر الكوفيين : : هى. غير مرتبة » فالعتق أولاء فإن لم يحد فالصيام » ا 1 

الم يستطع فالإطعام وقال مالك : هى على التخيير : وروى عنه ابن القاسم مع ش 

ذلك ك“ أنه يستحب الإطعام أكر “من العتق :ومن الإصيام ؛ وسيب اختلافهم 2 
- فه وجوب الرتيب 'تعارض ظواه رالا ثار فى ذلك والأقيسة » وذلك أن ظأهر”' . ١:‏ 
٠‏ حعديث الأعرانى المتقدم يوجب أنها على الترتيب إذ سأله اتبى عليه الصلاة ْ 
والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبا ‏ وظاهر ما رواه مالك من « أن رجلا أفطر. / 

1 قرمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن , يعنق رقبة أو يصوم كزين 
: متتابعين :أو يطعم ستين مسكينا » أنما على التخيير » إذ أو إنما ئة تقتضى فسان 2 

العرب التخيير.» وإن كان ذلك من لفظ الراوى الصاحب » إذ كانوا هم" 

2 أقعد بمفهوم الأحوال ودلالابتة الأقوال . وأما الأقيسة المعارضة فى ذلك 
فتشبهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة الهين ؛ لكيها أشبه بكفارة الظهار ' 


١ 5 00‏ : تي اد 


0 انها بكفارة الهينء وأخذ الغرتيب من حكاية لفظ الراوى ل 0 
5 الابتداء » بالإطعام فخالف الظواهر اله ثار 4 وإعا ذهت إل هذا من م 


و القياس + لأنه رأ الصيام قد وقع بدله الإطعام قمؤضع شن امل الشرع + 00 ش 
. وأنه مناسب له أكثر من غيرة بدليل قراءة من قرأ. - وعللى الذين نطوقونه . ١‏ 
غليية ظعام مسا كين - ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات وعليه. 8 
1 عسوم أن يكفر بالإطعام عنه » وهذا كأنه من باب تجح اقباس الذي الي : 
3 له الأصو ل على الآثر الذى لاتشبد له الأصول . 
23 ( وأما المسئلة الخامسة ) وهو اختلافهم ف مقدار الإطغام » فإن “مالك ” 
٠‏ والشافعئ وأصحابهما قالوا اعم لكل سكين م" مدااني مبلواك يوسم 
وقال أبوحتيفة وأصحابه : لايحزى أقل من مدين بمد النى. صل الله عليه وسلى 2 
. وذلك :نصف صاع لكل مسكين . وسيت اختلافهم معار ضة القياس 0 1 : 
٠‏ أما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها . وأما الأثز 0 
دوك فيض طن يت لكاروا فرق كلافه حا عر ملعاف 
ل يا قر يه خا عش اع جل راجا مر ل لكل كين شْ 


225 يداي افيد 0 0 


0 


إلادلالة ضميفة »ونا ع دك اسيا هله ار ربل قير 5 


'(وأما المسئلة السادسة ). وهى تكرر الكفارة يتكرر الإفطان ؛ فإهم 
لذ اط مو لفاك حدر من بد لتر لعل 
,كفارة أخرى» وأجمعوا على أنه من وطى مرا راق 'يوم واحد أنه ليس عليه 
4 “إلا كفارة واحدة. .واختلفوا. فيمن وطى ) فق يوم. من رمضان ولم يكفر حى 
“.وطن ف يوم ثان +'فقال ماللكا والشافعئى وجماعة : عليه لكل يوم كفارة. » 
1 واقال-أبوحتيفة وأصحابه : علية كفارة واحدة مالم يكفرعن الجماع الأول 2 
واسيب .ق اختلاقهم تشبية الكفارات بالحدود » فن, شبهها. بالجدود قال : 
٠‏ “كفارة واححدة تجحزى ف ذلك عن أفعال كثيرة كما يلزءالزانى جلد. واحد ؛ وإن 


3 ذف ألف مرة إذا لم يحد لواحد منهاء ومن لم يشببها بالحدود جغل لكل ؤاحد ٠‏ 
من.الأيام حكما,منفردا بنفسه فى هتلث الصوم فيه أوجب فى كل يو كفارة . ش 


00 : والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع منالقربة » والحدود زجر محض.- 


ريت الوجو فإن الأوزاعئى قال: لاشى ء عليه إن كان معسرا . وأما 


0 0 يقال زو كان .ذلك واجبا عليه لبينه له عليه الصلاة والسلام فهذه أحكام 

مق أفط ر متعمدا فرمضان. مما أجمع على أنه مفطر . وأما من أفطر مما هو 

0 . الف في » إن بض من أوجب في اقطر أوجب فيه انناء والكفارة » 
0 وابعضهم أوجب فيه القضاء فقط » مثل من رأى الفطر من: الحجامة ومن 

ش الاستقاء » ومن بلع الحصاة » ومثل المسافر يفطر أول د يوم يخرج عند من يرى 


+ والكفازة: يمن الاستقاء فأبوثور والأوزاعى وسائر من إيرى أن الاستقاء مفطر 
3 لايوجبون إلا القضاء :فقط - والذى أوجب القضاء والكفارة ى الاحتجام من 
٠‏ القائلين .أن اجام به تفط :هؤ. عطاء وخده:. :وسنت .هذا الدلاف أن المفطر 


وما المسئلة السابعة ) وهن شل بحت عليه الإطعام إذا يمر وكان معسرا | 


الثافهي قبردد ى ذلك والدية ف اختلافهم فى ذلك أنه حكي مميكوت إعنه:: 
قباختم[ أن يثشبه بالديون فيعوذ الوجوب عليه ىوقت الإثراء »ويحتمل أن ش 


2ا:«أنة ليس له أن يفطر فذلك اليو » فإن مالكا أوجب فيه القضاء والكفارة 0 
اع ف ذلك سائر فقهاء الأمصار وحمهور أصابه . و أما من أوجب القضاف” 


بن + افيه اخحدلااف فيه شبه لمن غير القبار ومن مقط افن غلب أحد 


. 


1 


السحونوتعجيل الفط لقو له عليه الصلاة والسلام (لايرال” النّأس لير 

ْ ماعسجتلنوا الفطر وأخر و١‏ الستحيور وقال م تسحروا فإن” فالستحوار” 

1 ا ) وقال علية الصلاة والسلام 0 فصل 9 بن ضيامنا سنا واصيام. أهل. : 
00 الكتاب أكثلة” السحر ( وكذلك جمهورهم على أن من سن الصوم ومرغباته ١‏ 
كف اللسان عن الرفث واللجنا القوله سس الصلاة 0 « نما الوم : 


0 الا 0 5 00 


سب 4ؤ## لت 


الشبيين له اله ذلك الحكم وهذان الشببان الموجودان فيه هما اللذان 1 00 
ش افيه لحلاف ء أعنى هل هو مفط ر أو غير مفطر'ء ولكون الإفطار شبهة '” 1 
ْ برب الكقارة عدا دون وما يزجي قاد اء فقطء نزع أبوحنيقة إلى 


أنه من أفطر متعمدا الفطر ثم طراً عليه ذلك اليوم سبيب» ات : لالفطر أنه لاكفارة : 


عليه كامرأة ة تفطر مدا ثم ميض باق اهار » وكالصحيح يفطر مدا ثم عرض - ٠‏ 


والحاضر يفطر ثم يسافر 6 ف" اغتبر”' الأمر ف نفسه أعى أنه مفطر ق يوم 


:جاز له الإفطار فيه لم يوجب عل بهم كفارة » وذلك أن كل واحد من هؤلاء . 
. قد كشف له الغيب أنه أفطر ْ يوم جاز له الإفطار فيه ؛ ومن اعتير الامنهانة: 
:-بالشرع أوجب عليه الكفارة» الأنه حين أفطر لم يكن عنده علم بالإباحة » وهو 


مذهب مالك والشافعى . ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط غلى من أكل ١.‏ 


م .وهوشالك” فبالفجر» وايجابه القضاء والكفارة على من أأكل وهو شاك فالغروب 1 


على ما تقدم من الفرق بينهما . واتفق الجمهور على أنه ليس ف الفطر عمدا 
ف قضاء رمضان كفارة » لأنه ليس له حرمة زمان الآداء : أعى رمضان ٠‏ 


ْ إلا قتادة فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة : وروى عن. ابن إلقامم وابن وهب 
أن عليه يومين قياسا على احج الفاسد : وأجمعوا على أن من سن الصوم تأخير 


ماه 


10 اح أ فإذا أملبج أحد كم صا ئما قلا رفت ولا تبجهسل* 4 فإن” 0 
ش امبر وشا" “ممه افلبئل” فى صا ثم" وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر 


2 


وهو شاذ فهذه مشهورات ما يتغلق بالصو فيضن بي الال مويق لقو 
فالصوم المندوب إليه 2 :وهو القدم الثانى من هذا الكتاب + 00 


ا 
: حم م 


يسم الله الى الرحم' ١‏ 
0 امام لثانى وهو امندوب إليه ٠. ١‏ 
١ 7‏ والنظر ف الصيام الندوات إليه هو تلك الأركان الثلاثة وفك الإفطار : 


.“قلي . فأما الأيام الى إيقع فيها الصوم المندوب إليه وهو الركن الأول 2 فإنما على 
“ثلاثة أقسام : أيام مرغب فيها » وأيام منبى عنها » وأيام مسكؤت علها 


. ومن هذه ما هو عذتلف فيه ».ومنها ما هو متفق عليه . أما المرغب فيه المنفق 


عله تقوم ارمع زرا . وأما امختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوالك . 


, والغرّر من كل شهر » ؤهى الالكد قبن ولاراج عشر والحامس عشر . أما 
0 صيام يوم عاشوزاء » فلأنه لبت أن رسول الله صلى الله عليه وس صامه 
4 وأمر بصيامه وقال فنه ومن كان ضيح صما فليم صومة » ومسن 
' كان أطبتح ممقتطرً فليم" بقيئة- يمه » واخبتلفوا فيه هل هوالتاسع ١‏ 
أو العاشر . والسبب ف ذلك اختلاك الآثار » خرج مسلم عن ابن عباس . 
قال : إذارأيت هلال حرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما » قلت : هكذا ' 
0 كان محمد رسول الله صلى الله عليه ومنام يصومه ؟ قال: : نعم : وروى «أنه 
جين .صام رسول الله صلى الله عليه وسام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : 


3 ياارسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى » فقال رسول الله صلى الله | 


.عليه وسلم. : فإذ ا كان” العام” المقبل “إن شاع الله” ميا النوم. التتاسع . 4 
.قال. : خم بات العام قبل تى توق رسؤل الله صلى/إلله عليه وسلم.. وأما . 
اختلافهم فى يوم عرفة » فلآن البى عليه الصلاة والنبلام أفطر: يوم عرفة > 

وقال فيه و صيام” يوم عرفة يمكفر السنّبّة المكاضيةة والآتية: ولذلك ١‏ 
ْ اختلف الناس فى ذلك ؛ اختار الشافعئ الفطر فيه للحاج وضيامه لغير الخاج - ١‏ 


1 جعا بين الأثرين . وخترج أبوداود :أن رسول الله صلى الله عليه وسام ىعن .. 
1 صيام يوم عر فة بعرقة ) وأمأ الست من.شوال فإنه بيت أن رسول الله صلى الله. 


سا لرئ له عد وس 


ا عليه وسلم قال ٠‏ من" ضام رمضان 2 السيه سنا مين “شوان كان 


0 الد هر ) 0 أن 0 ذلك » إما مخافة أن ادق ق الناس برمضان ش 


1 , 


ل ا تقس كه 00 
ئ 0 ظ ماين فرمضانء وإما لأنه عله لم يلغه الحدديث أولمويصحعنده رعوالأظيرة. 
0 وكذلك كره مالك تحرئ صيامالغرّر مع ماجاء فيهامت الأثر عخافة أذيظن الحهال بها 
: . أنه واجبة وثبت ‏ أن وسول ال صل الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر. 
ثلاثة أيام غير معيئة » وأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أكر الصيام: 0 
«أما يكفيكة” عن كل "شر ثتلاثة" أينام. ؟ قال: فقلت يا رسول الله إفى ١‏ . 
-.أفليق كار هن ن ذلك » قال : خمساء قلت يا زسول الله إنى أطيق أكثر من 
افك قل" : سبلا ٠‏ قلت :لأسو ال إن يق كان قاش قل : 
فلت باوسول: ام إ أطيق أكثر من ذلك » فقال عليه الملذة واللا :” 
00 لاصرم” فوق” صيام داود”» شنط الدأهئر. صيام” ينوم »وإفطان ا ظ 
. وخحرّج أبوداود :أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم اللحميس » وثبت آنل يستم ش 
ش قط شبرا بالصيام غير رمضان » وإن أكثر صيامه كان فىشعبان: ا 1 
.المبى علها ء فنها أيضا متفق عليها » ومنها عختلف فبها . أما المتفق عليها  ٠‏ 
فيوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت اللهنعن صيامهما . وأما الختلف فها فأيام. . 
. التشريق ويوم الشنك ويوم الدمعة ويوم السبت والنصف الآخر من شعبان 


0 م الدهر . أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فبيا.. ذقوم 7 : 
20 أجازوا ذلك فيها . وقوم كرهوه > وبه قال مالك » إلا أنه أجاز صيامها لمن 
0 وجب عليه الصو ام فى الحج وهو المتمتع ٠‏ وهذة الأيام هى الثلاثة الآيام الى 


بعد يوم 'النحن. والسببق اختلافهم تردد قؤله عليه الصلاة والسلام ق< إنها 0 


أيام أكل وشرب» بين أن حمل على الوجوب أوعلى الندب » فن حمله على 


الواجوب:قال : الصوم حرم » ومن حمله على الندبه قال : الصوم مكروه , 3 
. ويشبّه أن يكون من حمله على الندب إنما صار إلى ذلك وغلبه على الأصل الذى: . 
هوحمله علق الونجوب لأنه رأى أنه إنحمله علىالوجوب عارضه حديث أنىسعيد 


1 5 الخدرى الثايت بدليل الخطات» وو أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 


سس سر سل 


0 ده ف يتوؤْمّين م لطاع بين ركفن : 1 


م 


نا 


ا لسر 2( 00 الممطاب يقتضى أن هما .عدا هذين 0 يصع العم 
0 فيه 2 لكان صيسننا عيثا لافائذة فيه وأما يوم ء الميقة فإن اقوماًم يكرهوا 
1 : صيافه 4 ومن هو لاء مالك وأصعابه وبجماعة 4 وقوم كا هوا صيامه إلا أن عام 


1 قبله ل بعدة . والسبب فى اختلافهم اختلاث الآ ثار فى ذلك » فنها حديث 
:.. اين مسعود و أن انبى صل اله عليه وسلم كان يصوم ثلاث أيام من كل شير 
قال :وها رأيته. 'يفطر يوم الجمعة » وهو حديث: صفيح : ومنها حديث جابر .١‏ 
ْ أن سائلا سال جابرا أسمعت رسول الله صلىالله علي وسلم بى أن يمفرد يوم 
اث : نعم ورب هذا البيت » ختراجه مام وكات 


وو اس ررزواه 


5 أ هر دره قال : قال زرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 لابَصُوم احد .كم 
0 0 أن” 0 فيل أو أذ يتوم يعند” 2 «( خراجه أيضا 


.امن 01 بظاهر حديث نجابز كر هه مظلقًا 2( ومن. أخذ بحديث 25 


انيق الحديئين 6 أععى حديث .جابر وحديث ابن مسعود وأما دوم الشك فإن. 
3 جمهؤر العلماء على ا 'عن صيام وم الشك على أنه من رمضان لظواهر 
ع الأحاديث الى يواجب مقهومها تعلق الصوم بالرؤية أو كال العدد إلا 
١ 9‏ ماحكيناه ع ن :اين عمر » واختلفواى تحر ى صبيامه تطوعا 2 فم من كر هه 
0 على ظاهر احدية عمار( من" ضام ينوم الشتّلغ” فقدا عصى أي القانء 2 

1 اومن أجازه فللنه قد رؤى أنه عليه الصلاة والسلام 3 شعيان كله ؟ وما 
.” قد رؤى و أنه عليه الصلاة العام قال 0 لاتتقد موا رمقاة بيوم م 
.ولا بيومتين إل أن يسوافق” ذلك صوما كان يصومه أحد كم 

لدو كو هو 


اقليتصضنه ؛ وكان البيثة بن سعد يقول : إنه إن صامه على أنه من رمضان ش 
...ثم جاء انيتأ 'أنه من رمضان أجزأه » وهذا دليل على أن النية .تقع بعد الفجر 


0 وأما يوم السبت » سيب اخملافهم‎ ٠ فالتحول من نية التطوع إلىنيةالفرض‎ ٠ 


ْ نه اختلانهم فتضحي ما روي من أنه عليه الشلاة والسلام قال ٠‏ لاتصوصوا. ١ش‏ 
٠‏ صم السبئت إل ع امرض عليتككي” ترجه أبوداوم : قالرا. 


0 1 ولقلت تبر 04 انسلته جديث بجويرية نت الحارت د أن الى علبا اله 


واللام دخلعليها بومالجمعة وهى ضائمة فقال :صمت أملس؟ فقالتلا:فقال: / 
دين أن 'تتصُومى غّدا؟ قالت لا » قال :فأفأطرى » وأما ضيام الدهر ٠.‏ . ٍ! 
فإنه قد ثبت الب عن ذلك »اكه ن مالك لم 0 بذلك بأسا.ء وعسى راغا ؛ 

“البئ فى ذلك إنما. هو من باب اخوف الضعف والمزضين” 3 ضِيام التضف ب 

الآخر من شغبان » فإن قوما كرهوه ؛ وقوما أجازوه » فن كرهوة فلم 7 


0ه نا 


000 دوجامن ليه" الصلاة والسل ,قال لاصّم” ب بعد مين شعبان” اح 
: : : حل اق عليه وسار مام شزيا بحب إل با زاك ووالأروع مل 1 


: .ابن عمر قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسام يقركي ] شعبان برمضان ». 


00 وهذه الآ ثار خرجها الطحاوى . وأما الركن الثانى وهوالنية فلا أعام أن أحدا 


0 يبرط النية فى صوم التطوع » وإنما اختلفوا فىوقتقالنية على ما تقدم .. 
وأما الركن الثالث وهو .الإمسالك عن .المفطرات .فهو بعينه الإمساك الواجب 


غاطمة فجلست عن ساز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأع هاف عن .ينه 6 


1 : ات 'فجاءت .الوليدة 'بإناء فيه شرابي٠. ‏ فناو لته فشرب مله » ثم ناوله: 00 
أم هاف فقرازت منه + قالت : يا رسول اللَد لقد أفظرت وكنت صائمة » فقال: ٠.1‏ ' 


ااه ل ف 


ش ٠‏ لها عليه الضلاةوالسلام : :كات تقلضينَ شَياا؟قالتلاقال :فلايتشترك. إن" 


ل 0 اتطترعاء واحقج الشافعى | 3 المع تحديث عا ار نه تل 


فالصوم المفروض ء والاخثلاف الذى هنالك لاحق ههنا ..وأمااحكم الإفطار. ا 
ل فإنهم أجمعوا على: :أنه ليس على من دخل فى صيام تطوع فقطعه لعذو 00 
: ء . واختلفوا إذا قطعه لغير عدر عامدا ٠‏ فأوجب مالك وأبوحنيفة. عليه 00 
2 1 * وقال الشافعى وجماعة : ليس عليه قضاء .. والسبب فى اختلافهم . 
اختلااف .الآثار فى ذلك » وذلك أن مالكا روى أن حفصة وعائشة زواجى 1 
0 الى عليه الصلاة والسلام أضبحيا ضائمتين متطوعتين + فأهدى المما طعام 00 
خأفطرتا عله » فقال رسول الله صى الله علية وسلم : اقضيا يونا ميكا ننه" 24 
3 وعارض 59 أم ها قالت « لما كان يوم الفتح فح مكة » » نجاءت 0 


0 عه ع 2 ١‏ 
عل دول امل لقعي ولوقت :أن خيأت لك خبئا » فقال لأا و 
و ك0 )اس سه 


ريد الضيام ولكن قربيه وحديث عائشة وحففصة غير مسند . 
ولاتتلافهم أيضا فى هذه المسثلة مريت لتخا وهو تزدد الصو م التطوع بين 


“تحامنه ل _صلاة التطوح أو على حح التطوع ؛ ولك ]: ل 
5 ادحل فال والممزة متطوعا بخرج منبنا أن ليه القضاء . وأجعوا على أن 
. من خرج من صلاة التطوع. فليس عليه قضاء فيا علمت » وزعم من قامى 


للصوء على الصلاة أنه أشبه بالصلاة: منه بالميج » لأن الحج له حك ء خاص . 
فى هذا المعيئ “© وهو أنه يلزع المفسد له المسير فيه إلى آخره.» وإذا أفطو 
ف التطوع ناسيا فالحمهور على أن لاقضاء عليه » وقال ابن علية عليه القضاء 
قياسا على الحج » ولعل مالكا حمل حديث أم ها على النسيان » وحديث 
أم ها خرجه أبوداود » وكذلك خرّج حديث عائشة نشة بقريب من اللفظ 


0 0 


ولعي 0 


.والأميكاف مندوي إليه الشرع راجيا بالنذر ولا خللاث فى ذلك إلا 
ما رؤى عن مالك أنهكره الدخول فيه مخافة أن لايوق شرطه وهو رمضان ' 


ْ أكثر منه فى غيره » وبخاصة ف العشر الأواخر منه » إذ كان ذلك هو آخر‎ ١ 


«اعتكافه صلى الله عليه وسام » وهو بالحملة يشتمل على عمل مخصوص ‏ ل موضع 
. خصوصن وق زمان مخصوص بشروط مخصوصة وتروك مخصوصة : فأمًا 


العمل الذى يخصه ففيه قولان : قيل إنه الصالاة وذكر الله وقراءة القرآن لاغير 


ذلك من أعمال البو والقترب ء وهو مذهب ابن القاسم ٠‏ وقيل جميع أعمال ٠‏ 


. القرب والبر امختصة بالآخرة » وهو مذهب ابن وهب » فعلى هذا المذهر 


0 


إيشهد الحنائز ويعود المرضى ويدرس س العلم »وعلى المذهب الأول لاء وهذا هو 


' . مذهب الثورى » والأول هو مذهب الشافعى وأ ىحنيفة . وسيب اختلافهم.. 


00 أن ذلك شى ء مسكوات عله » أعنى أنه ليس فيه حد مشروع. بالقول‎ ٠. 
هم من الاسكات سرام نفس على الأفغال اختصة بالمساجد قال. م‎ 


0 


الممتكف إلا الصلاة واقراءة اه 


3 1 
0 


كلها أجاز له غير ذلك مما دكن ناه . وروى عن على رضى الله عمه أنه قال : 


3 من اتكق لابرفث ولايابة ؛ وليشبد السسمة والمتازة : ويومى أهلد 0 

' إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس . ذكره عبد الرازق. وروغ عن 21 

ْ عائشة خلاف هذا » وهو أن السنة المعتكف أن لايشهد جنازة ولا يعود | 

: .مريضا ء وهذا أيضا أجد ما أوجب الاختلاف فى هذا المعنى . . وأما المواضع 
1 الى أغيها يكون الاضتكاف :فنع اتافوا فها فقال قوم : لااعتكاف إلا . 
1 المساجد الثلاثة "بيت الله الجرام وبيت المقدسومسجد النبى عليه الصلاة' 'والسلام. 1 
. وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب . وقال آخرون : الاعتكاف عام فى كل 


0 أمسجد ويه قال.الشافعى وأبوحنيفة والثورى ؟ وهو هشهور مذهب 0 
0 وقال لجرو : لا اعتكاف إلا فيمسجد فيه حمعة » وهى رواية ابن عيد اب 


. عن مالك ٠‏ وأجع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد » إلاما ذفب إل 
.أبن لبابة من أنه يصح فى غير مسجد » وأن مباشرة النساء إنما حرمت على, 
المعتكف إذا اعتكف ف اليد » وإلا ما ذهب إليه. أبواحنيفة من أن المرأة ْ 


]كف ومسجد ينها : وشيب اختلافهم ىاشتراط المسجد أو ترك اشتراطه. 


0 هو الاحخئال الذى فى قوله تغسالى .ولا تباش رو هن وأم' عاكفون” 
فالمُساججد ) بين أن يكون له دليل خخطاب أم لايكون له ؟ فن قال له ليل 
خطاب قآل : لااعتكاف إلا فى مسجد ء د الاعتكاف تر 


1 00 المباشرة . ومن قال ليس له دليل خنطاب قال‎ ٠ 


فغير المسجد وأنه لايمنع المباشرة لأن قائلا لو قال : لاتعط فلانا شيئا إذا كانه . 
0 :داخلا .فى الدار” لكان مفهوم دليل اللعطات يوؤجب أن تعظيه إذا. كات .خارج 1 
0 إلدار ولكق هو قول قاف . أواللتمهون .عل :أن العكوث: إتما اقبت إل 


المناجد لأنها من شرطه . وأما سين اخختلافهم فى تخصيض: بعض المساجد ' 


أو تعميمها فعارضة العموم لقياس الخصص له » فن. رجح 0 5000 
. فىكل مسجد على ظاهر الآية . ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك ٍ 
. العموم بقياس اشترط أن. يكون مسجدا فيه جمعة لثلا ينقطع عمل المعتكفه 
بالخروج إلى انشمعة: 3 أو سعد تشد إلية الملى ل ميج الذي ضل اللذ -- 
حا للعو كا اباط ما الاجم غليه إذ كانت فيه 00 


د الات رمد 0 ْ 

حتاوية لك فواخزية : وأما سيب اختلاتهم قاعيكات: الاققمارقة ا 
٠.‏ أيشاللأثر » وذلك» أنه بت أن حفصة وعائغة وزيب أزواج لبى مزل ا ١‏ 
عليه وسلم استأذن” رسول الله صلى الله عليه وسبلم ف الاعتكاف ف المسجد ء ظ 
فأذن هن حين ضرين أخبيهنٌ فيه فكان هذا الأثر .دليلا على جواز اعتكافك ١‏ 
المرأة ف المسجد . وأما القياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة » 
ش ال ا لل احير 
.وجب أن يكون الاعتكاف فى بينها أفضل :. قالوا : وإنما يجوز للمرأة أن 
سكت ف المسجد مع زوجها: فقط على نحو ماجاء فى الأثر من 'اعتكات 


أزواجة عليه الصلاة ,والسلام معه كا تسافر معهبولا تسافر مفردة' 3 :وكأنة نحو ْ 0 


من الجمع ' بين .القياسن والأثر وما زمان الاعتكاك فليس ل كثره عيدك 


0 ا ا ا ل ل 0 . 


الي م اختلقوا قدا ْ 
وكذلك اختلفوا فى الوقث الذى يدخل فيه معدن لاعتكافه وفالوقت الذى 1 


0 يخرج فيه منه . أما أقل زمان الاعتكاف » فعند الشافعى وألى جد ار 


الفقهاء “أنه لاحد له .. واختلف عن مالك فى ذلك فقيل ثلاثة أيام . :دوقيل يوم 
1 وليلة الا ا لعا عر أقله عشرة أيام » وعند البغداديين من أصحابه أن 


ا السشرة. استديات وأن أقله ب و0 00 0 معار ضة اقياس 
0-0 داق جز أمتكاف ابل فل تر من بوب وي إذ العقاد صوء انيار 1 


إتما يكون بالليل . وأما الآثر المغارض فا خرجه الإبخارى من « أن عمر رضى . 
.الله غته نذرأن يعتكف ليلة أمره رسول الله صل الله عليه وسلم أذبيق بنذره ٠»‏ 


لاسن للنظرمع الثابتا من مذهب الآثر. وأما اختلافهم ف الوقث الذى 


يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه إذا نذر أياما معدودة أو يوما واجداء فإن : 
. عالكا والشافعى وأيا حنيفة اتفقو | على أنه من نذر اعتكاف شبر أله يدخل ١‏ 
السجدول غروب الشمين : وأما من نذر أن ذ يعبت وما ف لشاف قال : 


0 


1: 2 2 5 ا‎ 1 7 0 
0 1 0 0 1 ١ 3 1 0 


الس 3 و ْ 
ف لا ال يكت برعاو اها بعل قل طلرع لقنس وجرج لاطو جا 


١ 


.وأما مالك فقؤله ف اليوم والشهر واحد بعينه +وقال قر واليث : يدخل قبل 7 ْ 


لطلوع الفجرء والنوم والشهرعندهما إسواء . وفزق أ توريين 5 الليالى والأيام. .. : 
خقال : إذا نذر أن. يعتكف عشرة أيام دخل قبل طلوع الفجر » وإذا ل 
عشر ليان دخل قبل غروبها ..وقال الأوزاعى : يدخل فى اعتكافه بعد صلاة . 


الصبح . والسيب ف اختلافهم 'معازضة الأقيسة بعضبا بعضا 3 وبعارة الأثر 0 


الجميعها-؟ وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليلة واعتبر الليالى قال : يدحل” 


"قبل مغيب الشمس » ومن لم يعتبر الليالى قال : يدخل قبل الفجر :ومن رأ" 00 


أن اه مم اليوم يقع على الليسل والهار معا. أوجب إن ندر يوما أن يدخل قبل د 
عد الس رس رأى أنه إنما ينطلق على النهاء أوجب الدخول قبل : 
طلوع الفجر ره ومن رأى أن امم البوم خاض بالنهان وام م الليل بالليل فرق بين 1 
أن ينذر أياما أو ليالى . والحق. أن :١‏ سم اليوم فى كلام العرب قد يقال على الهار 
مفردا » وقد يقال على الْن واتباز نا ء لكن يشبه أن يكون خلالته الأو 7 
إإنا هى على الهار + ودلالته على الليل بطر بق اللزوم: : وأما الآثر اغخالف هذه . ش 
الأقيسة كلها فهو ما خحرّجه الببخاء ى وغيره من أهل الصحيح عن عائشة قالت ْ 
» كان رصول الله صلى الله عليكا !وسَلم يعتكف فى رمضان وإذا صل الغداة 


2 دخل مكانه الذى كان يعتكف فيه ) . وأما وقت خروجهء فإن مالكا وأى أن‎ ٠ 


.يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى ضلاة العيد على . 
جهة الاستحباب 3 وأنه إن خبرخ بعد غروان اشم ن أجزأه وقال الشافعى 
0 وأبوحنيفة بل يخرج بعد غروب الشمس . وقال حمنونُ وابن الماجشون 0 
دوجم إلى .بيته قبل صلاة | العيد فسد اعتكافه . وسيب الاختلاف هل الليلة الباقية. ٠‏ 

هئ من حكم العشر أم لا ؟ وأما شروطه فثلاث ل 
النساء : . أما النية فلا أعام فيا اختلافا . وأما الصيام فإنهم اختلفوا فيه؛ فذهب 
مالك وأب و حنيفة وجاعة إلى بدالا اعتكات: إلا بالصوم أوقان الشافعى : 

. الاعتكات جائز بغير صوم ؛ :يشو :مالك قال من الضحابة ابن عير واي 
.عباس عل خلاقم عنه فى كلك + وبقول الشافتوقال على" واي سعوه <١.‏ 0 0 
والسبب:ق اختلافهم أن اعتكاف رسول. الله صلى لله عليه وسلم إنما وقع .. 


1 ا + الي 3 .3 4 
: الات 1 5 


: ااام 7 ْ 
سن ل وى 0 الصوم المقبر ن باعتكافة. هو 00 ف الأعتكاف . 
٠‏ وإنلم يكن الصوم للاعتكات نفسه قالا : لابد من الصوم مع الاعتكاف + ' 
ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اثفاقا لاعلى أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة 
والسلام فى الاعتكاف قال : ليس الصوم من شرطه. . ولذلك أيضا سببه 
آخر وهو اقترانه مع الصدوم فى آية واحدة .. وقد احتج الشاقعى مدي ط 
المتقدم وهو أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعتكض ليلة والليل ليس بمحل 
00 . واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن بن إسماق عن عروة عن 
ئنشة أنها قالت : السنة لالمعتكف أن لايعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يعس" 
0 
. اعتكافٍ إلا فىمسجد جامع : قال أبو عمر بن عبد البر “ل بقل أذ فى حدبث 
عائشة : هذا ابسنة إلا عبد الر من بن [تفق » ولا يصحهذا الكلام م | إلد 
٠.من‏ قول الرهرى» وإن كان الأمر هكذا بطل أن يحرى مجرى المستد وأما. 


0 - الشرط الثالث وهي المباشرة فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عامدا , 
' هي مهم أجمعوا عن - 


ْ : : . وانباز.معا » ومن أجرى الإنزال مز لة الوقاع 


: اعتكاف إلا ما زوى عن ابن بإب فاخ غير المميجد + واختلقوا فيه إذا جامم ١‏ 
0 ناسياء والختلفوا أيضا فى فساد الاعتكاك بما دون الجماع من القبلة واللمسن»". 
1 فر أى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاث . وقال أبوحنيفة : ليس ف المباشرة 
فساد إلا أن يتل » وللشافعى قولان : أحدهما مثل قول مالك “ولثافا مطل" 
0 قول. ألى جنيفة . وسيب اختلافهم هل الامم المتردد بين الحقيقة واغجاز له 
»عنوم أم لا ؟ وهو أحد أنواج الام م المشتر ك » فن ذهب إلى أن له عموما قال : 
إن المباشرة فى قوله تعالى. لاخر ومن رأث عاكيون امعد - ينطاق 
ش على الجماع وعلى ما دونه » ومن لم ير عموما وهو الأ شبر الأكثر قال : ْ 
00 يدل إما على الجماع وإما غلى ها دون الجماع ٠‏ فإذا قلنا إنه يدل على الماع ش 
باجماع بطل أن يدل على غير الجماع » لأن الاسم الواحد لايدل على الحقيقة 
أنه ق معناه »6 ومن. .خالف 0 
ْ افلأنه لاينطلق عليه الاسم حقيقة » واختلفوا فيا يجب على المجامع فقال الجمهور - 
00 لاثبىء عليه » وقال قوم" : عليه 'كفارة » فبعضهم قال. : كفارة الجامع ‏ 
لق وعضات + ويه قال الجبين > .وقال قوم : يتصدق بدينارين ٠‏ به قال 


1 


8 
0 


: 0 00 الوم 2 0 ا 
مجاهدا 2 وناك قوم : يعتق رقبة 6 فإن لم يحد أجرى + بدنة فانم مد تسق + ش 
ئ بعشرين صاعا من تمر . وأصل الحلا هل يجوز القياس فالكفارة أم لا ؟ . 
والأظهر أنه لايحوز » واختلفوا فى مظلق النذر بالأعتكاث هل من شرطه ١‏ 
النتابع أم لا ؟ فقال مالك وأبوحنيفة : ذلك من شرطه . ؤقآل الشافعى : ليس ٠١‏ 
هن شرطه ذلك ٠‏ والسبب ف اختلافهم قياسه على نذر الصوم المطلق : وأما. 
موانع الاعتكاف ٠‏ قاتفقوا على ألها. ما عدا الأفعال التى هى أغمال المعتكف 7 
وأنه لايجوز للمعتكف الخروج من اله إلا لحاجة الإنسان أو ماهو فه. 


معناها ثما تدعو إليه الضرورة لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت « كان 1 


رسول الله صلى الله عليه وسام إذا اعتكف يدن إلى رأسه وهو فق اللسجد. 


فأرجله » وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » واختلفوا إذا خرج لغير ‏ ' ' 


حاجة مى ينقطع اعتكافه » فقال الشافعى "اقفن اعتكافه عند أول خرو جه 
.و نعضهم رخص فى الساعة 3 وبعحضهم فى اليوم 6 1 "هل له أن يدحل 0 
بيتا غير بيت مسجده ؟ فرخضن فيه بعضهم و الأكر مالك والشافعى - 
ْ وأبزحنيفة + ورأى بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه ‏ و أجاز مالك له البيع 
وال مراء وأن يلى عقد النكاح وخالفه غيره فى ذلك . وسيب اختلافهم أنه ليس 
. فق ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد و وتشبيه مالم نتفقوا عليه بما اتفقوا عليه» ' 
واخطاقوا أيفا مل لفكت أن يشرط ضل ىو ء ما بمنعه الاعتكاف فيتفعه .. 
شرطه ف الإباحة أم لسر ضعه نئل مثل ذلك أن يشرط شهود جنازة أو غير ذلك ؟ 
فأكر الفقهاء على» أن شرطه لابتفعة ؛ وأنه إن فعل بطل اغتكافه » وقال 
الشافعى : ينفعه شرطه ! والسبب ف اختلافهم 2 تشبيههم الأعتكاف بالحج فى أن 
تكلبهما غَيادة مانعة لكثير من المباحات والاشتراط فى الحج إا ضار إليه من 
رآه لحديث ضباعة أن رسول به جل ال عله رطام #الد : أهاء بالحتج 00 
واشسرٍطبى أن" أنمحلى حيث حبسدى » لكن :هذا الأصل" محتلف فيه ٠ ٠‏ 
٠‏ فىالحج » فالقياس فيه ضعيف عند الحصم الف له : واختلفوا إذا اشترط 0 
١‏ التايع ف النذر 4 أو كان التتابع لازها » فطلقٍ النذر عند من. يبر ذلك ما هه 
الأشياء النى إذا قظعت الاعتكاك أوجبت الاستئناف أو البناء مثل المرض 6 
إفإن مهم فن قال : إذا فطع امرض الأعتكاف بى المعتكف ا 


0 0 3 2 يدبو 0 : 10 0 . 
لي ا م 0 


5 وف حنيفة والشاضى ل يستأتف الاعتكات 3 ل 
الأتورى. . ولاخلاف فيا أحسب عندهم أن الحائض تنى م واختظفوا هل يرج 
من المسجد «أم. ليس يمخرج » وكذلك ,اختلفوا إذا جن المعتكف أو أحمى ' 
عليه هل ييى أو ليسن ببى بل يستقن ا«الشبيا ى احتلاتهم قا هلا ياي 
اسه ٠‏ فيقع“التنازع من قبل, 
تشبيههم ما اتفقوا عليه في| اختلفوا فيه » أعبى. بما اتفقوا عليه فى هذه العبادة » : 
أو فى العبادات الى من شرطها 0 الغهار وغيره : والجمهور 
على أن اعتكاف المتطوع إذا قطع الغد معدن أنه حن افيف اتنا لا ثنت. 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام أراد أن يعتكف المشر الأواخر من رمضان. 
هلم يعتكث فاعتكن عشرا. مر شوالٍ وأما الواجب بالندر فلا خلاقه. 
فى قضائه. .فها أحسب + واللحمهور على أن من أنى .كبيرة انقطع اعتكافه 22 
اا ل لد 
مد أله وصبه وسلم تسليا . ' 0 
بم الله امن من الرحيم وصلى الله على : مد وآلم وسام تسلا 


كثانت اليج 


.والنظر ق هذا كناب فى ثلاثة ا : ا الأول ٠‏ يشتمل ضِ 
الأشياء الى تمجرى. من هذه العبادة مجرى المقدمات الى تجب معرفتها لعمل . 
هذه :العيادة '. | لجنس الثاقى : فى الأشياء” 8 قرع اهنا مجرى الأركان 3 

. وهى الأمور المعمو له أنفسها والأشياء المئر وكة . الحنس الثالث : فى الأشياء 
ْ ل تجرى منها جرى الأمور اللاحهقة: » #وهى أحكام الأفعال » وذلك أن 
: داري عو ْ 


س الأول * 


ْ 0 امل تسرفة الوجوت وخررر هام وال أ 
.من يجب ومى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف :فيم لقوله سبحانه -. ولت 1 


0 


0 0 عطي اناس ع البتينت راطا | الي سياد طْ أما إشروط الوجويه 


1 
رم 


افر قنياك :شرو + صو 34 روط وجو هم اقوط الضحة 

:فلا خلاف بيهم أن من شروطه الإسلام » إذ لايصح حج من ليس 95 

٠ :‏ واختلفوا. ف ص وقوعه. م الصبى' 3 فذهب مالك والشافعى. إل جواز 
“ذلك ومنع منه أبو حنيفة . وسبب لحلاف معار ضة الأثر ق ذلك للأصول» 


وذلك أن مرخ أجاز ذلك أخل فيه عنديث ابن عباس المشهور. 2 وخر جه 


الببخارى ومسلم: : وفيه 2 أن اع أ ارفعت إليه عليه الضارة والسلام مدا فقالت: 


دن حج يارسول الله ؟ قال نعم ' ولك أ ) ومن منغ ذلك نمسك بأن 
. الأصل هو أن العبادة' لاتضح م غير عاقل » وكذلك اختلف أصحاب * 
0 «إإلع بلك مه وقوعها من الطفل از ضبيع »:وينبغئق أن لايختلف فى صعة وقوعه 


من يصح وقوع الضلاة منه.» ؤهو 5 قال عليه الصلاة والسلام / من" 


ا السبئع. إلى العسشسر » وأما شروط الوجوب.فيشترط فيها الإسلام على القوله ٠‏ 
. بأن الكفان عخاطبون بشرا ائع أالإسلام + ولا خلات فى اشتراط: الاستطاعة. 
: ك4 ذلك القوله تعالى . دهن .استطاع إلية سبيلا: ‏ وإن “كان اق 'تفصيل. ذلله 
٠‏ انجتلاف وهى بالجملة ,تبصور عل نوعين :مباشرةونياية. : فأما لمبإشر فلا حلاف ْ 
0 عندهم أن من يت طها الاسنتطاع. بالبدن والمال مع, الأمن . واختلفوا 2-4 
1 ,,تفصيل. الاستطاعة: باليبدن : والمال :فقال الشافعى وأبو خنيفة: وأخرد : 
.. .وهو قول ابن عباس وتمر بن الخطاب إن من شرط ذلك الزاد والراحلة + * 
وقال مالك : من استطاع المشئ فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب 
.. فى حقه بل يحب عليه الحج » وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة ١‏ 
ناذا كان من يمكنه الاكتساب فى طريقه ولو بالسؤال . والسبب فى هذا 
الحلائد .معارضة الآثر الوارد فى تفسير الاستطاعة لعموم لفظها » وذلك, 1 
1 أنه ورد أَْرُ عنه عليه الضلاة والسلام ٠‏ أنه سئل ما الاستظاعة فقال : الزرادة 
.> والراحلة فجمل أبو سحنيفة والشافعى ذلك على كل مكلف » وجمله مالك 
.. على من الاستطيع. المشى :ولا له قوة على الاكتساب فى طريقه » وإنها اعتقله, . 
: 0 هذا الرأئ لآأن .من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملا 3 فؤردت الشنة 
سين لك امجمل أله ليس ينبني العديول عن ذلك التفسير : وأما وجوبه . 
1 5 النيابة . مع العجز عن ل الاق فعلدٍ مالك وأى - بحيفة أنه م 


م 


ْ مسن 0 العيدر من اماد نوعن الشافعى آ تلزما فيازم 1 


على مذهبه'الذى عنده مال بقدر أن يحج به عنه:غيره إذا لم يقدر: هو ببدنه 
أعنه غيره؛ ماله وإن وجسد من: بيحج عنه ماله وبدنه من أخ أو قريب سقط 


2 ذلك عنه .» وهى المسئلة الى يعر فو ها بالممضوب وهو الذى لايغبت على 0 


#راحلة » وكذلك عنده الذى يأتيه الموت'ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا 


' من ماله يما يحج به عنه : وسبب الحلاف هذا معازضة القياس للأثر ؛ وذلك 


أن القيائن يقتضى أن العبادات لاينوب فيها أحد عن أحد » فإنه لايصللى أحد 


0 .عن أحد باتفاق ولا يزكى أحد عن أحد : وأما الأثر المعارض لهذا فحديث 
.ابن عبان الشهون؛ خجرتجه الشيعخان »"وفيه و أذ امرأة من من خثعم.قالت لرسول 


الله صلى الله عليه وسلم ل ا ا 
ألى شيخا كبيرا لايستطيع أن شبت ثبت على الراحلة : أفأحج عنه ؟ قال : نعم" » 


٠‏ بوذلك فىحجة الوداع ةا اللو : وأما فالليت فحديث ابن عباس أيضا. 


خراجه البخارى قال « جاءت امرأة من جهينة إلى البى صل الله عليه وس 


خقالت : با رسول الله إن أى نلرت الجج فاتت أفاحج عنها ؟ قال : : حجى | 
22 عاء ارايت لو كان علها دين أكمشت قاضيبه ؟ دينن' الله “أحق .. 

بالقتضاءر » ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطعا » وإنما اللملاف - 
ىوقت ورظنا - واختلفها بن خذا لباب ف الأخايح عن خيره ساء كا 0 


: 0 ذلك ليس من شرطه » وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فاك أفضل» 31 


| وبه قال مالك فيمن يحج عن الميت 'لأن الحج عنده عن الحن لايقع. . وذهب 


4 


0 : :أخجرون .إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه » وبه قال الشافعى ١‏ 
0 وغيره أنه إن ن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه » .' 
'وعدة هؤلاء حديث ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وضام تخ رجلا بوت + 
لبيك عن شبرمة » قال : ومن" شسسبرامة” ؟* فقال ل : أخ لىء أو قال قريب 


0 لى + قال : أفتحتجتجنت عن" ؛ تفلسك >؟ قال للا :قال : فحج عن تفلسك . 


0 32 


مج من شسسبرمة"» والطائفة ثفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روى . 


3 امد 


ٌْ موقوة على أبن عباس :أ حاترم هذا لاب فرحل اجر نه فوج 
خكره ذلك مالك والشافعى زقالا : إن وقع ذلك جاز ولم مجز ذلك أبوحنيفة » 


وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه » وعمدة الطائفة فة الأولى + 
إجماعهم على جوازالإجارة في كنتب المصاحف وبناء المساجد » وهى. قرزبة . 


1 8 والإجارة فى الحج عند مالك .توعان : أحدهما ا الذى يسميه أصحابه على البلاغ 2-6 
نوهو الذث يؤاجر نفسه على ما ببلغة من الزراد والراحلة'ء فإ تقاض اها أعذه عن ' 


لبلاغ وفاه ما يبلغه » وإن فضل عن ذلك شىء رده . والثانى على سنة الإجارة. 
إن نقص شىء وفاه منعنده وإن فضل شىء فله . والحمهور على أن الغبد 
لايلزمه الحج حى ينعتق » وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر » فهذه معرفة على : 


يعن حب يذه ار يضة وبل :تقع : وأما مبى تيجب فإنهم م اختلفوا هل هى على . 


الفور أو على التراختى ؟'والقولا متأرلان على مالك وأحمابه » والظاهر عند 5 
المتأخرين من أصضابه أنها على التراخى وبالقول إنها على الفور قال البغداديون 1 
عن أصحابه . واختلفٍ فذلك قول ألى حنيفة وأصحابه » والختار عند عندهي أنه على 


«الفور . ؤقال الشافعى : رخ التوئعة » ومدق عن قال جو حل اتونحة أ 
1 الحج فرض قبل حج النبى صلى الله عليه وسلم بسنين + فلو كان حلى الفور لما 


أخره اله بى عليه الصلاة والسلام » ولوأخره لعنذر لبينه ؛ وحجة الفريق الف 


ْ أنه لما كان مختصا بوقت كان الأأصل تأثم تاركه حى "يذهب الوقتء أضله 


وقت الصلاة , والفرق عند الفريق الثانى بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لاإيتكرر 


وجوبه بتكزار الوقت 3 والصلاة يتكرن ما بتكرا رار الوقت .*وبا+ ل 


غن شبه أول وقت من أوقات المج .الطارئة على المكلف المستطيع بأول. 
لوقت من الصلاة قال : هو على التراخى ؛ ومن شبهة بآخر الوقت من الصلاة . 


قال : هو على الفور » ووجه شبهه بآخر الوقت أنه ينقضى بدخول وقت. 


ليوز فيد قغلله كاينقفضى وؤقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلى 
عؤديا » ويحتج هؤلاء بالغرر الذى يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر يما 
يغلب على الظن من مكان وقوع الموت ومدة من عام » ويرون أنه بخلاف 
تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخزه » لآأن:الغالت أنه لايموت أحد قمقدار 


ذلك الرمان إلا نادرا ورا لوا : إن التأخير الصلاة يكون مع مصاحية 


او ايه افيد أول 2 


و و يدم ا 0 
للك الى وت مدالم له و لعز وها كرد مع دول وقت لاتصح: 
.فيه المافة » قه3 لين ييه ناهذا لآم املا + وفقن أن الأ المظلق عته . 
1 من يقول إنه على التراخئ : ليس يؤدق التراخى :فيه إلىدخول وقت الايصح 
فيه وقوع المأمور فيه كما يؤدى التراخى فى الجج إذا. دخل وقته +فأخره 
المكلف إلى قابل ؛ فليس الإختلاف فى هذه المسئلة.من باب اختلافهم فى مطلق. 
الأمر. هل هو على الفبور أو على الترائ "كما قد يظن . واختلفوا من هذا البابه . 
هل من:شرط وجوب الحج. على على المرأة. أن يكون معها زوج أو ذو محرم مني 
يطلوعها على الحروج معها إلى السفر,للحج ؟ فقال مالك والشافعي : ليس .من,. 
شزط.الوجوبم ذلك » وتخرج المرأة إلى احج إذا وجدت رفقة مأمونة. . وقال, 
. أبوحنيفة وأحمد وجماعة, : وجود ذى ارم ومطاوعته لا شرط: الوجوب -. 
وسيب .لحلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه الى عن سفر. المرأة ثلاث 
إلا. مع ذى رم .وذلك. أنه ثبت عنه عليه الصلاة واللبلام منحديث. ألى سعي 
الجدرى وأن هزيرة وابن عباس. وابن عمر :أله قال عليه الصلاة والتادم 
«لاتصيل” الاملرأة تؤمِن بالله واليوم الاخرأن” تسافر إل مع ذى. رمه 
فن غلب مام الأمن قال : : تسافر للج وإن لم يكن معها. ذو حرم ؛ ومن: 

' تخصيص العموام. بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير. الاستطاعة قال .: 
ْ لاتساقر ر الجج إلا مع ذىمحرم» فققد قلنا فى وجوب هذا السك الذى هو احج 
وبأى. ى + يحب وعلى من يحب ومى. يحب ؟ وقد بى من:هذا الباب القوله ‏ 
النسك الذى هو العمرة » فإن قوما قالوا : إنه واجب »:وبه قاله 2" 

0 الشافهى وأحمد وأبو ثور وأبوعبيد والثورى والأوزاعى » وهوقول ابن عباشى. 
من من الضحابة وابن عر وجماعة من التابعين : وقال مالك وحماعة : هى سئة ر ١‏ 

وقال أبو حنيفة : فى تطوع » وابه قال أبوثور 'وداود » فن أوجها احنج: 
بقوله : تعالى - وأ تمدُوا الج والعدممرّةة للم - وبآثار مروية » مها ما روعه. 
عن ابن تمز عن" أبيه قال « دخل أعرالى حسن الوجه أبيض الثياب على رسول. 
الله صن لله عليه وسلم فقال : اما الإسلام 0 الله؟ فقال : أن" تتشلهد” 
أن" لاإلته إلا الش و أن مخماداً! رس سو ل الله 1 تقم الصّلاة وتؤق الرّ ا 


رم الحو اه رمي 
00 شير رمتضان” ونع وك تسمر تسل" مس الحتنايةر 0# 


٠‏ سول الا عمل اق عليه وس : بالشين حيئة” وم" 


تير 


مامت 


دعر عورا كال : أخيرنا مخمر عن قناذة أنه كان يحداث أه ه لنا. 


نزلت ب ولله: عع النتّاس نج البيدت ؛ مان 0 0 تويلا قال 


قضى. الفريضة" ؛ ردى عن زيد بن . لبت مالي أصلاة والعم 


عم اعد :]9 ا 


أنه قال ٠م‏ المج والعتمثرة فَرِيضتَان ابره بأابهنا 'بدأت » وروى: 


عن أبن عباس «العمرة. ؤاجبة” ) وبعضهم :در فعه 0 


ما حجة الفريق الثانى » وهم الذين يرون أنها ليست واجبة » فالأحاديك 
: المشمورة الثايتة الواردة فق تعديد فرا رائفض الإسلام من غير أن يذكر منها الغمرة ش 
مثل حديث ابن ,عمز ديق الإسلام على خمس © فذ كر احج مفردا » ومثل ْ 


حديث السائل عن الإسلام » فإن فى بعض طرقه و وأن" احج الببينت ووريما, 


ش قالوا إن الأمر بالإتمام ليس ن يقتضى الو عجوت » لأن هذا بخص السئن والفرائفض 


أعنى إذا شرع فها أن تم ولا تقطع » واجتج هؤلاء أيضا أعبى من قال إنها 
سنة بآ ثار ‏ منها حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المتكدر عن جابر بن. : 
عبد الله قال « سأل رجل الى صلى الل عليه وسلعن عن الغمرة أواجبة هى ؟ 


ل ا 


قال : لاولآن تعبسمر خي رلك » قال أبو مر بن عبد ايز : وليس هو . 
حجة فيا تفرد به » وربما احتج من قال إنها تطواع با روى عن أ صالح. 


عو وسو 


الحتني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 الحتج وَاجب والعمارة. 


تطواع (2 وهو حديبٌ ع فسبب الحلاف هذا هو تعار ضن إل كان 


فهذا الباب 4 وتردد الأمر باقام بين أن يفنضى الوجوب أم لايقتضيه .. 


القول قْ الج الاق . 


وهو تعر نف أفغال هذه العبادة ف نوع نوع منبا والتزوك المشترطة 5 0 


0 أصناف ' : إفراد. ٠‏ 


ونمتع وقران »'وهى كلها تشتمل على أفعال محدودة فى أمكنة محدودة وأوقات 
محدودة » ومنها فرض » وهنها غير فرض » وعلى تروك تشار طق تلك الأفعال' 


١‏ الكل من هذه أحكام نوا إن عند الإخلال ب وإاع وار امامة 


الك 1 يي 1 3 
مها ء قهذا انس إنقسم أولا إلى اقوك ف الأفعال و إلى القول فالتروك . . وأما 
0 'الثالث فهو الذى يتضمن الول ف الأحكام فلتبدا بالأفغال ؛: واهذه منبا 
5-5 تشير لك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك > أغى أصئناف الحج الثلاث » 
٠‏ والعمرة » ومنها مايختص بواحد واحد منها » فلنبدا منالقولفيها بالمشترك ثم 
'نصير إلى مايخص واحدا واحدا مها فنقول :إن الح والعدرة لاقن 
الفمل الذى ب يسمى الإحرام . 


القول فى شروط الإحرام 
والإخرام .شروطه الأول المكان والزمان ». أما المكان فهو الذى يسمى | 
مواقيت الحج. 3 فلنبدأ بهذا فنقول :إن العلماء بالحملة مجمعون على أن المواقيت 
التى منها يكون الإحرام © أما لأهل المدينة فذو الحليفة » وأما لأهل الشام 
فالحفة » ولأهل تجداقرن ؛ ولآهل الين يلمام » لثبوت ذلك عن رسول الله . 
١‏ صل اتدعلية وسل من حديثك ابن كبر وغيرة . واختلفوا فميقات أهل العراق ْ 
قال مهن فقهاء الأمضار ميقااجم من ذات غرف . وقال الشافعى والثورى : 
إن أهلوا من العقيق كان أحب . واختلفوا ذ فيمن أقته لهم فقالت طائفة :. مر 
ابن المطاب' . وقالت طائفة : بل وسول الله صل الله عليه وسار هوالذى ات 
لأهل العرا اق ذات عرق والعقيق ٠.‏ وروى ذلك من حديث جاير واين عباس 
وعائشة : وحمهور العلماء على أن من يخطئْهذو وقصده الإحرام فلم يحرم إلا 
ْ بعدها أن عليه دفاء وهؤلاء مهم منقال : إن رجع إلى الليقات فأحرم منه . 
3 سقط عنه الدم ومنهم الشافعى . ومنهم من قال : لايسقط عنه الدم وإن رجع » 
ويه قال مالك :وال قوم :: ليس عليه دم . وقال آخخرون : ْم يرجع إلى 
للبقات لمتحي وأنه يرجع إلىالميقاتفييل منه بعدرة ةوهذا يذكر ف الأحكام : ْ 
.وجمهور العلماء على أن م ن كان منز له دونهن فيقات إحرامه من منزله . والحتلفوا: 
هل الأفضل إحرا م'الحاج منهن أو من مازله إذا كان مز له خارجا منبن ؟ 
فاك كوم : الأفضل له من منز له + و الإحرام منها رخصة وبه قال الثشافعى : 
وأبوحنيفة والثورى وجماعة وال نالك ولعاقا وهر : : إحرامه من المواقيت ١‏ ' 
ش أفضل ».وعمدة هؤلاء* الأحاديث المتقدمة : وأنبا السنة الى سنها رسول الله 


٠ ل‎ 


صلىالله عليه و 1 فهى أنضل : : وممذةالطائفة الأخرى أنالصحابتقد أحرمت ' 
٠‏ من قبلالميقات ابن عبامن وابن عمر وابن مسغود وغيدههم قالوا : وهم أعرف 


بالسنة » وأصول أهل الظاهرتقتضى أن لايحوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن 0 


٠‏ يصبح إجماع على خلافه واختلفوا فيمن ترك اللإخرام من ميقاته وأحرم من 
فيقات لخر غير ميقاته » مثل أن يرك أهل المدينة الإحرام من ذى الخليفة. 
ش مرا من الححفة » فقال قوم :عليه دم » وممن قال به مالك وبعض أصابه» . 
1 2 وقال أبوجتيفة: : ليس عليه ثثىء . وسبب الحلاف هل هو من النسسك الذى. 
. يجب فى تزكه الدم أم لا ؟ ولاخعلاف أنه لايلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت , 


من أراد الحج أو العمرة : وأما من لم يردهما ومر بهما فقال قوم :. كل من مر 


: مهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثل ابلطابين وشبيهم » وبه قال مالك 


وقال قوم : ايازم الإحرام بها إلا مر زيد احج أو العمرة » وهذا كله لمن ليس 
من أهل مكة . وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منهاء أو بالعمرة يخرجون 


١‏ " إلى الحل ولا بد وأناس يعرم باج أهل مكة .فقيل إذا رأوا الهلال » وقيل 


إذا خرج انأ إلى مى فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع . هذه العادة : 


5-6 القول فىميقات الزمان ‏ : | 

١‏ وأنا ميقات الزمان فهو محدود أيضا ف أنواع المج الثلاث وهو شوال 
وذو القعدة وتسع من ذى الحجة باتفاق . وقال مالك : الثلائة الأشبر كلها . 
محل الحج . وقال الشافعى : الشهران وتسع من ذى الحجة “وقال أن و خنيفة: : 


الم عدم اي 


عش فق » ودليل قول مالك جموم قوله سبخانه وتعالى د الج أشيسر 


مكاوفات انرسي أن يطلق على جميع أيام ذى السجة أصله انطلاقه على ل 


جميع أيام شوال وذى القعدة .. ودليل الفريق الثانى انقضاء الإحرام قبل نمام . 
الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة. : وفائدة الحلاف. تأخر طواف الإفاضة 
لتر الشبير » وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كر هه مالك ولكن صح 1 
إحرامه عنده . وقال غيره : لا.ريصح إحرامه وقال الشافعى دنعقك إحرامة 


لجر ام جمرة »قن شيهه . بوقت الصلاة قال : لايقع قبل الوقت ء ومن اعتمد. .. 00 


م قولة تعالى د مو احج والعمرةة هه 1 0_5 الع انعقد إحرامه 


1 00 ش 
١ 3 05 2‏ 1 : 1 ش ْ 
لآنه مأمور بالإبمام » ووعاشبهوا الح فىهذا المعى بالعمرة © وشببوا ميقات 


الزمان بميقات العمرة . فأما مهب الشافعى فهو مبى على أن من التزم غبادة 


ف وقت نظيرتما. انقلبت إل النظير » مثل أن يصوم نذراقى أيام رمضان » 


ؤهذا الأصل فيه اختلاف فق المذهب : وأما العمرة فإن"العلماء اتفقوا على 


جوازها فى كل أوقاث السنة الآنها كانت ف الخاهلية لاته تضنع فى. أيام الحج , 


وهو معبى. قوله عليه الصلاة والسلام و دتخمّلتت العتمرة قالحج إلى يوم 
القياممة . » وقال أبوحنيفة : تجوز فى كل السنة إلاايوم عرفة ويوم النحر وأيام 


النشريق فإنها تكره. . واختلفوا فىتكريرها ىالسنة الواحدة مرَارا ' فكان مالك ' 


. يستحب عمرة فى كل سنة » ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا السنة الواحدة. 
.وقال الشافعى وأبوحنيفة : لاكراهية ذلك فهذا هوالقول ىشروط الإحرام 
الزمانية والمكانية .'وينبغى بعد ذلك أن نصير إلى القول الإحرام » وقبل ذلك 
يذبغى أن نقول فتروكه 3 ثم تقول بعد ذلك ف الأفعال الخاضصة بالنمحرم إلى حين 
إخلاله وهى أفعال الحج كلها وتروكه » ثم نقول م الإخلال بالثر وك 
والأفعال :ولشيذآ بالتروك . 


القول فى"التروك 
وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال ! 
والأصل فهذا الباب ما ثبت من حذيث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسام ما.يليس امحرم من الثياب ؟ 
٠‏ فناك سول اله صل الله عليع وساع : لاتليسوا القمص” ا 


مل هاس © 


. ولا السراويلات ولا البرانس” ولا اللسفاف إل دم لاجد نعلدين 


عو ع م 


د شن مها اندر نو لان وله لاد 
من الشياب شيئتا مسنّه الرعمفسران” ولا الورّس” » فاتفق العلماء على بعض 


00 ! الأحكام.الواردة فى هذا الحديث واختلفوا فى بعضها » فهما اتفقوا عليه أنه 


لايلبس امحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر ىهذا الحيديث ولا ما كان ف معناه من 
الود هذا مخصوص بالرجال » أعى نحريم لبس الخيط » وأنه 


1 


ش 0 ْ ايند ش 
لبان لمر اين التديدد والدرع والشراديل وانقفات والشمر ارسي 
ليام بالسراو يل وإن ا وقال. الشافعى والثورى. وأعد 06 ١!‏ 


0 نوداودالاشىء عليه إذا لم يحد إزارا » وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث اين ٠‏ 


حمر المتقدم قال : ولوكان .ف ذلك رخصة لاستثناها رصول الله صلى الله عليه 
وس .كا استئى فى لبسن اللحفين . وعمدة الطائفة ة الثانية حديث عمرو بن دينار 
0 اجمعت. رسول الله ,صل الم علية وماي يقوان. 
١‏ +السّراويل 1 ن' ل جد الإزار واللشف لَّن”' 0 نيحد التلين » 
خمهور العلهاء عل [جازة لبان ايفين مقطوحين. لمن ليد التعلين وال 
آمل : جائز أن م ياد التغلين أن يمسن المقون غير متطوعين علا بمطلق 
اعحديث ابن عباس. . وقال: عطاء : فق قظعهما فساد والله. لاحب الفشاد' : 
واختلفوا فيمن لببهما مقطوعين مع؛ وجود النعلين. فقال مالك : عليه 
الفدية » وبه قال أبو: ثور . وقال أبو حنيفة : لافدية عليه » والقولان عن ا 
الشافى :+ و سند كز هذا فى الأحكام . وأجع العلماء على أن امحرم لايلبسى ‏ 
الثوب المصبوغ بالورس والزعفرانلقولهعليهالصلاة والسلام فى حديثابن حمر 
< لا تلبسوامن الثياشيئامسهالز عفران ولا الورس» واختلفوا ف المعصفر فقالمالك أ 
.. ئيس به بأس فإنه ليس بطيب . وقال أبوحنيفة والثورى هو طيب وفيه الفدية» 
3 وحجة ألى حنيفة ما جراجه مالك عن على « أن الذى عليه الضلاة والسلام نجى 1 
٠‏ عن لبس«القبى وعن لبس المعصفر » وأجمعوا على أن إحرام المرأة فوجهها | 
..وأن ها أن تغطى وأنا و تسير شعرها » وأن لما أن تسدك ثويها على وجهها” 
.من فوق رأمها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها كنحو ما روى عن . 
عائشة أنها قالت « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن محرمون بفإذا : 
:.مربنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من. قبل رعوسنا » وإذا جاوز الركب 
رفعناه » ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن :فاطمة بنت المتذى أنيا. 
تالت « كنا تخمر وجوهنا ونحن رمات مع أسماء بنت ألى بك رالصديق » ٠.‏ 
واخطفوا ف مير خيرم وجهه بعد إعاعهم عل أ لمر رأمه » فروع ماك | 


١ 78 5 0 78‏ 1 
... عن ابن شمر أن ما فوق الذقن من الرأس لايخمره امحرم » وإليه ذهب مالك - ' 
وروى عنه أنه إن فعل ذلك وريز عهمكانه افتدى . وقال الشافعى والبورى. 
وأحمد وأبو داود وأبو ثور يخمرانحرم وجهه إلى الحاجبين. وروى منالصحاية ١‏ . 
عن عهان وزيك بنثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أبى وقاص . واختلفوا. 
فى لبس القفازين للمرأة فقال : مالك إن لبست المرأة القفازين افتدت ؛ ورخص, م 
فيه الثورى » وهومر وى عنعائشة . والحجة بالك ما بخرحة :أبوداود عن النبى 
علي هالصلاو والسلام أنه + مى عن النقاب والقفازين و بعض الرواةير ويه موقوفة 
:عن أبن عمر وصبحه بعض روأة الحديث » أعنى رفعه إلى الى عليه الصلاة ٠‏ 
والسلامءفهذَا هومشبور اختلافهم واتفاقهم فى اللباس »وأصل الملاف هذا 
كلهاختلافهمى قياس بعض المسكو تعنهعلى المنطوق بهواجمال اللفظ المنطوقابه 
'وثبوته أولاثبوته » وأما الشىء الثانىمن المتروكات فهو الطيب: و ذل كأنالعلماء 
أجعواع لأ الطيبكله يمرم على حرم بالحج والعمرة حال إحرامة . واخختلفوا 
قجوازهللمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبتى من أثره عليه بعد الإحرام » 
| فكرهه قوم وأجازه آخرون» وممنكر هه مألك » ورواه عن عمر بن الحطاب > 
1 وهوقولعهان وابن عمر و جماعة من التابعين - ومن أجازه أبوحنة والشافعى. 
والثورى وأحمد وداود » والحجة لمالك رحمه الله من جهة الأثرحديث صفوانه 
001 ابن يعلىثبت ثبت فى الصحيحين » وفيه « أن رنجلا جانٍ إلى البى ) صلى الله عليه وسلم 
1 عد نضحدة رطف فثال : يا رسول اللدكيف ترى فى رجل أحرم بعمرة. 
فجبة بعد ماتضمخ بطيب ؟ فأتزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلما أفاق قال أيْن السائل ع ن العمرةآنفا ؟ فالتشّمس” الرجل فأ لى 
به » فقال عليه الصلاة لمرو 5 1 الطيت اذى بك" فاغلسلله . 


سك كثلاث مرّات + وأمًا امب فانترعنها ثم" اب ماش: شئت فى غرتك” 
كا تصن فى حجتيك” »'اختصرت الحديث » وفقهه هو الذى ذكرت . 
.. وعمدة الفريق الثانى ما رواه مالك عن عائشة أنها قالت « كنت أطيب ام 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وبلله قبل أن يطوك- 
الييته واعكل الثريق الأول عا روي عن حائقة جا تالت - وقد بلنها اإكار 


ْ 1م ! 


ئ شمر تيب حرم قب حرام د« يرجمافة 5 وموك الله 
٠‏ صل الله عليه وسلم فطافب على نسائه ثم أضبح محرما ) قالوا: : وإذا طاف على ' 
انسائه اغتسل » فإما يب عليه أثر ريح الطيب لاجرمه نفسه > قالوا :فلا 
كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لايجوز للمحرم ابتداؤه وهو حرم » مث 
لبس الثياب وقتل الصيد لايجوزله استصحابه وهو محرم » فوجب أن يكون 
 '‏ الطيب كذلك . فسبب اللحللاف تعارض الآ ثار فى هذا الحكم . وأما المثروك 
. اثالث فهو تجامعة النساء ‏ وذلك أنه أخع المسلمون على أن وطء النساء على 
الماح حرام من تين يحرم لقنوله تعالى - فلا رَفّث ولا فسوق> ولاجدالك 
ف الج - ..وأما الممنوع الرابع :وهو إلقاء النفث وإز زالة الشعر وقتل القمل ». 
ْ ولكن .اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الحنابة © واختافوا فى كراهية 
غسْله من غير" الليناية ‏ فقال اللدمهوز : لابأس بغسله زأسه . وقال مالك : 
بكراهية ذلك » وعمدته أن عبد الله بين عمر كان لايغسل رأسه وهو محرم إلا 
من الاحتلام ..وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير « أن.ابن . ' 
اغبا والمسوو ين غرحة الخئلها بالأرواء! اختال عند الل : يغسل الحرم رأسه » 
وقال المسور بن مخرمة : لايغسل المحرم رأسه » قال: قأرزسلى غبدااهه بن" 
ْ عباس إلى أى أيوب الأنصارى قال : فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستسس ٠‏ 
بثوب » فسلمت عليه:فقال : من هذا ؟ فقلت عبد الله بن جبير أرسلنى إليك ' 
"عند الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله ضل الل عليه وس سل 
رأسه وهو حرم » فوضع أبوأيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لى رأسه 7 
ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب » قصب على رأسه » ثم حرك رأفنه بيلئنة 
فأقبل بهما وأدبر » ثم قال : هكذا رأيت. رسول ألله صلل .الله عليه وسلم. 
نفعل ») وكان عمر يغسل رأسه وهورم ويقول : « ما يزيده الماء إلا شعما » 
رواه مالك ف الموط أ.» وحمل مالك جدنث أبى أيوب على غسل. الحنابة والحجة 
له إجماعهم على أن انحرم ممنوع هن قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث وهو : 
لسع ١‏ والتاسل :رلته جو .ما أن بقعل حنه كلها أو بعضما . واتفقوا على ' 
| فنع غسله, أسه بالحطمى . وقال مالك وأيوحنيفة : إن فعل ذلك :افتدى ١‏ 
وقال أبوثور وغيره : لاثىء عليه لم دالت اه 


لحم 


1 ذلك ».وير أن على من..دتخله الفدية :-وقاك أبو جنيفة والشافعئ. والثورى. 
وداود.: لابأس بذلك : وروى .عن ابن عباس دخول اللحمام وهو محدرم من 
:طريقين » والأحسن أن.يكره دخوله: لأن الحزم متهى عن إلقاء النفث : : 

وأما احظور اللجامس فهو الاصطياد. 9 'وذلك أيضا عجمع اعلية لقوله صبعجانه 
وساك”. وترم عتليتكثم' صَيلد” البرا ها داملام' د عرهاء د وقوله تعالى 
- لا تقنئلنوا الصيلد وأنسم” حرم وأخعوا على أنه لاجوز له صيده 
ش ولا أكل ما ضاد هو منه » واختلفوا إذا صاذه حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ 
على ثلاثة أقوال : قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق » وبه قال أبوحتيفة » ٠‏ 
.وهوقول عمر بن الطاب والزبير . وقال قوم : هو رم عليه على كل حال 

وهو قول ابن عباس وعلل وابن عمر » وبه قال الثورى . وقال مالك : مالم ٠‏ 

٠‏ يصد من أجل الحرم أو من أجل قوم محرمين فهو خلال » وما صيد من أجل 
مخرم فهوخرام على امحر . وصبب اختلافهم تعارض الآ ثاز فذلك » فأحدها ٠‏ 
ها رجه مالك من حديث أنى قتادة ( أنه كان مع رسول الله صل الله عليه . 
وصلم حى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصعاب لذ محرمين وهو غير 
.. محرم » فرأى حمار! وحشيا فاستوى على فرسّه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه . 
فأبوا عليه فسألهم رحه فأبوا عليه » فأخذه”ثم شد على الحمار فقتله » فأكل منه 
. بعض أصعاب رسول لله صلى الله علية وسلم وأى يعضوم > فلما أدركوا. 

وسول الله صل الله غلية وسلم سألوه عن ذلك فقال : إأغنا هى ا 

أطيبكموها الله » وجاء أيضا فى معناه حديث طلحة بن عبيد الله ذكره 

النساى أن عبد الرحمن التميمى .قال : كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن 
محرمون » فأهدى له ظبى وهو راقد » فأكل بعضنا » فاستيقظ طللحة فوافق 
على أكله وقال : أكلناه مع رسول اللا صلى الله عليه وسلم . والحديث الثاى. 
حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك « أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه 
وصلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال 6 ل تردام 
1 عليك إل أنا حرم” » وللاختلاف سبب آخخر » وهو هل يتعلق الى عن 
. الأكل بشرط القعل . ريشق يكل رجه نما البى ,عن الانقراد ؟ فن أجد 


ا 0 
ديك أ قنادة قال : إن البى إنما يتعلق بالأكل مع القتل ٠‏ ومن أخيل 
٠‏ حديث ابن عباس قال : انهى يتعلق بكل. واحد منهما على انفراده » فن 
ذهب 'ق هذه الأحاديث مذهب الت جيح قال : إما محديث ألى قتادة ٠‏ وإما. 
١‏ بحديث ايز بن عباسن » ومنجمع بين الأخاديث قال بأنقول الثالث قالوا :والجمع 
:.أدل ٠‏ مأكدرا فلع جا روى عن جابرعن الي ل 
1 وصيل لبر خلال الكم' 7 وأنم حرم مالم تتصيد وه أو يْصد” 8 ْ( 
واختلفوا تالش عل باعلال أرصبه هلو ؟ قل ملك وأوسية” 
والثورى وزفروججاعة : إذا اضطر ا أكل الميتة ولحم الجيزير دون الصيد . 
وقال أبو لشف > بصنيد ويأكل وعليه الخزاء ؛ والأول أحسن للذريعة . 
.بوقال أبو يوسف : أقيس الآن تلك خرمة لعينبا والصيد حرم عرض عن 
الأغراضن. + نوما حرم لعلة أخت ما جرم لغيته ء وما نغ وعم لعينه أغلفة”» 
.غهذه الحمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام » واختلفوا تكاج 
ارم فقال مالك والشافعى والليث والأوزاعى : لاينكح المحرم ولا ينكح » 
فإن نكح فالنكاح باطل » وهو قول عمر وعلى , بن ألى طالب وابن عمر وزيد ' 
. ابن ثابت . وقال أبوحنيفة والثورى + لاباس بأد يتكح اطرم أوآن يتكم اذ 
.والسبب فى اختلاقهم اختلاف الآ ثار فذلك. فأحدها ما رواه مالك من حديث " ' 
0 نر بول انا عل اله عله ويام ١‏ لاس 
لحرم ولايتتكح ولاغخطب » والحديث المعارض لهذا حديث ابن عبامرلا 
0 
التحاح إلا أنه عاراضته 1 تاركثير 8 عن ميمؤلة و أن رسول الله تعثل الله خليه 
.وسام تزوجها وهوحلال » رويت غها من طرق شى عن أبى رافع وعنسليان 
إن يمار وغومؤلاها » وعن تزيد بن الأطم +.ويمكن ابلعمع'بين الجمدبثين يأن 
:يحمل الواحد على الكراهية والثانى لى الحواز » فهذه كن مشبوزاث م برع 
.على المحرم . » وأما مبى يحل فسنذ كر ه عند ذكرنا أفعال الحج » وذلك أن 
المعتمر يحل إذا طاف.وسعى وحلق . واخختلففوا فى الحاج عل ماسيأقا ,بعلا ٠‏ 
اذ فنا ف تروك ارم لل فى أصالة 


صم 


ا عرفا ع هذا السك 00 


واه مره إناعر بعبرة مشردة أوغزم بيع مفرداء أوجايع بين إل 


ْ والعمرة » وهذان ضربان : إما متمتع » وإما قارن » فينبغى فى أولا أن نجرد 


أصناف. هذه المناسك الثلدث 2 ثم نقول ما يفعل حرم ق:كلهاء وما نخص. 


واحدا واحد! منها إن كان هنالك مايخص 2 وكذلك نفعل فيا بعد الإحرام 
واد ار 


فنقول ةلذ هومايعرى حوصينات المتع والقران » فلذلك يجب ْ 


أن أنبدأ أولا بصفة 0 م نردف ذلك بصفة ة الم راك . 


فنقول : إن لماه افوا ع أذ هنا النوع من النسك الذنى هو المعببى 
بقوله سبحانه ‏ فسن فن تمتع بالعمرة إلى الج فا استيسر من ن المدتى - 


هو أن يبل الرجل بالعمرة فى أشهر الحج من الميقات #«وذلك إذا كان مشكف: 


خارجا عن ارم » ثم يأق حبى يصل البيت فيطوف العمرته ويسعى ويحاق 


تلك الاشهر بعيتها. » ثم يحل بمكة » ثم ينشى” الحج فى ذلك العام بغينه وى تلك - 


الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده إلا ما روى عن الحسن أنه كان يقول 
هو متبتع وإن عاد إلى بلذة ول يجج : أى عليه هدى المتمتع المنصطوص عليه 
فؤقوله تعالى - اي - لأنه كان يقول 


. حمرة ف أكين :احج متعة وقال. طاوس :من اعتمر فغيرأ شهر الحج ثم أقام: 


حبى الحج وحج من عامه أنه متمتع : واتفق العلماء على أن من لم يكن من 


حاضرى المسجد الحرام فهو فتمتع : واختلفوا فى المكى هل يقع منه العتم أمْ ٠‏ 


٠‏ لا شح اشوا عر أله و ايه د اه لعل 
ذلك لمن لم يكن" هله “حاضر ىالسجد الحرام - واختلفوا فيمن 


١‏ خسار السنيد لحرا ين ينغو لال مالك :حارو السجد ارام 


ش اسم ش 
هل حك وق وى ١‏ ونا كلد مل فل مر سك . واقال أبوحنيفة : ' 
م أمل الواقيتةقن ذونهم إلى مكة . وقال الشافعى بمصر ؛ من كان بينه وبين 
مكة ليلتان وهو أ كمل المواقيت . ؤقال أهل الظاهر : من كان ساكن الحرم: 
وقال الثورى : هم أهل. مكة فقط . وأبوحنيفة يقول : إن حاضرى المسجد 0 
آٍ ال نرم لابقع مهم التع وكز ه ذلك مالك . وسيب الاختلااف اختلاف ما يدل ْ 
. عليه اسم حاضرى المسجد الحرام بالأقل والأكثر ٠‏ ولذلك لايشك أن أهل. 
مكة هي من حاضرى المسجد الخرام كا لابشلك أذمن خارج المواقيت ليس متهم 
. فهذا هو نوع القتع المشهور» ومعنى المتع أنه تمتع بتحلله بين الأسكين وسقوط 5 
. السفرعنه مرة ثانية إل اليك الاق الى جو ايخ 3 وها توعان من العتع ٠‏ 
احالف العلماء فيبهما 0 أحدهما فسخ المج ف عمرة » وهو تخويل النية من 
الإحر ام بالحج إلى العمرة » فجمهور العلماء ي> رهون ذلك من الضدر الأول 
وفقهاء الأمصار : وذهت أبن عباس إلى جوان ذلك » ويه قال أحمد وداود 
وكلهم متفقون أن رسو الله صلى الله عليه وسام أمرأصابه عام حج بفسخ .. 
الج إق العمرة وهو قوله' عليه الصلاة والسلام « لو استقبانت من* 
أمترق :ما تند بيرات .1 لقت التداى والتمت يها خارة” » وأمره لمن- 


2 ل يسق الهدى من أصخابه أن يفسيخ إهلا له فى العمرة » وبهذا تمسك أهل الظاهرء 


ْ والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصعاب رسول الله صل الله عليه 
..وسام ء واحتجوا بمااروى عن ربيعة.بن أى عبد الرمن عن الحارث بن ع يلال ٍ 
ا ابن الحارث المدنى عن أبيه قال « قلت يا رسول الله أفسخ لنا خاصة أم لمن . 
1 يعدنا؟ قال : نا خاصة” ) وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها 
العمل المتقدم . وروى عن حمر أنه قال «.متعتان كانتا على غهد رسولا الله : 
“صل الله عليه وسلم أنا أنمبى علهما وأعاقب عايهما : متعة النساء » ومتعة 
الحج » وروى عن عمان أنه قال : متعة الخج كانت لنا وليست لكم : وقال 
ا أبو ذر : ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه ف مر هذا كله مع 
ظاهر قوله تعالى وأتموا الحج. والعمر م لله ا !ا 
فعلٍ الصحابة حى يدل دليل من' كتاب الله أو سنة ثابتة على أنه خاص: . 

2 الاعبلاث عل فل الصحابة 0 على العموم أو على المخصوص . 


3 


2 1 ات سمي ظ 
وأما النوع الى من التتع فهو ما كان يذهب إليه ارو نأ التتع الذدى. 
ذكره الله هو عتع الخعصر عرض أوعدو: 2 وذلك إذا خريج الزجل جاجا 
0 فحيسه :عدو أو أمر تعذر به عليه الحج حبى..تذهب أيام الحمج .». فيأق البيت . 
فيطووت ويسعى بينالصفا والمروة » ويحل ثم يتمتغ بحله إلى .العام المقبل ء ثم . 
يحج ويهدى ء وعلىهذا التقول ليس يكون المتع المشوور إجماعا :.وشذ طاوس 
أيضا فقال : إن المكى إذا تمتع من بلد غير مكة كانعاة ادق ':“واختلف 20 
العلماء فيمن أنشا عنرة فى غير أشهر الحج ثم عملها فى أشبر الحج ثم حج من | 
عامه ذلك » فقال ماللك,. : عمرتة ف الشهر. الذى حل فيه © إن كان' جل:* 
فشر الج فهو متمتع » فإن كان حل غير أشبر احج فليس عتمتع 0 
وبقريب منه قال أبوحنيفة والشافعى والثورى ٠‏ إلا أن الثورى اشترط أن يؤقع 1 
طوافه كله ق شوال » وبه :قال الشافعى :. وقال 'أبو حنيفة : إننظاف ثلاثة 
أشواط فى رمضان وأربعة ى شوال كان متمتعا. ؛ وإن كان عكس ذلك لم يكن . 
متمتعا أعى أن يكون طاف أر بعة أشواط فق رمضان وثلاثة ىق شوال . وقال: 
أبوثور : إذا دخل فالعمرة فغير أشهر احج فسواء طا فنا فى غير أشهر احج 
أوق أ* شهراحج لايكو نمتمتعا. و ب الاجاات مريكر ن متمتعا بإنقاع إحرام . 
العمرة فى أشهر احج ققط أمبايقاع الظوا معة ؟ ؟نم إن كان بإيقاع الطواف معه " 
فهل: بإيقاعه كله أم أكثره ؟ فأبو ثو زيقول : لايكون متمتعا إلابايقاع الإحرام . 
6 الحج ء لآن ن بالإعحرام تنعقد العمرة . والشافعىيقول : الطواف هو أعظم 
ا أركاعا عفر حب أن يكو نبه متمتعا ؛ فاالحمهور على أن من أوقع بعضها فأشهر . 
. الحج كن أوقعها كلها » وشروط: اننم عند مالك ستة : أحدها أن جمعغ بين 7 
'الحج والعمزة فى شهرواحد والثانى أن. يكون ذلك عام وانحل : والثالث أن 
: يقغل شيا من العمرة. ف أكنية الحج . والرابع أن” ,يقدم العمرة على الحج . 
والحامس أن ينث الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله مها والسادس أن 
ْ يكون و ا ل هى صورة الفتع والاختلاف المشوور فيه والاتفاق : . 


القول اق القارن. 
وان القران ة فهو ى أن يمل بالنسكين معا ١‏ أو عل بالعموة فى أشهر 0 


:0 و ا ا 1 : 
بردب فلك بالحج قبل أن يبل م نالعمرة : واختلفن أضماب مالك فى الوقت 
الذى. إيكون له فيه » .فقيل ذللك له مالم يشرع ف الطواف ولوشوطا واحدا 1 


0 ا © فل ارمع 
أنهم انلقوا حل أن إذا أعلة بالج 0 ا 9 العمزة إلاالخلاق. 
الت ال ل ا 
غير حاضرى المسجد الحرام 3 إلاابن, المناجشون من أصداب مالك » فإن :1 
القارن, من أهل مكة عنده غليه الهدى . وأما الإفراد فهو ما تعرّى من. 
: هذه الصفات » وهوأن لايكون متمتعا ولا قارنا بل أن يبل بالحج فقط 2 
8 وقد اختلف العلماء أئ أفضل هل الإفراد أو القران. أو . المتع 5 ٠.‏ والسبب 


ف اختلافهم اختلاقهم فها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ». 
وذلك أنه روى علة عليه الصبلاة والسلام أنه كان مفردا ودوى أله 
تمتع وروى عنه' أنه كان قار نا فاختار مالك الإفراد ء واعتمد فى ذلك. 
على ما'روى عزعائثنة أنها قال «خرجنا مع 'ارشول الله صلى الله عليه وسلم 


ْ ْ عام حجة الوداع + فنا'من أهل” بعمرة ‏ ومنا من أهل بحج وعمرة » وأهل 


وتوتنات عل الله دل وس بلع , .ورواه عن عائشة من طرق. كثيرة | 


قال أبو حمر بن عبد البرا : ورؤى الإفراد عن النى صلى الله عليه و 
عن جابر بن عبد الله هنا طرق شبى متواترة صماح » وهو قول ألى بكر وعمر 


وغمان وعائشة وجابر: والذين رأوا أن الدذى صل لله عله وجل كأن وتنم 


١‏ احتجوا بما رواه الليث عن عقيل عن ابن شنباب عن سَالم عن ابن عمر قال 


« تمتع رسول الله. صلى الله عليه. وسلم ففعام حجة الوداع بالعمرة إلى اليج 


وأهدى وساق المدّى معه من ذى. لي 4 وهو مذهب نعبد الله بن حمر 
وابن .عباس وأننالر بير - واختلف عن عائشة قُُ العتع ا : واعتمد من رأى . 
٠‏ أنه عليه الضلاة و والسلام كاذقار نا أأحاديث كثيرة 6 :مها حديث ابن عباس 


عن عمر بن الحطاب قال :سمعتر سول الله صل اللاعلية وسلم يقول وهوتوادىئ:. 
العقيق « أتانق الله تمن 'رلى فَقال: أهل” فى هذا الوادرى المبارك قل 


و اماي 


عر سج خرجه اليخاوتياء وخفيث مؤو اين كرا شبد 


' حم‎ 5 ١ 

ّْ ان عن المئعة وأن يجمع بينهما ببما » فلما راي دز‎ ٠ 

مهما : لبيك بعمرة وحجة »؛ وقال :مانت لأدع منئة سول الل عل لق 
بور مايرا أد وخر » اناري وسليث أن حرج يعاري أبن : 


2ض 2م 


وحديث مالك عن ابن شباب عن عروة عن عائشة قالت وخ جنا مع رسو ا 


الا صل اق عاب وصلى جاع تج الداع كلمانا بمترة يه م فال رول اقم 5 
من" كان" متعنه. هتدى فلبسيهل” بالحتج منع العلمئرة م الاممل حى ' 
0 أخميعا » واحتجؤا فقالوا : ومعلوم أنه كان معه صلى الله عليه 
هدى » ويبعد أن يأمر بالقران من معه هدئ ويكون معه هدى ولا يكون 
رن . وحديث مالك أيضا عن نافع عن ابن مر عن حفصة عن النبى عليه 
الصلاة والمنلام أنه قال و إفى قندات مدي لبدات رأبى قلا حل 
حبى تمر هد" إف» وقال أحمد : لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه و 
كان قارثاء والقم أحب إلى أ» واحتج .فى اختياره المتع بقوله عليه الصلاة 


ا والسلام « لؤاستقبلت من أمرئها اشتديرت ما سقت الهدى ولحعلها عمرة » 


واحتج من طريق المعى من رأى أن الإفراد الأفضل أن المتع والقران رخصة. 
ولذلك وجب "فيهما الدم : وإذ قلنا ىق وجوب هذا النسلك وعلى من يحب 
وماشروط وجوبه ومى يحب وفأىوقت يحب وام نأى مكان يجب وقلنا بعل ' 
ذلك فيا يحتنبه ارم ماهو محرم' » ثم قلنا أيضا قٌْ أقواع هذا النساك بحب أ 


3 قول أو فال احاج أ المر وهو الإحم . 


: القول فى الإحرام . ٠‏ 

و اقفق متو الملماء- خق .أن الغسل للإجلال مننة » وأنه من أفعال امحرم 
.حتى قال ابن نوار : : إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل اللجمعة :. 
وقال عل الظاهر : :هو واجب : وقال أبوحنيفة والثورى يجزى منه الوضوء 
وحجة أهل الثلاهر مرسل مالك من حديث أسماء. بنت عميس أنها ولدت:. 
:مد بن أب بكر بالببداء » لكر ذلك أبو بكر لرسول 5 


7 


0 ٍ الاسم 


عقا :شام تسل" م» لتيل" ؛ والأمر عندهم, على الور ْ 


وجمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة حى نشت الؤجوت 


0 يأر لمق فيه » وكا داق بن يتتسل لإحرامه قبل أن يرم ولدخخوله 


مكة ولوقوفه عشية يومعرفة » ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال 
امخرم » واتفقوا على أن الإحرا م لايكون إلابنية » واختلفوا هل تجرىٌ النية 
فيه من غير التلبية ؟ فقال مالك والشافعى : تجزى النبة من غير التلبية .وقال. 
أبوخنيفة: : التلبية فى احج كالتكبيرة ة ف الإحرام بالصلاة إلا أنه يحزئ عنده كل 
الفظ يقوم مقام التلبية كنا يجزئ عنده فى افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام 
التكبير وهو كل ما يدل على التعظم . واتفق العلماء على أن لفظ تلبية رشول 
اله صل الله عليه وسل ‏ لبك الهم" لببلك” بنك" لاشسر بي كلك" 


2 


٠‏ لبيتك» إن الحتملد والنغلمة” لك واللك” ا لك » وهى من 
1 دفلا مالك عن ناخ عن ابن مر عن لنب صلى اله عليه و أ 
سندا : واختلفوا فى هل هى واجبة بهذا اللفظ أم لا ؟ فقال أهل الظاهر : 
0 اللفظ » ولا خلاف عند اللحمهور ق استحباب هذا اللفظ 2 
وإيما اختلفوا فى الزيادة عليه أو في تبذيله» وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت ؛ 
بالتلبية ؛ وهو مستحب عند اللحمهور لما رواه مالك: أن رسول الله صل الله 
عليه وسلمبقال : أتاق جسيريل فأمر رن أن آم أصحانى ومن" مسعى أن 
رفوا أصوا تم" بالتلبية ر وبالإهملال » وأجمع أهل العلم على أن تلبية 
المرأة فيا حكاه أبوعمر هو أن تسمع نفسها بالقول . وقال مالك : لايرفع . 
جرم صوته فى مساجد الجماعة بل يكفيه أن يسمع "من يليه » إلا فى المسجد 7 


الحرام ومسجد مى فإنه يرفع صوته فيهما ٠‏ واشتحت الجمهور رفع الصصوت 


00 3 عند الثقاء .الرفاق وعند الإطلال على شرف من الأرض . وؤقال بو حازم : 


كان أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم لايبلغون الروخاء عق تبج 
حلوقهم . وكان مالك لايرى التلبية من. أركان الج ويرى على تاركها دما » . 
وكات غيره يراها من أركانه وخجة من رآها واجبة أن أفعاله صل الله عليه وسيم ش 
ٍِ إذا أنت .بيبانا الواجب 1 وله عل الوجوت تح يدل“ الدليل عل غين:.. 
١‏ يناية المحيد - أول: .. 


الليفة ا 


ظ .ذلك لتر عليه الصلاة والسلؤم و طاو الي مناسكتك " 00 


, يحتج .من أوجب لفظه فها فقط. . ومن لم يز ؤجوب.لفظه :فاغتمد ق ذللكه‎ ٠ 


0 لس م سر وسلم» ش 


:علي فلك لبيك ذا حارج » ونحوه من الكلام والنبى يسم ولا يقولشيتا. 
وماروي عن :ابن عمر أنه كان يزيد فى التلبية وعن مر بن الحطاب وعن ٠:‏ 


3 أن وغيره 0 واستتجب. العلماء أن .يكون ايتدذاء :حرم بالتلبية بأثر صّلاة . 


يصايها ؛ فكان مالك يستحب ذلك بأثر نافاة لما روى من مرسله عن هشام 
ا روه ع ابن رأن رسولااة صل اكد مارو مل اسل ف سيد 
ذى الحليفة ركعتين فإذا استوتثببه واأحلتة أهل” ( .واختلفت الآثار ف الموضع 
الذى أخرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجته من أقطار ذى الخليقة: 03 
فقال قوم 4 : .من دسجد ذدى الحليفة بعك أن صلى فية 4 .وقال آخرون : إعا 
1 . أحزم.حين.أطل على البيداء ».وقال قوم : ا ل 0 
عليه الصلاة: والسلام بل عن ول إهلال " عه ع وذلك أن الناس و 
متسابقين “فعلى هذا لايكون فى هذا اختلاف » ويكون الإهلال إثر الصلاة < 
وأمع 'فقهاء الأمصار على أن الكى لايلزمه الإهلال حى إذا خرج إلى 
فى العمل ل عل احم > وعدا ما رواه مالك عن ابن جر يج أنه قال 
لعيد الله بن 2 2 : زأيتك' تفعل اهنا أربعا لم أر أحذا يفعلها:ء فذكر انها 
ونأيتك إذا كنت بمكة أهل” الناس إذا. رأوا الحلال ولم تهل أنت إلى يوم 
| التروية » فأجابه ابن عمر : أما الإهلال « فإنى لم أررسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبل حى تنبعث به راحلته » يريد حتى يتصل له عمل احج ٠‏ وروعة . 
مالك أن عمر بن الحطاب كان يأمر أهل مكة أن يهلوا إذا رأو الغلال : 
ولاغلاث عندم أن المكى لايل إلامن جوت مكة ذا حا بحاجا » وأا ذا 
ا اه المداي سو سم 
بين الحل والح م كا يجمع الحاج .> أعى نه يخرج إلى عرفة وجو جل 
١ 7‏ وبابحملة فاتفقو اعللى أنها سنة المعتمر » واختلفوا إن لم يفعل فقال قوم 


م | 


يي دعل م وب تل أوحيفا وين اام . : دقال آخرون : لايجزيه ١‏ 


(وأنااش يلم افرع اليد اتيم لتر وخلك : كروي لفك أن : 
على .بن أى طالب رضى الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من" يُوم' 0 


عرفة . وقال مالك ؛: وقلك الأمر اين ل يز ل عليه أهل العلم بلدا د ؤقال”.. 


ابن إقيات: : كانت الأمة أبو بكر وخمر وعمان وعلى يقطعون التلبية عنلك ١‏ 


زوال الشمس من يوم عرفة ...قال “أو مر بن عبد البر واختالف ى ذلك ٠‏ 


عن نان وعائشة ٠‏ وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبنو خنفة 
والشافعى والثورئ وأحمد وإسدق وأبوثؤر وداود وابن: أى ليل وأبو عبيك. 
والطبرى والحسن بن حبى : إن انحرم لايقطع الثلبية حتى ير جمرة العقبة ل 
ثبت ٠‏ أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حى رى جمرة العقبة » 
إلا أنمم اختلفوا مى يقطعها » فقال قوم إذا زماها بأسرها لما روؤى عن 
ابن عباس ٠‏ أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنه لى ى بان ارين جمرة العقبة وقطع.التلبية: ى آخحر حصاة » وقال ,قوم . : بل. 
يقطعها ىأون جمرة يلقيها روى ذلك عنابن مسعود : وروى فى وقت قطع 


التلبية أقاويل. غير هذه إلا أن هذين القولين هما المشهوران . : - واختلفوا. 

ف وقت اتام التلبية بالعمرة » فتبال مالك : يقطع التلبية إذا اتبى إلى الحرم » 

ْ ونه قال أبوحنيفة قال الشافعئى إذا افتتح الطواف » وسلف مالك فى ذلك : 
1 . أبن عر وعزوة م وعمدة الشافعى أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالييت 


فلا ! تنقعطلع :حئ يشرع ف العمل .. و سيت االيلاف معار ضة القياس لفعل بعض 


الصحابة وجمهور العلماء كا قلنا متفقون على إدخال ارم المج على العمرة 1 


ويختلفون فى إدخال العمرة على ١‏ على الحج :.وقال أبو ثور :لايدجل حج عل ش 


أغنرة ولاعبرة على حج كما لاتدخل صلاة على ضلاة + فهله .هى أفعال الحرم 
يا هو حرم وهو أول فال 5 إوأما مل الاق عا مر 0 


6ب 


القول ف الطواق بالبيت والكلام فى الطواف . 


.فق صفته وشروطه وحكله ف الوجوب أو ادر أعدادة 


القول فى الصفة . : 

وامشمهور جمعون على أن ضفة كل طواف واجباكان أو غير ؤاجب أن 
ينتدئ من الحجر الأشود ‏ فإن استطاع أن يقبله قبله أويلمسه بيده ويقبلها . 
إن أمكنه» م يجعل البيت عل يسار ويعضى: عل بعينه » فيطوفك سبعة أشواط 
ْ يبرمل قى الثلاثة ثّة الأشواط الأول ثم يعشى فى الأربعة » وذلك فى طواف القدوم 
١‏ على مكة وذلك للحاج والمغتمردون المتمتع, » وأنه لارمل على النساء » ويستلم . 
الركن الهانى وهو الذى على قطر الركن الأسود لثبوت هذه الصفة من فعله . 
صلى الله عليه توسلم . واختلفوأ فى حكم الرمل ف الثلاثة ثة الث شواط الأول للقادم 
هل هو سنة.أوا فضيلة ؟ فقال: اين عباس : هوا“سنة > وبه قال الشافعى 
و أبو حنيفة و إحق وأحمد وأبو ثور . واختلف قول مالك ف ذلك وأححابه . 
والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب فتركه الدم » ومن لم يجعله سنة. 
لم يوجب ف تركه شينا. . واحتج من لم ير الرمل سنة بحديث ابن الطفيل.عن ‏ 
ابن عباس قال.: قلت لابن عباس زعم قومك أن رسول. الله صلى الله علية | 
وسلم حين طاف بالبييت رمل وأن ذلك سنة » فقال : صدقوا وكذبوا »2 
قال. : قلت ماصدقوا وما كديرا 8 قال :مدقو اال رهل رسزل اشاصل الله 
.عليه ولو خين طاث.بالبيت .+.وكذبوا يس يسنة + إن قريشا زمن الحدينية 
قالوا :. إن به وبأصحابه هزالا. وقعدوا على قعيقعان ينظزون إلى-النبى على اله 
0 عله وسلم ايد فبلغ ذلك الى' صل الله عليه ويلم قال لتاب #ارملوا 
أرُوهم' أن بكثم قنوَة , فكان رسول الله صلى الله عليه وسام يرمل من : 
الجر الأسود إلى الهالى فإذا توارئ عنم مشى ) 'وحجة الجمهور حديث 
32 جابر وأنرسول الله 'صلى الله عليه وسام رمل ف الثلاثة الأشواط فىحجة الوداع. 
ومثى :أربعا » وهو حديث ثابت من رواية مالك وغيره قالوا : وقد اختلف 
عل أى الطفيل عن ابن عبان فروى حت و أنارسول اله ل اذ عليه ويم 
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#1 


1ْ مل مق الجر البو إل الحجر الأسود » وذلك بخلات الرؤاية الأول > 
٠‏ وعلى أصول الظاهرية يحب الرمل لقوله « خذوا عنى مناسككم » وهؤ قولهم 
| أو قول بعضهم الآن فيا أظن اداصوا عل اويل ملوط جز له 
من مكة من غير أهلها وهم المتمتعون لمهم قد رملوا فى حين دخو 
٠‏ “طافو! للقدوم ٠‏ واخطفوا و أهلامكة هل لهم إذا جهرا زمل أم + فقا 
الشافعى : كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبين السعى فإنه يرهل فيه » 5 
وكان مالك يستحب ذلك وكان ابن عمر لايرى عليهم رملا إذا طافوا بالبيت . 
على ما روى عنه مالك .وسبب لحلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علة ؟ 
وهل هو .ختص بالمسافر أم لا ؟ وذلك. أن كان عليه الصلاة والسلام جين 
ْ رمل وار د اعلى مكة وافقوا عل أذ مزسنة الطواق استلام لركنين الأسود 
والهانى للرجال .دون النساء . واختلفوا هل تستلم الأركان كلها أم لا ؟قذهب”" 
الممهؤى إلى أنهإما يلم الركنان فقط لدي لبن ثمر 9 أذ,وسول الله صل 1 
ْ . الله عليه وسام لم يكن 'يستلم إلا الركئين فقط» واحتج من رأى استلام جميعها. ١‏ 
٠‏ . بما روى عن جابر قال. : كنا نرئ إذا طفنا أن نستام الأركان كلها ء وكان 
. بعض السلف لاحب أن يسبتلج الركنين إلا فى الوتر من الأشواط . وكذلك 2 
أجمعوا على أنْ تقبيل الجر الأسود خاصة من سان الطواف إن قد » وإن 
ال يقدر على الدحول إليه قبل يده » وذلك الحديث عمر.بن الخطاب الذى رواه 
مالك أنه قال وهو طوف اليك كين بلغ الجر الأسود و ]انك احس 1 
. ولولا أنى رأيترسول الله قبّلك ما قيلتك » م قبله » وأجمعو اعلى أن من سنة. 5 
الطواف ركعتين بعد .انقضاء الطواف » وجمهورهم على أنه يأى يها الطائف عند 
انلقضاء كل أسبوغ إن طاف أكثر من أسبوع واحد . وأجاز بعض السلف. 
1 أن لايفرق بين الأسابيع وأن لايفصل بسهما بركوع 5 يركع لكل أسبوع” 
ركعتين © وهو مروى :عن عائث ئشة أنها كانت لاتفرق بين ثلائة الأسابيع 59 ْ 
. تركع ست ركعات . وحجة الجمهور ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طائه. ' 
بالينت سبعاو صل لمت المقام ركعتين » وقال :انوا عى مناسككي وو اوحجة 
دمن أجار المع أنه قال : المقصود إئما هو ركعتان لكل أسبوع » والظوات 
القن ويك معان وا رالركياة المستوعان يمل ٠»‏ جار اللممع بين أكثر 


314 0 : 1 


ا 


١ 52‏ ات 
م من أسوعت 1ن ]نا لني من يرى الاش فابين فل ٠”‏ 
الأسابيع لأن رسول الله صل :الل عليه وسنلم انضرف إلى الركعتين بعد وتر من 
لاك سا وار ا 0 0 


0 
الييت + وأن من طاف بالبيت الزمه إدخال الحجر فيه ء وأنه شرط فى ضخة + 
ش طواف الإفاضة . وقال أبوحنيفة وأصحابه : هو سنة . وحجة الجمهور ما رواه | 
ش مالك عن . غائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال ٠‏ للا حتد ثان . 
قومك بالكفار دمت الكعبة” و لصسير” تها على قواعد إبراهم” » .' 
فانهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ضاقت جم لفق راحليك ارهز 
قول أبن عباس » وكان يحتج بقوله تعالى - وليطوفبوا بالبيلت العتشيق:- 
ثم يقول طاف رسول مل انه عليه وضلم من وراء الجر »“:واحجة. ' 
ألى حتيفة ظاهر الآية : وأما وقت جوازه فا مهم اختلفوا ذلك على ثلاثة أقوال : 
ْ أنذها إنجازة الطواث بعد الصببح ا ومنعه وقت الطلوع والغ ونك : 
وهو مذهب عير بن الخطاب وأبى سعيد الحدرى » وبه قال؛مالك وأصابه . 
وجماعة : :- والقول الثانى كراهيته بعد الصبح, والعضص 3 ومنعه عند الطلوع.. 


ل والغروب » به قال سعيد بن جبير وييجاهد وجماعة : والقول الثالث إياحة 


ذلك فىهذه الأوقا تكلها » » وبه قال الشافعى وجماعة » وأصول أدلهم راجعة 2 
إلى منع الصلاة هذه الأوقا تأو إباحتها أن وقت الطلوع والغروب فالا ثار 
متفقة على منع الصلاة فيها والطواف هل هوملحق بالصلاة ؟ فذلك الحلاف . 
ومما احتجت به الشافغية حديث جبير بن بطع أن الذبى عليه الصلاة والسلام؛ 


وراك وملام و8 سسا 


قال :يا بببى عبد متا ايان عد المطتلب إن ونيم من هذا: 


عه م 


الأمْر شيئنا فاح نموا أحّدا طافة بهذا البيت أن" يصلى كيه أي * 


8 ساعةٍ شاء” من لل أو عمال ) زواه الشافعى وغيره عن انن عييئة سنده: 
1 المجييز بن مطعم : واختفوا جو از الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن ' 


ظ اموي ال 1 3 
عن «سلته إلطهارة. ( إفقال' مالك .والشافئ : ل مجزى اطوات بغير بأظهارة” 0 
الاعمدا ولا سبوا أ لي ع ويستتحب” له الإغادةا” 

1 هم وقال أبو ثوز :ذا :طاف على غير وضوء ؛ أجزأه اطوائة إن عجان ْ 

ْ لا يعلم ولا جز ثه إن كان يعلم ؛ والشافعى يشرط طهارة ثؤات الطاقف 0 

كاشتراط ذلك لاصل : وعدة من شرط الطهارة فى الطوافت قوله 30 اد 7 

0 عليه وس للحائض وهى أسماء بنتعميس « اصتء ى ما يصع الحاج غتذير 10 
أن” لاتطوق 'بالبيئت ( وهو خديث صحيح. وقد يحتجون أيضا ع زوق ١‏ 
أنه صل الله عليه ونم قال( ١‏ الطتّواف ابت صّلاة” إلا" أن الل أل" قيار 1 
التطلق فلا يتطق د حير ) وعندة مه ن'أجاز الطواف بغير طهارة إجماع . 00 
٠‏ العلمّاء على جواز السعى بين الصفا والمروة من غير طهازة » وأنه ليس كد ١‏ 

ٍ : عبادة يشرط فيها الطهر من الحيضن من ترطها ورين لدت أصله ايوم‎ ٠ 


وأما. أعداده . » فإن العلماء أجمعوا 0 أن رافك نايد أنواع. اط اف 1 
الققدوم على مكة ‏ وطواف الإفاضة بعد رى جخرة العقبة يوم النحر ء وطوات 
الرداع د وأجمعوا عل أن الواجب. مها الذئ يفوت الج بفواتة هؤ طواف 
الإفاضة + .وأنه المي بقوله تعالى 0 ليقسْضُوا تم وليُوفوا 
6 اتذاورم' ولي وفوا الي تالعتيق دوأنة لايجزئ عنه دم 2 و :مور هم 

على أنه لايخزئ طواف القدو م على هك عن .ظواف الإفاضة إذا نسى ‏ ظواف 
ش الإفاضة لكونه قبل : قبل دوم النحر . وقالت طائفة من: . أصمات مالك.: إن طوافت ' 
' القدوم عر عن طواف الإفاضة كأ نهم رأوا أن الواجب إتما هو طواف واحدك + 
0 .وجمهورالعلماء على أن طواف الوداع جزرئ ص طواف الإفاضة إنلميكنطاف 
طواف الإفاضة لأنه طواف بالبيت معمول فى وقت طواف الوجوب الذى' 
طواف الإفاضة بعْلافٌ طراف القدوم الذى هو قبل وقت. طواف الإفاضة” ٠‏ 
ْ وأخدوا فيا حكاه أروقش بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع امن سسنة الحاج'. 
ْ ار ا 3 فإنه يرى عنه طواف الإفاضة © و استحبت.. جاعة ا 


إٍ 


ايا ع هم 1 0 
ْ للماء ان عرض له هذ أن يرمل فى الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضية» 


5 على .سنة. طواف القدوم .من الرمل ء.وأجموا على أن المكى ليس 3 


إلا طواف الإفاضة كا أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا ظواف القدوم 

وأجموا أن من تمتع بالعمرة إلى احج أن عليه طوافين طوافا لعمرة لله علا 
وطوافا للحج يوم النحر على ماى حديث عائشة.المشبوز . وأما المفرد للحج 
فليس: علية إلااطوافٌ واحد كما قلنا يوم البحر .. واختلفوا فى القارن. فقاله 
مالك والشافعى وأحمد وأبوثور : يجزى القاون طواف واحد وسعى واحد » 
وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر» وعمدتهم حديث عائقة المتقدم . وقاله 
التورئ والأوزاعى وأبوحنيفة وابن أ ليل على القارن طوافان وسعياك » , 
ورووا هذا عن على وابن مسعود لأنهما نسكان من شرط كل واحد منهما إذ . 
' انفرد طوافه وسعيه » فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا » فهذا هو 

القول فى وجوب هنذا الفعل و صفته وشروطه وعدده ووقته وصفته والذنى 
يتلو هذا الفعل من أفعال احج أعنى طواف القدوم هوالسعى بين الصفا والمروة. ٍ 
وخر امل اثالث اوجرا م فلنقل فيه . 


ظ القول فى السعى بين الصفا والمروة 
والقول و السعى فى حكله وف صفته وفشروطه وفترتيبه | 
القول حكمه 

0 أنا كه قال مالك والشافى عو مه روزن 1 بد كان علة حيز. ” 
قابل » ونه قال أحمد وإسمق . وقال الكوفيون : هو سنة » وإذا رجع إلى بلاده 
وم يسع كان عليه دم . ؤقال بعضهم :هو تطوع ولا شىء على تاركه ؟. فعمدة 
من أوجبه ما روى ٠‏ أن رسول إلله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول : 
اسعوًا فإن الله كنب عليكم السعى » روى هذا الجديث الشافعى 
عن عبد الله بن المؤمل » وأيضا فإن الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسادم ‏ ... 
. ف هذه العبادة محمولة على الوجوب » إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو اماع . 
أو قيان عند أمماب كاين مده مم يوجبه قوله تعالى 0 الصّنا 


0 


و 


: والتزوة مبن' شعائر الله لفاحج البينت أو ار قد ينا ستيه 1 


ن" طوف بهما ‏ قالوا إن معناه أن لايطواف وه هى قراءة ابن مشفوة 
وكا قال ميات ب بي لق تكلم أن : تفلو معناه: : أى لثلاتضلرا ه. 


“وضعفوا حديث ابن المؤئل . وقالت' عائشة : الآبة على ظاهرها وإنما نزت 
. فى الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الها ها والمروة على ما كانوا يسعون عليه 


فى الحاهلية لأنه كان موضع دنا ئح المشركين ء وقد قيل [نهم كانوا لاسعونه ' 


0 بين الصفا'والمروة تعظها لبيعض الأصنا م » فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآيق 


مبيحة لهم » وإتما صار الجمهور إلى أأها من أفعال الحج لأنها صفة فعسله ٠‏ 


: اا ل بذلك الآ ثار ا 


القول فى صفته 


ونا يه برد لاد عل روي ار بين الصفا والمروة أنه" 


يتحدر الراق على الصفا بعد الفراغ من الذعاء ء فيمشى على جبلته حتى يبلغ .. 


بطن المسيل فيز مل فيه نخنى يقطعه إلى ما بلى المزؤة » فإذا قطع ذلك وجاوزه ٠‏ 
5 مسشى مشى عبلى هيثة حى بأ المروة فيرق عابها حتى يبدو له البيت ثم يقول عله 


.0 بنحوا هما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا ».وإن وقف أسفل المروة أجزأه . 
ش 0 زم ينعن ل 0 


مرات. بيدا كل فلك بالصفا وتم يللروة. 6 فإن بدأ أبلروة قبل الصا أل 


ش ذلك الشوط لقولرسول الله صلى الله عليه وسام0 بدأ . عا بدأ الله به: 


نبندا” بالصفا )يريد قولة تعالى - إن الصفا والمروة من شعائر الله تؤقاك غطاة :.. 


٠‏ إن جهل قدأ بالمزوة أبجز] عه وأجمعوا على أنه ليس فى وقت السعى قوله 


ليم دعاء . وثبت من حديث جابر : أن رسول الله صلى الله 


كان إذا 0 على الصفا يكبر ثلاثا ويقول ٠:‏ لاإلهة إلات الله 


د 00 0 20 


وتحنده' لافتريك” له له ادك" وله الحتمسد” وهو عتلى كل ثى 


ع ديع فلك ثلاث مراك + ودحو ويصع عل الروة لك ... 


]مجو 


0 25-7 القولاق فرويل ٠”‏ : فا لخي 0 

.3 مدا الاي لا ل موري بجر صمت 

.حمواء لقوله صلل م فى حديث عائشة ١‏ افعسلى كلل" ما يتفعل” ١‏ 

الحاج عتَبَي أن" لاتتطوف بالببيت ولا تس بين الصا والمَروّة » انقرد 

هذه الزيادة يحبى عن مالك دون من روى عنه هذا الحديث. ولا علات 
٠‏ نهم أن الطلهارة ليست من شروطه إلا لحن فإنه شه بالطواق م ش 


٠‏ :الول فى ترتيبه 
وأما ترتييه فإن جمهورالعلماء اتن تفقوا على أن السعى إنما يكون بعد الطواف » 
وأن من سعى قبل أن يطوف بابييت يرجع فيطوف وإن خرج عن مكة » إن 
. جهل ذلك حى أصات النساء ىالعمرة أو ف المج كان عليه حج قابل والهدى 
- أو عبرة أخرى . وقالالتوزئ : إن فعلى ذلك فلا ثبى ء عليه وقال أبوحنيفة 0 
. إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود وعليددم. ا ا 
“و صفقة واشروطه المشبورة وترقيية 0 ْ 


الحروج إ 'عرفة ش 

وأماافعل الذى لى هذا الفعل للحاج + فهواخروج يوم التروية إلى منى ظ 

والمبيث بها ليلة عرفة . واتفقوا على أن الإمام يصل بالناسن يمى يوم الغروية 

... الظهر والعصروالمغرب والعشاء بها مقصورة : إل ]: نهم أجمعوا على أن هذا 

٠١ 0‏ لثمل لي شرط ف صم ايع من ضاق عليه الوقت »م إذا كا يوم عر 
0 ل 1 ْ 


داقو هذ قعل ينحصر فومعرقة حكة وف صفت وفشر وله . أما 
0 نهم أجمعوا على أنه ركن من أركان احج ء وأ من فاته فلي ش 
جح ابل واقدى فقول كر جل اللاو مياه :المج عترقةأ . 


00 1 ا ١‏ 0 لوس : 
وأا صف هو أذ بص الإمم إلى عر يوم عقب لوال » فا نات 
:بح عبن انين ١‏ وما اتققا على هنا لأن هذه الصفة م جم عليها من 


0 فعله صل الله جليه و سام ولا خلاف بيتهم م أن إقامة الحج هى لاسلطان الأعظم 


أولن يقيمه السلطان الأعظم لذلك وأنه يصلى وراءه برا كان السلطان أو فاجرا ٠‏ 
1 أو ميتدعا: 2 وأن السنة ذلك أن يأق المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس فإذا 
: زالت .الشمس خطب: الناسن :ا قلنا وجمع بين الظهر. والعصر . واختلفوا 
ف .وقت أذان الأؤذن نعرفة للظهر والعضر ؛ فقال مالك , : خطت الإمام حيئى. 
:بمضى ضِدرا من تخطيته أوبعضها » م م يؤذذاماؤذن رخو تخظب .:وقال الشافعى. 
يؤذن إذا أخذ الإعام فو الحطبة الثانية ..وقال 'أنوحنيفة :“ذا صَعِد الإمام المئير. 
ا ار المؤذن بالأذان :"فأذن كالمال ف الجمعة. » فإذا فرغ المؤذن قام الإمام 
يخطب م ينزل ويقع المؤذن الصلاة ؛ وبة-قال و تشبيها بالجمعة .وقد" 0 
3 حكى ابن نافع عن مالك أنه قال : الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام الخطبة 3 
ْ وقخديث جابر ١‏ أن النى صن الله عليه وبا لا راغت الشمسر قأمن بالقضواء ش 1 
فرجلت له وألى 6 الوادى فخطب الناسن 9 أذن يلال 5 أقام فصق الطهر ١‏ 
ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا 9 راح إلى الموقف ١‏ واختلفوا هل 


3 عم بين هاتين الضاذ” أبن بأذانين وإقام: تين أو يأذان وانحد وإقامتين فقال مالك 


0 مجمع بينهماً ' بأذانين وإقامتين, . وقال الشافء بى و أبو حنيفة والثورى وأبوثور ١‏ 


وجماع مم ع بان واخد وإقامتين وروى عنمالك مثل قوم -وروى : 
١‏ عن أحمن أنه يججمع قمهما باقامتين 3 والسة للشافعى حديث اير الطويل 


قىصفة حجه 31 الصلاة والسلام وفيه « أنه صللى الظهر والعصر بأذان واحد 


وإفاطين ا قلنا» وقول فالك مروى قن اي مسعود » وخجته أن الأصل هو" 


أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة » ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لولم يخطب , 9 


الوم «عرفة قبل الظهر أن ضلاته جائر م يلاف الجمعة ؛ وكذلك أجمعوا. ا 
القراءة فى هذه الصلاة سرء وأ: ها مقصورة إذا كان الإمام مسافرا : واختلفوا 
افا" كان الإمام مكيا هل يقصر عب ' الصلاة . يوم الثروية وبعرفة يوم اغرقة 77 
وبالمز دلفة ليلة النحن إن كان من أحد. هذه ٠‏ لواح ؟. ؟ فقال مالك والأوزاعى 


ا 0 


ام : 


وخافة : :إسنة هذة الراضيع 'التقصير را عون لحار قر . وقال- 
٠‏ الثورى وأبوحنيفة والشافعى وأبوثور وداود : لايجوز أن يقصر من كان من ٠‏ 
أهل تلك المواضع ».وحجة مالك أنه ل يرو أن أحدا أثم الصلاة معه صل الله ,. 
عليه وسلم أعبى بعد سلامه منها . وحجة الفريق الثانى البقاء على الأصل المعروف 7 
: أن القص ر لايجحؤز إلا للمسافر حنى يدل الدليل على التخصيص . واحتلف ' 
العلماء ق وجوب الجمعة بعر فة. ومى, » فقال مالك : لانجب الجمعة بعرفة 
ولا يمبى إلاأيام احج لالأهل مكة ولا لغير هم إلا أنيكون الإمام من أهل عرفة . . 
وقال.الشافهء ى هفل ذلك إلا أنه يشترط فى وجوب الجمعة أن يكون مثالك 
.من أهل غرفة أربعون رجلا على مذهبه اشتراط هذا العدد ق الجمعة : وقالك - 
أب و حنيفة : إذا كان أمير الحج ممن لايقصر الصلاة عمى .ولا بعرفة صلى بهم 1 
فيها الجمعة إذا صادفها : وقال أحمد إن كان "واى مكة يجيع بهم ويه 
قال أبوثور هر ٠‏ 
(:ولما شروطه ) فهو الوكوق بعرفة. بعد العاذة + واذلك: أنه ل يتلق 
العلماء ٠‏ أن رسول الله صلل الله عليه وسلم بغد ما صلل الظهر والعصى بعرفة 
ارتفع فوقف يجبالها داعيا إلى الله تعالى ووقف معه كل من حضر إلى غروبه 
الشمس » وأنه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها إلى المزدلفة » ولاا : 


0 ا خلاف بيهم أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة » وأجمعوا على أن من وقف :بعرفة 


قبل الزوال وأفاض منها قبلالزوال أنه لايعتد بوقوفه ذلك » وأنه | اذغ يدج 
فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طاوع الفجر فقد فاته الححج .. 
وروى عزعبدالله بن معمر الديل قال بحت روك الله لل اله علية واي 
يقول ٠‏ الحتج عترفات + فين أدركة” عبرفة قبل” أن” ١‏ يتطللم الفتجر 

م ا ا من الصحابة إلا أنه مجمع : 
عليه : و اختظفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبلغروب الشمس ؛ 

' فقال مالك : عليه حج قابل إلا أن يرجع قبل الفخر » وإن دفع منها قبل 
. الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه : وبالحملة فشرط صحة الوقوف عنده هو أن يقبف 

7 ليلا : وقال جمهور العلماء : من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن . 

: ال لتروب + 10م اختلفوا فى وجوب الدم عليه ' وعمدة الجمهور  -‏ 


وما 


سبيت عرو ين عضري ل نإو عديث ع عل حت قل ١‏ نيت رولك 


رس هسه 6 لقاع 2 31 
و هارا فقد ل اه 


وأجمعو | على أن المراد بقؤله فى هذا الحدرمث نهارا أنه بعد الزوال » ومن 

» اشارط الليل احتج بوقوفه بعرفة صل الله عليه وسلم حين غر بت الشمس‎ ٠ 
لكن للجمهور أن يقولوا إن وقوفه بعرفة إلى المغيب قد نبأ حدديث عروة بن‎ 
مضرس أنه علىيجهة الأفضل إذ كان مخيرا بين ذلك : وروى عن النى صلل‎ 


لله عليه وسلم من طرق أنه قال 0 غترفة. كلها ممؤقف وارتقعلوا عت" : 


ايه سر 


يطن. عثرنة” » والمُردئفة كلها مؤقف إلا طن سن و 


انها يتحر وفجاج ل العلماء فيمن 


1 وقف من عرفة بعرانة ة فقيل ححيجة تامو عليه دم 34 وبه قال مالك » وقال الشافجى :. 
لاحج له : وعمدة من أبطل المج النهبى الوارد عن ذلك ف الحديث : وعمدة من 


00 ل ينطله أن الأصل .أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل:» قالوا : 


ولم بأت هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والحروج عن الأصل ؛ فهذا هو ْ 
0 ل وا يلى الوقوف سال 


وقته : فأماكوت هذا الفعل كناشع الأسل يترا سحاد د 


اللاعتد التشلعر الحرام واذ كوه كا هّداكثم' - وأحعوا على أن من . 


يات بالمزقلفة ليله الندحر ومع فيها بين المغززات والعشاء مع الإمام ووقف نعل 
صلاة الضبح, إلى الإسفار بعد الوقوف بعر فة أن جيجه تام » وأن ذلك : 


لي ا : واختلفوا هل الوقوفكه بها بعد 0 


صلاة الصبح : والمبيت بها من سان الحنج أو من فروضة ؛ 0 الأوزاعى : 


اا ااا يو يا 0 
٠١‏ جاع من الايعينا: نعو من فروض احج » وه , فاته كان عليه حج قابل 


والهدى. » وفقهاء الأمصاز يرون أنه ليس من فروض.الحج» وأن م ن فاته 
الوقوف, بالمزذلفة والمبيت بها فعليه دم :- وقال الشافعى :إن حفم أن إل بعل 


: 1 :نصعن القيل الأول ول يصل” .بها فعليه .دم » وعمدة الحمهور.ماصح عنه أنه 


صلى الله عليه وسلم قدام ضعفة أهله ليلا فلم يشاهدوا معه صلاة الصبح بها 6 
وحمدة الفريق الأول قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عروة .بن مضرس. 
وهو حدررث متفق على حجته ( م: ن أذرك معنا هذه الضصلاة : يعبى صلاة الصبح. 
٠‏ بيجمع » وكان قد ألى قبل ذلك عرفات ليلا أونهاز! فقد تم حجه وقضى تفئه » 
. وقوله تعالى - - فاذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر اللحرام واذكروه. 
ش كاهداكم - : ومن حتجة الفريق الأول أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخل. 
مجميع ماف هذا الحديث ء وذلك أن أكثر هم علن أن من وقف بالمزدلفة ليلة 
ودفع مما إلى قبل الصبح أن حجه تام » وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة. 
وكذلك اجعوا على أنه لو وقف.باللمزدلفة وم يذكر الله أيه تام 2 وف ذلك. 
0 أيضا ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية » والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا الموضع ْ 
3 خا تالقان عار درن ين الترت والوداء يأرل 
بصا رحد وابالصيع ا 1 


القول ى رى سيار 0 
وأما الفعل الذى بعدها فهوربى الحمار» وذلك أن المسلمين اتفقوا على ٠‏ أن 
الى صل الله عليه وسام وف بالمشعر الحرام ودى المزدلقة بعد ماصلى الفجر . 
م دفع مها قبل طاوع الشمس إلى مى. ؤأنه فأهذا لوغ وهو يوم النحرٍ 
وى حمرة العقبة من بعد طلوع الشمشس » وأجمع المشلمون أن من رماها ىهذا" ' 
البوم فذلك الوقت : أعنى بعد طلوع الشمد مس إلى زواها فقد رماها فى وقها » ٠‏ 
وأجمعوا أن رسول الله صل الهعليه وسلم ل يرم يوم النحر من ع الحمرات غيرها ة 
واختلفوا فيمن ري جمرة العقبة قبل طاوع الفجر ٠‏ فقال مالك : لم يبلغنا أن 
رنول الله صل الله ليه وسلم رخص لأحد أن يرى قبل طلوج الفجر ول 
يه 1ك الزن زماها بل الجر أعادها » وبه قال أبوحنيقة وسفياا و أجل ب 


قف 


7 


ل شرممب 


٠‏ وقال العاف . : لأبأس به إن كان الستتل هوعد طلوع انين الشية بن 
ملع ذلك فمله صل الله عليه وسلم مع قوله وخذواعى نايك ) رما زوع 


عن ابن .عباس « أن رصول الله صلى الله عليه وساء اقيم ضعقية أهله وقاك : ْ 
الاترمؤا المتمرة حى تطكم الشسمس 0 :و أعدة من جوز رمه قبل | 
الفح ر:حديث أم سلمة خرّجه أبوداود وغيره وهو ( أن عائشة قالت : أرسل ١‏ 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ سلمة يوم النحر فرمت ابلحمرة قبل الفجر 
ومضت .فأفاضت .4 وكان ذللك اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله عليه 
- وسلم عندهاع وحديث أسماء « أنها رمت الحمرة بليل وقالت : إنا كنا نصنعه 
9 . على بهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأجمع العلماء أن الوقت المستحب. 
لرى جمرة العقبة هو.من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال » وإنه إن رماها . 
ش ل امروب الشمس من يوم التخر أجزأ عنه ولا شىء عليه . إلا مالكا فانه 
قال : أستتحب له أن يريق دما : واختلفوا فيمن لم يرمها حى غابت القمين 
فرماها من اليل أو من الغد : تال مالل : عليه دم ٠‏ وقال أز و نخنيقة, : إارى 
من الليل فلا شىء عليه » وإت أخرها إلى الغد فعلية ادم > وقال أبو يوسوث: 
2 ومحمد والشافعى لاشثىء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد ؛ وحجهم ١‏ أن 
رول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل مثل ذلك أعنى "أن يزما ٠.‏ 
ليلا وفحديث ابن عباس ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال له السائل : 
يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت » قال له : لاحترج ) وعمدة مالك أن ذلك .. 
ْ الوقت المتفق عليه الذى رى فيه رسول الله صلى اللعليه وسلم هو السنة » ومن . 
. خالف سنة من.سان الحج فعليه .دم على ما روى عن ابن عباس وأخذ به 
الحمهور : وقال مالك : ومعى الرخمصة للرعاة نما ذلك إذا مضى يوم النحر 
ورموا جمرة العقبة ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام التفر » فرخص لهم . 
رسول الله صلى الله عليه وصلم أن يرموا فى ذلك اليوم له ولليوم الذى بعده ٠»‏ 
فإن نفروا فقد فرغوا » وإن أقاموا إلى الغد رموا بعد الناس يوم النفر الأخير 
: وتفروا 3 ومعبى الرخصة للر عاة. عند جاعة العلماء: اهو جمع .يومين فى يوم ١‏ 
ش اواحد » إلا أن مالك لما يجرع عنده ماوجب مثل أن ججمم فى اثالث قوري 


00 م ل ألم 0 
ش الاك لقانت ؛ لأنه لابقفهى عنده إلاما وجب 3 رع ع نه شْ 
.«العلماء .ى مم يومين فى يوم ؛ صواء. تقدم ذلك اليوم الذى أضيف إلى غيره . ْ 
أو تأخر ول يشبهوه بالقضاء ؛وثبت 9 أن رسو الله صلى الله عليه وسام ' ذي:: 
.فى حجته الجمرة يوم النحر» ثم حر بدنة ثم حلق رأسه » ثم طاف طواف 0 
٠‏ :الإفاضة » وأجمع العلماه على أن هذا مبنة الحج . واختلفوا فيمن قدام من هذه 
عما آخره النبى .عليه الصلاة والسلام أو باإلعكس »فقال مالك : من حلق قبل 
أن يرى جمرة العقبة فعليه الفدية . وقال الشافعى : وأحمد وداود وأو ثور - 
الاكىه عليه و عمدتهم ما رواه مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال 
يت روك الله ييل اد عله وسار الآري اولان يسألونه» فجاءه رجل. 
غقال : يا رسول للهلم أشعر فحلقت قبل أن أتحر » فقال عليه الصلاة والسلام : 
محر ولاحترج » ثم جاءه آخر فقال : يا رسول اللهلم أشعر.فنحرت قبل أن 
9 أرق » فقال عليه الصلاة والسلام : ارام ولا حرج ء قال.: فا سئل رسول 
ْ الله صلى الله عليه وصلم يومئذ عن شى؟ قدم أو أخر إلا قال : افعل” ولا 
-حرج ؛ وروى. هذا من طريق 'ابن عبابن عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
.وعدة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وصلم حكم على من حاق قبل محله من ْ 
خضرورة بالفدية فكييف من غير ضرورة'» مع أن الحديث ل يذكر فيه حلق ٠.‏ 
الرأس قبل رى اللحمار » وعند مالك أن من تحلق قبل أن يذبح فلا شىء عليه ش 
وكذلك من ذبح قبل أن يرى > وقال أب وحنيفة : إن حلق قبل أن ينحر أو يرى 
غعليه. دم وإن كان قارنا فعليه دمان > وقال زفر : علية ثلاثة دماء دم للقر ان 7 
.2 «ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرنى : وأجعوا على أن من نحر قبل أن يرى 
ْ غلا شى ء عليه لأنه منصوص عليه » إلا ماروى عن ابن عباس ن أنه بكان يقَول 
. من قدم من حجه شيئا أو أحر فليهرق دما » وأنه من قدم الإقاضة قبل الرى ظ 
والحاق أنه يلزمه إعادة الطواف :وقال الشافعى ومن تابعه : لاإعادة عليه + 
..وقال“الأوزاعى : إذا طاف للإفاضة قبل أن يرى جمرة العقبة ثم واقع أهله 
أراق :دما : واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها فى يوم النحر . 
حمر العقية بسع 0 الحمرة من حيث ير من العنية من أسقلها : 


0 0 8# عا 


أو سن أعلاها أوام وسطها عل فيا ؛ وناوضم الغتار ابن الوا 
المنا جاء فى حديث ابن مسعود أنه استبطن الوادى ثم قال : من ههنا والذى... 
لالله غيزه رأيت الذى أنزلت عليه سورة البقرة يرى : وأخعوا على أنه يعيد : 
1 الرى إذا لم تقع الحضاة. فق العقبة أنه يرى فى كل يوم من أيام التشريق 1 
ثلاث جمار 0 وعشرين حصاة كل حمرة مها بسع » وأنه يجوز أن يرى 
عنها يومين وينفر ف الثالث لقوله: تعالى - فسن" تعجل” ف يتين قلا ثم 
عليه - - وقدارها عندهم أن يكون ىمثل حصى الحذف لما روى منحديث 
| . جابروابن باس وغيرهم ٠‏ أن الب عليه الصلاة والبلامرماللحمار بمثل حصى 3 
«الحذف » والسنة عندهم.قى ري الحمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرى ٠‏ 
الحمرة الأولى فيقف عندها ويدعو » وكذالك الثانية ويطيل المقام » يرم 
الثالثة ولا يقف لما روى ذلك عن رس ول الله صلى الله عليه و 
« أنه كان يفعل ذلك فى رميه » والتكبير.عندهم عند رن كل مرة حسن لأنه ْ 
يروى عنه غليه الصلاة والسلام . وأجمعوا على أن من سنة ردى الحمار الثلاث 
' ف أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال : واختلفوا إذا رماها قبل الزوال . 
فى أيام التشريق » فقال جمهور العلماء.: من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد 
الزروال : وروى عن أنى جغفر محمد بن على أنه قال : رى ؛ الجمار من طلوع 
الشمس إل غروبها ٍ وأجمعوا على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حى . ْ 
تغيب الشمس من آخرها أنه لايرميها بعد . واختلفوا فى الواجب من الكفارة ؛ 
قال مالك : إن من تررك زمى الحمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم ؛ 
توقال أبوحتيفة : إن ترك كلها كان عليه ذم » وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا 
كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع ختطة إلى أن ؛ يبلغ ذما سرك 
المجميع 2 إلا جمرة العقبة فن تركها فعلية دم : وقال الشافعى : غليه فلخضاة 
مد" من طعام ؛ ؛ وىخصاتين مدان » وى فى ثلا ثشدم. : وقال الثورى مغله » إلا أنه . 
قال ف الرابعة الدم . وزخضصت طائفة من التابعين فى المحصاة الواحدة ول يروا 
. خيهاشيئا » والحجة لحم حديث سعد بن ألى وقاص قال ( خخ رجنا مع رسول الله 
ضلى الله عليه وسا قحجته ؛ فبعضنا يقول : وعيت سبع » وبعضنا يقول:: 
محقم بمب يما عل يعن اتوقالء أمل لامر : لاثنىء ف ذلك ' 
0 1 عم ب بداية امد ل 


5 5 لا 1 1 3 م 2 4 5 ١‏ ٍ 0 
00-0 أن جرة العقبة ليت م ن. أركان” ١‏ : وقال عبله المللك ' 
”3 


:أصحصاب .مالك : ا 3 - فهذه هى عنة فال الور عن ! 
.الإحرام إلى أن ييل » والتجلل تحللان . :. محلل أكبر ». وهو طواف الإفاضة » 


موحلل أصغر وهو رب حمرة العقبة » وسن ل كار منا فيهدا. من الاختلاف + 


| .اقول فى الس الثاث 

دع للك بيشي اقول لأسكام > وقد اقول بك الاملاات 
. التى تقع فى احج » وأعظمها فحكم من شرع ف الحج فنعه بمرض أو بعدو أو ش 
' فاته وقت الفعل الذى هو شرط قى صدة الحج أو "أفسد حجه باتيانه بعضى ش 

. المحظورات اسه للحج أو للأفعال الى هى تروك أو أفعال 4 فلنبتدى من 
0 .هذه بما هو نص ف الشريعة وهو حكم الخعصر.وحكم قاتل الصيد ووحكم الخالقه 0 
' د ليعل لقي قائه النفث قبل أن يحل » واقد يدخل ىهذا الباب حكم ْ 
ل رتاتاره على القو 3 بأن وجوب, المهدى هذه هو لكان الحم 2 


٠‏ القول اق الأخضاز 

و الإحصار ٠‏ فالأصل فيه قوله سبخانه - فان' 0 َف 
امتسر'من” المدى - إلىقوله - فإذا أمثم ف ن" مع بالعتمرةر 
إن احج فا ليا من اندي - فنقول 2 لقلا فاحل لكيه 
اختلافا كثيرا » وهو السبب فى إختلافهم فى حك ا ضر :عرض أو بعدو » 
فأول اختلافهم فى هذه الآية هل المخصر ههنا هو ا صر بالعدو أو ا حر 
بالمرض ؟ فال قوم : المحصر ههنا هو اضر بالعدو ١‏ وقال اخرون بل 
. . المحضر ههنا هو امحصر بالمرض : فأما من قال إن امخصر ههنا هو امخصر بالعدو 
ْ فاحتجوا بقوله تعالى - فسن . "كان" متك مريضا أوابهٍ أذى من" رأسه - 

قالوا : فلو كان المحصر هو المحصر بمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك. 
فائدة ؛ واحتجوا أيضا بقوله سبحانه - فإذا أمثم فن متع بالعمرة إلى احج 0 
2< وهذه حجة ظاهرة » ومن قال : إن الآبة إنما وردت فلمحصر بالمرض فإنه 
٠‏ زعم أن المحصر.هو من أحصر ء ولا يقال أحصر فالعدو ؛ وإنها يقال حصره 


امود م 
الس وألحصره الرفن: :“قالوا دنوإها ذكر المرفن بعد ذلك لأن: الوه 
صتفان : صنف مخصر » وصئف غير بحصر ‏ وقالوا. : معنى قوله - - فإذا” 
أمنم . - معناه من المرض . وأما الفريق الأول فقالوا عكين هذا + وه و أن 
افع لأبدا وفعل ف الشبىء الواحد [نما. يأق لمعنين : أما فعل فإذا أوقع إبغيره فعلا. 
ْ :من الأفعال وأما أفعل فإذا عرّضه لوقوع ذلك الفعل به يقال : :افعله إذا فعل به 
فعل القتل : وأقتله إذا عرضه للقتل » وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق 
. بالعدو وحصر أحق: با مرض » لآن العدو إمما عرض للإحضار » والمرض! ١‏ , 
. فهو فاعل الإحصار : وقالوا : لايطلق الأمن إلا فى ارتفاع انوت ا 
وإن قبل ف المرض فباستعارة ولايصار. إلى الاستعارة إلا لأمز يوجب الخروج 
! عن الحقيقة » وكذلك ذكر حكم المر يض بعد الحصر الظاهر منه أن المخصر 
غير.المريض » وهذا هو مذهب الشافعى : والمذهب الثالى, بنك مالك 
وأى حنيفة : وقال قوم :. يل امخصر ههنا الممنو بع من المج بأى نوع امع 
إما عرض أو بعدو أو مخطأ ف العدد أو بغير ذلك < وجمهور العلماء على أن 
المحصر عن الحج ضربان : إما محصر يمرض » وإما محصر يعدو : فأما احص - 
. بالعدو فاتفق ق الجمهوز على أنه .محل من عنرته. أو جنجم نحي ا > وقال. 
الثورى والحسن بن صالح لايتحلل إلأ يوم النحر + والذين قالوا : يتحلل , 
حيث أحصر اختلفوا فى إيجاب ا مدى عليه وى موضع تحره إذا قيل بوجوبه. 
وق إعادة ماحصر عنه من حج أو عمرة » فذهب مالك إلى أنه ليجب عليه 
هدى وأنه إن كان معه هدى محره حيث. حل + وذهب الشافعى إلى إيجاب 


| 
1 


الهدئعليه » وبه قال أشبب . واشترط أبوختيفة ذبحه ف ارم : وقال الشافعى 
حيها حل : وأما الإعادة فإن الها يزئى أن لاإعادة عليه : وقال قوم : عليه 
الإغادة > وذهب أبوحتيفة إلى أنه إن كان أحر م بالحج عليه حجة وغرة : 
وإن كان قارنا فعليه حج وعمر تان » وإن كان معتمرا قضى عرته » وليسن, 
عليه عند ألى حنيفة ومحمد بن الحسن تقضير » واختار: أيرسف تقصيوم : 
وعيدة مالك فى أن لاإعادة عليه 8 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو 
1 وأصعابه بالحديبية ». فنحروا الهدى وحلقوا رءوضسهم وحلوا من كل شىء قبلء. 

0ب با بول فيسل لله اشع م جع اسك 8 مل 


8 ا 


1 1 1 


8 00 0 


ل ووم كد . يال يي 
الله عليه وسلم أمر 'أحدا من الضحايةٌ ولا ممن كات معه أن بقضى شيئا ولا أن ٠:‏ 
يعود لشىء ) وجمدة من أوجب عليه الإعادة و أن رسول الله صل الله عليه ش 
وشم اعتمر ف العام المقبل من عام الحديبية قضاء لتللك العمرة ) ولذلك قيل لها 
٠‏ عمرة القضاء . وإجماعهم أيضا غلى أن المحصر عرض أو ما أشيبه عليه القضاء : 
'فسبب الحلاف هو.هل قضى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم يقض ؟ وهل 


. يبت القضاء بالقياس م لا ؟ وذلك أن مهور العلماء على 0 القضاء يجب بأمير 
1 ثان غير أمر الأداء وأما من أوجب عليه المدى فبناء على أن الآبة وردثت 


ق الغخصر بالعدو : أو على أمها عافة لأن الهدئ فيها نض + وقد احتج هؤ لاء 


".يتحر النبي صل الله عليه وسلى وأصعابه الحدى عام الحذيبية حين أحصروا : 
1 وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الحدى لم يكن هدى محلل » وإما كان هديا . 


سيق ابتداء » وحجة ة هؤلاء أن الأصل هوأن لاهدى عليه إلا أذيقوم الدليل - 
أن اختلافهم فمكان الهدى عند من أوجبه فالأصل فيه اختلافهم فى مو ضع 
بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه عام الحديدية 2 انا ابن ساق : حرا ه 


٠‏ فالحرم » وقال غيره : إبما حره فى الحل » واحتج بقوله تعالى ‏ ه +" ارين" 


ماس هي سه 


كقروا وعد ركم" عن المسجد شرام والهداى ام | أن بلغ 


عله -وإتما ذهب أو حنيفة إلى أن من أحضر عن الحج أن عليه حجا وعمرة ‏ . 
لأن محص رقد فسخ الج ف عمرة ويم واخدا منهما » فهذا ارخم امخحصر 
بعدو عند الفهاء : وأما الخصر عرض » فان مذهب الشافء ىوأهل الججاز أله 
. لايحله إلا الطواف بالبيت والسعى مابين الصا والمروة » وأنه بالحملة يتحلل 
بعمرة » لآنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقليب عمر ة » وهو مذهب ابن عر 
وعائشة واين عباس > وخالف ذلك أهل العراق فتقالو | : يحل مكانه 0 


حكم امخصر بعذدو 2 أعبى أن يرس لهديه وبقدر دوم جره ويحل ف اليوم الثالث 


وبه قال ابن مسنعود : واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصارى قال : 


نمت رسول اللهاصل الله عليه وسام يقول 9 من كمسر أو عرّج فقتدا حل 


عد له اعم عو 


وعلينهة الحبجة | خسرى ( وياحما عهم على أن الخصر يعدو :لسن من شرط 


إخلاله الطواف بالبيت : والخمهور 0 الحصر بمرض عليه :ال هدى : ؤقال. 


ا 


0 0 ل لامنانت 1 ٌْ 
ش أبوثور وداود : : لاهدى عليه إعتمادا على فاج حكر هذا المحصر. 3 5 ْ 
الآية الواردة. امخصم مر اهو حمر العدو . 7 وأجمعوا على إبجاب القضاء عليه 000 
.وكل من فاته الحج. يخطأ من العدد فى الأيام أو محنياء الهلال عليه أو غير ذلك 
من الأعذار فحككه حك المحصر بمرض عند مالاك . وقال أبوحنيفة :. من فاته- 
الحج بعذر غير امرض محل" بعمرة ولا هدى عليه وعليه إعادة الحج »“والمكى 1ْ 
لمخصر عرض عند مالك كغير المكى يحل بعمرة وعليه الهدى وإعادة الحج : 
وقال الزهرى : لابد ١‏ أن يقف بعمرة وإن نعش نعشا . وأصل مذهبء . 
مالك .أن امخصر عرض لا امه إلى العام المقبل حتى محج خجة ١‏ 
القضاء فلا هدى عليه » فان تحلل بعمرة فعليه هدى المحصر » لأنه حلق رأسه 
قبل أن ينحر فى حجة القضاء » وكل من تأول قوله سبحانه فاذا أمنم فن. 
تمتع بالعمرة إلى الحج - أنه خطاب للمحصر وجب عليه أن يعتقد على ظاهر . 
الآبة أن عليه هديين : هديا لجاقه عند التحلل قبل ير فى حة القضياء - 
وهديا تتعه بالعمرة إلى احج » وإن حل فى أثهر الحج من العمرة وجب عليه . 
هدى ثالث ؛ وهو هدى المتع الذئى هو أحد أنواع نساك ت الحج . وأنا مالك ” 
رحمه الله » فكان يتأول لمكان هذا أن الحم بر إما عليه هدى واحد » وكان .. 
يقول ‏ : إن المدى الذى قله شبحانه - قإن أحص رتم فا استيسر هن اطدى . . 
هو نخبئه المدى النى. فى قوله - فاذا. | أمثتم فن تمتع بالعمرة إلى زم ذا سيور 
.من الهدى وفية .بعد فى التأويل ٠‏ والأظهر أن قوله سبحانه - فاذا أمثم فن ْ 
ْ 3 بمتع بالعمرة إلى احج - أنه غير عضر بل: هو و فىالمتع الح فكأنه قاك : ْ 
فإذا ل تكونوا:خائفين لكن متعم م بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدى ». 


ويدل على .هذا التأويل قوله سرمخانه ذلاك” رز 4 يكن "أهلهة اضرق . 0 


السجد الل رام وأخصريسئوي فيه خاضر الجد ارام وغيرة باجماع . 
وقد قانا فيأحكام الخصر الذى نص الله عليه » عل فى أحكام القا: قل يميد : 35 


0 اقوله لايد الغ 1 ١‏ :هذه «المارة فَعافب النسخ ولينظر معناها 0 
وى يعض 2 بد أن يعيك وجعل. بياضا لباق العيارة فليتأمل انه مصححه :. 


فتقول : : إن الك عدوا على أن 7 تعالى - يا 5 بترا ظ 


اانه وا لمي وأ لاع ونه قله :ت” ع افجراء” 
مثل ماقت لمن الدع لم يكم بيه ذا عتدال مدا كلم" متدايا بالغ 


م 


0 


38 0 3 9 طتعام مساكين رم عدال” ذللك” اناك 3 ى آية. 


متكة » واختافؤا ى تفاضيل أحكامها وفيا يقائن عل مقهومها مما لأيقاس 
عليه » فا أ: نهم اختلفوا هل الواجب ف قتل الصيد قيمته أو مثله ؟ فذهب ١‏ 
اشير إن أ اريس ارح بودن ابو عله إل اللاي ا لقي ١‏ 
أعو قيمة الصيد وبين أن يشترى بها المثل > م ع له 
ا ا ظ 
.من قتل نعامة فعليه بدنة 7 تشبيها + ل ب صا 7 
وحشية فعليه إنسية » فقال مالك : يستأنف فى كل ما وقع من ذلك الحكر بها ظ 


جاز » ومنها هل الآية على التتخبير أو. على الرتيب ؟ فقال مالك : هئ عل" 
التتخيير ‏ وبه قال أبوحنيفة + يريد أن الحكين يمخيران الذى عليه الحخزاء . وقال 
زفرا : هى على الترتيب » واخختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إذا اختتار الإطعام 
إن وجب على القول بالوجوب فيشترى بقيمته طعاما ؟ فقال ماللك : : يقوم ِ 
الصيد » وقال الشافعى. : يقوّم المثل » ولم يختلفوا فى تقدير الصيام بالطعام 

بالحملة » إن كانوا اختلفوا فى التفصيل » فقال مالك : يضوم لكل مد يوما ” 
وهو الذى يطعم عندهم كل مسكين 2 وبه قال الشافعى وأهل الحجاز . وقال. 
أحل الكوفة' : بصيوم لكل مدين نيما » .ونهو. القادر. الذى يطتم. "كل مسيكين 8 
عندهم : واختلفوا فى قتل الصيد خبطا هلفيه حزاء أم لا ؟ فالجمهور عل أن .. 


00 فيه الحزاء : وقال أهل الظاهر : لاجزاه عليه :.واختلفوا فى الجماعة يشئركون 


فى قتل الصيد :. فقال مالك .: إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد 
منهم جزاء كامل » وبه قال الثورئ وخاعة + وقال الشافغى : عليهم جزاء 


ْ ا وه 
"وان : وفرق أب واخليفة” بن رامين يقتلت الصينا و وبين فلن يتوه 
1 فى الحرخ فال" : عن كل واحد من امحرمين جزاء وعلى امحلين نجزاء. و احد 
. واختلفوا هل يون "أجد الحككين قاتلالصيد » فذهب مالك إلى أنه لايجوز : 
بوقال الشافعئ : جور : : واختللف أصعاب أبيحنيفة علىالقولين جيعا: :» واختلفوا : 
فى موخيع الإطعام» فقال ماللك : فى الموضع الذى. أضاب فيه الضِيْد إن كان: 
0 ثم طعام » وإلا فى أقرب المواضع إلى ذلك الموضع . وقال أبوحنيفة : ينا 
م .. وقال الشافعى : لايطعي إلا.مساكين مكة . :وأجمع العلماء عن أن الحرم».. 
إذ اليد أن علية الجزاء لانص فى ذلك. . واختلفوا.ق الحلال يقتل الصيد. . 
الجر فقال جمهور. فقهاء الأمصار : عليه الحزاء : وقال داود وأصعابه 0 
لاجزاء عليه .: ولم يختاف المسلمون. ف تحريم قتل الصيد فى الحرم » وإنما اختلفوا ... 


ه عاسا هة 


فى الكفارة وذلك لقوله سبحانه - دم يَرَوًا أنّا جعلننا حرا آمنا وقول 
رسول الله صلل الله عليه رسع « إن الله حرم كك يوم خلق. السمّوات. 
والأرض » وحمهورفقهاء الأمصارعلىأن انخرم إذا قتلالصيدٍ وأكله أنه ليس. , 
عليه إلا كفارة ,.واحدة * وروى عن عطاء وظائفة أن فيه كفارتين” » فهذه .. 
اعهى, .مشهورات المسائل. المتعلة هذه الآية 8 00 3 
( وأما الأسيات الئ دعنهم إلى هذا م فنخن شيرق 8ظ 2 0 
غنقول : : أماا من اشتر ط فى وجوب اللنزاء أن يكون القبل عندا فحجته أن 
اشتراط ذلك نص فق الآبة ». وأيضا فإن العمد هو الموجب للعقاب والكفارات:. 
عقابا ما : وأما من أوجب اللخزاء مع النسيان فلا حجة له ء إلا أن يشبه ازا 
عند إتلاف الصيد بإتلاف: الأموال » فإن الأموال عند الجمهور تضمن خطأ 
وسيانا . لكن يعارض هذا القياس. اشتراظ. العمد ق وجوت" الخراء: 01 
فد أجاب بعضهم_ عن هذا : أى العمد نما اشترط بلكان تعلق العقاب ٠‏ 
ش المنصوص عايه فى قوله - ليذوق وبال أمثره - وذلك لامعبى “له لآن 
. الويال المذوق هو ف الغرامة فسواء قنَتَلته مخطتا. أو متعمدا قد ذاق الوبال 0 
ولا خلاف أن الناسى غير معاقب » وأكثر ما تلزم .هذه الحجة لمن كان من ١‏ 
أصله أن الكفا رات لاتثبت بالقياس » فإنه لادليل من أثبتها على الناسبى إلا ' 


القياس: : وأما اختلافهم قَْ كل ل ف الشبية أو امثل فى القيعة 32 


1 00 ا 0 
من الاخسلات أن ٠‏ الثل تقال عل النى هو مثل. 0 .الذي هو مثل 0 
فى القيمة 7 لك حجة من رأى :أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن 
انطلاق لفظ .المثل على الشبيه ف لسان العرب أظهرء وأظهر منه على الثل 
فى القيمة » لكن. لمن حمل ههنا المثل علىالقيمة ذلائل جركته إلى اعتقاد ذلك : 
235 أحدها أن المثل :الذى هو العدل هو منصوص: عليه فى الإطعام والضيام ع ٠‏ 
٠‏ وأيضا فإن المثل إذا حمل ههنا على التعديل كان عاما فى جميع. الصيد ء فإن من 
. الصيد ما لايلى. له شبيه ‏ وأيضما فإن المثل فها لايونجد له شبيه هو التعديل-» 
وليْش يوجد للحيوان المصيد ف الحقيقة شبيه إلا من جنسه » وقلا نص أن 
'المثل الواجب فيه هو من غير جنسه » فوجب ب أن يكون ميلا ى لعي 
والقيمة 3 وأيضا ذإن ا حكم ف الشيية قد فرغ ععنه 2 : فأما الحكم بالتغديل فهو 
شىء يختلث باخثلاف الأوقات » ولذلك هو كل وقت يحتاج إن 0 
المنصوض عليهما 2 وعلى هذا يأ التقديرف الآية عشابه » ٠»‏ فكأنه قال : 
ومن قتله منكم متعمدا فعلية قيفة ما قتل من لنعم أو ذل القيمة طعامة 
أو عدل .ذلك ناف ! : وأما اختلافهم :هل المقدر هو الصيد أو مثله من النعم إذا ١‏ 
قد ربالطعام » » فن قال المقدر هؤالصيد قال : لأنه الذىلمالم يوجد مثله جع . ١‏ 
. إلى تقديره بالطعام » ومن قال إن المقدر هو الواجب من النعم قال : لآن 50 
.الشبىء إنما تقدر قيمته إذا عدم بتقدير مثله أعبى شبيهه . وأما من قال إن الآية. 
. على التتخبير فإنه التفت إلى حرف «أو إذ كان مقتضاها فى لسان العرب التخيير. 
وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات فى ذلك فشبهها فى الكفارات التى فببا 
الغرتيب باتفاق » وهن كفارة الظهار والقتل: ١‏ وأما اختلافهم فى هل يستأنف 
الحكم فى الصيد الواجد الذى قذ وقع الحكم فيه من الصحابة » فالسيببه 


فى اجتلافهم هو هل الحكم شرعى غير معقول المعنى أم. هلبا ميبقول:المعى 0 


فن قال' هو معقول المعيى قال : ما قد حكم فيه. فليس يوجد شى > أشيه 
به منه. » مثل البعامة فإنه لايوجد أشبه بها"من البدرنة فلا معتى.لإعادة الحم » 
“ومن قال هو عيادة رقال : يعاد ولا بد منه . وبه.قال مالا : وأما اختلافهم. . 
...ف البماعة يشتركون فى قتل الصيد. الواحد > فسيبه هل .الحزاء موجبه هوا 
لتعبي فقط. أو التعدي على جملة الصيد ؟ فن قال التعدى فقط .أرب عل 


من هذا الكتاب إن شاء الله : .وتفريق ألى حتيفة بين المخرمين وبين غير 
الم رين القاتلين فى الحرم على جه التغليظ على ار مين .ومن “أوجب على 
كل واحد من الخماعة جزاء فإنا نظر إلى سد الذرئع و فإنه لو سقط عنهم 


5 


اي ل 0 : : 1 


0 ا ممم 


1 


ككل 0 من الجماعة القاتله. للصيد جزاء ».ومن ان لسري .على علة 
الصيد قال : عليهم. -جزاء واحد وهذه المشكلة شبيهة بالقصاص ق النصابه. 


فى السرقة وف القصاص ف الأعضاء وف الأنفس ءًُ وسدأق فى مؤاضعها من 


الحزاء خملة لكان من أراد أن يصيد فى الحرم صاد فى جماعة » وإذا قلنا إن 


الدزاء هو كفارة للثم فيشيه نه لايتبعض | ' م قتل الصيد بالاشتر اك فيه :6 فيجبه 0 
“أن لايتبعض الخزاء يجب ' على كل واحد كفارة : وأما وأما اختلافهم ىهل يكون 


أذ الحكين قاتل الصيد. :0 فالسبب فيه معار ضة مفهوم الظاهر لفهوم 


0 المعنى. الأصل. فى الشرع » وذلك ت أنه لم يشترطو اق -الحجكين .إلا العدالة.. .+ 
٠‏ فييجب على ظاهر هذا أن يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشراط ». منواءة 
كان قاتل الصيد أو غير قاتل : 0 | مفهوم المتتى الأصلى فق الشرع فهو ١‏ 
أن المحكوم عليه لايكون اا .على . نفسه . وأما اختلافهم فى الموضع 0 
فسبيه الإطلاق أعى أنه لم يشترط' فيه موضع » ٠‏ فن شبهه بالزكاة فى أنه حق. 
: ,للمسا كين فقال لاينقل من موضعه . وام من رأئ أن المقصود بذلك إتما هو . 
7 رفق بمساكين مكة قال : لانطعم إلا مساكين أمكة . ومن اعتمد ظاهن. 

الإطلاق 500 خيث شاء . وأما اختلافهم فى الحلال يقتل الصيد 


فى الحرم هل عليه كفارة أم لا ؟ فسيبه هل يقاس ف الكفارات عند من يقول 


0 بالقياس. ؟ وهل القياس أصل من أصول الشرع عنلك الذين حتلفول فيه 5 : 
فأهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد في الخرم على اورم لنعهم القياسن ْ 


فى الشرع » ويحق على أضل ألى حنيفة أن يمنعه 3 القياس فى الكفارات » 


ولا خلاف بيهم فى تعلق الاسم به لقوله سبحانه وتعالى - أو ل يرو أنا 
جعلنا حراما. آمنا ويتتخطنف الناسن من حوهع - وقول رسول.الله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم ( إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » وأا اختلافهم ش 
ّْ فيمن قتله نم أكله هل عليه جزاء واحد أم جزاءان ؟ فسيبه هل أكله . 
تعد ثان عليه سوى تعدى القتل أ 00> وإنكان نيا عليه قهل هو سباق 


0 

تباي الأول أم لا؟ وذلك أنهم 'انققوا. :على أنه إن أكل أنم وك 0 
النظر 'كفازة الحزاء يشتمل على أربعة ‏ أركان :مغر فة الواجب فى ذلك غ' 
ومعرفة “من تحب أعليه » ومعرفة القعل الذئ" لأجله: يحب ٠‏ ومعرفة “محل 
الواجوات” وكان قد تقدم الكلام”ى أكثر هذه الأجناس © وبى من ذلك 
أمراث : أحدتههما :اختلاف ف بعض الواجبات من الأمثال فى بعض المصيدات 
والثانى ما هو صيد مما ليس بصيد يجب أن ينظر فها بى علينا من ذلك : 1 
٠‏ نن أصول هذا الباب ما روى عن عمر. بن اللخطاب أنه قف . فى الضيع 


5 


0 0 يكبش 4 وق الغزال عم 2 وق الآرنث 4 وق اير بوع بجحفرة 4 واليربوع. : 


حويبة ها أزيع قائم وذنب تمر قا تجنر الشاة » وهى من ذاوت الكروش © 
والعنز عند أهل العلم من المعز ماقد ولد أو ولد مثله » وابلخفرة والعناق من 
المعز 6 فالخفرة ماأكل واستغنى' عن الر ضاع » والعناق قيل فوقء الحفرة وقيل 
دوا '» وخالف مالك هذا الحديث فقال : ف الأرنب والتربوع لايقومان ٠‏ 
إلا بما يجوز هديا وأضحية ٠‏ وذلك.الحذع فا فوقه من الضأن » والثنى .لها ظ 
غوقه من الإبل والبقر : و حجة مالك قوله تعالى ‏ هديا بالغ الكعبة - ٠‏ 
.وم يختلفوا أن من جعل على نفسه هديا. أنه لايجزيه أقل من الحذع. فا فوقه 
١‏ :من الضأن والثنى مما سواه وى صغار الصيد عند مالك مثل ما فى كباره' ْ 
وقال الشافعى : يفدى صغار الصيد بالمثل .من ,صغار النعم وكبار الصيد, 
6 59 ؛ وهو مروى عن عمر وعمان وعلى وابن مسعود ») وحجته ' 

حفيقة حقيقة المثل ٠‏ فعنده في النعامة 'الكبيرة بدنة » وق الصغيرة ة فصيل ‏ 3 
0 فى القيمة : واختافوا من هذا الباب ف حمام مكة 
وغيرها + فقال ماللك فى حسام مكة : شاة » وفى مام الل حكومة الى 
قول ابن القَامم فى حمام الحرم غير مكة » فقال مرة ة شا كحمام مكة و 


ل ومرة قال احكؤمة كحمام الخل -“وقاك الشافعى : :اق كل م شاة 3 


7 وق حمام سوى الحرم قيمته > وقال داود كل شىء لامثل له من الصيد ' 
' فلا جزاء فيها إلا الحمام فإن فيه شاة » ولعله ظن ذلك إجماعا 2 فإنه روف 
. عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الضحابة : وروى عنعطاء أنه قال : 

فى كل شىء من الطير شاة : واختلفوا منهذا الباب فى بيض التعامة ».فقال 


ال لوم ا عدا واد 
مالك ١‏ لأرق ف يض 'النعامة: عدن تمن النندثة + وأبو حنيقة على أصله . 
.ل القيمة : ووافقه الشافعى فى هذه المسئلة :به قال أبوثوز. - وقال أبوحنيغة : 
إن كان فيها فرخ ميت فعليه اللخزاء :عن جراء التعامة: :' واشترظ أيوثوار. ' 
:ذلك أن يخرج حا ثم يموت : وروى عن على أنه قضى: ى. بيضن النعامة . 
بأن يرسل الفحل على“ الإبل:فإذا تبين القاحها سميت ما أضبت من البيضن 3 
قلت : وهذا هدى ..ثم ليس عليك ضمان مافسد من الحمل وقال عظاء ب 
.عن كانت له إبل فالقول قول على » واإلا فى كل بيضة درهمان » قال أبوعر : . 
وقد روى :عن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النى .عليه الضصلاة والسلام ِْ 
دق يضمن العامة يصيبه أخر م تمنه ) من. وجه ليس بالقوى : وروى عن :ابن: 
مسعود أن فيه القيمة » وقال : وفيه أثر ضعيف : وأكثر العلماء على أن اللخراد 
م من ضيد البر بيجب على المخرم فيه الحزاء : واختلفوا ف الواجب من ذلك » فقاك, 
مر رضى الله عنه : قبضة من طعام ».وبه قال مالك : وقال أبوحنيفة وأصضجابه : ' 
مرة خير من جرادة. وقال الشافعى : ف الخراذ قيمتم + وبه قال أبو ثور إلاأنه. 
قال : كل ما تصدق به من خفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة : : وروى عن ابن 
عباس أن فيها تمرة مثل قول أىحنيفة : وقال ربيعة : فيها صاع منطعام وهو 
اشاذ : وقد روى عن ابن ع ر أن فيا شويهبة وهؤا أيضا شاذ » فهذه هى 
“مشيؤزات,ما اتفقوا. على الحزاء فيه + و الحتلقوا فما هى الشزاء ‏ فيه - وأما 
اختلافهم فيا هو صيد مما ليس بصيد » وفم| هو من صِيْدَ البح مما ليس منه . 
فإنهم اتفقوا على أن صيد البر محرم على احرم إلا ا حمس الفواسق المنصووص 
عليها » واختلفوا فما يلحق بها ما ليس يلحق » وكذلك اتفقوا على أن صيد 
البح ر حلال كله للمحرم » واختلفوا فيا هو من صيد البحر ما يس منه » ا 


سه و 0 


'وهذا كله لقوله تَعْال « اخيل 0 د البحر وطتعامنه متاعا كلم" 


ولارة وجحرم عتكث”' ل السب 08 ملم حرم - وحن نذ كر: 
.هعشهورما اتفقوا عليه من هذين الحنسين وما اختلفوا افيه 4 فنقول : ِ أدبن 
حدرث"» ابن ر وغيره .أن رسول الله ا يي من 

: الوا واب “.لشن عل المحم جمناح ”فى فتلهن :+ الغ لغراب واخيدلة. 


0 0 سيوم 

07 لغ ب اليا و “واف العقوار ]ا فل انفود العلقاء ل لو ل نهذة 

ِ الحديث > وجمهورهم على القول. بإباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصي 
. وإن كان بعضهم اشبرط فى ذلك أوصافا-مً واختلفوا هل هذا باب مني 


.0 الحاص أريد به الخاص » أو "من باب الخاص أريد به العام » والذين قالوا هو . 


من باب الخاص أريد به العام اختلفوا.ى أىّ عام أريد بذلك ٠‏ فقال مالك : 
الكلب العقور الوارد فى الحديث إشارة إلى كلسبع عاد » وأن ما ليس بعاد من. 
السباع فليس للمحرم قتله ولح ير قتل صغارها الى لاتعدو ولاما كان منها أيضا” 
الايعدو ولا خلاف بيهم فى قتل الحية والأقء ى -والأسود وهو مرزوى عنم 
. النبى عليه الصلاة والسلام من حديث سعد الخدرى قال : قال رسول الله 
: صلى الله عليه وسام 9 3 00 الأفعتى والأسود” ) وقال مالك : لاأرى قتل: 
الوزغ. 0( والأخبار بقتلها متواترة ©» ,لكن مطلقا. لان الحرم » ولذلك توقف 
فيها مالك فى الحرم ‏ وقال أبوحنيفة. ١‏ وين اكاب لتر إلاالكب 
. الإسى والذئب + وشذت طائفة فقالت : لايقتل إلا الغراب الأبقع : و 
: الشافعى كل عيرم الأكل فهو معن فى اللحمس . وعمدة الشافعى أنه 0 
على امحررم ما أحل للحلال » وأن المباحة الأكل لايجوز قتلها بإجماع للمبى . 
سول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البهائم - وأما أبو حنيفة فل م يفهم من, ٠‏ 
اسم الكلب الإنسى فقط بل من معناه كل ذئب وحشى واتعافوا قالر يورا 
قبعضهم شبهه “بالعقرب » وبعضهم رأئ أنه أضعف نكاية.من العقربك < 
م وبالحملة فالمخصوص عليها تتضمن أنواعا من الفساد ٠‏ فن اق أنه من يابه : 
الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشببه إن كان له شبه » ومن. 
لير ذلك قصر الهى على المنطوق به - وشذت طائفة فقالت : لايقثل إلا 
الغراب الأبقع » فخصصت عوم الامع الواره الخدت الشايت عا وو عن 1 : 
غائشة أنه جليه الصلاة والسلام قال « خمس يقتلن فى الحرم © فذكر فيين - 
الغراب الأأبقع ٠‏ وشذ النخعنى فنع اخخرم قتل الصيد إلا الفأرة 2 وأما اختلافهم 
فيا هو من صيد البحر مما ليس هو منه » فامهم اتفقوا على أن السمك من صيد 
البحر » واخختلفوا فماعدا السمك + وذلك بناء منهم على أن ما كان منه يحتاج ٠.‏ 


0 00 الق مت 
إلى ذكاة فليس من صيد الياز » وأكثر ذلك ما كان ا ٠‏ ولابخالاف 
بين من يحل جميع ما فى البحر فى أن صيده حلال » وإنما اختلف هؤلاء فيا . 
كان من الخيوان يعيش ف البر وفالماء بأى الحكين يلحق ؟ قياس قول أكثر 
العلماء أنه يلحق بالذى عيشه فيه غاليا ؛ وهو حيث يولد : والخمهور عن أن 
١‏ طير المناء محكوم له بحكم حيوان البر . وروى عن عطاء أنه قال فطير الماء 
الحيلث 1 ون أغلب عيشه يحكر له بحكله : واختلفوا فى ثيات الحرم هل فيه جزاء 
أم لا ؟ فقال مالك : لاجزاء فيه » ونا فيه الاثم فقط للمبى الوارد فى ذلك . 
ا وقال الشافعى :فيه الجزاء فى الدوحة بقرة » وفما دونها شاة : وقال أبوحنيفة : 
كل ما كان من غرس الإنسان فلا شىء فيه » وكل ما كان نابتا بطبعه ففية 
د . وسبب الحلاف هل يقاس النبات فىهذا على الميوان لاجتماعهما ف النهبى 
1 عن ذاثك فى قوله عليه الصلاة والسلام 0 لايتفر صيداها ولا يعضد” 
سجترها فهذا. هو القو ل فىمشهو رمسائل هذا لجنس 0 فى حك م الحالق, 
0 رأسه قبل محل الحاق : ش 0 


القول ف فدية الأذى وحكم الحا رآ رأمبه قبل 0 


وأما قددة الأذى جم أيضا 8 لورود الكتاب يذلك والسنة 4 
8 


3 


الكتاب فقنو له تعالى 3 قسن "كان ل مره يضا أو به دعسن" 8 
قفد 0 من" صيام أو اصداقة. 9 ا -. وأما “لشي لع ا : 
آين: محر ة الثابت و أنه كان مع رسول الله 0 الله عليةا 'وسلم محرها. 5 فآذاه ُ 
الفمّل فرأسه : فأمرة رول الله دصل الله عليه وض أن بحلق رز أسة وقال ‏ 
ْ هم" ثلائة يام أو أطعيم' سس مساكين مُديئن .لكل إنسان » أو 
0 انْسّك” بشاة “أئ ذلك ات أجرا عنك وو الكلام. هته الآبة 
على من تحب الفذية 5 وعلى من لايمب . » وإذا وجبت فا عى الفدية.الواجبة.؟ 
: 3 أى شىء حب الفدية ؛ ومن نجب ومتى يحت وأين ن تحب ؟ فأما على من. 
.تجب الفدية » فإن العلماء أَبمعوا على أنها واجبة على كل من أماط الأذى مو ظ 


“ضرورة لورود التص بذلك ام فيمن ن أماطه بغير ضرورة. ؛ فقاله 77 


َه 


وساءءو 0 وه شالم 00 


2-0 


ا كا ال وض 0 
يمالك : عليه الفدية المنصو ص عليها: 0 قال الشافعى و بو حنيفة : إن خلق دوله 
ضرورة قإنما عليه دم.فقط ... واختلفو!.هل من شرط من. وجبت عليه الفدية. ‏ 
بإماطة الأذى أن يكون متعمدا أو الناسى ذلك والمتعمد سواء » فقال مالك : 
العامد ى ذلك والنامى واحد ». وهو قول ألىحتيفة والثورى والليث - وقالك 2 / 
: الشافعى فى أحد ابه وامل الظاهر 5 لافدية' على الناسبى 3 من اشرط ش 

ف وجوب الفدية الضرورة فدليله النص » ومن أوجب ذلك على غير المضطر 
فحجته أنه إذا و.جبت على المضطر فهنى على غير المضمطر أوجب :ومن فرق 
بين العامد والناسى . فلتفريق الشرع ف ذلك بينهما فى مؤاضع كثيرة » ولعموم. 
قوله تعالى- وَلَينْس عنليكم جناح فيا أخلطأ”تم به ولكن' ما تعتسّدتة” 
قذوبكم”' - ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان ) ومنلم يفرقبيتهما فقياسا على كثير من العبادات التى ل يفرق الشرع 
فيها بين الحطأ والنسيان : وأما ما يحب ف فدية الأذى » فإن العلماء أحمعوا على' 
أنها ثلاث خصال على التخبير : الصيام والإطعام والنسك لقوله تعالى ‏ ففدية 
من ضيام أو صدقة أو. نسك ‏ والجمهوز على أن الإطعام هو لستة مساكين » ٠.‏ 
وأن النسك أقله.شاة > وروى عن ا حسن و عكر مة ونافع أنهم قالوا :. الإطعام. 
لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام ؛ ودليل االحمهور حديث كعب بن عجرة .| 
الثابت : وأما منقال : الصيام عشرة أيام فقياسا على صيام القتعم وتسوية 
الصيام مع الإطعام .» ولما ورد أيضا فجزاء الضيدق قوله سبحانه ‏ أو غدل 
: ذلك ضياما ‏ وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة البى ورد فيها 
النض ٠‏ فإن الفقهاء اختلفوا فى ذلك لاختلاف الآ ثار فى الإطعام فى الكفارات ؛ 
فقال مالك والشافعئ وأبو حنيفة وأصحابهم : الإطعام فى ذلك مدان بمد النى. 
صلل اللة عليه و سلم لكل مسكين ؤروى عن الثورئ: أنه قال ٠‏ من لبر 
..“نصف صاع ومن القّر والزييب والشعير صاع : وروى أيضا عن أى حنيفة 
مثله وهو أصله فى الكفارات : وأما ما تحب فيه الفدية » فاتفقوا على أنها نجب. 
على من حلق رأسه لضرورة مرض أو جيوان يؤذيه فى رأسه : قال ابن عباس : 
...رض أن يكون برأسه قروح ء والأذى :.القتهل وغيزه. + وقال عطاء : 
المرض : الصداع » والأذى : العمل وغيره : والجمهور على أن كل ما منعه , .. 


/ 


0 فعليه الفدية 0 أي دم على اخحت 


5-6 ظ ظ 
وخلق. الرأس وقمن الأتقار آنه إذا استيانح: 
ف بينهم فى ذلك أو إطعام » ول يفرقوا بين 
الغنر وغيره ق هذه الأشام » وكذلك استعمال الطيب : وقال قوم : ليس 
ىق قص الأظفار شيء . وقال قوم : فيه م : وحكى ابن المنذر أن من منع 


٠‏ الخرزم من لباس الثياب المخيط 


0 اخرم قص الأظفار إجماع واختلفوا فيمن أخذ بعض ى أظفاره » فقا الشافعى 


١‏ وأبوثور : إن أخذ ظفرا وأحدا أطنم م فسكيا ولحذا : وزإن انمد طفرين أ 
مسكيئِين ع وإن أخذ ثلاثا . فعليه دم ف مقام واحد :- وقال أبو حنيفة فى أحد 
أقواله لاثئء. عليه يعن : يقصبا كلها : وقال أبو محمد بن جزم. : يقص 
حرم أظفاره وشاربه وهو شدّوذ » وعنده أن لافدية إلا من حلق الرأس 

٠‏ فقط للعذر الذى ورد فيه النص : وأجمعوا على منع حلق شغر الرأس ؛ واختلفوا. 

 :.ةواد فى حلق الشعر من سائر السك : فالجمهور على أن فيه الفدية + وقال‎ ١ 
» لافدية فيه واخختلفوا قب 3 فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه‎ 

فقّال مالك :: ليس على من نتف الشعر البسير شىء إلا أن يكون أماط به أذ . 

فعليه الفدية > وقال الحسن : فى الشعرة مد وف الشعرتين مدان ؛ وف الثلائة 
ٍ دم » وبه قال الشافعى وأبوثور : وقال عبد المملك صاحب مالك : فها قل 
من الشعر إطعام وفيا كثر فدية. : فن فهم من منع حرم خلق الشعر أنه عبأدة 

سوى بين القليل والكثير * ومن فهم من ذلك منع النظافة والرين والاضتراحة. 

الى فحلقه فرق بينالقليل والكثير » لأن القليل لين فى إزالته زوال أذى : 

أما موضع الفدية فاختلفوا فيه » فقال مالك : يفعل من ذلك ماشاء أين شاء . 

كه يدها وإن 'شاء. ببلده » وسواء عنده فى ذلك ذبح النسلك والإطعام : 
والصيام » وهوقول مجاهد » والذى عند مالك ههنا هو نسلك وليس هدئ © . 

. فإن الهدى لايكون إلا بمكة أو بمبى : وقال أبوحنيفة والشافعى : اليم والإطعام ش 

لايجزيان إلا بمحكة والصوم حيث.شاء + وقال ابن عباس 0 

فبمكة » وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء » وعن أى حنيفة مثله 0 

محختلف قول الشافعى أن .دم الإطعام لابجرى “إلا لمساكين الحرم 2 و ْ 
الحلااف استعمال: قيامسن دم النسلك على الهدى » فن ٠‏ قاسه على الهدئ 0 
فيه تروط اللدعومن للذيح فى لكان لقصو به وف مساكين. الحرم » ونه 


. م 
0 كنا رح ان الطدى. يحون إطحامة 00 مساكين الخرم والنئ جمع. 
«النسلك والهدى هو أن المقصؤد سما منفعة المساكين المخاورين بيت الله 
واتغالف يقول : إن الشرع لما فرق بين اسمهما فسمى أحدثنا نسكا وسمبى 
الآخر هديا وجب أن يكون حكلهما ممتلفا : وأما الوقت.فالحمهور على أن . 
.هذه الكفارة لاتكو ن إلا بعد إماطة الأذى » ولا يبعد أن يدخله الحلاف قياسا 
على كفارة الأمان ء فهذا هو التقؤل فى كفارة إماطة الأذى : واختلفوا فىجلق 
الرأس هل هو من مناسك الحج أؤ هو مما يتحلل به منه ؟ ولا خلاف بين ٠‏ 
«الحمهور ف أنه من أعمال الحج » وأن الحاق أفضل من التقصير'لما 00 
. محديث :ابن >ر/,أن رسول ل 0 رحم 
المُحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله » قال : الهم ايحم ١‏ 
الحلقين » قالوا: : والمقصرين يارسول الله » قال :الي ارحمم 
المحلقين : قالوا : والمقصرين يارسول الله » قال : والمقتصرين » . 
وأجمع العلماء على أن النساء لايحلقن وأن نين" التقصير : واختلفوا هل هو 
'نسلك يحب على احاح والمعتمر. أولا ؟ فقال مالل : الخلاق نسلك الحاج 
'وللمعتمر وهو أفضل من التقصير 3 ويجب على كل "من فاته :الج وأحصر 
يعدو أومرض أو بعذر وهو قول جماعة الفقهاء إلا امخصر. بعدو ء فإن. 
أن حنيفة قال :. ليش عليه لاق ولا تقصير > وبالحملة. فن جعل. الحلاق 
1 و التقصير نسكا أوعة ف تركه الدم 2 ومن لم يجعله من النسلك لم يوجب 


قنه شيا . / 


ظ القول فى كفارة المتمتع 
| و كفارة المتمتع ابى. نص الله عليها فى قوله سبحانه - فلن" يمحم 
بالعسمارة إلى الج ف استدسر من ادي ألا » فإنه ‏ لاخالاف 
ف وجوبها » وإتما لحلاف ف المتمتع من هو ؟ وقد تقدم ما فى ذاث من الحلاف 
واالقول هذه الكفارة أيضا يرجع إلى.تلك الأجناس بعينها على من نجب ؟ 
وما الواجب فبها ؟ ومتى نجب ون جب وى أى مكان نجب ؟ فأمًا على من 


ظ دوو ش 
١‏ عل فل لشب باثقاق » وقد تقدم الحلاف ف امتمتع من هو.. :وأنا الاتهل: 
ْ فى الواجت » فإن الحمهور من العلماء على أن'ما استيسز من الهدى هو شاة » 
..واحتج مالك فى أن امم الحدى قد ينطلق على الشاة بقوله تعالى ف جزاء الصيد 1 
عد بال الحدة - ومعلوم بالإجماع أنه قد بحب قجزاء الصيد شاة » وذهب . 
الِيْن مر إلى أن اسم:الحدى لاينطلق إلا على الإبل والبقر » وأن مععى قول تعالل. 
- فها استيسر من الهدى - أي بقبرة أدون من بقرة » وبدنة أدون من بدنة . 
5 وأجمعوا. أن هذه الكفارة على الترتيب » وأنة منلم يد الحدى فعليه الصيام : 
.واختلفوا فى حد الزمان الذى ينتقل بانقضائه فرضه من الهدى إلى الصيام + : 
خقال ماللك : إذا شرع ف الصوع ققد انتقل واجبه إلى الصوم وإن وجد المدئئ. : * 
ْ .فى أثناء الصوم :ناك الرحينة : إن وجد الهدى ىصوم الثلا: ة الأيام لزمه »» 
وإن وجده فى صوم السبعة لم.يلزمه » وهذه المسئلة نظير مسئلة من طلع عليه. 
الماء فى الصلاة وهو متيمم : : وسبب الحلاف هو هل ما هو شرط فى ابتداء 
ٍ العبادة هو شرط فى استمرار ها : وإما فرق أبوحنيفة'بين الثلاثة والسبعة » لأن 


ْ الثلاثة الأيام هى عنده بدل من الطمدى والسبعة ليست يبدل » وأجمعوا على ألم . 


.إذا صام إثلاثة الأيام فالعشرُ الأول من ذى الحجة أنه قد أتى بها فى محلها لقوله 
سبحانه - قتصيام قلاقة نام فى الج ولا حلاف أن الع رَ الأول منأيام. 
الحج : واختلفوا فيمن صامها فى أيام حمل العمرة قبل أن يهل" بالحج أو صامها 
.أيام منى ؛ فأجاز مالك صيامها ف أيام منى ومنعه أبوحنيفة وقال : إذا فاتته 

الأيام. الأولى وجب الهذى: فى ذمته ومنعه مالك قبل الشروع فى عمل الحج ش 
وأجازه ا : وسبب الخلاهن هل ينطلق .| ١‏ 0 على هذه الأيام 
ا 0 : لاتجرى كفارة 2 موجها قال : لايجزى الصوم 
إلا بعد الشروع فىالحج » ومن قاسها على كفارة الأعان قال : يجحرى .واتفقوا 
أنه إذا صام السبعة الأيام فى أهله أجزأه » واختلفوا إذا صامها ف الطريق فال 
مالك : يخرى الصوم » وقال الشافعى : لايجزرى :- وسيب الدلاف الاحئمال": 
1 . الذى فى قوله سبحانه - إذا وجعلم' - فإن ١‏ سم الراجع ينطلق على من فرغ 
عن الرجوع ا 0 0 الكفارة الى تهت 

2ش 3 0 5 


فد الال 


ْ المع وهى من لفق علي » ولا حلاف أن من فاته احج بعد أن شزع فيد 
إما يفوت ركن من أركانه » وإما من قبل غلطه ف الزمان » أو 'من قبل جهله , 
أو نسيانه أو إتبانه فى الحج فعلا مفسدا له ء فإن عليه القضاء إذا “كان حجا واجبا 
وهل عليه هدى مع القضاء ؟ اتختلفوا فيه + وإن كان تطوعا فهل عليه قضاء ُ) 
أم لا؟ الحلاف ذلك كله » لكن الحمهور على أن عليه ال هدى لكون النقصان 
الذدئخل عليه مشعرا بوجوب ال هدى : وشذ قوم فقالوا : لاهدى أضلا ولا قضاء 
إلا أن يكون ىح واجب ؛ وبما يمخص الحج الفاسد عند المسمهور دون سائر 
العبادات أنه يمضى فيه المفشد له ولا يقطعه وعليه دم وخلاقوء عار هو 
كسائر العبادات » وعمدة.االحمهور ظاهر قوله تعالى و أتمو | الحسج واللعلمئره” 
سه - فابلخمهور عمموا واءالفون خصصوا قياسا على غير ها من العبادات إذا 


وردت عله النسدات ». واتفقوا على أن المفسد للحج إما من الأفغال ل 


بها فترك الأركان الى. هى شرط ف صعته على اختلافهم .فها هو ركن ما. ليس" 
بركن : وأما من التروك المبى عنها فالجماع » وإن كانوا اختلفوا فىالوقت. 
الذنى إذا وقع فيه الجماع كان مفسدا للحج : فأها إجماعهم على إفساد المجماع 
للحج: فلقوله سبحانه - 8 فرص فين" ١‏ الحتج قلا رفت ولا فسوق” 
ولاجدال” المج - واتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد. 
حجه » وكذلك من وطىئ من المعتمزين قبل أن يطوف ويسعى - واختلفوا 
قفساد المج بالوطء بعد الوقوف يعرفةو قبل رىحمرة العقية وبعد رز ىالحمرة وقبلن 
طواف الإفاضة الذي هو الواجب فقالمالك :منوطى قبلرى حبرة العقبةفقدفسد. 

حجه وعلية الهدىو القضاءء ووبه قال الشافعئن > وقال أبو حثيفة والثورى :عليه 
افدى بددنة وحجه تام وقد روى مثل هذا عن مالك : وقال مالك : : من. 
وطى بعد رى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه تام » وبقول مالك فى أن٠.‏ 
الوطء قبل طواف الإفاضة لايفسد احج قال االحمهور ا 
. وقالت ظائفة :من وطى قبل طواف الإفاضة فسد حجه » وهو قول أبن مر 1 
وسبب لحلاف أن الحيج تحللا يشبه السلام ف الصلاة وهوالتحلل الأكبر وهو 
الإفاضة كله أصغر ».وهل يشرط فى إباحة شما الات | أو أجرها 5 


مامت 
ولا حلاف ينهم أن التحال الأصغر الذى هو رى ابلبمرة يوم الجر أنه يحل 
به الحاج من كل شئء حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد » فائهم" 
اختلفوا فيه ».والمشبورعن مالك أنه يحل له كل شىء إلا النساء والطيب 3 
وقيل عنه إلا النساء والطيب والصيد >لأن الظاهر من قوله ‏ وإذا عع" ش 
. فاضطاداوا ‏ أنه التجلل الأكبر :“واتفقوا أيضا ع ىأن المعت بحل من عرز ته إذا 
طاف بالييت, وسعي بين الصها والمروة وإن لم يكن حاق ولا قصر لثبوت ' 
الآثار فى ذلك إلا خلافا شاذا وروئى عن ابن عباس أنه بحل بالطواف > وقال 
أب و حنيفة : لاحل إلا بعد الحلاق » وإن جامع قبله فسدت عمرته : واختلفوا . 
فى صفة الجماع الذى يفسد المج وفىمقدماته » فالحمهور على أن التقاء الختانين 
0 ط فى وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الحتانين. 
يشترطه فى احج واختفوا ف ال لاف دو فرج فال أوحيفة : . 
سد احج إلا لوال الاج : وقال الشافعى مايوجب الحد يفسد الحج + 
. وقال مالك : الإنزال نفسه يفسد احج » وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة : 
واستحب الشافعى فيمن جامع دون الفرج أن يبدى : واختلفوا فيمى وطى . 
مراراء فقال مالك" : ليس عليه إلا هدى واحد وقال أبوخنيفة : إن كرر. 
الوطء ف مجاس واحد كان عليه هدى واحد » وإن كرره ففتجالس كان عليه . 
لكل وطء هدى وقال محمد بن الحسن : جيه هدى واحد © وإن كرر 
الوطء مالم يبد لوطته الأول : وعن الشافعى الثلاثة الأقوال » إلا أن الأشهرعنه 
: مثل قول مالك : واختلفوا فيمن وطى ناسيا » فسوى مالك ف ذلك بين العمد .., 
والنسيان. : وقال الشافعى ف الحديد لاكفارة عليه . واختلفوا هل على المرأة . 
هدى ؟ فقال مالك : إن طاوعته فعليها هدى » وإن أكرهها فعليه هديان : 
وقال الشافعى : ليس عليه إلا هدى واحد كقوله فى اخجامع رمضان وجمهور 
. العلماء على أنهما:إذا حجا من قابل تفرقا أعنى الرجل والمرأة » وقيل لايفتر قان» . 
م والقول بأن لايفئرقا مروى عن بعض الصحابة والتابعين » وبه قال أبوحنيفة ' م 
واخحتلكف قول ماللك والشافعى' من أن يفترقان ؟ فقال الشافعى _ : يفار قان من 
© حيث أفبندا الحج لوقاك مالي : يفترقان من حيث أحرما ».إلا أن يكونة 
1 أحرما قبل الميقات 3 'فن أخجذهما بالافنراق فسدا الإريعه 'وعقوية » ومن 


ا 
00 | 


5 
.يو اخطلعنائيه فجريا على الأصل . : 0 فى هذا الباب إلا بسماع : ٠‏ 
واخختلفوا ف الهدى الواجب ف الجماع ما هو ؟ فقال مالك وأبوحنيفة : هو شاة 
وقال.الشافعى : لاتجزئه إلا بدنة » وإن لم يحد قومت البدنة دراهم وقومت 
الدراهم طعاما ؛ فَإلٌ جد صام عن كل مد يوما قال ': والإطعام والهدق ْ 
لاجزى إلا بمكة أو بمبى والصوم حيث شاء : وقال مالك : كل :نقص دخل . 
الإحرام من ول أو على شع أو إحصار فإن صاحبه إن لم يجد المدى صام 
| ثلاثة أيام ف الحج وسبعة إذا رجع » ولا يدخل الإطعام فيه » شالك شيه الدم 
اللازم ههذا يدم المتمتع. » والشافعى شببه بالددم الواجب ف الفدية » والإطعام عند 
مالك لايكو ن إلا فى كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى 0 الشافعى يرى أن شْ 
الصيام والإطعام قد وقعا بدل الدم فيموضغين 3 وم بقع بدلهما إلذ ف مو ضع 
واحد ء فقياس المسكوت عنه على المنطوق به فى الإطعام أولى » فهذا ما بخص 
5 الفساد بالجماع . وأما الفساد بفوات الوقت » وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم 
عرفة » فإن العلماء أحمعوا أن من هذه صفته لايخرج من إحرامه إلا بالطواف . 
بالبيت والسعى بيت الصفا والمروة » أعنى أنه يحل ولا بد بعمرة » وأن علية 
حج قابل : واختلفواهل عليه هدى أملا ؟ فقال مالك والشافعى وأحمد والكورى 
وأبو * ثوز عليه الهدى 2 وعد" مهم إجماعهم على أن من حبسه مرض حت فاته . . 
الحج أن عليه الحدى : وقال أبوحنيفة : يتحلل بعمرة ويحج من قابل ولاهدى . 
. عليه : وحجة الكوفيين أن الأصل ف الهدى إنما هو بدل من القضاء » فإذا ' 
كان القضاء فلا هدى إلا ما خصصه الإجماع . واختلف مالك والشافعى 
وأبوحنيفة فيمن فاته الحج وكان قارنا هل يقضى حجا مفر دا أومقرونا بعمرة ؟: 
فذهسّمالك والشافعى إلىأنه يقضبى قار نا لأأنه إنما يقضى مثل الذى عليه : وقال 
7 ابوتحيقة ليس عليه إلا الإفراد لآنة قد طاف لعمدر ته فليمس" يقضى إلا مافاته + 
وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لايقم على إحرامه ذلك إلى عام آخخر . 
1 وهذا هو الاختيار عند مالك © إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه الهدى ولا متاج. 
أن يتحلل بعمرة : وأصل اختلافهم ىهذه السئلة اختلافهم فيمن أحرم بالحج ٠‏ 
اق غير أشور 0 3 فنلم يجعله عرمام يجز للذى فاته الج أن يبى رما إلى 


ل 0 ا 


عام آخر ؛ ؛ ومن ا .الإحرام فى غير أيام احج لجاز ه.ا البقاء .محرما ء قال 


ْ القاضى : فقد قلنا ف الكفار ات الواجبة بالنص ف الج وق صفة القضاء فى الحج 
. الفائت والفاسد وق صفة إحلال من فاته الحج » وقلنا قبل ذلك فى الكفارات. 
المنصوصعليها. 2 وما ألمق الفقهاء بذك من كفارة المفسد حجه 3 وبق أن 


تقول فى الكغارات الى اختلفوا فيها مك شلك سك هنا من مناسلك الحج . 


مالم ينص عليه : 


القول فى الكفار كت لكوت عنها 


فنقول : إن الحمهور اتفقوا على أن النسك ضربان : نساتث هو سنة موكدة , 


٠‏ 1ْ ونسات هو مرغب فيه فالذى هو سنة يحب على تاركه الدم لأنه حج ناقص 
أصله المتمتع والقارن. وروى عن ابن عباس أنه قال : من فاته من نسكه شى ء 


فعليه دم » وأما الذى هو نفل فلم يروا فيه دما » ولكنهم اخختافوا اختلافا . 


1 كنا ترك تساك نمك هل فيه دم أم لا؟ وذلك لاختلافهم فيه هل هو سنة 1 


ظ أو نفل ؟ وأما ما كان فرضا فلا خلاف عندهم أنه لايجبر بالدم » وإتما: 

يختلفون ف الفعل الواحد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فرض أم لا ؟ وأما أهل 
الظاهر فإنهم لايرون دما إلا نحيث ورد النص لتركهم القياس وبخاصة 
ف العبادات » وكذلك اتفقوا على أن ما كان من الروك مسنونا ففعل ففيه 
ٍ فدية الأذى ٠‏ وما كان مرغبا فيه فليس فيه شىء : واختلفوا ى ترك فعل 

.لاختلافهم هل هو سنة أم لا ؟ وأهل الظاهر لايوجبون الفدية | إلا فالمنصوص 
عليه وحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء فى ترك نسك نسلك » أعتى 
. فى وجوب الدم. أو لاوجوبه من أول المناسك إلى آخرها » وكذلك فى فمل 
محظورمحظور » فأول ما اختلفوا فيه من المناسك من جاوز الميقات فلم بجر مهل 
عليه دم ؟ فقال قوم : لادم عليه وقال قوم :عليه الدم وإذ وجع » وهو قولة 


مالك وابن المبارك >.وروى.عن.الثورى > وقال قوم ::إن.رجع إليه فليس: . 
عليه دم ».وإن لم يرجع فعليه دم » وهؤ قول الشافعى وأنى يوسف. ومحمد ئ 


ومشهور' قول. الثورئ , - وقال أبو حنيفة 2 : إن رجع ملبيا فلا دم عليه » وإن 


3 دن سس رلك فوم :م فرص ولايعوم م6 0 1 


٠‏ ول ال 
3 وأختلفوا فيمن'غسل :رأسه بالخطمى ‏ فال مالك وأيوتخنيفة يفتدى. #وقال 
ّْ الثورئ وغيره لاشى ء عليه ' : ورأى مالك أن فا حمام الفدية» وأباحهالأكثر ون ش 
وروى عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله » والحمهور على أنه يفتدى من 
لبمن من الحرمين مانب عن لياسه : واختلفوا إذا ليس السراويل لعدم الإزار 
هل يفتدى أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : يفتدق 2 وقال الثورى وأحمد 
وأبوثوز وداود : لاشىء عليه إذا لم يجد إزارا وددة.من منع اللييئن المطلق. 
لس او ا ا 0 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « السّراويل” من لم محد: 
.الإزار والليف لمن لم “يحد التَعمْلتسْين » واختلفوا فيمن: لبس فين 
مقطوعين مع ١‏ أوجود النعلين فقال مالك : عليه الفدية 3 وقال أبو حنيفة : 
لافدية عليه 5 والقولان عن الشافعى: واختلفوا فى لبس المرأة القفازين هل فيه 
1ْ فدية أم لا ؟ وقد ذكرنا كثيرا من هذه الأحكام ق باب الإحرام 2 8 
اختلفوا فين ترك التلبية هل عليه دم أم لا؟وقد تقدم 0 ىُْ 
. الطواف أو نسى شوطا من أشواطه أنه يعيذه ما دام بمكة ة : واختلفوا إذا بلغ ٠‏ 
إل أهله » فقال قوم منهم أبوحنيفة : يخزيه الدم » وقال قوم : بل يعيد ويجير 
أ ما نقصه ولا يجزيه الدم : وكذلك اختلفوا فى وجوب الدم على من ترك الرمل 8 
ف الثلاثة الأشواط ٠‏ وبالوجوب قال ابن عباس والشافعى وأبوحنيفة وأحمد . 
. وأبوثور.: واختلف فى ذلك قول مالك وأصحابه . والحلاف هذه الأشياء كلها . 
مبناه على أنه هل هو سنة أم لا © وقد تقدم القول فى ذلك . وتقبيل الحجر 
تقبيل يده بعد وضعها علَيّه إذا لى يصل الحجر عند كل من لم يوجت الدم . 
قياسا على المتمتع إذا تركه فيه دم > وكذلك اختلفوا فيمن ندبى ركعى الطواف 
ححى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا؟ فقال مالك :. عليه دم . وقال الثورى :. . 
٠‏ . يركعهما ما دام فى الحرم : وقال الشافعى وأبوحنيفة : يركعهما جيث شاء » 
والذين قالوا فى طواف الوداع إنه ليس, بفرض اختلفوا فيمن تركه ول تتمكن 
له العودة إليه هل عليه دم أم لا ؟ فمّال مالك : ليس عليه شىء إلا أن يكون 
كيبا فيعود : وقال أبو حنيفة والثورئ : عليه دم إن ل يعد » وإما يرجع عندهم 


5-5 


١ 


ا ْ 

عام يلع لافيت حي 00 موك نتوط ماني والحاففة : 

وعد ف جئنة أنه إةا م يدل اجر فالطواف أعاد مالم يرج من مكة ء 
خإن خرج فعليه دم واختلفوا هل من شرط حبة الطواف المثنى فيه مع القلبرة 
عليه ؟ فقال مالك.: هو من شرطه كالقيام والصلاة » فإن عجز كان كصلاة 
:القاعد ويعيد عنده أبدا 4 إلا إذا دجم إل بلدة فإن غليه دما وقال الشافعى : 

١‏ الركوب ف الطواف جائز ولأن النى صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت برزاكيا: 

عن غير مرض » ولكنه أحبم أن يستشرف ف الناس إليه » ومن لم ير السعى واجيا. 

فعليه فيه دم إذا انصرف ف إلى بلده » ومن رآه تطوعالم يوجب فيه شيئا » وقد. 
تقدم اختلافهم أيضا فيمن قد"م السعى على الطواف هل فيه دم إذا لم يعددحهي . 
يخرج من مكة أم. ليس فيه دم ؟ واختلفوا فى وجوب الدم على من دفع من 
عرفة قبل الغروب فقال الشافعى و أحمد : إن عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا 

دم عليه » وإن لم يرجع حى طلع الفجر وجب عليه الدم لي 
والثؤرى : عليه الدم رجع أولم يرجع » وقد تقدم هذا -:واخختلفوا فيحن قمر 
وقف من عرفة بعرنة 6 فقال: الشافعى : لاحج له » وقال مالك : عليهادم . 


وسيب الاختلاف هل البى عن الوقوف: بها من باب الحظر أو من باب ِ 
الكراهية وقد اذكرنا بات أفعال احج إلى انقضائها كثيرا من اختلافهم. . 


خما فى تركه دم وما دسم ن فيه دم » وإن كان الترتيب يقتضى ذكره فى هذا 
الموضع » والأسبل ذكره هنالك : قال القاضى : فقد قلنا ى وجوب.هذه. 


العبادة وعلى من تيجب #وشروط وجوبها وم خب ؟ وهى الى مرق جر 


المقدمات لمعرفة هذه العبادة » وقلنا بعد ذلك فى زمان هذه العبادة ومكاتها ' 

.ومحظوراتها وما اشتملت عليه أيضا من الأفعال ق مكان مكاة من أناكما * 
وزهات زمان من أزمنها الجزئية إلى انقضاء زماها » 2 قانا فى أحكام التحال 
“الواقع ى هذه العبادة » وما يقبل من ذلك الإصلاح بالكفارات وما لايقبل , 
الإصلاج بل يوجب الإعادة » وقلنا أيضا ا فحكم الإعادة بحسب موجباتها . 
وفيهنا الباب يدخل هن شرع افيها فأحصر عرض أو عدو أو غير ذلكء والذى . 
. يق من أفعال « هذه العبادة هو القول ف الحدى. »وذلك أن هذا التوع .من الغبادات 
هر جزمن عله الجادة » وخ وما ينبخى أن يفرم بالنظر فلتقل فيه :. 


5 - 


لات ١‏ 4 اح يل لانن 

ش "القول فى الهدى,. ْ ش 

فتقول:إن النظر ف الهدى يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه وعلي 
. فعوفة سنه وكيفية سوقه ومن أبن يساق وإلى أن يذهى بسوقه ؛ وهوموضع . 

مره وحكم ممه بعد النحر » فتقول : إنهم قد أجمعوا على أن المدى المسوق 
اق هذه . العيادة منه واجب ومنه. تطوع ؟ فالواجب منه ماهو واجبه 
ابالشر .ع ومنه ما هو واجب ف. بعضن أنواع هذه العبادة » ومنه ماهو 
“و لجب لأنه كفارة > فأما ماهو واجب فى بعض أنواع هذه الغبادة فهو 
٠‏ .هدى المتمتع باتفاق وهدى القارن: باختلاف : وأما الذى هو كفارة 
:فهدى القضاء على ذهب من يشترط فيه المدى . وهدى كفارة 
. الصيد » وهدى إلقاء الأذى والتفث وما أشبه ذلك من الحدى الذئ قاسه 
. الفقهاء فى الإخلال بنك نسك من على المتصوص عليه : فأما جنس للد 
فإِن العلماء متفقون على أنه لايكون المدى إلا من الأزواج المّانية التى نص الله "١‏ 

عليها » وأن الأفضل فالمدايا هى الإبل ثم البقر ثم الغتم ثم المعز » وإتما اختلفوا . 
فى الضحايا ٠‏ وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثنى فا فوقه يحزى منها.ء وأنه 
لاحزى المع منالمعز فى الضحايا والمدايا لقوله عليه الضلاة والسلام لألى بردة 
« تمرى عئك” ولا أتجرى ع" أحّدٍ بدك » واختلفوا فى الحذع من 
الضأن ٠»‏ فأكثر أهل العلم يقولون يجوازه ف الهدايا والضحايا - وكان ابن عبر . 
يقول : لايجرى ف الهدايا إلا التى من كل جنس » ؤلا خلاف فى أن الأغل 

ْ عمنا من الحدايا أفضل ‏ وكان الزبير يقول لبنيه : يا بى لايهدين” أحدكم اله 
'. .من أشدى شيثا يستحى أن يهديه لكريمه » فإن الله أكرم الكرماء وأحق من ْ 
اختير له » وقال رسول الله صللى: الله عليه أوسلم ‏ فى الرقاب وقد قيل له ' 
أ أفضل فقال :.أغلاها "نما وأئفيها ختند أمئلها » ولفس.فى:عدد 
,الهدى حد معلوم , وكان. هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هائة :, وأمة 
كيفية سوق الهدى فهو التقليذ والإشعار بأنه هدى ٠‏ لأن رسول الله صل اللد 
عليه وسلم خترج عام الحديبية » فلما كان بذئ الحليفة قلد الهدى وأشعره . 


1 


ْ 00 الالال 30 0 ش 
وأحرمء وذ كان المدى من الإبل والبقر فلا خلا أنه يقلد نعلا أو نعلي 
أوما أشبه ذلك لمن لم يجدالنعال: واختلفوا فى تقليد الثم » فقال مالك وأبو حنيفة 


لاتقلد الغم : ؤقال الشافعى وأحمد وأبوثور وداود 1 تقلد حديث الأع.* : ش عن. 1 


إبراهم عن الأسود عن عائث ئشة ( أن النى صلى, الله عليه وسلم أهدى إلى ايت . 
1 مرة غما فقلده ) واستحبوا توجيية إلى القيلة فحن اللو ا 
الإشعار من الخانب الأيسر الما رواه عن نافع عن ابن > ر أنه كان إذا أهدى. 
هديا من المدينة قلده وأشعره بذى الحليفة قلده قبل م رهء وذلك فمكانه . 
واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر » ثم يساق معه 
حى يوقف لاسن ا 2 ثم يدفع به معهم إذا دفعوا » وإذا قدم مني 
غداة النح ر مره .قبل أن يحلق أو يقصر » .وكان هو ينحر هذيه بيده يصفهن. 


قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم :,واستحب الشافعى وأحد وأبؤثود , 


٠"‏ الإشعار هن الحانب الأيمن الحديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صل الظهر بذى الخليفة » ثم دعا ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأمن .. 
ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته» فلما بترت على ابيداء أجل. 
بالحج » وأما من أين ن يساق الهدى ؟ فإن مالكا. يرى أن من. سنته أن يساق من 

الحل » ولذلك ذهب إلى أن من :اشيرى الهدى بك ول يدخ من الخ أن 
عليه أن يقفه بعرفة » وإِن لم يفعل فعليه البدل : وأما إن كان أدخخله من الحل. 
فيستجب له أن يقفه بعرفة » وهو قول ابن ع 7 عر ول اليل . وقال 


الشافعى والثورى وأبوثور 8 وقوت ا هدى بعرفة سنة 4 ولا حرج على من. : 


48 يقفه كان داخلا من الحل أ ول يكن : وقال أبو حنيفة ليس توقيف الهدي.” 
بعرفة من السنة » وحجة مالك ى إدخال الهدى من الحل إلى الحرم « أن النى' 
عليه الصلاة 'والسلام كذلك فعل وقال :خذوا عنى مناسككم » وقال الشافضى : 
التعريف سنة مثل التقليد > وقال أبو حنيفة : ليس التعريف بسنة » وإيما فعل. . 
ذلك زسول الله صبى الله عليه وسلم لأن مسكنه كان خارج الحرم: وروى عن. 
عائشة التخيير تعر يف الهدى أو لاتعريفه. > وأمًا محله فهو :البيت العتيق كنا 
قال تعالى - “ثم للها إل البتيْت العتتيق - وقال ‏ هديا بالغ الكعبة ‏ وأجمع . 


٠‏ العلماء على أن الكعبة لايجوز لأحد فيها ذبح » وكذلك المسجد اجام “وأته 


ا 


م 


07 قاقوله : هديا يالغ 'الكعبة - "أنه انار 8 ايزا اع سانا : 
لساكيتهم ‏ وفقراتهم ‏ وككان مالك 'يقوق : إنما المع ق قؤله - :هديا بالخ 
الكعبة - مكة > وكان لايجيز لمن حر هداية ف الحرم إلا أن ينحره بمكة' : ؤقال 
_ الشافعى وأبوحنيفة : إن جره غير مكة من الحرم أجزأء :“وقال الطبرتى : 
جوز مح الهدى حيث حيث شاء المهدى إلا هد القران وجزاء الضيد فإنهما لابنحران. 
“إلا بالحرام» : وبالحملة فالتحر بمتى إجماع من الغلماء وى العمرة:. الا 
. مما اختلقوا فيه من مر المحصر - وعند مالك إن تمر للنحنم عككة والعمرة عن 

: أجزأه » وحجة مالك ف أنه لايجوز .التحر بحرم إلا مك فوله صل لد عا 
ومللم 3 وكثل فجاج فكة" وطرقتها متحر”» واستئى مالك من ذلك 
هدى الفدية » فأجاز ذيحه بغير' مكة : وأماءهئ" يتحر فإن مالكا قال : 

٠‏ ذبح هد المتع أو التطوع قبل يوم النحز ليجز و 


وقال الشافعى : >وز فى كليهما قبل يوم النحر » ولا خلاف غند الجمهور. 
. أن ما عدل من المدى بالصيام أنه يجوز حيث شاء » لأنه لامنقعة فى ذلك 


لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة ؛ وإنما اختلفوا ؤى|الضدقة المعدولة عن الهدى » 2 


“--.. لغجمهور العلماء عل أنها لمساكين مكة والحرم ؛ لأنها بدل من جزاء الصيد . 


الذى هو لهم » قال مالك : الإطعام كالضيام مجو زبغيرمكة : وأما صنو اله 01 
فالحمهور مجتعون على أن التسمية مستحبة فيا لأنما زكاة » ومنهم من استحب ش 
- ممع النسمية التكبير :* و يستحب للمهدى أن يلى نحر هدية بيده وإن استخاف 1 
جاز » وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وس نهدي ».ومن سلها أن 

ال الف واس ال أعليها صَواف - 

وقد تكلم فى صفة النحر فى كتاب الذبائح : وأما مايجحوز لصاحب الهدى من 
لاتفاع به وبلحمه قإن ف ذلث مسائل مشهورة : أحدها هل يجوز له له ركودت 
الحدى الواجب أو التطوع ؟ فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة 
ومن غير ضرورة © وبعضهم أوجب ذلك » وكره جمهور فقهاء الأمصار 
ركويها من غير ضرورة » والحجة للجمهور ما خرجه أبوداود عن جابر وقد 
سثل عن ركوب الحدى فقال : سمعت ,رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . 

1 وام 1ر111 قباد لواحي د هنر » ومن طريق ْ 


ْ ا 

للش أن الاتفاع عا عبن يهال ربة إلى لله تعالى مئعهممفهوم نمن الشريعة » 

ْ وحجة أهلن الظاهر ما رواه مالك عن أنى الزناد عن الأعرج عن أفى هريرة 3 
٠‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى رجلا سوق بدئة فقال : اركتباء 
خقال. :يا رسؤل الله إنبا هدى ء فقال : : ار كتشيهاء ويلك ف الثانية أوفى الثالثة .. 
وأجمعوا أن هدى النطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه : ضاحبه كسائز الناس » وأنه إذا 
عطب قبل أن يبلغ تله خل بينه وبين الناس ولم يأكل منه ء وزاد داود : 
'لولايطم مه شينا أهل رفقته « لما ثبت أن رسول الله صلل الله عليه ورم 0 
بعث بالهدى مع ناجية الأسلمى وقال له : إن 'عتطب مها شىء فا نحره 1ْ 
م اصبغ تعليه فى دمه ولحل" بيانته” وبين" ال: ناس ؛ وروى عن 
.أبن عباسهذا الحديت فزاد فهو ولانأكثل” مي أشن ولا أهم ل رمقيك”» 
وقال بهذه الزياده داود وأبوثور: واختلفواافم يجب على من أكل منه » فقال 
مالك إن أكل منه وجب عليه بدله . وقال الشافعى وأبوحنيفة والثؤرى وأحمد. 
وابن حبيب من أصعاب مالك : عليه قيمة ما أكل أو أمر بأكله طعاما يتصدق 0 
به :- وروى ذلك عن على وابن مسعود وابن عباس وحماعة من التابعين + 

: وما عطب ف الحرم قبل أن يصل مكة فهل بلغ عمله أم لا ؟ فيه الحلاف مبى ِْ 
٠‏ على الحلاف المتقدم هل امحل هو'مكة أوالحرم ؟ وأما الهدئ الواجب إذا عطب ١‏ 
٠‏ “قبل حلة فإن لصاحبه أن يأكل منه لآن عليه بدله » ومنهم من أجاز له بيع 
لحنه ون ستعين: به ق البدل. » وكر م ذلك مالنث : واختلفوا ف الأكل من ْ 
الهدى الواجب إذا بلغ محله » فال الشافعى: : : لايؤكل من الهدى الواجب كله , 
وحم ه كله للمساكين» وكذلك جلّه إن كان مجللا والنعل:الذى قلد به : وقال 

٠‏ مالك : يؤكل من كل الْدى الواجب إلا جزاء الصيد ونذدر المساكين وفدية 
الأذى ..وقال أبوحنيفة : لايؤكل من الهدى الواجب إلا هدى المتعة وهدى 
القران وعمدة الشافعى تشبيه جميع أصناف المدى الواجب بالكفارة : وأا 
“من فرق فلأنه يظهر ق الهدئ معنياك : أحدههما أنه عبادة مبتدأة والثانى أنه 
كفارة » وأحد المعنيين فى. بعضما أظهر ٠‏ فن غلب شبهه بالعبادة على شبهه.. . 


' بالكفارة قى نوع نوع من أنواع ال هدى كهدى القران. وهدى المتع و بخاصة عذك 


| ام د 1 : 
من يقول إن المتع والقران أفضل : يشترط أن لايأكل » لأن هذا الهدى عنده 

هو افضضيلة لاكفارة تدفع العققوبة » ومن غلب شبهه بالكفارة قال : لايأكله ٠‏ 

لاتفاقهم على أنه لأيأكل صاحب الكفارة من الكفارة » ؤلما كان هدى جزاء , 

الصيد وفدية الأذى ظاهر من أمر هما أنهما كفارة لم يختاف هؤلاء الفقهاء ' 
قأنه لايأكل منها . قال :القاضى : فقد قلنا ف حكم الحدى وق جنسه وى سنه 
ا وكيفية سوقه » وشروط صحته من الزمان والمكان» واصفة نحره و ' الانتفاع 
ايداع وذلك ما قصدناه والله الموفق للصواب . و بام القول فى هذا بحسب تر تيبنا 
ثم القول فى هذا الكتاب بحسب غرضنا ولله الشكر والحمد كثيرا على ما وفئى 
وهدى ومن به فن الام والككال : شْ : ا 
وكان الفراغ منه يوم الأآر بعاء التاسع من جمادى الأو لى الذى هو عام أربعة 
وتمانين وحمسماثة » وهو جزء من كتاب الهنهد الذى وضعته منذ أزيد من 
عشرين عاما أو نحوها ». والحمد لله رب العامين : كان رضى الله عنه عزم. 
٠حين‏ تأليف الكتاب أولا ألا ينبت كتاب الحج ع ثم بدا له بعد فأثبته - 0 | 
' بسم له الرحنه الحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ له وصججبه وسلم تسل 
والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر فى حملتين : الحملة الأولى 2 
ظ . ! فمعرفة أركان الحرب : الثانية : فى أحكام أموال الحاريين إذا تملكها المسلمون: ٠‏ 

ش ( الحملة الأول ) وفىهذه ابحملة فصؤل سبعة : أحدها : معرفة هذه“ 
الوظيفة ولمن تلزم : والثانى : معرفة الذين يحاربون : والثالث : معرفة ما يجوز 
من.النكاية فى صنف صنف من أضناف أهل الحرب مما لايجوز . والرابع 5 

معرفة جواز شروط الحرب + واللخامس : معرفة العدد الذين لايجوز الفرار 
عنهم > والسادس : هل تجوز المهادنة ؟ : والسابع : لماذا يبحازبون ؟ + 
الفصل الأول فى معرفة حكم هذه الوظيفة ‏ - 
00 فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض عل الكفاية لافرض . 
0 ميث ء إلا عبد الله بن. الحسن » فإنه قال إنها تطووع. + وإنما ضار المنفهور 


م 


1 ْ امس ٠‏ 
كر وهنا لقره سال د كلسب علتكم “القتال” وتعو كثزه” تكلم :- 
الآبة + وأما كونه فرضا على | الكفاية » أعى إذا قام به البعضن سقط عن البعض 


:خلقولة تغالى وما كان” المؤفثون” ليتشفروا كافّة الآية» وقوله كلا ١‏ 


و هس. 


وعتد :الله المي فى - ول يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وسام للغزو 


. إلا وترك بعض الناس 04 فإذا اجتمعت هذه اقتضى. ذلك كون هذه الوظيفة : 


خرضا على الكفاية : وأما على من يجب فهنُم الرجال الأحرار البالغون الذين 


يدون با يغزون الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى ء وذلك لاخلاف فيه لقوله 


تعالى- ليس" على الأعني حترج ولاعتى المريض, حرج ولاعلى الأعترج, 


0 


ارج قزل - ليس على الضعتقاء ولاعتلى المراضى ولا علق الذدين” ٠‏ 
لابحدون” ها يدفقلون” حرج الآية وأما كون هذه. الفريضة مختص ' 


.بالأحرار فلا أعلم أفمها خحلافاً » وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط' هذه 


لقريشة إذن الأبوين.فها : إلا أن تكون عليه فرض عين مثل أن لايكون . 


هناللك من يقوم بالفرض إلا بقيام الخطيع به )2 والأصل فى هذا هما ث شت أن 
وجلا قال اروك لله صلى' الله عليه وسلم «إنى أريد الحهاد » قال : ا 
7 والد اك © قال نعم 0 قال فقيهما فتجاهد واختلفوا فى إذن لأبويق 


. المشركين . وكذلك اختلفوا فى 'إذن لغرم إذا كان عليه دين لقوله عليه الفتلاة :+ 


والسلام وقد شأله الرجل ( أيكفر الله عبى خطايائ إن مت صابرا منسبا 


فى سبيل الله ؟ قال : تعما إل الديئن” كتذللك” قال لى جيل آنفا) 
وابجمهور على جواز ذلك وبنخاصة إذا 0 


الفصل الثانى فىمعرفة الذين يار 51 


ش أم دين يحاربون فاتفقو على أنهم جيع امشركين لقولهتعالى ‏ ار شْ 


ه سي له 000 


يح لاتكون” فتنة ويلكون” الد ين ا لله - إلا ماروى عن مالك - 


. .أنه قال : لايجوز ابتداء الحيشة بالحر درا ني نا روك انم الصلاة 


. لولدم قال « ذَروا اللنيشة قوذت - اول ل بالف نا 
بي ذلك كن قال : لم يزل الناس يتحامون غزوهم 4 


ا 
اي 


الفصل الثالث فى معرفة ما يجوز من النكاية فى العدو ‏ 
٠‏ وأماما يجوز من النكاية فى العدو ؛ فإن النكاية لاتخلو أن تكون فى الأموال. 
و ف النفوس أو فى الرقاب. ء أعبى الاستعباد والقلك : فأما التكاية التى هى 
00١ :‏ 0 جائزة بطريق:الإجماع فىجميع أنواع المشركين » أعنى ذكرانهم 
وإناهم وشيوخهم :وصبيامهم صغارهم وكبارهم 0 3 فإن قوما رأوا 
أذ ييركوا ولا يؤسروا.بل ييركوا دون أن يعرض إل بهم لابقتل ولا باستعباد 
ْ لقول رسول الله صلى له عليه وملم « فذرهب” 5 ديرا تسم 
ليه » واتباعا لفعل أنى بكر » وأكتر العلماء على أن الإمام تيرق الأساري 
ق. خصال :مها أن عن عليهم »ومنها أن يستعبدهم » ومنها أن يقتلهم » ومنها أن 1 
يأخذ منهم الفداء ؛ ومنها أن يضرب عليهم الخزية . وقال قوم : لابحوز فتن ' 
الأسير وخكى الحسن بن محمد القيمئ أنه إجماع الصحابة : : والسبب قاختلافهم ' 
تعارض الآبة فى هذا المعبى و تعارض ,الأفعال ومغارضة ظاهر الكتاب 'لفعله 
عليه الضلاة والخلام » وذلك أن :ظاهر قوله تعالى - فإذا لقيلم” الذي 1 
' كفروا فتضصسرب الرآقاب ‏ الآية » ه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن ودام 
وقوله تعالى - مإكان” لنى أن" يتكون لله أمشرى حى يلخن ف الأرض. 
-«الاية.: والسبب الذى تزلت “فيه مر: ن أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل من. 
: الاستعباد ؛ وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى فى غير ما موطن 
وقد من" واشتعيد النساء : وقد حكى أبوعبيد أنه لم يستعبد أحرار ذكور العرزب 
وأحمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الككتاب ذكراهم وإنائهم » فن رأ 
أن الاية الخاصة يفعل الأسارى ناعفة لفعله قال,: لايقتل الأسير » ومن رأى 
ش “أن الآبة. ليس فيها ذ كز لقتل الأسير ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى. 
0 بل فعله عليه البصلاة والسلام وهو حكُم زائد على ما فى الآبة ويخط العتب الذى 2 
ش وقع فى ترك قتل أسارى بدر قال. : يحواز قتل الأسير » والقتل إنما يجوز إذا 
ل يكن يوجدٍ بعد تأمين » وهذا ما لاخلاف فيه بين المسلمين ٠‏ و إئما اختلفوا 
فيمن موز تأميته ا 3 واتفقوا على جواز تأمين 5 » وجمهور 


4 


ال 


اللماء 3 جواز” أمإن ا ,الخ المسلم إلاما كان من ابن الالجعرق 00 
1 موقوف على إذن الإمام. : واختلفوا فى أمان العيد وأمان المرأة 04 فالجمهور عل 
: جوازه 4 4 ابن الجادده و0 00 : أمان 0 0 عل إذنه 


سس 0 3 هذا القياس يأو أما: السلومي ف أمان' ألرأة؟! ع افسيبه: 


واعام ه 


2 اددهم فى مفهوم وله عليه الصلاة والسلام 2 قد” اانا فا أجرات” 
5 مم هائى ». وقياس المرأة فى ذلك على الرجل » وذلك ث أن من فهم من قوله : 


عليه الصلاة والسلام « قد أجرنا من أجرت نا ام هانى” ع إجازة أمانها. لاصديه. 
فى نفسه ء وأنه لولا إجازته. لذلك لم يؤثر قال : لاأمان للمرأة إلا. أن يجيزه 
الإمام » ومن فهم من ذلك أن إِمَعَبَاءَة أماننا كان. من جهة أنه قد انعقد. 
وأث ثر لامن جهة أن إجاز ته هى الى #صحت عقده قال : أمات المرأة جاتر + 


. وكذلك من قاسها على الرجل ولح ير بينهما فرقا ذلك أجاز أمانها » ومن رأئ. 
6 ناقصة عن الرجل لم يحزٍ مايا 4 وكيقما كان فالأمان غير مؤثر .فى الاستعباد. 
'وإنما يؤثر فالقتل. » وقد بمكن أن ندخخل الاختلاف ىهذا من قبل اختلافهم, 


ألفاظ حموع المذكر هل تتناول النساء أم لا ؟ أغنى بحسب العرف الشرعى > 
وأنا النكاية الى تكون .فق النفوس فهى المتل ولا خلاف بين المشلمين ل 


يجوز فالحرب قتل المشركين الذدكران البالغين المقاتلين . وأما القتل بعد الأمن | 


اففيه الحلاف الذدى ذكر ناء وكذلك لاخلاف بيهم فى فأنه لابجوز قتل صبيامهم 

ولا قتل نسائهم مالم تقاتل امرأة والصبى » فإذا قاتلت المرأة .استبيح دمها 3 0 
لماثيت « أنه عليه الصلاة والبتلام مى عن قتل النساء والولدان » وقال 
فق امرأة 00 م كات هدم لعقاتل ( واختافوا فى أهل. لصزيعم. . 


ْ 7 دعاس | 4 
المتزعين عن الناس والعميان والزمنى والشيوخ 'الذين لايقاتلون والمعتوة . 
بوالجراث .والعسيف » فقال مالك : لايقتل الأعمى ولا المعتوه ولا أصعاب 
«الصوامع » ويرك لهم من أمواظم بقدر ما يعيشون به » وكذالك لايقتل الشيخ 
'الفانى عنده » وبه قال أبوخنيفة وأ صحابه : وقال الثتورى والأوزاعى : لاتقتل 
٠‏ “الشيوخ فقط : وقال الأوزاعى : لاتقتل الحراث : وقال الشافعى ف الأصح عنه 
تقتل جميع .هذه الأصناف : والسبب فى اختلافهم معارضة بعض الآثار 
مخصوصها لعموم الكتاب » ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت 9 أمرات . 
أن" أقاتل الشّاس حت يووا لاإلله" إلا" الله" الحديث »و ذلك ف قولهتعالى - 
خإذ! انسل الأشير” الحترام” فاقنتلو الملشركين حينث وج موه '- 
يقتضى قتل كل مشرك راهبا كان أو غيره » وكذلك قوله عليه الصلاة . 
والسلام : أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لاإله إلا الله . وأما الآثار التى . 
.وردت باستبقاء هذه الأصئناف ؛ فنها ما رواة داود بن الخصين عن عكرمة عن 
ابن عباس «١‏ أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال : لاتقستطلوا 
أصحابة الصوامع ,» ومبها أيضا ما روى عن أنس بن مالك عن النبى عليه : 
ش الصلاة والسلام قال« لاتقتلو | شيسخا فانيا ولا طفلا صغير ا ولا امثرأة” 
ولاتغلوااع خرجه أبوداود » ومن ذلك أيضا ما رواه مالك عن أى بكر أنه 
قال : ستجدون قوما زعموا 8 جيسوا أنفسهم لله فدعمهم وها حبسوا أنفسهم 
اله ».وفيه : ولا تفتلن امرأة.ولاصبيا ولاكبيرا هرما » : ويشبه أن يكون السيب: 
الأملك ف الاختلاف ىهذه المسئلة معارضة قوله تعالى ‏ وقاتتلوا فوسبيل الله 
دين اينقائللوتكم" ولا تعدا إن" الله 2 المُعنتسدين” - لقوله. 
تعالى ‏ فإذا انسلخ الأشهر الخرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية : 
'فن رأى أن 'هذه ناححة لقوله تعالى ‏ وقاتلوا فسبيل الله الذين يقاتلو - لأن 
القتال أولا إنها أبييح من يقاتل قال : الآية على عهومها » ومن رأى أن قوله 
:تعالى ‏ وقاتلوا فى سبيل الله الهين يقاتلونكم - وهى محكة وأنها تتناول ١9١‏ ) 


3 


هؤلاء الأصناف الذين لايقاتلون استثناها من هوم تللك» وقد احتج الشافعى 


)١(‏ .قوله تنناول الخ : هكذا هذه العبارة لينظر التناول بعد قوله يقاتلو نكم 


تأمل أه مص حجحه - ' 


سود 


5200-0 


: يديك سمرة أن عه الله صلن الله عليه وسلم قال« اقثثوا شيلو 
٠‏ المشركين واستحيوا فرحهي وكأن العلة المويجبة للقتل عنده إعا هى 
. الكفر ء فوجب أن تطرد هذه العلة ف جميع الكفار : وأما من ذهب إلى أنه 
الايقنتل الحراك كه فانه احنج فى ذلك بما روى عن زيد بن وهب قال : : أتانا 
كتاب عمر رض 'الله عنه وفيه : لاتغلوا ولاتغدروا ولا تقتاوا وليدا واتقوا 
:3 لاله فى الفلاحين : وجاء في حديث رباح بن. ربيعة البى عن قتل العسيف 
.مرك وذلك 9 أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوة غزاها ء. ش 
قر رباخ وتاب رسول الله صل الله عليه وم على امرأة مقتواة ' فعام. 0 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال : ماكاتت هدام لتقاتل 0 


+:نظر فى وجوه القوم فقال لأحدهم : : الحق خالد 00 الوليدر فلا يقتلن 


وله تا 


ذرية ولا عدسيفا ولا امرأةة 0 . ولك المونجث بالحملة لاختلافهم 
00 ااخلانيه فالطة الرجة لقتل ٠‏ ل رع اد الة الوعة للك في لكر ْ 


قل اللساء مع أبن كفار استثى اس انفسه إلية 5 


كالفلاح والعسيف : وصح اللهبى عن المثلة » واتفق المسلمون على جواز قتلهم 0 


بالسلاح » واختلفوا ىتحريقهم بالنار » فكره قوم محريقهم بالثار ورمهم با 


وهو قول عم : ويروى عن مالك » وأجاز ذلك شفيان الثورى » وقال 


يعضهم : إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا واس فى اختلافهم معارضة ' ْ 
العموم الخصوص : أمَا العموم فقولهتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . 


١ 0‏ وأما اخصوص فا ثبت أن رسول الله صل اله عليه 


قال فى رجل « إن “فدرم عليه فاقتلوه” ولام رقنوه بالثار فا 


انتب بالتار | إلا “بر وان حرم اها عل جو وا لصون ٍ 
بالشجانيق سواء كان فيها نساء وفرية أولم يكن لما جاء : أن النى عليه الصلاة. ‏ " 


والسلام نضصت المنجنيق على أهل الطا تف ا وأما إذا كان لمن فيه أسارى ٍ 
من المسلمين "وأطفال: من ن المسلمين ؛ ققالت طائفة : :+ يكف عن رمي بالمتجنيق: 


ظ يقال الأوراي. . قال ليث : قلك جائز ومتمد من م جزم قوله فعا :.. 


ابم بداية ا 1 ؤل 


عليه الضلاة والسلام وم سَِ قول الحلاو له فعله ججة عليه قال بتحريق الشجر”: 


فمتيرتم م بن تين نتروا ميج عنإيا 5 د الآيك توأيا 00 
من أجاز ذلك فكأنه رنظر: إلى الصلفحة, » فهذا هو مقداز النكايةا الى بحون أنه ِ 


.تبلغ بهم فى تفوسهم ورقابهم. .وأما النكاية الى تجوز أموالهم وذاك ف المبالى: 1 
ا والجيوان. والنبات فإهم احثلفوا ف ذلك 1 فأجاز . مالك ..قطع :الشجر واغان:. 
: 3 “ريت العامر ول يحز. قت المواشى ولا تحريق الننخل 3 و5 ره الأوزاعي. 
. قطخ الشجر . المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذاث » وقال الشافعى 1 
: حرق الببوت والشجر إذا كانت:لهم مغاقل 3 و5 ره نريب البيوت. وقطع. 
2 الشجر إذالم يكن لم' معاقل : والسيب فى اختلاقهم فلن هل ل جك يك 
ْ : لفخله عليه الصلاة والسلام ».وذلك أنه ثبث ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام حر 

00 مخل بى النضير » وثبت عن أنى بكر أنه قال تقطن دجا ولعي 
0 عامرا ء فن ظن أن فعل ألى بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه ٠‏ . 
ا ١‏ على عليه وسل» إذ لاوز عل أ يكرأن اه مم علمه بفعله , أ رايا ... 


كان خاصا ببى النضير لغزوهم قال بقول أنى بكر » ومن اعتمد فعله .. ' 


ما فرق مأك بين الحبوآن والشجر لأن قعل ايان مثلة وقد نهى عن الخلة ل 0 
ول يأت.عنه عليه الصلاة والسلام ا » فهذا'هو بعل التكي' الى 


يه من الكفار فى نفوسهم وأمواهم : 


0 الففصل الرابع في شرط ادرب 


. فأما شرط:الحررب فهو بلوخ الدعوة باتفاق »:أعنى 2-6 ل 


ا عي 
'ا- وماكنًا معذ بين دي سس وسولة - وأا هل يحب تكرار الدعوة : 
الك :2 أذ اخرننةقات مهم اختافوا فذلك ء ف' لبح من أوجبها؛ ومنهم من استحبها. 
لاجم مل ل يجيا ولااستحنيا : والسبب ف اخختلافهم معار ضة القول للفعل ٠‏ . 


وذلك م :أي ثفت أنه عليه الصلاة والسلام ,كان إذا بعث سرية قال لأميزها * 
7 5 5 0 5 
إذا القنيت دوك . مين المشركين فاج عهسم إلى'قتلاث فال أو 


- 
ل ل ع 0 


© خلال فأيشتين ابابو الها “فاق لل : ب 0 0 


7 ايلم لد الإسلام إفان” جارخا ناهين ا وك مم اه 
ُْ ايم إلى حول ون .دارهم إك داز المهاجرين” وأعللمهام” . ش 
ا أنهم' إن" تعلوا ذلك أن” م ما لتمهاجرين” وأن” علههم ما على 
اللهاجرين” ان أت واخمتاروا دَارَهُمٍ تأعبلملهم” أنبم 4 م بكونون” 

١ 'كأعراب التلمن سبرى / غلميع اجكم : الله الَذرى حرى' على‎ ٠ 

9 المؤمنينء ولايتكثون” 0 الى ء والغنيمة و يجاهدوا.‎ ٠ 

١‏ مغ السملمين فان” هم يوا فد عتهلم' إن إعطاء الحرية. :6 فان"” 

. أجابوا فاقتبل م م لهم" © فإن" أبوًا فاستهن” بالل 

ْ وقاتائهم” )وثبت من فعله عليه الصلاةوالسلام أنه كان برت العدو ويغير عليهم 

معالغدوات » فز ن اأناس وهم اللخمهو رمن ذهب إلى أن فعله ناسخ لقوله وأن 
ذلك إنما كان ى أول الإسلام قبل أن ت: تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه إلى . 

المجرة »ومن اتام من رجح القول على الفعل.» ذلك بأ جل اليل ل 
البصوض ؛ ومن امصمين الدعام فهو وجارين ايت + ا 


0 الفصل اماما 0 

. ف معرفة العدد الذين لايحوز الفرار عنبم 
0 معر فة العددة ان لانجوز .الفرار عنهم فهم الضّعفٍ 3 وذلك مجمع غلية 
. لقوله تعالى -“الآن” خحفف الله تحكعم وعلم أن "فيكم ضَعنّفا. الاية 0 
وذهب ابن الماجشون:ورواه عن مالك أن الضعف إعا يعتبر ف القوة لا.ى 3 
العدد » وأنه يجوز أن 2 الواجد عن واحد إذا كان أعتق 8 ماه وأجود 


5 سلاحا وأشد قوة :.. 0-0 


افطل السادس فى جواز المهادنة 
ْ :فليا مل تجوز المهادنة ؟: فإن قوما أجازوها ابتداء من خير سبب إذا ‏ رأى 
ذلك الإمام مصلحة للمسلمين 2 وقوم لم يجبزوها إلا لمكان الضرورة الداعية: 
بل الاسلارس 2ه أذ عبرل إما بشىء بأخطونه ببهم م لاغ حك امزية 


2 لك 


2 امم ا 0 : 

إذ كانت ازية لها لها أن وذ منهم وهر يحيث تنفد علهم البكام : 
المسلمين وإما بلا شبىء يأخذونه منهم » وكان الأوزاعى بحي أن يصالح 
الإمام الكفار على شىء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك بفسرلؤرة ::: 
فتنة أو غير ذلك من الضرورات : وقال الشافعى : لايعطى المسلمون الكفار ش 
شيا إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة لعدو وقلهم أوضنة ترلت بهم ومن ٠‏ 
قال بإجازة ابصلح إذا رائى الإمام ذلك مصلحة مالك والشافعى وأنوحنيفة 3 
إلا أن الشافعى لايجوز عنده الصلح. لأ كثر من المدة التى صالح عليها رسول ألما 
صلى الله عليه وسلم الكفار عام الخديبية لورعب مونم ف جواز | 

من غير ضرورة معارضة ظاهر: قوله تعالى - فإذّا انسح الأشيسر الحترم 
ْ اقتلنوا اشر بين جلث ود لو هلم "حوقولة مال - قاتنوا الّذِين” 0 
لابؤأمثون” باترولا بالييؤم الآخير - لقوله تعالى - وإن' جحو لاسنو 
فاجتح لها وتو كثّل” على الله - فن زأى أن آية الأمر باالقتال حتى يسلموا ْ 
. أو يعطوا اللخزية ناتغة لآية الصلح قال : لايجوز الصلح إلا من ضرورة » ا 
ومن رأى أن أب الصلح#صصة لتلك قال : الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام 
وعضد تأوبله بفعله ذلك صل الل عليه وسلم ؛ وذلك أن صلحه صل اق عي . 
وسلم عام الحديبية لم يكن الو ضع الضرورة . وأما الشافعى فلما كان الأصل . 
عنده الأمر بالقتال حبى يسلموا أويعطوا الحزية » وكان هذا مخصّصا عنده 
بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية ل يرأن يزاد على المدة البى صالح عليها 


3 رسول الله صلى الله عليه و. وسلم ؛ وقد اختاف فخذه امدة » فقيل كانت أريع 


0 سنين ؤقيل ثلاثا » وقيل عشر سنين » وبذلك قال الشافعى .-.وأما من أجاز . 
:أن يصالح المسلمون المشركين يأن يعظوا هم المسلمون شيئا إذا دعت إلى ذلك 
ضرورة فتنة أو غيرها فصيرا إلى ما روى ٠‏ أندكان عليه الصلاة والسلام قد 

هم أن يعطى بعضص عر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا فى جملة الأحزاب 
٠ 0‏ فلم يوافقه على القدر الذى كان سمح له به من ثمر المدينة حبى أفاء 
الله بنضره » :وأما من لم يجر ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسا 


7 على إجماعهم على جواز فداء أسا سارى التلدين , ( لآن المملمين | إذا ارو 
0 الخد فهم مز لة الأسارى . 3 


الفصل السلبع. ماذايارّبون ؟. 5 


ْ فنا لماذا يحازيون؟ فاتفق المسلمون على أن المقصود كا لأهل الكتاب 
.ماعدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هوأحد أمرين : إما الدخول 
فى الإسلام ؛ وإما إعطاء الحزية لقوله.تعالى. - قاتبُوا لين لايؤمتون . 
.الله ولا بالييؤم الآخبر ولا يحرمئونها حرم الله ورسولله “ولا يتدريون 
لين الح 0 "لد ين" أوتنُوا الكتاب حى ييُعنطوا الجزية عن" يدر 
ٍ وهم صَاغرون ب وكذلك اتفق عامة الخهاء على أحذها من اغوي 
' لقوله صلى الله عليه وسلم « سسنوا رهم سدة أمئل الكتاب ع واختلفوا .. 
فيا سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الحزية أم لا ؟ فقال قوم : ا 
توح الحزية من كل مشرك » وبه قال مالك . وقوم استثنوا من ذلك مشركى . 
العرب .:.وقالالشافء ى و أبوثوروجماعة لاتؤخذ إلا من أهل الكتاب وا مجوس + 
#راسية فى اختلاقهم عر ضية العنوم الخصوضن “أما نا العيوم فقوله هال . 
- وقاتلوهم". حبى لاون فتنة “ويكون الدين” 0 لله - وقوله 
عليه الصلاة والسلام «أمرت أن* أقاتل الدّاس” حَى يقبولوا ار إلك . 
الله فإذً! قالنُوها عنصَمُوا مدَنى ددماء هنم وأموالهمم” 'إلاتعحقنها وحسااهم” : 
على الله » وأما الخصوص فقوله لأمراء ال سرايا الذين كان يبعنهم إلى مشركى ٠‏ 
: العرب » ومعاوم أنهم. كانوا غير أهل كتاب « فاذا لقيت عدوك فادعهم إلى 1 
ثلاث خضال ٠»‏ فذكر-الحزية فيها ) وقد تقدم الحديث -.فن رأى أن العموم ' 
إذا تأخر عن الحصوص فهو ناسخ له قال : لاتقبل الحزية من مشرك ما عدا 
٠.‏ أهل الككتاب لأن الى الامرة بقتالهم على العموم هى متأخرة عن ذلك الحديث ! 
وذلك أن الأمر. بقتال المشركين عامة هوق سورة براءة » ذلك عام الفتح 0 
وفك الحديث زعا هو قبل الفنج بدليل دعاتهم فيه للهجرة » ومن زأى :أن : 
العموميبى على الخصوص تقدم أو تأخر أو جهل التقدم والتأخر بينهما قال : 
تقبل الحزية من جميع المشركين : وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين ... 
فخرج ار بخصوص قوله تعالى ++ ين 0 أ 


سر 


| ل 0 ٠‏ 0 
00000ظظ امرك ونباق شرا بلي 
ْ وأحكامها فى الحملة الثانية من هذا الكتات » فهذه هى أركان لخر ب - 
ْ وبما يتعلق :هذه الحملة فن المسائل المشهؤزة : | الى عن السفن بالقزآن إلى 
٠‏ أرض العذو » وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائ لثنوت أذلك عن رسول . 
: ْ الله ضلى الله عليه وسملم > وقال أبوحنيفة: : يجوز ذلك إذا كان فى العساكر 
+ ” المأمونة : والسبب قاختلافهم هل النهسى عام رد يد بهالعام أو عام أريدبه الحاص : 
1 ل( الملة ثاية ) والقول شيط بأصول هذه الجملة يتحصر أيضا ف سيعة. ش 
'فضول :. الأول : ف حكم امس الثالى .فى ئة م الأربعة الأخاس . 
الثالك : فحكم الأنفال الرابع :"فاجكم ما وجد هق أمال لمان ” عند . : 
الكفان ال : ف حكم الآر ضين : السادس . : فى حكم م 
اأحكام الزية امال الذى بوعيفام. م على طريق اأصلح : 


الاي ٠‏ الفصل الأول فى حكم خسن القنبمة 8 
ان أن الغنيمة الى 0 أيدئ الروم ما عدا 
الأرضتين أن خسما للإمام وأربعة أاسها للذين غتموها لقوله تعالى واع اموا 
أنما غتمم' من" شىء فأن للها مس” و للرسيوك' - الاية : واختلفوا 
٠‏ ف الحمس على أربعة مذاهب مشهورة  :‏ أحدها أن اللدن. ن يقسم عبى خسة 
1 أقسام على نص الآية' + وبه قال الشافعى : والقول الثالى: أنه يقسم على أربعة ' 
أخاس :'وأن قوله تعالى - فأن لله جسه ‏ - هو افتتاح كلام وليس هووقدما * 
خخامسا : والقول الثالث أنه يقد م ايوم ثلاثة أقسام » وأن سهم النبى وذى القرنى / 
مقطا موت البى ل الل عليه وسار : والقول الرابع أن الحم ن كاز لة الىء 
. يعطى منه الغى والفقير قر ل لك ل : والذين قالوا يقسم 
أربعة أخاس أوخسة اختقوا فيا يفعل بسهع رسوك الله صل عليه وس 


:هج" القراية بعد موته : فقال قوم : يرج على منائز الأصناف الذرن لهم 7 


0 . الخدمس : وقال قوام : بل يرد على باق اببيش : وقال قوم. : بل مهم رسول "١‏ 
الله صل عليه وسلم مواقي لتر الم ا ترم 


وات 


ْ و ملام قلاع لين :و انختلفو ا ف القرابة. 5 هم ؟ فقال و بنوهائم” ش 
خقط .» وقال قوم بنو عبد المطلب و بنوهائم . . وسيب اختلافهم هل الخمس 
يقصرعلى الأصناف المذكؤرين أم يعددى لتيرهي هو هل .ذكر تلك الأأضناف 
فى الآية المقصود هنما تعيين حمس امم :م قضة التثية ه بهم على غير هم فيكو ظ 
ذلك من باب الخاض أزيك بهالعام ؟ فن رأى أنه من باب الخاضص أريد به الخاص 1 
خَال : لايتعدئ الحمنس ثلك الأصتاف المنصوص عليها' وهو الذئ عليه 

الجمهور ومن رأ أله من باب الخاصض أريدبه العام :قال جوز للإنام أن 9 

١‏ يصرفها فما يرأه صلاخا للمسلمين » واحتج منرأى أن سيم 'البى ضلى الله علية 
'وسا لي لاومام. بعدة عما روىغنه عليّه'الضلاة سام أنه قال ( إذا أطلعم” الله 

3 ينا طعمة” لق الخليفة علدا وأما من صر فه على الأصناف الباقين. 

2 أوعلى الغائمين فتشييها ب لصتف لمحيس عليهم . وأما من قال القرابة هم بنو بنو هاشم : 
يبنو المطلت فإنه احتج يحديث جنير بن مطعم قال 7 قسم رسول اله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم شهم ذوىالقرن لبى ع هاشم و بى المطلب من الخمس » قال" : وأا 
: ملعم وم لطاب منت ونح رين ال راقم عن واج لين 
لاحل لهم الصدقة .: واتختلف العلماء فى مهم النلى صل الله عليه وسلم من . 

؛ٍ ِ الخمش 5 '؛ فقال قوم : الخمس: فقط » ولا خلاف عندهم ىوجوب 0 1 

اله غات عن 'القسمة أو حضرها : . وقاك قوم : بل الخمس والصى وهو بنهم ' 4 
مشيور لو صل الله عليه وسلم »؛ وهوشىء كان ؛ يصطفيه من رأس الغنيمة . 

خرسن أو آمة أو عبد : وروى أن صفية كانت من الصى وأجعوا على أن 
الصى ليس لأحد من ,بعد وسول القصل الل علية وسلم إل با ثور فإك .كال : ظ 
يجرعا يجرعاءبهم النبي .ضمل إلقه عليه وسلم.: . 


ْ الفضصل الثانى فى حكم الأربعة الأغاس | ْ 
2 داع جهور الغليماء على أن أز بعة أغاين الغينة للغاممين ذا خرجرا باذن 
الإمام. واختلفوا .اق اللخارجين نغير إذن الإمام وفيمن 6 له سهمة. من 3 
لفيمة وم يس دك يب وغيا زرك من الديدة قبل نسم ؟ فالجمهون 3 
اخ أن أرب بع ألما الغنيمة الذيرن غنموها حر باذن تبعل أرغر نك ١‏ 


0 
0 4 20 3 7 0: 0 

1 0 0 1 

1 4ل 1 


3 


ا 


٠‏ نوم قوله تعلل- وا علموا أثما غنم من فى ء - الآئة د وقال قوم < إذل 


خخرجت السترية أو. الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأعذه , - 
الإمام ء وقال قوم :بل يأخذه كله الغاتم : فالجمهور تمسكوا بظاهر الآبةء 


وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك فى عهد رسول الله صل 


. ألله عليه وسلم » وذلك أن جنيع السرايا إنما كانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة 
0 والسلام » فكأنيم زأوا أن إذن الإمام شرط ف ذلك وهو ضعيف : وأما من له. 


السهم من الغنيمة ؟ فانهم اتفقوا على الذكران الأحرار البالغين » واختلفوا ' 
فى أضدادهم أعنى ق النساء والعبيد ومن ل يبلغ من الرجالممن قارب البلوغ  .‏ 
فقال قول ليس للعبيذ ولاللنساء حظ منالخنيمة. ولكن ير ضخ لهم » وبه قاله ' 


مالك + وقال قوم : لايرضخ ولالهم حظ.الغائمين » وقال قوم : بل لهم' 


حظ: واحد من الغائمين' ء وهوقول الأوزاعى - وكذلك اختلفوا فى الصبى . ,. 
المراهق » فنهم من قال : يقسم له وهو مذهب الشافعى ٠‏ ومنهم من" 
اشتز ع فى ذلك أن يطيق. القتال » وهو مذهب مالك » ومنهم من قال ١:‏ 
ظ ير ضمخ له : وسبب اختلافهم ف العبيد هو هلعوم الخطاب يتناول الأخراو "١‏ 
والعبيد معا أمالأحرار فقط دون العبيد ؟ و أيضا فعمل الصحابة معارض لعموم ١‏ . 
الآية ؛ وذلك أنه انتشرفيهم رضى الله عنهم أن الغلمان لاسهم هم » روى ذلك ٠‏ 


م 


' عن عن بن امطاب وابن عباس » ذكره ابن ألى شيبة من طرق عنهما » قال‎ ٠ 


أبوعمر بن عبد الب : أصح ما روى من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة 


5 عن عمرو بن دينار عن أبن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال 
:. عنر': ليس أحد إلا وله ىهذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم أوإغا ضاق 2 
الجمهور إلى أن الرأة. لايقسم لها ويرضخ بحديث أمعطية الثابت قالت: وحن ' » 


نغزؤ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداوى الخرحى: وتمرض المرضى 


وكان يرضخ لنا منالغنيمة » ج وسيب اختلافهم هواختلافهم فى تشبيه المرأة 


بالرجل فى كوا إذلخزت ها تأثير فى الحرب أم لا؟ فإنيم اتفقوا على أن . 


. النشاء مباح طن الغزو» فن شبههن بالرجال أوجب لمن نصيبا ف الغنيمة » وهن ٠‏ 
وآهن ناقصات عن الرجال فى هذا المعى إما لم يوجب طن شيا وإما أوجب'” 


٠ ٠‏ طن دون حظ.الغائمين وهوالور ضاخ ؛ والأولى اتباع الأثرء وزعمالأوزاعى 


5 ١ : ش‎ 0 
١ / 


بذابأ 


اميم 3 وم ظ 
0 0 أت اروك الله امل تعره وسلم أسهم لللساء جرع وكذلك ا 
ف التجار والأجراء هل بسب لمم أم؛ لا ؟ فقال مالك : لايسهم لهم إلا أنه ' 
ْ يقاتلوأ » وقال قوم: بل بل يسهم لهم إذا شبدوا القتال. وسيب اختلافهم هو . 
تخصيصعوم قوله تعالى واعلموا أنما غنمم منثىء, فأن لله سه بالقياس'., 
الذى بوجب الفرق بين هؤلاء وسائرالغئمين » وذلك أن من رأى أن التجار 
والأجراء حكهم حكم خلاف سائر الجاهدين لأنهم 0 يقصدوا القتال وإتما'' 
ظ قصدوا إما التجارة وإما.الإجارة استثناهم من ذلك العموم: ومن رأى أن 
العموم أقوى من هذا القياس أجرى العموم على: ظاهره » ومن حجة من 
ش استئناهم ما خحرجه عبد الرزاق أن عبد الرحن بنعوف قال لرجل من فقواء 
ْ المهاجرين أن حرج كن نعم فوعده » 'فلما خضر روج دعاه فافى:. 
أن مخرج. مع وأعتذرله بأمرعياله وأهله "+ فأعطاة عبد الزحن ثلاثة دنائير:. 
على أن رج معه ء فلما هزمو| العدوسآل الرج عبد الرحن نصيبه من الم 
فقال عبد الر حمن :سأذ 5 رأمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فذ كر قله 
ْ فقالر سول الله ضل الله عليه وسلم نئك الكّلاثة دنانير حلظه ولتعيينة” 
من غزروه فأمْر دا ياه وآخرتهٍ » وخخرجمئلة أبوداود عن يعن إن هبيه ظ 
ومن أجاز له القسم شبيه بالخعائل أيضا وهو أن يعين أهل الديوان بعظيم بعضاء» ٠‏ 
أعى نعين القاعد منهم الغازى : وقد اخثلف العلماء.فى النعائل » فأجازها 
مالك ومنعها يراه وميم "من أجاز ذلك منْ السلطان فقط. أو إذا "كانت ا 


1 ضرورة 5 » وبه قال أبوحنيفة والشافعى. : وأما الشرط الذى يحب به المجاهد. ش 


0 السييم من الغنيمة » فإن الأكثر على أنه إذا شبد القتال وجب له السيهم وإنه ١.‏ 
الويقاتل 'وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم ف الغنيمة » وعهذا قال الجمهون: 1 
وقال قوم : إذا الحقهم قبل أن يخْرجوا إلى دار الإسلام وجب له حظه من | 


: 1 الغنيسة: إن اشتغل اق شىء 'من أسبابها 4 وهو قول ألى حنيفة 3 والسبب 


فى اختلافهم سيان : القياس.والأثر : أما القياس فهو هل يلحق تأثير 0 ا 
ف الحفظ بتأثير ه فالأخذ ؟ وذلك أن الذى شبد القتال له تأثير والأخذ : أعنى 
ا ف أخد الغنيمة ويكلك استحن ف الوم 2 :الي 0 يصلوا إل بلاد 


ِ 1 أ 2 0 : 4 


الل ‏ ل سسه ضما 


8 6 5 م 5 1 مد 0 3 0 3 00 1 0 
ل سمي 1 ا 


0 المسلمين لد تأثير: فى الحفظ ٠‏ فن .شبه التأثي فى الحفظ بالعأثير ف الأخذ قال ؛ ١‏ / 
.جيم لها لسهم وإن. 5 عضر القتال. ومن رأى أن : لحفظ أضعف لم يوجب له 1 7 
: وأما الأثر. فان ذلك أثرين. متعار ضين + أحرههما ها روى عن ألى هريرة 1 ٍ 

- 2 وأوارسو ل الله.صى الله عليه وسلم: بعث أبان .بن سعيد على سردية من المدينة . 

1 . قبل جد » فتقدم أبان وأصحابه على البى صل الله عليه وسلم بخيير: بعد ما فتحوها 
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وسام مبها ,و الآثر الثانى.ماروى أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم . 
١‏ لاق اس ا هيم ا لا - م م يي 
بدر « إن عدمان اتطللق في حاجة الله..وحاجة رسووله » فضرب له . 
: : 30 5 0 8 0 3 ا و الصااء تا 3 ص 0 5 
دول ال صل الله عليه وسل بسمم ول يرب لأنحد غاب با قالوا ...ا 
فوجب'له السهم لآن اشتغاله كان بسبب الإمام : قال أبو بكر بن الملذر : ” : 
0 وثبت أن ير بن الحطاب رضي اللمعنه قال : الغنيمة.من شهد الوقيعة : وأما . 
. السرايا الى مخرج من العسا كر فتغم » فاالجمهؤ على أن أهل الغسكر يشاركو نهم . 
٠‏ فيا عنمو! وإن م يشهدوا الغنيمة ولاالقثال , وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام. ' . 
2 ا اه 5 : 
«وترد اسراياهم على قعد مم ») خرجه أبوداود ء ولآن هم تأثيرا أيضا . 
٠‏ فى أخفٍ الغنيمة : وقال الحسن البضرى : إذا حرجت السرية باذن الإمام من 
عسكره خمسها وما بتى فلآهل السرية » وإن خرجوا بغير إذنه مها » وكان: 
.نما بى بين أهل اليش كله . وقال النخعئى : الإمام بالحيار إن شاء خمس ماترد . 
0 السرية وإن شاء نفله كله : والسبب. أيضًا في هذا الاختلاف هو تشبيه تأثير . 
٠‏ العسكر, ف غنيمة السرية بتأثير من حضر القئال بجا وهم أهل السرية » فإذن . 
١ ٠‏ الغنيمة إنما تجب عند الحمهور للمجاهد بأحد شرطين :: إما أن يكون من حضر 
! القتال » وإما أن يكون ردءا لمن حضر القتال » وأما كم يحب للمقاتل فاه ١‏ 
00 اختلفوا الفارس 14 فقال الجمهور 9 للفارس ثلاثة أسبع ّ هم له ». وسهمان 0 
لفرسه : وقال. أبوخنيفة : للفارس سهمان :مهم لفرسه » وسهم'له : والسيب 70 
. فى اختلافهم اختلاف الااثار ومعارضة القياس للأثر » وذلك أن أباداود 
| خوج عن ابن حمر ٠‏ أن النبى 'صلى الله عليه وسالم أسهم: لرجل وفرسه ثلاثة 
أسهعا: ضجمان للفرس ٠‏ وسهم لراكيه » وخرج أيضا عن ميج بن اجارية 1 


1 


٠ الأنتصادى مثل قول ألى حنيفة : وأم القياسش المعاوض للظاهر حديث ابن عر‎ 0٠ 


١ 500‏ وم 0 ْ 0 
را 0 صم افوس أأكبرمن امهم | م الإنسان:: هذا الل اده أبوتحتيفة 
فى تر جيح 5 الموافق هذا القياس عل الحديث الخال له وهذا “القيائن “ 
لبون بعى 2 لأاد هم الفرس. إنما استحقه الإنسان الذى هو الفارمن بالفزرس 
وغين”: 'يعيك أن 0 20 الفازيلن بالفرمن" الحرب اث أضعاف تأثير 
0 الراجل بل لعله واجب .مع أنحديث ابن عمرأثيت : :وأا 'ماجوز المسجاهد أن 
يأخذ من الغنيمة قبل القسم فإن. المسلمين اتفقوا على تحريم الغلوك لمنا' ثبت 
ذلك عن رسول له صل )لله عليه وس مثل قوله علي الصلاة والملام أ 
الحائطا والتخيط إن" -الغلول” عار وشنا عن أله سوم القيامة. 0 . 
إلى غير ذلك من الآ ثابر 'الواردة ىهذا الباب + واختلفوا ف إباحة الطعام انرا 1 
ما داموًا فأرض الغزو فأباح'ذلك الشمهور » ومنع من ذلك قوم وهو ملبهت : 


“ابن شهاب : والسبب فق اختلافهم معارضة الآثاز الى جاءت فق حر يم الغلول . 7 


0 لواردة فى إباحة'أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن المغفل وحديث. 
بن أى أوق “فن بخصصضص أنجاذيك ريم الغلول هذه ه أجاز أكل الطعام للغزاة » 
ومن رج حأحاديث حر .م م الغلولعلىهذا لم جز ذلك » وحديث ابنمغفل هوقال: - 
0 أت جراب شحم يوم خيبر » فقلت لاأعطى منهة شيعا » فالتفت :فإذا 7 
رسول الله صلى الله عليه وسام يتيسم . ) خرجه البخارئ ومسلم : وحديث | 
:ابن ألى أوق قال « كنا نصيب فق مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا ندفعه 6 . 
لخر جه جه أيضا الببخارى : واخنافوا فىعقورة الغال ٠‏ فقالقوم : حرق رحله 4 
1 وقال بعضهم :“لبس له عتّاب إلا التعزير : وسبب احتلافهم اخعلافهم 


لق تصحيح حديث صالح. ب خم ور ا 


,.غال عليه الصلاة والسلام ( من" غل فَأحْرقنُوا متتاعته ) : 


الفمل الثالث فى كم الأنفال 
وأما تنقيل الإمام من الغنيمة لمن شاء ‏ أعق أن بريلاه عل تضوف أفإن ‏ 


00 العلماء اتفقوا على جواز ذلك » واختلفوا من أى شىء يكؤن النفل وفىمقداره 1 


0 ٍ وهل يجوز الوعد به قبل الحرب ؟ وهل يجب السلب للقاتل أم. 0 
: 3 أن يتياه لد امام 6 نع سال ع ا 1 . ١‏ 


جوم ل" 
( أما المسئلة الأولى ) فإن قوما قالوا. : النفل اد لعب 


١‏ الييتتمال المسلمين » وبه قال مالك : وقال قوم : بل النفل إنما يكون من 


خمس . امس وهو حظط الإفام فقط 0 وهوالذى اختارة الشافعى, :. وقال 
قوم : بل النفل من جملة الغنيمة » وبة قال أحمد وأبوعبيدة م ومن هؤلأء من 


لجاز تنفيل ع الغنيمة : والسبب في اختلافهم هوهل بين الآبتين ال وأردئين 1 


7 ف المغائم تعارض"' أم هما على إلتخيير ؟ أعنى قوله تعالى . واعلموا أنما غنم 
أن لىء + الآ وقو له تعالى - بسس اللو ذلكا: عنة. الأنفال الآبة 0-5 
رأى أن قوله تعالى - واعلموا أنما غ: هن اش قات فيه ناسهًا. لقوله 


::..تغالى - يتألؤنك عن الأنفال . قال : لانفل إلا من الحم ن أو من خس | 
امس ومن رأى أن. الآيتين لامعار ضة مهما وأمهما على التخبير ؛ اع أنهد 


للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة م من شاء » وله ألا ينفل بأن يعطى جميع أرباع ' 


0 غنيم الغافسين قال بجواز انفسل من رأس الغنيمة : ولاختلاقهم أيضا سيب 


آخر وهو اختلاف الا ثار ق هذا الباب » وق ذلك أثران : أحدهما ماروى 
مالك عن ابن تمر ه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم بعث سرية فيا عيد ال 
ابن حمر قبل نحدا فغئموا إبلا كثيرة ؛ فكان سهما' مهم اثبى عشر بعيرا و نفلوا 


بعيرا بعيرا » وهذا يدل على أن النفل ان د لق من الخمس : والثانى. 


حديث حيب بن مسلمة ف أن رسول الله صلى ال عليه وسلم كان بقل الريع 


من السرايا بعل انس ف البداءة وينفلهم الثلث بعل الخمس فى الرجعة 3( بعى 


ش فى بداءة غزوه عليه الصلاة والسلام وف انصرافه : 


( وأما المسثلة الثانية ) وهى ما مقدار ما للإماء؛ أن بتقل من ذللكا 6 علد ” 


الذبية ن أجازوا النفل من رأس الغنيمة فإن قوما قالوا : لاجوز أن ينفل أكثر من 
٠‏ الث أو الرربع على حديرث .حبديب بن مسلمة > وقال قوم : إن نفل الإمام 


السرية بميع ماغنمت جازمصيرا إلى أن آبة الأثفال غير منسوخة بلبعكة ) ون 1 ٠‏ 


على حمومها غير مخصطة : ومن رأى أنها مخضصصة 0 الأثر قال : لامو : 
أن ينفل أكثر ‏ من الربع أو الثلث +. . 


زوم لمسلة الثائة). وه هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب ا : 
ّْ وز ذلك ؟ فا: جم إخبفوا فيه 3 تجزم ذلك مالك وأجازه جماعية وسوية 0 
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1 : 0 تالو ْ 1 1 
اختلانهم مخار ا مقهوم مقصد الغزو: لظاهر الأثر : .وذلك أن الغرو ها 
يقصذ .به وجه الله العظيم 1 ولتكون كلمة الله هى :العليا © فإذا وا امام 0 
0 بالنفل قبل الحرب خنيف أنيسفلك دماءهم الغزاة فى حق غير الله : وأما الأثر . 
الذى يقتضى ظاهره جواز الوعد بالنفل فه و حلايث حبيب بن مسلمة وأن النبى عليه 
: . الصلاة والسلام كان ينفل ف الغزو السرايا الحارجة من العسكر الربع وف - 
القفول الثلث » ومعلوم أن المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب :2 ٠‏ 
( وأما المسثلة الرابعة ) وهى هل يحب سلب المقتول للقاتل أوليس يحب للا. . 
إن نفله له الإغام ؟ فامهم اختافوا ىذلك » فقال مالك : لاايسة ستحؤق القاتل سلب 
لقتو إلا أن يله له الإمام على جهة الاجتراد وذلث بعد الحرب » وبه قال . 
37 أبو حنيفة والثورى :وقال. الشافعى وأحمد وأبوثور وإسعاق وحاعة السلف 
واجب للقاتل قال ذلك الإمام أو لم يقله : ومن خؤلاء من جعل السلب له على 
كل حال ولم يشترط فى ذلك شرطا . ومنهم من قال لايكون له السلب إلا إذا 
. تله مقبلا غير مدبر » وبه قال الشافعي : ومعهم من قال , : إئما يكون السلب 
للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدها : وأما إن قتله ىحين المعمعة: . 


. ليس له ملت:+ وبه قال الأوزاعي : وقال قوم : إن استكثر الإمام السلب. 


جاز أن مخمسه :: وسبب اختلافهم: هوامال لاد 0 يوم . 
حنين بعد ما برد القتال ١‏ مسن" قثل” قتيلا” فلو اسليه ') أن يكون ذلك , 
.منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل » 
.ومالك رحه الله قوى عنده أنهعلى جهة النفل منقتبل أنه لم يثيت عنده أنه قال 
٠‏ ذلك عليه الصلاة .والسلام ولا قضى به: إلا أيام حنين »2 ولمعارضة آرة الغنيمة 
له إن حمل ذلك على الاستحقاق عن قوله تعال -.واعلموا .أنما غنمم من ش 
الآية : فانه لما نص فالآية على أن اللخمس لله علم أن الأربعة الأخخاس . 
ل نص على الثلث للم ف المواريث علم أن الثلغين للأأب + 
قال أبوعمر : وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم فحنين وى بدر : 
.وروى عن عم بن الحطاب أنه قال : «كنا لانخمس السلب على عهد رسول 
الله ه صل الله عليه م #وسن أبوداود عن نعبنوات بن مالك الأشجعى 


/ 
/ 
: 31 


0 


00 امو ظ 


000 وعالي بن وليه 5 0 ل الله صل الله علية ا قضى بالسلب للقائل .0 . 
7 وشخرج: ابن ألى شيبة عن أنس بن ن. مالك أن ,البراء. بن مالك حمل على مرزبان” 
.يوم الدارة فطعنه طعنة على قر بوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين ألفا.» ؛ فبلغ 0 

:ذلك مر بن الخطاب فقال لألى' طلحة : إنا كنا ,لاتخمسن السلب وإن:سلب - 
0 البراء قد تبلغ مالا كثير) ولا:أراني إلا خسته قال : قال ابن سير ين..:. فحدثئى 


أبس ين مالك أنه أول سلب جمس ف الإسلام » وبهذا 0 


السلب القليل والكثير : واختلفوا فى السلب الاي ما قو طان ترم 0 
جع ما | وجد على المقتول 2 واستثى قوم ا اللذهب ايمرا 


الفصل الرابع. 


وا .ف حكم ما وجد من بأمُوال:المعلتين خند الكثهار 
ونا أموال المسلمين الى تسترد من أيدى الكفار فإ مهم اختلفوا فى ذلك على 
| أربعة أقوال مشبورة : أحدها أذاما اسار تاليوك دن | أندى الكفار من. 


أموال المسلمين فهولأربابها من المسلمين و ليس للغزاة المستردين ع لذلك لها قئ ا ْ 
: ونمن قال هذا القول. 'الشافعق و حعاية و ور » والقول الثانى أنْ ما اسرد 


5 المسلمون من )ذلك هوغنيمة اميش ليس لضاحبه منه ثبىء » وهذا القول قاله 


الحم الزهرى وتمرو بن دينار » وهو مروى عن" على بن أبى طالب - والقول + 
الثااث ناو مزه أفوال المسلمين قبل القسم :فصااحيةه أ به بل نن 5 
وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة © 'وهؤلاء. انقسمو[: ' 
قسمين : : فبعضهم ر أئ هذا الرأى فى كل هنا استرده' المسلمون من أيكدى الكفار 
٠‏ بأى وجه صار ذلك إلى أيدى الكفار » وفى أى موضع اصارء وممن قال بهذا ' 
0 و م د الخطاب : و بعضهم . 
فرق بين ما صاز من لك إلى أيدى الكفار غلبة وحازوه حتى أوضلوه إلى 


دار المشركين 0 منهم قبل أن يحوزوه ويبلغوا به دار الشر ركه * 
اي : باحازوه فحكد إن لقا صاحبه قبل القسم فهو له » وإن ألفاه بعد 


لم أحق .به بالق. :قا 1: وأماما ه العدو بأن ادا 
.فهو بحر يبلغو دازم به 


ايه أ يدل لقن بده ؛ وهذا حول ع داهم راع 


نسم 


1-6 لامي فق لهل لل جلك لكا عل لشي 7 إذا لوهم 3 ان 

ملكو بها ؟ و :سب اختلافهم فق نهذه السئلة :تعارضن 0 فى هذا اباب ٠‏ 

0 :وَالقيَاسل” 3 وذللك أن حديث عتران بن خصين يدل غل. أن المشركين ليس 
٠.‏ بملكون على المسلمين شلئا:* !وهو قال : أغاز المشركون على مرح الديية 5 
وأخجذوا العضباء ناقة رسول الله صَلى الله علية وسام وامرأة من ن المسلمين . فلما 1 
كانت ذاث لئِلة قامت المرأة وقد ناموا » فجعلت الاتضع يدها على بعير إله 


0 : أرغي حبى ا العضباء » فأنت ناقة ذلولا فركيما 5 بُوجهت قل المديئة 


'ونذرت ين أيحاها الله لتنخر ته » فلما قدمت المدينة عرفت الناقة » فأتا بها 07 
سول ابد صل الله عليه وسام » 'فأخبرته المرأة ,بنذرها » فقال :- «بكس” 
ما جيه ؛ لانتذار فيا اميك ابأن” آدكم 4 اه فى متعمصيسة 35 
1 وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر على مثل هذا. » وهو أنه أغار له فر من, 
فادها الغدو فظهر عليه , امسلمون » فزدت. عليه دان رسول الله ه صلل. 
ش لله عليه وسلم » وما حديثان ثابتان وأما لم ر الذى يدل على ملك الكفاو'. 
على المسلمين فقوله عليه الصلاة. والسلام م وهل" ركه تنا عشيل! ميو 
مزل ؛ يعى أله باع ذوره إلى ع كانت .له بمكة بعد هجرته منها عليه العبلاق” * ش 
:والسلام إلى المدينة : ورأما القياس فان من شبه الأموال بالرقاب قال. الكفار, 00 
.كنا لاغلكون رقام بهم » فكذل لايملكون أمواهم كجال الباغى مع العادل. 0 
أعبى أنه 'لابملك عليهم الأمرين جميعا » ومن قال. بملكون قال : من ليس ' 
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0 علك فهو ضامن م للشى ‏ إن فاتت عينه » وقد أخمعوا على أن الكفارا غير 


ضامنين لأمؤال المسلمين » فإزم عن ذلك أن الكفار ليسو/ بغير.مالكين للأموال. : 
فهم مالكون » إذ لو كانوا غير مالكين لضمنوا.: وأما من فرق بين-الحكم قبل. . 
ٍ ف وبعده ». وبين ها أحذه المشركوث بغالبة. أو .بغير أغابة يأن ضان. لمم من. 
تلقائه 4 مثل الجبد إلى والون: العائد فليس له حظ من النظر » وذلك ‏ أنه ليس 
د رسطاين أن يقول إما أن علك اللشرك على لمسلم شيئا 8 لاملكة إلا أن. 
يغبت فى ذلك دليل سمعى : لكن أصعاب هذا المذهب إنما صاروا إليه لحديث 


لحن ينه سبااة عن عبد لاخ بي عدر عن ملز حو إبن عبان أنه 0 


2 0 7 أ 
الا لالد 


رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد أصابوة» فقالرسول الله صلى الله عليه 


0 ىه ساس وس اس ماي هالع شاه سق سا هام 
لن. يعسم فهو لك : وإن اصبتم بعد 2 


اس هس سا ىم اسه سا 


وسلم ١‏ إن أصبئه قبل 


القنسم. أختذ'ته بالقيمتة ٠‏ لكن الحسن بن عنارة مجتمع عل ضعقة وترك 


00 هو قضاء عمر بذلك » ولكن ليس يجعل له أخذه بالمّن بعد القسم على ظاهر ١‏ 
/ . :+-حديثه واستثناء أنىحنيقة أمْ الولد والمدبر من سائر الأموال لامع له » وذلك ' 
أنه يرى أن الكفار يملكون على المسامين سائر الأموال ما عدا هذين » وكذلك ‏ 7 

قول مالك فى أم الولد إنه إذا أصابها مولاها بغد القمنم أن على الإمام أن يفديها. . . 


٠‏ خَإِنْلم يفعل أجبر سيدها على فدائها » فانلم يكن له مال أعطيت له : واتبعه 


الذى أخرجت فى نصيبهبقيمتها دينا متى أيسر هو قو أيضا ليس له حظ منالنظر. 


٠‏ الأنهإنلم يملكها الكفار فقد يجب أن يأخذها بخيرئمن » وإن ملكوها فلا سبيل 
اله علييا » وأيضا فانه لافرق بينها وبين سائر الأموال إلاأن يغبت فى ذلك سماع 7 

. ون هذا الأصل » أعنى .من اختلافهم هل يلك المشرك مال المسلم أولاملك ؟‎ ٠ 
اختلف الفقهاء فى الكافر يسلم وييده مال مسلم هل يبح له أم لا ؟ فقال‎ ٠ 
: ماللك وأبو حنيفة : يضح له : وقال الشافعى : على أصله .لايصح له‎ ٠ 


واخثليف مالك وأبوحنيفة إذا دخل مسا إلى الكفار على جهة التلصصن وآخذا مما . 


0 فى أيدييم مال مسلم » فقال أب و حنيفة : هو أولى به وإن أراده ضاحبه أخذه . 
بالممن » وقال مالك : هو لضاحبه ٠‏ فلم بحر على أصله ومن هذا البابه ٠.‏ 


اختلافهم ف الحرى ب م ويجاجر ويرك دار الحر ولده وزوجه وماله هل , 


:> يكون انا ترك حرمة فال المسلم وزوجه وذريته فلا يجوز تملكهم للمسلمين 
. إن غَلبوا على ذلك أم ليس لما ترك حرمة ؟ فم من قال': لكل ما تركحرمة 
الإسلام.؛ ومنهم من قال : لينس له حرمة ؛ ومنهم من فرقبين المالوالزوجة 


والولد فقال : ليس للمال حرمة » ولاولد والزوجة حرمة » وهذا'جار على 


غير قياس وهو قول مالك » والأصل أن المبيح لامال هو الكفر » وأن العاصم 


0 الإسلام » كنا قال عليه الصلاة والسلام 9 فإذ! قالبوها عتصممُوا منى 


دمامهم' وأمْوَام' ؛ فن زعم أن ههنا مبيجا للمال غير الكفر من تملك عدو 


0 أوغيره فليم الدليل :وليس ههنا دليل تعارضص به: هذه القأعدة » والله أعلم : 


١ 


3 000 قاحكرما فم لمان من ار عترة 0 7 


, و افوا فما افتح المسلمون من' الأرض عنوة . . فقال مالك " :الاتقسم 


ّْ الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها: ف مضالح المسلمين من أريزاق المقاتلة, 
. وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير إلا أن يرى الإمام فووقت, 
من الأوقات أن المصلحة ‏ تقتض ا وقاك, 
الشافعى : الأرضون امفتمحة تقسم , كنا تقسم الغنائم : يعبى لقسة أقسام . بوقالير. 
أبو خنيفة : الإمام عخير بين أن نيقسمها على المسلمين 5 ع امو 
“الكفارة. فيا | الحراج: ويقرها بأيديهم. . : وسيب اختلافهم ما يظن من التعارضي. 
بين آية +سورة الأنفال وآية سورة الجشر” ؛. وذاك. أن آية الأنفال تقتضي”: 
بظاهرها أن كل ما غنم يمس ؛ وهو قوله تعالى واعلموا أنها غنمم. - وقولم 
تعالى فى آية الحش والذرين: جاءوا مين دهم '-.عطفا على ذكن الذين. أ 
أوجب لهم الىء بمكن أن ينهم منه أن حبيع م الناس الحاضرين والآ تبن شركاء 
فالىء ء كما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال فقوله تعالى والذين .مجاعوا: 
. من بعددهم ب ما أرى هذبة:الاية إلا.قد حمت.اجلحاق حجئن الراعئ بكداء أؤكلافا: . 
هذا معناه ». ولذلك لم تقيم الأرض الى افتتحت فق أيامه غنوة" : من أرفي: :. 
العراق ومصر فن رق أن انين متواد+تالايعى معى و وأن آية الحقي" . 
مخصصة لآية الأنفال.اسة ستثى من ,ذلك الأرض: :؟ ومن .رأى أن .الآيتين ليستا 
“ متوازدثين عل بع 528 نبل زأى أن عية-الأنفال ف الغنيمة وآية الحم . 
1 ا : تخمس الأرض ولا بد ء ولا سنا «دأنه . 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قسم جيبر بين الغزاة » ::قالوا : فالواجب أن 
اتقسم الأرغي لعموم الكتاب وقد عليه الصلاة والملام الذئ يجرى جر 
البيان للمجمل فضلا عن العام : وأما أبوحنيفة فإنما ذهب إلى التخيير بين 
القسمة وبين أن يقر الكفار فيها على خراج يؤدونه » لأنه زعم أنه قد روى | 
زيزل لقصل اله عليم سل أصلى عند بالتير م أرسل ابن رواحة 
١ ْ 0‏ بداية الحهد ل أول ١‏ 


1 1 
1 7 4 


ا 5 


وين" 


فاسمهم , قار : فظهر من هذا أن رسول القه صل اق عليه وسلم م يكن 
قسم جميعها ولكنه قسم طائفة من الأرض وترك طائفة ثفة لم يقسمهارء قالوا : 


ْ 7 بهذا أن.الإمام بالخيار بين القسمة والإقوار بأيديهم » وهو الذى فعل حمر "١‏ ' 


.:وَظئ الله عنه : وإن أسلموا بعد الغلبة عليهم كان مميرا بين المن عليهم أو 
قسمتها على مافعل رسول الله صلى الله عليه وسام بمكة : أعنى من امن » وهذة | 
إما يصح على رأى من رأى أنه افتتحها عنوة » فإن الناس اختلفوا فى ذلك 


5 'وإن كان الأصح'أنه افتتحها عنوة لأنه الذى خرجه مسلم . وينبغى أن تعلم 


...أن قول من قال : إن آية الىء وآية الغنيمة محمولتان على الخيار » وأن آبة 
الىوء ناضحة لارة الغنيمة أو خصّضية لا :أنه قول ضعيف جدا إلا أن يكون 1 
الى > والغنيمة يدلان مل معنى واخد » فإن كان ذلك فالايتان متغا ر ضما 3 
. لأن آبة الأنفال توجب التخميس ؛ وآبة ة الحشر توجب القسمة دون التخميس 
أفوجب أن تكو ن إحداهما ناة للأخرى أويكو ن الإمام عخيرا بين الأنخميس 
ترك التخميس + وذلك ف جميع الأموال المغنومة ؛ : وذكر بعض بعض أهل العلم أنه 
زمذهت: لبعض الناس وأظنه حكاه عن المذهب :وجب على 'مذهن من يريك 
ْ أن يستفيط من اللدمع . بدسهما ترك قسمة الأرض وقسمة ما عدا الأرض أن 
تكون كل واحدة من الآبتين .مخصصة بعض ماق الأخرى أو نابفة: له حى 
. تكوق آية الأنفال خصصت من عوم آبة الحشر ما عدا الأرضين اريت 
فيها الحمس 3 .وآية الحشر خصصت من آية الأنفال ل الأرض فلم توجب فيها” 
اخساءء وهذه الدعوى لاتضح إلا بدليل مع أن الظاهر من آية الحشر أنبا 
:تضمنت القول ف نوع من الأموال الت ام للنوع الذى تضمنته آية الأنفال 


:و ذلك .أن قوله تعالى - افا أوجفلم” عليله من" خيال ولا ركاب - 


هو تفبيه على العلة. اللى من أجلها لم يوجبٍ حدق للجيش خاضة دون الناس 
والقسمة علوت ذلك إذ كانت تؤخذ بالإيجاف . - 


الفصل السادس ق قسمة ة الىء 1 


وأا الء علد اللتمهون فهو كل فاصار للمسامين من الكفار من قبقع 
فرعب والفوت من غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل .واجلت ابي 
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ا ٌ) 
0 يعرف إنبا ؛ فقال قوم : إنالىء ٠‏ شيع المي افقو والفقء” 
وَإِن ,الإمام نعطى منه للمقائلة وللحكام ولاولاة:2 وينفق منه ق النوائب الى:. 
تنوب المسلمين كبناء القناطر” وإصلاح المساجد وغير: ذلك وَلاخبدن ق شىء 
منه وبه قال االجمهور » وهو الثابت عن. أى بكر وعدر ؛ وقال الشافعى : بل 2 
بل فيه لسن :والجمس مقسوم على الأضنات الذين :ذكروا ىآية اغنام 
1 وهم الأصناف الذين ذكزواق اللحمس بعينه هن الغنيمة ش وإن الباق هو 
مصروف إلى اجحهاد الإمام ينفق منه على نفسهوعل عياله ومن رأى ؛ وأحسب 
أنقوما قالوا. : إن الىء غير مخمس » ولكن يقسم على الأصناف الحمسة الذين 3 
يقت علي لقم + وهو أجل أوال الشافتي :ذخ احضية. :- وسبب اختلااف 
1 رأق أنه بق م جميعه على الأصسناف الخمسة 7 هو مصروف إلى اجماد 
ا لما لريب اللاخيي والسية الحمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك ؛ أعى . 
ْ أن من جعل ذكر الأصناف ف الآية تنبيها على المستحقين لهقال : هو 5 
الأصناف المذكورين ومن فوقهم . .ومن جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين 
يستوجبون هذا المبال قال ٠‏ لايتغدى به هؤلاء الأصناف »2 عن أنه جعله 
من باب الحصوص الامن باب التنبيه : وأما تخميس الىء ء فلم يقل به أحد قبل 
الشافعى 3 » وإتما حمله على هذا .القول أنه رأى الىء قد قسم ف الآبة على عدد : 
. الأصناف الذين قلس سم غلبيم :امسن" فاعتقد لذلك أنافيه ايمس :» لأنه ظر 
أن هذه. القسمة مختصة باتدمس وليس ذلك بظاهز : بل الظاهر أن هذه 
1 القسمة مخص جيع “القء لاجزءا منه ٠‏ وهو الذى ذهب إليه فها أحسب 
قوم : وخرج مسلم عن عمر قال : كانت أ موال ببى النضير مما أفاء الله على 
رسوله ممالم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت للنى صل الله 
عليه وملم خالصة » فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة » وما بو بي يجعله فى الكراع 
والسلاح عدة فسبيل الله » وهذا يدل على مذهب مالك ٠‏ 
0 الفصل السابغ فى الجزية . 0 
والكلام المحيط بأضول هذا الفصل: ينحصن قفنت نسائل " : المسثلة الأول 0 
هق مور أأخذ الحزية ؟ الثانية : على أى الأصناف منهم تجب الحزية 8 


م 


0 1 


: سس 8 لم 

ش 01 الثالثة :. .جب ؟ الرابعة مى تج وهى. تسققط ؟ الخامسة: كم أصئاف : 

الحزية ؟ السادسة : فياذا يصرفف مال الخزية 9 0 00 

.. (المسئلة الأولى ) فأما من يجوز أخد الليرّية منه ؟ فإن العلناء مجمغون على 
أ جوز اها من أغل لكاي لتم ومن البوي “ادم » ولسوا 
فى أحذها ممن لاكتاب له وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم : 
فا خكى بعضهم أنها لاتؤخذ من قرشى كبا ؛ وقد تقدمت هذه المسئلة.م | 
( وأما المسثلة الثانية ) وهى أى الأصناف .من الناس تجب علييم ؟ فإنهم. 
اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف الذكورية والبلوغ والحرية » وأنها 
لاتجب على النساء ولا على الصببان إذا كانت إنما هى عوض من القتل والقتل 
إنما جو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ قد سى عنقتل النساء والصبيان» 
وكذلك أجمعو | أنها لاتجب على العبيد : واختلفوا فى أضناف من هؤلاء : منها؛ 
.فى النجنون وف المقعد » ومنها فى الشيخ + ومنها فى أهل الصوامع » ومنها فى الفقير:. . 
هل ينيع بها دينا مبى أيسر أم لا ؟ وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت 
شرعى . وسيب اختلافهم مبى. على هل يقتلون أم لا ؟ أعبى هؤلاء الأصناف : 
( وأما المسئلة الثالثة » دهى كم الواجب فائهم اختلفوا فى ذلك ٠‏ فرأى مالك 
ا أن القدر الواجب قٌُ ذلك" هو مافرضه عمررضى الله عنه وذلك على أه ل الذهب. 
أوبعة دنائير ؛ .دعلى أهل الورق أر بعون درهما » ومع. ذلك أر زاق لمن . 
وضيافة ثلاثة أيام لإنزاد على ذلك ولا ينقص منه ؛ وقال الشافعى : أقله . 
محدودٍ وهودينار وأكثرة غير محدود وذللك بحسي مايصا ان عليه . وقال قوم:.. 

لاتوقيت. فى ذلك » وذلك مبصروف إلى اجتهاد الإماغ وبه قال الثورى ؛ وقال ] 

أبو حنيقة وأصحابه : الحزية اثنا عشر درثما وأربعة وعشرون درهها وتهانية 


وأربعون لايتقص الفقير من اثى عشر درهما ولا يزاد الغنى على ثمانية وأربعين - 
. درهما » والوسط أربعة وعشرون درهما + وقال أحمد : دينار أو عدله معافر 

لايزاد عليه ولا ينقص منه :' وسيب اختلافهم اختلاف الآثار فرهذا الباب » . 
وذلك أنه روى.« أن رسول الله صلى الله عليه وسار بعث معاذا إلى الين وأمرم "' 
أن يأل من كل حالم. دينارا أؤعدله معافر.) وهى ثياب. بالين : وثبت عن 
مر أنه ضرب اجازية عل ىأه ل الذهب أربعة دنانير وعلىأهل الورق أربعين درغي 


١‏ ْ ْ 0 جمةء 0ك 
: 35 “ذلك ان الملمين وضيافة ثلاثة ام : وروغ ا بعث 
عمان بو تديعرا فوضع الدزية على أ هل السواد ‏ ثمانية وأربعين رأركة وعشمرين ْ 
وائبى عش : 00 نعل هلة 'الأحاديث كلها على التتخيير 0 فى ذاك إعموم ١‏ 
١‏ 0_0 اسم جزيةا إذ ليس ق ف توقيت أذلاك حقيتث: عن أبى صلى الله تعلية 
م متفق على ته ع وإعا ورد الكتاب ف ذاك عاما » قال : لاحد ف ذاك 
وهو الأظهر والله له أعلم . ومن جمع بين حديث. .معاذ: والثابت 0 عمر قال : 
أقلهة عخدود ولخد لأكثره . ومن رجح اع حدس عر قال إما بأربعين 
درهما وأربعة دنانير » وإما بئانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثى عشر 
على ما تقدم : ومن وجح حديث معاذ لأنه مرفوع: قال. : :دينار - ام 0 


معافر لايزاق على ذلك ولا ينقصن منه 


ونا لظ الامة) وى ني كب اإفرة نوم اسفوط لبالب 
إلا بعد الول » وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الخول : واختلفوا إذا 
أسم بعد ما يحول علية الحول هل تؤخذ منه جزية لاحول الماذى بأسره أؤ 
لما مضى 'منه ؟ فقال قوم: :إذا أسلم يواجر عله بيذ اعد ارا كان بير 
إسلامه أو قبل انقضائة وببذا القول قال الجمهور ؟ وقالت طائفة : إن. 
أصلي بعد الخول وجبت عليه الحزية © وإن أسلم قبل خلول لخول م عب 
عليه » وإنهم اتفقوا على أنه انب عليه قبل: انقضاء الحول: + :لأن الول 
. شرط فى وجوبها ٠‏ فإذا وجد الرافم لا. وهو الإسلام' قبل تقرر الوجوب *. 
أعنى قبل وجود شرظ الوجوب لم تجب ؛ وإما اختلفوا بعد انقضاء الحول 
لأنها قل واج ؟ فن رأى أن الإسلام بجدم هذا الواجب ف الكفر كا هدم 
' كيرا من الواجبات قال : تسقط عنه وإن كان إسّلامه بعد الحول ؛ ومن رأى 
أنه لامهدم الإسلام.هذا الواجب كا لاييدم كثيرا من الحقوق المرتبة. مثل الديونة 
: وغير ذلك قال :-لاتسقط بعد انقضاء الخول:. فسبب كو هو هل 3 

الإسلام يهدم الحزية :الواجبة أو لايبدمها . ش 
+ دوأنا المسثلة اللخامسة ) وهى كي ا : تدهم ثلاثة 
أصناف: : جزية عنوية » وهى هذه الى تكلمنا فيها » أعنى ١١‏ فى نفزض عم .. 
. الحزبيين بعد غلبتهم . ونجزية صلحية » وهى الى ا علبع ه 


0 ا ا 0 
وهذه ليس فبها توقيت لاف الواجب ٠‏ ولا فيمن يحب عليه ولام يجيا عليه» : 
. وإنما ذلك كله راجع إلى :الاتفاق الواقع فى ذلك بين المشلمين وأهل الصلح إلا : 


0 .أن يشوك قائل : إنه إن كان قبول.الحزية الصلحية واجيا عل المسلمين فقد 


يجب أن يكون ههنا قدرما إذا أعطاه م نأنفسهم الكفار وجب على المسلمين 
بول ذلك مننهم فيكيون أقلها محدودا وأكثرها غير محدود . وأما الحزية الثالثة 
فهى العشرية. » وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عش 
ولازكاة أصلة ف أمواهمم: إلا ماروى عن طائفة منهم أنهم ضاعفو ١‏ الصدقة على | 
تصارى بى تغلب » أععى, أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ماعلى المنامين من . 
الصدقة فى شىء شبى ء من الأشياء الى تلزم فبها المسلمين الصدقة ؛ وممن قال . 
. بهذا القول الشافعى وأبوحنيفة وأحمد والثورى » وهو فعل عمرين الخطاب 
رضى الله عنه بهم ؛ وليس يحفظ عن مالك ف ذلك نص فيا حكوا » وقد 
. تدم ذلك فى كتاب الزكاة . واختلفوا هل يجب العشر غليهم: فى الأموال اتى 
يتجرون بها إلى بلاد المسلمين بنفس النجارة أو الإذن إن كانوا حربيين أم. 
لانجب إلا بالشرط ؟ فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذين ' 
لذمتهم بالإقرار فى بلدهم الحزية يحب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد إلى لد ' 
العشر » إلا مايسوقون إلى المدينة خاصة فيؤ خذ منه فيه نصف العشر » ووافقه ٠‏ 
أبوحنيفة فىوجوبه بالإذن ف التجارة أو بالتجارة نفسها وخالفه ف القدر فقال+ . 
الواجب عليهم نصف. العشر .؛: ومالك ل يشترط عليهم فى العشر الواجب عندة 
نصايا ولا حولا ؛ وأما أبووحتيفة فاشترط فى وجوب نصف العشر عليهم الحول 
ا والتصاب وهو صاب المسلمين لقنينة' المذ كور قَْ كتاب الزكاة ؟ وقال 
1 الشافعى :. ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر ف نفس التجارة وله : 
ش' فى ذلك شى ء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط » فعلى هذا تككون ابحرية ‏ 
العشرية من .نوع الحزية الضلحية ؛ و على مذهب مالك وأى حنيفة تكون 
جنسا ثالثا من الحزية غير الصلحية والبى على الرقاب . وسبب اختلافهم أنه 
م يأت فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يرجع إلها » وإنها ثبت . 
“أن عيز بخ. الحطاب فعل ذلك بهم ؛ فن رأى أن فعل عمر هذا نما فعله يأر ٠‏ 


1 كان عنده فى ذلك من رسول الله صلى ائله عليه. وسلم أوجب أن يكون ذلك 


: 3 1 


عتمم بعر ا أ نا جد حل وار ١‏ ارك عل ل 
ذلك لذكره قال. : ليس' ذلك بسنة لازمة لهم:إلا. بالشرط وحكى أبوعييلة. 
تى كتاب الأموال.عن .جل من أصعاب. النبى عليه الصلاة والسلام لاأذكر. ٠‏ 
إسهه الآن أنه قيل له م كثم تأخفون العشر من مشركى العرب ؟ فقال ؛ َ 
٠‏ لأنبم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إليهم . قال الشافعى : وأقل ما يجيه 1 
ا 0 الله عنه ». وإنا شورطوا. على أكثر 0 
. قال : وحكم الحرنى إذا دخعل بأمان بحكم الذي . 5 
وان السطة الماصقع دعل فياذا تصرف الجزية ؟ فإنهم اتفقوا على آنا 

مشت ركة لمصالح المسلمين من غير تحديد كالحال فى البىء ء عند من رأ ب أنه . 
مصرزوف إلى اجتهاد الإمام ». حى لقد رأى كثير من الناس ,أن اسم م البىء [ها . . 

ينظلق على الحزية فى آية الى». وإذا كان الأمر هكذا » فالأموال 0 
1 يدت أصنات : صدقة » وفىء » وغنيمة » وهذا القدر كاف فى تحصيل قواعد . 
هذا الكتاب وله الوق الصراب:* ش ٍ 

ربكا عن يمسرا بعلي" : البملة الأول : فى معرفة ضراب 
الأبمان وأحكامها. : والححملة الثانية : فى معرفة الأشياء 0 للأمان ار 
وأحكامها . 0 
ا واأشتلة الأول ) وده المت فيا ثلاتة صو ل + الفصل الأول اس 
: الأمان المباحة وتمييزها :من غير المباحة . الثالى : فى معرفة الأغان اللغوية 
3 والمنعقدة : الثالت. :. ف معرفة 5 الأبمان البى ترفعها الكفارة والى لازتعا 


الفصل الأول 17-7 


. فى معرفة الأبدان المباحة وتمييزها من غير ها 


0 


فق الحمهون “على أن الأشياء منها ما يجوز فى الشرع اي 
م . واختلفوأ أ الأشياء الى هى بهذه الصفة ‏ فقال قوم : 0 
إن املف المباج فى ابرع 2 ابجلفه: بالله ب وأن لجال بغيز الله عاص 04“ 


ال اسم #ام 0 56 
معي 0 «الحاضة كلق معظم بالشرع. ؛:والقين قالوا. إن الأعاض: ١‏ 
المبلحة.. :عى:الأيمان باله: امفقئا عل إباحة 0 3 بأسفائه ٠‏ واعتلفواة.. 
فى الأافلان :الوق بصفاته وأفعاله ب سين اختلافهم الحلف: بغير الله من: 
٠‏ الأشياك. المعظمة بالشرع معارضة.ظاهر الكتاب ف ذلك للأثر ٠»‏ وذلك آن نقذ . 
“أقمم : فى الكتاب. بأشياء 'ككيرة مثل قوله ‏ والسماء. . واطارق | - وقولة : 
- والتجلو إذاهرى - إل غير" ذلك من الأقسام الواردة فى القرآن 0 
أن النبى عليه الصلاة والسلام قال « إن” الله ينها كلم” 3 مخلفوا ببائكم” - 
مين ان" حالما ليحت بالله أو ليتصلات» قن جمع بين الأثر والكتاب. 
ٌْ بأ فآن ين الأشياء الواردة فى الكتاب القسوم بها فيها محذوف وهو الله تبارك ' 
وتقال 2 وأن التقديت” : ورب النجم. ؛ وربة السماء قال : الأعان الباحة في 
1 ف بالتد'فقهل ' ؛ ومن جمع بسبما بأن المتصود بالحديث إنا هو أن لابعة ْ 
شْ من ل يقل الشرع بدليل قوله فيه« إن الل نباكم أن تحلفواا بأبائكم اوأن هذا | 
.من باب الخاص أريد به العام أجاز الحلف بكل معظم ف الشرع . فإذا سبي" : 
اختلافهم هو اختلافهم فى بناء الآ واللحديث: ونا من منع الحخلف بصفات: ' 
الله وبأفعاله قفضعيف : وسيب اختلافهم فهم :هو هل يقتصر بالحديث على ماجاء 
من. تعليق .لمكم فيه يالاسم فقط .أو يعدى إلى . الصفات والأفعال » لكن. 
تليق الحكم فى الحديث بالاسم فقط جود كثيز ٠»‏ وهوأشبه هذهب أهل الظاهر. 
5" وإ كان مرويا فى المذهبحكاه اللخمى عن محمد بن المواز د وشذبت فوقة ش 
.فت إين بالله عز وجل 3 والحديث نص ف عخالفة هذا المذهب ‏ 


الفضل الثان ف معرفة الأعان اللغوية والمنعقدة ' 
فا شال ارو بي 
اله اللو فى أيمانكل " ولكن”" ن اذ كلم” نا عقندتم اله" يمان" 0 
واختافوا فيا هن اللغو؟ 'فذهب. مالك وأبوحنيفة إلى 3 البين على الثنىء يظم 
٠‏ الرجمل "أنه .على ' .ينين .منه فيخرج. الثيئنء 0 
شْ 0 لنب لين نام تتعقد عليه ان مثل ماجرت به الهادة مق 


ا 0 000 الغخاطية لاواله لباه نا حرق على الألسننة الوا 
.أن يعتقد لزومه + وها القؤل زواه مالك فَالموضل عن عائقة » والقول الأول ١‏ 
مروى عن الحسن ؛ ن أن الحسن وقتادة وتجاهد وإبراهم النختى ‏ وفيه قوله 


: .ثالث “رهق أن يحلف: الرجل وح غضبان / وبه قال إنماعيل القاضى من‎ . ١ 


8 أصماب مالك" . وفيه قول رابع 3 وهو الخلف على المعصية وروى عن ابن 
عباس + وفيه قول خامس » وهو و أن يحلف الرجل على أن لايأكل شيئا مباحا 
٠‏ له بالشرع والسيب فى اختلافهم فى ذلك هو الاشتراك الذى فى امم الغو » 
وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطلمثل قولهتعالى - وَالْغَوًا فيه - 
ل - وقد يكون الكلا م الذى لاتتعقد عليه نية ا تكلم به » ويدل علي 
. أن غوف الآية هوهنا أن هذه انين هى شد البين العقدة وهى اللؤكدة ؛ 
فوجب أن يكون | المضاد للثبىء المضاد . والذين قالوا إن اللغو هو . 
الخلف فى إغلاق أو الحلف على ما لايوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد . 
ق ذلك قوم 3 فإنها ذهيوا م ن اللغو ههنا يدل على معبى عرق فى الشرع 
وفى الأبمان الى بسسّين الشرع فى مواضع أخر سقوط حككها 0 
«لاطلاق فى إغلاق» وما أشبه ذلك 0 الأظهر ار الأولان: أعى 


قول مالك والشافعي . 00 ْ ا 01 
ظ الفصل اثالث . 0 

0 بعر الأناذ ني ترها الكقارة وى لاترفها. . 

وهذا الفصل. أ اربع مسائل :. 


ار اسه الكل عفرا لجان اله النقدة هل برقع بجيها الكفازة 
سواء كان حلفا على شىء ماض أنه كان فلم يكن وهى الى تعرف بالبيرق” . 
الغموس » وذلك إذا تعمد الكذب ٠»‏ أو على شىء مستقيل أنه يكون من قبل 
٠‏ الخالف أو من قبل من هو بسبيه فلم يكن ء فقال اللنمهور "ليس ف اليية: 
. الغموس كفارة » وإنما الكفارة فى الأبمان: التى ‏ تكون ف المستقبل إذا 'خالفعة 
المي احالف » ومن قال بهذا القول مالك وأبوحنيفة وأحمد بن حنبل وقالة . 
٠‏ الشافعى وجعاة : يحب فيها الكفازة أى اتسقسط الكفارة” الإثم فيا كا تمقظه: 


الداع ةعم 7 رد 
اغ غير الغموس : وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر  »‏ وذلك أن ١‏ 
وله تعالى - ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة مساكين . 
' .الآية توجب أن يكون فى الهين الغموس كفارة لكونما من الأبمان المنعقدة ». 
حقرك عليه الصلاة والدلام « من الأتطم حتق” مشرعز ملم يميق 
حسم الله عليه الحسّة وأوجسية ل الدّار » يوجب أن الهِين الغموس 
ليس فيها كفارة » ولكن للشافعى أن يستتبى من الأبمان الغموس ما لا يقتطع 
بها حق الغير ؛ وهو الذى ورد فيه النص ٠‏ أو يقول : إن الأيمان الى بقتطع. 
ابهة حق الخير قد جعت الظلم والحنث . .فوجت ألا تكون الكفارة هدم الأمرين 
جميعا » أو ليس يمكن فيها أن نهدم الحنث دون الظلمء لآن رفع الحنث بالكفارة 
: .نما هو رمن بان التوبة » وليس تتبعض التوبة فى الذنبُ الواحد بعينه فان تأت 
ورد الظلمة وكقر سقط عنه جميع الم . 2 0 
( المبسئلة الثانية ) واخثلف العلماء فيمن قال : أنا كافر بالله أو مشرك بالله : 
أو يهودى أو نصراى إن فعلت كذا ثم يفعل ذلك هل عليه كفارة أم لا ؟ فقال 
مالك والشافعى : ليس عليه كفارة ولا هذه.يين ؛ وقال أبوحتيفة : هى يمين 
وعليه فيها الكفارة إذا الف الهين وهو قول أحمد بن حنبل أيضا . وسبب » 
. اختلافهم هو اختلافهم هل يجوز البين بكل ماله حرمة أم ليس وز إلا بالله 
غقط ؟ ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا ؟ فن رأى أن الأمان المنعقدة : أعنى الى ١‏ 
عى بضيغ القسم إنما هى الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه قال : لاكفارة 
خيها إذليست بيمين ؛ ومن .رأى أن الأمان تتعقد بكل ما عظم الشرع حرمته 
تال : فيها الكفارة » لأن الحلف بالتعظم كالحلف. بيرك التعظم » وذلك أله 220 
,كا يحب التعظم يجب أن لاييرك التعظم ‏ فكنا أن من حلف بوجوب حق الله ٠.‏ 
عليه لزمه كذلك من حلف بيرك وجوبه لزمه . ا ا مي 
.( المسثلة الثالثة ) واتفق الحمهوز فى الأبمان الى ليست أقساما بشىء وإنها؛. 
تخرج عخرج الإلزام الاقع بشرط من الشروط » مثل أن يقول القائل + فإن. 
غعلت كذا فعلى” مشى إلى. بدت الله » أو إن فعلتكذا وكذا فغلااى حر أو' 
١‏ امأ .طالق أنما تلزم فى القرب » وفيا إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل 
فلطلاق والغتق. : واجتافوا هل فيا كفارة أم لا ؟ فذهب مالك إلى أن لاكفارة . 


-8411- 


٠‏ بخيا ٠‏ أنه إن يفيل ما حلف عليه أثم ولا بد + وذهب الفا وأحد 
وأبوعبيد وغي رهم إلى أن هذا الحنس .من الأبمان فيا الكفارة إلا الطلاق. 
والعتق ؟. وقال أبوثور : يكفر من حلف بالعتق » وقول الشافعى مروى عن ٠ ١‏ 
عائشة,:.وسبب اختلافهم هل هى يمن أو نذر » فن قال إنها بمين أوجب فيها . 
الكفارة لدخويا نحت عموم قوله. تعالى - فكفارته إطعام غشرة مساكين - 
الآية . ومن قال إنها من جنسءالنذر : أى من جنس ,الأشياء الى نص الشرع 
على أنه إذا التزمها الإنسان لزمنه قال : لإ كفارة فبها لكن يعسر هذا على 
المالكية لتسميتهم إياها أيمانا . ؛ لكن لعلهم إنما سموها أيمانا على طريق. التتجوز 3 
«التوسع : والحق أنه ليس يحب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أمانا » فإن . 
الأبمان فى لغة العرب لها صيغ مخصوصة » وإنما يقع اليين ن. بالأشياء الى -تعظم 
وليست صيغة الشرط هى صبخغة الهين : فأما هل تسمى أمانا بالعرف الشرعى ْ 
وهل حكلها جكم الأعان ؟ ففيه نظر » وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصلاق. . 
والسلام قال « كتفتّارة” اندر كتفئارة” جمين » وقال تعالى لم “تحترم” 
ما أحل الله للك" - إلى قوله - قد فرض الله الكم حلة 0 
“خظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذى رجه ترج الشرط أو حرج 
الإلزام دون شرط ولايمين » فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل الى .. 
تجرى هذا الغبرى إلا ماخصصه الإجاع «ن ذلك مثل الطلاق + فظاهر 
الحديث يعطى أن النذر .ليس بيمين وأن م العين ؛ وذهب حاو 


ٍْ : .وأهل الظاهر إلى أنه ليس بئزم من مثل هذء الأقاويل. * أعى الخارجة حرج 


الشرط إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك وذلك أنها لد ارو 7 
ولا بأيمان فترفعها .الكفارة » فلم يوجبوا على من قال : إن فعلت كذا وكذا ' 
فعبى” المثشى إلى بيت الله مشيا ولا كفارة » ملو 0 : على المثى إل 
بيت الله لأن هذا نذر باتفاق » وقد قال عليه الصلاة والنلام 3 
أن ييطليع الله فليتطعه 6 ومن 0 يعلصينه” فلا بعصه ) فسيب'- 
هذا الحلاف فى هذه الأقاونين 3 لى. تخرج مرج الشرط هو اهل هى. أهان. : 
ش أو نون © أو ليست أنهانا ولا نذورا ؟ فتأمل هذدا فانه بين إن شاء الله تعالى ع م 


٠‏ ا و8 
ل الزابعة ) اخطافوا فى قول القائل : أقنم أو 5 إن كان كنا 


0 كلا عل هين لا ؟ على ثلاثة أقوال ل 


قولى الشافعى في دقل لا ان عد اقول الأول + وي كالبو حيفة » فيل 
إن أراد الله" بها فهو عين »> وإن لم يرد الله مها فليست بيمين » وهو مذهبه 


: مالك : ٠‏ وصضيبء اختلافهم هو هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ أو اعتبار مقهومة ‏ 


بالعادة أو اغتبار النية ؟ فن.اعتير صيغة اللفظ قال : ليست بيمين إذلم يكن 


0 هنالك .نطق بمقسوم به ؛ ومن اعتبر صيغة اللفظ'بالعادة قال : هى يمين وق: 
اللففل محنوف ولا بد وهو الله تعلل + ومن لم يعتبر هلين الأمرين واعتهر 


نية إذ كان اللفظ. صاحنا للأمرين فرق فى ذلك كا تقدم . : 
ا ا ل ا تمن : القسم الأول . : انظر 


'. ف الاصتثناء . والثانى : النظر الرام, 


1 القسم الأول .. ل 
وىهذا الع فصلان : الفضل الأول : فى شروط الاستئناء المؤثر اين 


2 | الفضل الثاى . فى تعريف الأيمان ١١‏ ابى يؤثر فيها الاستثناء من | فى لايؤثر 


+. الفصل الأول ى شروط الاستثناء المو تر فى المعين‎ ٠ 
وأجمغوا على أن الاستثناء بابحملة له تأثير فى حل الأيمان واختلفوا فى شروط‎ 
الاستثناء الذنى يحب له هذا الحكم بعد أن ار | على أنه إذا اجتمع ف الاستثناء‎ 


. ثلثة * شروط أن يكون متناسقا مع البين وملفوظا وم فيردا: من أول العين 


أنه لا ينعقد معه امين ؟ واختافوا فى هذه الثلاثة مواضع » أعنى إذا فرق 
الامستكناء من اليين أو نواه وم ينطق به أو حدثت > نية الأستنناء يعد بين أوإل . 


لل أن به ماسقا مع اليين : 


( فأما المسئلة. .الأول ) وهى. اشتراط اتصاله بالقسم ذإن قوما اشترطوا ذلك 
فيه » وهؤ مذهب مالك ؛ وقال الشافعى :.لابأس بينهما بالسكتة الحفيفة . 
كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع -الصوت:. قال قوم من التابعين. 
ينوز للحالف الاستثناء مالم يقم من مجلسه؛ 5 كان ابن عباس يرى أن له ١:‏ 


3 لاسا أبدا على ما ذكر منه نى ما ذكر ء وإ افق اديع على أن اسكناد 


1 


١ لراك يك ش‎ ٠ 
03 مفيثة الله فى الأمر لمحلوف عل فعله إن عن قل 1 عن وك ات و‎ 1 
رافع لليمين » لأن الاستثناء هورفع للزوم الهين . قال أبوبكر بنالمنذر : تيت‎ 1 
مسن حَلَف فقال” إن" شاء الله‎ ٠ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ 
امحنث » وإنها اختلفوا هل يؤثر:فى الهين إذا لم توصل بها أو لايقثر ش‎ 
0 الاختلافهم هل الاستئناء حال للانعقاد أم هو مانع له ؟ فاذا قلنا إنه‎ 
ملانعقاد لاخال له اشترط'أن: يكون منصلا بالعين » وإذا قلنا إنه حال لم يلزم‎ 
خيه ذلك : والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هلل هو حال بالقرب أو بالبعد‎ 
ش على ما حكينا » وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب. بما رواه سعد عن ممالك ا‎ 
ابن . خرب عن عكرمة قال : قال رسول الله صلىي لله عليه وسلم 0 وا‎ 
( لأغازون قنرَينْشا» قالما ثلاث مرات ثم سكلت ع » ثم قال : إن" شاء الله‎ ْ 
.: خدل هذا أن ؛ الاستثناء خال لليمين لامانع لها من ع الانعقاد . قالوا :“ومن الدليل‎ 
على أنه حال بالقرب أنه .لو كان حالا بالبعد على ما رواه ابن عباس لكان‎ 

الاستثناء يغنى عن الكفازة أو الذى قالوه بين . وأما اشتراط النطق باللسانٍ ٠‏ فإنه 
اختلف فيه » فقيل لابد فيه من اشتراط اللفظ أئ لفظ كان من ألففاظ الاسم ممتثناء 
وسواء كان بألفاظ الاستثناء أو بتخصيص العموم 3 بتقيند المطلق. .هذا هو 
المشهور . وقيل إنما ينفع. الاستقناء بالنية بغير لفظ فى حرف إلا فقط. : أهن 
جما م ذلك فيا سواه من الحروف.». وهذه التفرقة 
١‏ والسيب. فى هذا الالحتلاف هو هل تلزم العقود اللإزمة بالنية فقط , 
“دون الف أو باللفظ والنية معا مثل الطلاق والعئق والعين وغير .ذلك ٠‏ 

( وأما المسئلة الثانية ة ) وهى هل تنفع ' النية الحادثة فى الاستقناء بعد القشدا : 
اليين ؟ فقيل أيضا ى المذهب ل نت متصلة بالهين؛ وقيل بل إذا. 
“-حدثت قبل أن: يم م النظطى بالعين ؟ وأقيل بل | الاستثناء على ضربين : استثناء: 
ش من عدد ء واسثكثناء. من عمو بتتخصيص أو من مطلق بتقييد ».فالاستثناء ١‏ 
0 -من العدد لاينفع فيه إلا" حدوث النية قبل النطق بالعين ؟ والاستثناء م 0 

يتقع فيه حدوث النية. بعد اليمين إذا وصل الاسثثناء نطقا باليين : 
اختلافهم هل الاستثناء مانع , .للعقد أو حال له ؟ فإن قلنا' إنه مانع 06 
ْ راط + ابوت النبة فى أول المين ؛ .وإن قلنا إنة جاك ل يلزم ذلك ؛ وقد 


ا 0 1 5 
ا ا 5 
..اأيكرغبد الوهاب أن يشترط. حدوث النية فى أول اليين للاثفاق وزعم على أنه 
٠‏ الامستثناء حال لليمين كالكفارة صوام . 0 0 
ئ . الفضل الثانى من القسم الأو لكا 
٠فى‏ تعريف الأيمات الى يؤئر فيها' الاستثناء وغيرها ” 
وقد اختلفوا فى الأان الي يؤثر فيها امنتثناء مشيئة الله من التى لايؤثر فيها ه ! 
فال مالك وأصحابه : لاتؤثر المشيئة إلا فى الأيمان الى تكفر وهى الِين بالله ١‏ 
عندهم أو النذر المطلق على ما سبأتى . وأما الطلاق والخماق فلا يخلو أن يعلق 
الاستثناء في ذلك جرد الطلاق أو العتق فقط مثل أن يقول : هى طالق إن.: 
شاء الله أو عتيق إن شاء الله ؛ وهذه ليست عندهم يمينا . وإما أن يعاق الطلاقه . 
بشرط من الشروط » مثل أن بقول : إن كان كذا فهى طالق إن شاء الله » 
أو إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله . فأما القسم الأول ذلا خلاف ف المذهب. 
أن المشيثة غير مؤثرة فيه . وأما القسم الثانى وهو الوين بالطلاق فى المذهبه 
قيه قولان أصحهما أنه إذا صرف الاستثناء إلى الشرط الذى علق به الطلاق صح 
وإن صرفه إلى نفس ااطلاق لم يضح . وقال أبو حنيفة والشافعى : الاشتئناء . 
يؤثر فى ذلك. كله سواء قرنه بالقول الذى عخرجه عخرج الشرط ء أو بالقول 
النى محرجه مخرج الحبر . وسبب الخلاف ما قلناه من أن الاستثناء ذل هو 
حال أو مانع؟ 'فاذا قلنا مانع وقرن بلفظ مجرد الطلاق ذلا تأثير له فيه إذ قد . 
. وقع الطلاق ؛ أعى إذا قال الرجل لزوجته : هى ظالق إن شاء الله » لأن ! 
المانع إنما يقوم لالم يقع وهو المستقبل ؛ وإن قلنا إنه حال للعقود وجب أن | 
يكون له تأثير' فى الطلاق وإن كان قد وقع ء فأمل هذا فإنه بين '؛ ولا معى 
لقول المالكية إن الاستثناء فى هذا مستحيل لأن الطلاق قد وقع ء إلا أن يعتقدوا / 
أن الاستثناء هو مانع لاحال » فتأمل هذا فإنه ظاهر إن شاء الله . ش 
ْ : القسمم.الثانى من الحملة الثانية 3 
وهذا القمم فيه فصول. ثلائة قواعد . الفصل الأول : فى موجب الحنث ' 
وشروطه وأجكامه . الفصل.الثاى : فى رافع الحنث وهى: الكفارات . الفصل . 
الك ع ع مقع ب ل داك عا 0 


3 9 : دمصت 


| الفصل الأول فى وجب الحنث وشروطه وأجكامه 

00 واتفقوا على أن موب« اللحبث هو الخالفة لما انعقدت عليه العين 5 ٠‏ وذالفه 
إما فعل ماعلى حلف ألا يفعله وإما ترك ماحلف على فعلهإذا علم أنه قد تراخى . 
.عن فعل ماحلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله وذلك فى اليين بالك . 
٠‏ المطلق ؛ مثل أن يحلف لتأكان” هذا الرغيف فيأكله غيره ؛ أو إلى وقت هو 2 . 
3 عبر الوقت الذى اشيرط: فى وجود الفعل : عنه » وذلك. فى الفعل المشترط قعل" . 
فى زمان مخدود 2 مثل أن يقول : والله لأفعان "اليوم كذا وكذا ء فإنه إن ' 

.انقضى الهار ولم يفعل حنئا. ضر ورة. . واختلفوا هنا ذلك فى أربعة مواضم .: 

| أحدها إذا أنى بالمخالف ثاسيا أو مكرها . والثاى. هل يتعلق وجب الهِين بأقل 


ما ينطلق عليه الاسم أو يجميعه والموضع الثالث نهل يتعلق الدين بالمعتى المساوىه ١‏ .. 


لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصد. من والمعمم ها . والموضع الرايع . .هل 
٠.“‏ اين على نية انقالف ,أو اسلف  *...‏ 
(٠.‏ فأما المنئلة الأولى ) فإن مالكا يرى الساهى والكره مازلة العامك ؟ 
.. والشافعى. يرى “أن لاحنث على الساهى ولأعلى المكره . وسيب اختلافهم ٠‏ 
معارضة عموم قوله تعالى - ولكن يؤاخذكم بما عقلدتم الآيمان - وم يفرق بين 
عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمى الحطأ والنسياق . 
ٍ 8 استكرهوا عليه » فإن. هذين اضرعت بمكن أن خصص كل واحد 
0 رونا اضغ الثافى .ف أجلت أن لايقمل فيغ تقطل بمغم أو أنه 
يفعل شيئا فلم يفعل بعضنه فعند مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل ‏ . 
. بعضه لاييرأ إلا بأكله كله » وإذا قال :لكل هذا الرغيف إنه يحنت إن ٠‏ | 


ككل بعضه ؟ وعند الشافعى وأبى حنيفة أنه لاحنث فى الوجهين جميعا جرلا 0 


على الأخء 2 ما يدل “عليه 0 : 1 تفريق ق مالك .بين الفعل. إوالترك..:: 
١‏ ولأن فى الفعل جميع ما يدل عله 2 » وكأنه ذهب 5 لجال ْ 
رونا المئة الال ) فل أن يلف على شىء بعيته يهم منهالقصد إلى معى. . 


3 5 اد كووات: 7 : 
6م من ذلك الشىء النى لفظ به أو أخص ١‏ أ عاسو ار واب 
ععى أعم أو أخصء أو يكون الغواء الع تطلق. لين أسمان 'أحدهما لغوى 
١‏ والآخر عرق وأحدها أعص من الاير . وأما إذا حلف على شىء بعيته فاته ] 
1 لا نحنث عند الشافغى و أنى حنيفة ة إلا بامخالفة الواقعة ف ذلك الثى ع بعينه الذف: 
وقع عليه. الحلف وإن كان القهوم منه معى أعم أو أحصض من قبل, الدلالة' 
العرفية وكذلك أيضا فب أحسب لابعتيزون النية اخالفة للفظ + وإنا يعتيرون: 
مجرد الألفاظ فقط. . وأما. مالك .فإن المشبور من. مذهيه أن المعتير أولا عنده 
خى الأيمان التى لايقضى على حالفها بموجبها هو النبة 3 فإن غدمت فقرينة الحال: 
إن عدمت. :فعرك. :اللفظ '» ؤإن عدم فدلالة اللغة 4 وقبل لايراعى :إلا النبة :أو : 
ظاهر اللفظ اللغوى فقط + وقيل: يراعئ: .الثية ووبساط الحال ولا يراعئ > العرعك 22 
:وأما الأبمان الى يقضى بها على 'صاحبها. فانه إن جاء احالف مستفتيا كان حكله .. 
مم ابين الى: لانقضى بها على صاحبها من مراعاة هذه الأشياء فنها عل هلنا. 
الع تيب روإن كان مما يقضى بها عليه لم يراع خا الاي 31 أن 0 يدبع 
من النية. المخالفة لظاهر اللفظ, اقريئة الخال أو إلعرف ش 
. ووأبا المسئلة الرابعة) فإِنهم اتفقوا على أن اليين 7 5 فالتعاقى 
واختلفوا ف غير ذلك مثل. لان على المواعيد» فال قوم , : علي نية الخالض»». 
وقال قوم #عل. نية المنتحلف. ..وثبت أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
0 .اليين على نية المستحلن» وقال عليه الصلاة | والسلام ل كنيلك" على 
' ما هد فك عد عماجل" ( خرج هذدين الحديثين مسلم :. ومن قال : 
الهين على نية الخالف» فَإنما اعتير المعى القائم بالنفس من الدين لاظاهر اللفظ . 
'. وفى هذا الباب فروع كثيرة ؛ لكن هذه المسائل الأذبع .فى أصول هذا البإب . 
إذ يكاد أن يكون - جميع. الاختلاف .الواقع فى هذا الباب راجعا إلى الاختلاق ' 
فى هذده» 00 اختلافهم فيمن حلضٍ أن لايأكل رءوسا فأكل 
رعوس حيتان هل يحنث أم لا ؟ فن راعى العرف قال لايحنث ؛ ومن راعى  ١‏ 
دلالة :اللغة قال يحنث. . ومثل اختلافهم فيمن حالف أن لايأكل. جما" فأكل 
خا أن اد طالة اق الت لولإجنت .دين زأ نرم التق 
إقد 3 يجان على ما بترلد منه قال جحنت ْ 


1 ووو يك 
1 .امل نتافم فى الئل الفروة الى فق عنا ايان من راط يق : 
: اعختلافهم فى هذه المسائل الى ذكر ناء وراجعة إل اختلافهم فى دلالات الألقاظ ١‏ 
: الى يحاض ببا + أوذلك أن ل ل ْ 

1 تماواس: ْ 


0 القصل التاق ق راق الي 
واتفقوا على أن الكقارة فى الأيمان هى الأربعة الأنراع الى ذكرالله فكتابه م 
فى قوله تعالى - فكفارته الآية : وجهورم على أن الحالف إذا حنث خير ش 
.بين الثلاثة مها : أعى الإطعام أو الكسوة أو العتق » وأنه لاوز در : 
إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة ثة لقوله تعالى ع 0 ع" قصيام إثلائة 
0 يام - إلا ما روى عن ابن عير أنه كان إذا غلظ انين أعتق أو كساء وإذا 
الم يغلظها أطعم . واحتلفوا من ذلك ف سيع مسائل مشهوزة : السئلة الأول : 
فى مقدار الإطعام لكل واحد من العثبرة مساكين . الثانية فى - جنس ,الكسوة 1 
إذا اختار الكسوة ّ وعددها . الثالثة : ق اشتراط التتابع فى صيام الفلاثة. الأيام 
1 لااشراطه . الرابعة : ها اشتراط. العدد في المساكين. .. الخامسةا : فى اشتراط - 
الإسلام فييم والحرية. السادمية ‏ : فى اشتراط السلامة فى الرقبة إلعقة من ليوب ؟ 
السايعة : فى اشتراط الإبماث فيها. - 7 يو و0 
و اللمئلة الأولى ) أما مقدار الإطعام ؟ قال مالك والشافع ون اليه 
يعطى لكل مسكين مد من حنطة بمد النبى صبلى الله عليه وسلم » ات 
قال :. المدا خاص. بأهل المدينة فقط لضيق معازشهم : وأما سائر المدن.فيعطون 
الوسط من نفقتهم . وقال ابن القامم . :. يحرى المد فى .كل مدينة مثل قول | 
1 الحافى .-.وقال أبرحيفة. : يعطيهم نصطه صاع من“ حنطة » أو ضاغا من 
شعير أو تمر ».قال : إن غدا وعشا أجزأه : والببيب فى اختلافهم فى ذلك 
ْ اختلافهم فى تأويل قوله تعالى ‏ من" أؤسط ما تلطعمئون أهلليكلم” - خل . 
.للراد بذلك أكلة واحدة أو قوت اليوم وهو غداء وعشاء ؟ فن .قال تأكلة ٠١‏ 
ا 06 : للد وسط ف الشبع -؛ ؤمن قال غداء وعشاء قال : نصف إصاع. 
: 1 بذ - واي اليه - أول 


1 وروت 


ولاتلافهم 00 سيب تعر » وهو تردد :هذه الكفارة بين كفارة الفطر - 
بمتعمدا فىرمضان .وين كفارة الأذى؛ فن شبهها بكفارة النظرز قال 00 
. ومن شبهها بكفارة. الأذى قال .نضف صاع .. واختلفوا هل يكون مع 
ش فى ذلك إدام أم لا؟ وإن كان فا حو الوسط فيه ؟ فقيل يخزى اللوز كا 00 3 
وقال ابن حبيب : لايحزي ؛ وقيل الوسط م من الإدام 0 ؛ وقيل اللبن. 
'والسمن والعر . واختلف أراب مالك من. :الأهل الذير: ن أضاف الهم الو سط 
من الطغام فى قوله تعالي ‏ من أوسط ما تطعمون أهليك م - فقيل أهل المكفر 

: عل هنا إنما يخرج الوسط منالثشى “ا الله منه يعيش إن قطزة افقطية وإ 
ْ خنطة فحنظة 3 دقبل بل هم أهلالبلد الل عو فيه 3 وعلى هذا فالمعتبر فى اللازم” 
“له هو الوسط من' جاع لاعن جيه أي للح اترمل اين 
ألقولين يحمل قدر الوسط من الإطعام » فى .الوشط هن قدر ما يطعم أهله » 
أو الوسط هن قدر ما بطم أهل للد أمليه إلا فى المدينة خاصة . 

(وأما المسئلة الثانية ) وهى الجزرئومن الكسوة » فإن مالكا رأى أن الولجتء 
ف ذلك.هو أن يكديى ١١‏ يجزى فيه الصلاة ٠»‏ فإن كسا الرخل كسا ثوبا وإن 
:كسا الفناء كسا ثويين: درعا وخمارا . وقال الشافعى وأبوحنيفة : : يزى ف ذلك ' 
أقل ما نا ينطلق عليه الاسم إزاز أو قميه ل سراويل أو عمامة وُقال ريربت 
لاتجرى العمامة ولا السراويل . وسيب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل 
دلالة الاسم اللغوى أو المعتى الشرعى . ١0‏ ا 

(ؤأما السيئلة الثالثة ) وهى اختلافهم فى اشتراط تتابع الأيام الثلاثة فى الصيام 
ذإن مالك والشافعى لم يشترطا ف ذلك وجوب التتايع, وإن كانا استحباه واشترط ١‏ . 
:ذلك أبو جنيفة . .وسيب اختلافهم فى ذلك شيئان : أحدهها هل" يجوز العمل 
| . بالقراءة. الى الينست:فى المصحتة» وذلك أن ف قراءة عبد الله بن مسعود - فضيام 
ثلاثة أيام متتابعات ‏ ” وإلسببه الثانى اختلافهم هل يحمل الأمر طلق.الصوم 
1 على الام أ لسن يحمل” إذا كان. الأصل ف الصيام الواجب بالشرع إنما م 
افتايع + : 
٠:‏ <( وأما المسلة الرابعة.) وهى اشتراط العدد فى المساكين + فإن مالك والشافض ْ 
قالاا ليزي 1 أذ وار مدر #جتاكان. اتوقاله أبوجيفة. ادام بي 


أ 


ارم ةس ا 1 
ولجنا عشرة أيا ام باه أجزاه. والسيت فى اختلافهم هل الكفارة حق واجب للعدد | 
المذكور أو حق واج على المكفر فقدر بالعدد الملكور + فإن قلنا إنه جحق 


0 واجب للغدد كالوصية » فلا بد من اشتراط العدد » وإن قلنا حق واجب على ِ 


المكفر لكنه قدر بالعدد أجرأ من ذلك عام سكين واد على عده الكورين 
'والمسلة محتملة ٠:‏ 0 ظ ئ 
( وأما المسكلة اللخامسة )) وهى اشتراظط الإملام (الخزية ف اللمساكين 1 000 
مالكا والشافعى اشترطاهما و يشارط ذلك أبو حنيفة . وسيب اختلاقهم ‏ 
استيجاب الصدقة عر بالفقر فقط ؟ 3 بالإسلام ١‏ إذ كان السمع, قد أنياً أن 
يثاب بالصدقة “على الفقير الغير المسلم 6 قن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة. 
للمسلمين اشترط الإسلام ف المساكين _الذين نب هم هذه الكفارة ؛ ومن 
شبهها 'بالصدقات الى .تكون عن تطوع. أجاز أن يكونوا غير من موأما 1 
سيب اختلافهم ق. العبيد فهو هل. يتضور فهم وجود الفقر أم لا إذا كانوا. ش 
مكفيين من سادائهم فى غالب الأحوال » » أو من يحب أن يفا ؟ أن راع ش 
وجود ,الفقر فقط قال العبيد والأحرار سؤاء » إذ قد يوجد من )| العبيك من 
جوعه سيده ؛ ومن زاعى وجوب. اطق له على الغير 00 : يب على : 
: السيد القيام بهم ويقضئى بذاك عليه وإن كان معسرا قفى عليه بدعة. 3 5 
:ليسي يتاجون إلى للموة بالكفارات وما جرى مجراها هن الصدقات ٠‏ | 
( وأما المسئلة السادسة ) وهى هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من ش 
. العيوب ؟ فإن فقهاء الأمصار شرطوا ذلك ٠‏ أء: فى العيوب المؤثرة فى الأثمان ع 
وقاك أهل الظاهر : ليس ذلك من شرطها . وسيب اخدلافهم هل الواجب 
الأأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم أو بأتم ما يدل عليه .. ْ 0 
( وأما المسئلة السابعة ) وهى اشتراط الأبمان ارقي أيضا ء فإن مالكا 
والشافعى اشيرطا ذلك ؛ وأجاز أبو كنيفة أن ا مؤمنة. . وسيب > 
اختلاقهم هو هل. يحمل المطلق .على المقيد فى الأشياء الى تتفرّ تتفق فى الأحكام 
وتحختلضف ف الأسباب. ٠‏ كحك .حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار » فن قال ١‏ : 


00 يحمل المطلق على القيد فى ذلك قال باشتراط الإيمان فى ذلك حلا ( على امراك : 


ا ال ا ا ال ا ا 
يا : 1م ا 0 
5 : 5 3 1 0 


.خلك فى كفارة الظهار فى قو ,تعالى:دطتتحرير” وكبة, منؤمندة ل ومن قان 
لاحمل ‏ وجب عنلده أن ببق موجب اللفظ غلى إطلاقه ل 
الفصل الثالث مت ترفع الكفارة الحنث وك ترقع ؟ 

وآنا متى ترفع السكفارة الحنث وتمحوه » فإنهم اختلفوا فذلك ٠‏ فقال 
. الشافعى : إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد ار تفع الإثم؟. وقال أبو حنيفة : 
٠‏ لآيرتفع” الحنث إلا بالتكفير الذى يكون يعد الحنث لاقبله ؛ ؤروئ عن مالك ' 
ف ذلك القولآن جميعا . وسبب اختلافهم شيئان؛ أحدهما اختلاف الرواية قوله . 
عليهالصلاة والسلام « من حلت عيل بمين فرأى. غيرها سينا مها 


قكياات اذى هلو خسير” ولليسكفر عن" بمينه » فإندقوما روه هكذا , 
وقوم رووه « فليكفر عن يمينه وليأت الذنى هو خير . وظاهرهذه الزواية أن : 
الكفارة نمز قبل الخنث ؛ وظاهر الثانية أنها بعد الحنث . والسبب الثاني 
أختلافهم فى هل يجزى تقدبم الحق الواجب قبل وقت وجوبه » لأنه من الاهر 
. :أن الكفارة إنما يحب بعد الحتث كالزكاة بعد الحول. ولقائل أن يقول : إن ٠‏ 
الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والمز م عليه كالحال فى كفار ة“الظهار فلا ينخخله 7 
الخلاف من هذه الجهة » وكان سيب الحلاف من طريق المعنى هو هل الكفارة ' 
ازافعة للحنث إذا وقع أو مانعة ل.؟ فن قال مانعة أجاز تقديمها على الحنث + 
ومن قال رافعة ل يحزها إلا بغد وقوعه : وأما تعد الكفارات بتعدد الأبمان 
".لهم اتفقوا فيا علمت أن من حلف: على أمور شى: بيمين واحدة أن كفارته 
كفارة يمين واحدة » وكذلك فيا أخسرب لاخلاف بينهم أنه إذا حلف يأبعان 
شتى علٍ. تثبى:ء واحد أن 'الكفارات الواجبة فى ذلك بعدد الأبمان كالخالف إذا- 
غلفق بأيمان شى على أشياء ثتى : اخختلفوا إذا حلض على شى ء واحد بعينه مرارة ” 
الكشيرةفقال قوم : فوذلك كفارة بين واخدة » وقالقوم: فى كل يمينكفارة ' 
. إلاأن يريد التأكيد ؛ وهو قول مالك ؛ وقال قوم : فيها كفارة واحدة ؛ إل 
بالحنس أو بالعدد » فن قا : اختلافها بالعدد. قال لكل يمين كفارة إذا كرؤ 
ؤمن قال :اختلافها بانس قال : فى هذه المسئلة يميق واحدة . واختافوا إذا ! 


ب 


0 00د -40 1 
: احلفه ف مان واحدة.,أكثر من صتفنين من ضفات الال معد الكتارات . 1 
ابتعدد الصفات الى تضمنت العِين .أم فى ذلك كفارة واخقة:؟ تقال مالك : 

الكفازة فى هذه البين متعددة بتعدد الصفات ٠:‏ م 
١ 1‏ فل حت بلسي لم المكي اطي تلات ارات ددا ل قو 
إن أراد الكلام الأول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة إذ كانت" . 
. يمينا واحدة . والسبب فى اختلافهم: :هل مراعاة الزاحدة أو الكثرة فى اليين هو” 
7 اجم إلى صيغة القو ل أو إل. تعدذ الأشناء الى يشتمل عليها القول الذى 
مخرجه حرج كين © شن اعتيز الصيغة قال كفارة واحدة ؛ ومن اعتبر عدق : 


3 ما تضمنته صيغة القول من الأشياء الى يمكن يك 


1 اتفراده. قال : الكفارة. .متعديدة بتعددها وهذا القدر كافف فى قواعد هلا 


الكتاب وسبب الاختللاف .ذلك ' »> والله :المععين. بر جمته .+ اخ لق 
01 0 اي رخ 
و هذا الكتاب فيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : فى أصناف النذور 2 


: الفصل الثاى : فيا يازم 0 وما لايلزم وجلة أحكامها :قال و 
1 فإعرقة القوه الل يارم علا وأحكانها . 0 0 
0 الفصلل الأول ىأصناف النذور ظ 
والنذور تنقسم أولا قسمين قسم من جهة ال وقم من جهة الأشاء 
الى تنذير . فأما من جهة اللفظ فإنه ضر بان . : مطلق وهو احرج مخرج احبر . 

1 ومقيد وهو الخرج مخرج الشر طّْ والمطلق على ضربين مصرح اله الى * 
النفوربه » وغير مصرح » فالأول مثل قول القائل : لله على. أنذر أن أحج.ء 
والثانى مثل قوله : لله على" تدر دون أن يصرح. بمخرج النذر » والآول ريما 
صرح فيهبلفظ النذور يعا برع اه به ل ملل أن يفول دعل أن 

٠‏ أحج . وأما المقيد المخرج مرج الشرط فكقول القائل: :إن كان كذا فعلى لله 

نذوكذا وأنأفع لكذا وهذا ربا علقه بفعل م نأفعال الله .تعالى مثل أن بقل 

| إن شن ال مريضى قعل تل ركذا وكذا». وريها ملق يفخل ينه » ل أ 
9 : 


0 يو 
يقول. : إن فغلت كذا فى نذر كذاء وهذا هو الذى يسميه الفقهاء أمانا” 34 
وقد تقدم من قولنا أنها يست بأيمان» فهذه هى:أصنا النذر من جهة الصيغ :'! 
وأما أصنافه من ججهة الأشراء الى: : من جنس المعانى النذور بها » فإنها تتقسم. 
. إلى أزبعة أقسام نذر بأشياء من - جنس القرب > ون بأشياء منجفس المعاصى » 
ولق بأشياء من جنس المكر وهات ء ونذر بأشياء من جنس المباحات .+ 2 وهذم | 
الأبة تقم سين : قذر تركها » فر يقلا . 0 


الفصل الثانى فيا يلزم من النذور ومالا يلزم ‏ 


. وأما ا بتر ف الايلزم ا فليم اتفقوا على لزوم النذر 
المطلق فى القرب إلا ما حكى عن بعض أصحاب الشافعى أن النذر المطلق لايخوزء» 
1 وإنا اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لانجلى وه اللجاج 
ِ "رضت نه بلق الثاى لام يميريج 3 'وسواء كان النذر مصرًحا فيه بالثذىء | 
المتذور ر أو كان :غير مصرج . وكذلك أجمعوا. على لزوم النذر النبى جر نجه 
عمد إذا كان نثرا بقربة » وإنما صاروا لوجوب إلنذر لعموم قوله : 


تعالى. - يا يبنا إلّدين آمستوا أوفوا بالعنقتود - ولآن لد عاق قد ولووية 


0 


ش افقال - يوون بالتّذئر - وأخبر بقوع :العقاب” بنقضة فقال ‏ 
مسن" عاهد” الله لسن آ ثانا ممن” فضلم د الآبة 6 إلى قوله ان ا 
١ ٠‏ كلذ بون - . والسبب ق اختلافهم فى التعم مريح بلفظ النذر فى النذو المطلق " 
هو اختلافهم فى هل يحب النذر بالنية و اللفظ معا أو بالنية فقط.؟ فن ن قال ببما 
معا إذا قال لله على .كذا وكذا.وم يقل ننرا لم بلاق اتوي لأ اتا ددر رايت ْ 
لم يوجبه الله عليه إلا أن يصرح. يجهة الوجوب ؛ ومن قال ليس من شرطه . 
اللفظ قال : ينعقد النذر وإن لم بصرح بافظه .» وهو مذهب مالك » أعى. أنه 
الم يشر بافظ افر أنه يلزمء وإذكان من مذهبه أن النذر لايلزم إلا بالنية :.. 
٠‏ والافظ لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر إذ كان المقصود: 
بالأقاويل الى مخرجها تحرج النذر الشذرٌ وإنلم يصرح قبا بلفظ النذرء وهفا | 
. ملعب الممهور» .والأول مذحب معيد بن امنيب + ويشيه أن يكون من ل بن 


1 0 


كن البذر الل إن عل دام عن أن عر اقزر لوفاء عل الث 00 


وكذلك من اشترط فيه الرضا ٠‏ فإنما اشترطه لأن القربة إنما تكون علولجهة .' 


0 وهو مذهب الشافعى . وأما ار‎ ٠ الرضا لاعلى جهة اللجاج‎ ٠ 
م نهنا نناعليوا فالزونه من جه لق : ش‎ 


ار شل الأو ) اختلقوا فيمن نذر'ممصية > فقال مالك والفائني وجهور 00 


العلماء. لسن بلزمه فى ذلك شىءع. . وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيون :بلهو 0 


لازم :: واللازم عندهم فيه هو كفارة بين لافغل المعصية. : وسبب اختلافهم ْ 
تعارض وهر الاثار ف هذا البات » وذلك أنه روى» .فى هذا الباب حديثان 3 


ها حديث عائشة عن النبى عليه الصلاة والبلام أنه قال م من در أن" 
3 العا غير 


لطم اه الله قليطعه ومن نذر أن يتعتصى” الله فلا يتعلصه فظاهر . 


.هذا أنه لايلزم النذر بالعصيان : والحديث الثانى نحديث عمران بن حضين ١‏ 


ده الثابت عن النبى عليه الصلاة : والسلام أن قال.. ١‏ لانذار 1 
ص ع يي 


فى مخصية الله وكفاريه اهار بمين 1 وهذا. نص فى معى اللزوم + 


فن جم بنساى هذا قال : : الحديث الأول تضمن الإعلام بأن المعصية لاتلزم 1 
.وهذا. الثاق تضمن روم الكفارة. 3 فن رجح ظاهر حديث عائشة إذ لم يصح 0 


غنده حديث عمران وأنىهريرة ققال. : ليس 'يلزم فى المعصية شى ء ؛. ومن اذهت:. 
مذهب الممع بين الحديثين أوجت فق ذلك كفارة. يعي . قال أب و مر بن عبد البر 3 
ضعف أهل الحديث حديث عمران وأى هريرة. قالوا : لأن حديث أن هريرة ' 


.يلور على سلبان بن أرقم وهو مدّروك الحديث وحدذيث ران بن لطي 
0 يدور على زهير بن محمد عن أبيه وأبوه مجهول لم يروعنه غير ابنه » وزهير , 


أيضا عنده مناكير » ولكنه خرجه مسل من طريق عقبة بن عامر » وقد جرت | | 


حادة المالكية أن يحتجوا لمالك فى هذه المسئلة بما روى « أن رسول ا : 


عليه وسلم رأى رجلا قاتما فى الشمس » فقال :'ما بال" هسذ! ؟ قالوا : تذ 


م ويصوم » فقال رسول لعل عياوسم ‏ 


5 ا ليت 


١‏ 3 ا 
أن يم كان دراي ا ١‏ 0 بالظاهر 1 0 


ش ب الكلام معصية ء وقد أخر الله أنه نذر مريم ».وكذلك يشبه أن يكون القياج ١‏ . 


فى الشمس ليبس بمعصية » إلا ما يتعلق بذللك من جهة إتعاب اليفس ظ قل 


قي معصية ة فبالقياس. لابالنص 2 فالأصلن فيه أنه من المباحات , ٠‏ 


٠‏ ( المظة اثانية ) واخطفوا فين حرم على نفسه شيئا من امباحات فقالة... 


مالك : لايازم مااعدا الزوجة. وقال أهل الظاهر :. ليس ف ذلك شىء؛ وقاله 


أب و حنيفة : فى ذلك كفارة. يمين وصبب اخخلافهم معارضة- مقهوم النظن ١‏ , 


ش الا :قوله تعالى - يا أيه الى 1 حرم ما أجل الله لك 1 


مراضات أزواجك- ك - وذلك أن النذيو ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعى. ١‏ 


0 8 
00 قوجب. أن يكون لمكان هذا اللفهوم أذا من خخرم على نفسه شيئا أباحه الله له + 
َ بالشرع أنه لابلرمه كا لايلزم إن نذر تيل شى ء ء حرمه الشمرع ٠»‏ وظاهر قوله . 

تعالى , دق فرين الله لكر تلة.أعانكم أَثِر العتب 0 


تكون إلكفارة تحل هذا العقد » وإذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم ٠‏ والفرقة 
الأول تأولت التحريم المذكور ف الآية أنه كان العقد بيمين . وقد اختلف "١‏ 


ف الثبىيء الى نرلت فيه هذه الآبة ٠‏ وف كتاب مسلم أن ذلك كان فى شرية . 1 
1 عسل » وفيم عن ابن عباس أنه قال ل :. إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين. .. 
0 يكفرهاء وقال - قد 0 ف سول الله وتان ١‏ 


الفهبل الثالث فى معرفة الىء ء الذى يلزم عنها وأحكامها . 


00 وأمنا وأما اختلافهم فيا ذا يازم فى نذارٍ نلذرر من النذور وأحكام ذلك » فإن فيه ا 
اختلافا كثيراء الكن نشير نحن . *ن ذلك إلى .٠شبورات‏ المسائل فى ذلك » وه ١‏ 


الى تتعلق بأكار ذلك بالنط: ف الشرجي اله الكتاب » وفدذلت. 
مسائل حمس : 


١‏ ره الأمل) قرا ف الاجب ف ار اق الى ا يعون فيه 


ا( 


2 


476 ش ات‎ ْ1 ١ 
الثاذر شيتا سوى أن يقول : لله على" نذر »فقا كثير. من العلماء + ف ذللقه:‎ 
.: كفارة يمن لاغير ؛ وقال قوم :"بل فيه كفازة الظهار» وقال قوم ذا أقل.‎ 


0 ما يتطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين, 00 وإنا :صار 


الجمهور. لوجوب كفارة اليين فيه للثابت هن حديث عقبة بر ن عامز أنه عليه. 
0 الصلاة والسلام قال و كفارة التذر اكشارة يمين ) خرجه مسلم وأما من 
قال صيام يوم أو صلاة ركعتين فإما ذهب مذهب من يرئى أن لجز أقل ' 
يتلق عل الاح » علدت كمي أ مباو ييه ألو اق عل او 
النذير . وأما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والسماع .. 
(١ :‏ المئة ثانة) اتفقوا على لزومالنذر بالمئى إلى بيت الله أعى.إذا تقل 
الك راجلا , واخطفوا: إذا عجز فى بعض الطريق ..فقال قوم. :. لاشى ع.. 
عليه؛ وقال. قوم : عليه .. واختلفوا فباذا عليه على ثلاثة له أقوال : فذهب أهل 1 . 
الديئة إلى أن عليه أن يمثى مرة أخرى من حيث غجزء وإن شاء ركبذ* 
وأجزأه وعليه دم » وهذا مروى عن على . وقال أهل.مكة : عليه هذى دوله.. 
.إعادة مشى .. وقال مالك : عليه الأمران جميعا »: يعنى أنه يرجع فيمثى من 
حيث وجب وعليه هدى » والهدى عنده بدلة أو بقرة أو شاة إن لم يد بقرة.. 


أو بدنة . وسبب اختلاقهم منازعة الأصول لهذه المسئلة بوعتالفة الأثرابقا 6 
مهم ميال و 


وذلك أن من شبه العاجز إذا مذى مرة ثانية بالمتمتع وااقارنءن أجل أن القارن؟. 
,فغل ما كان عليه فى سفرين فى سفر واجدء وهذا فعل نما كان عليه فى سفر . 
. واحد في سفرين قال :يحب عليه هدى القارن أو المتمتع * ومن شبهه يسائر .٠‏ 
الأفعال الى تنوب عنها فى الحج إراقة الدم قال. : فيه .دم ؛ ومن أخل بالآثان 
3 الوإردة فى هذا الباب قال :.إذا عجز فلا شبى ء عليه . قال أبو عمر: والمان: 
٠‏ الواردة الثابتة فيهذا لباب وليل عن طرح المشقة وهوكا قالخة والدعاسحنيةة | 
عقية بن عامر ابخووى قال. : 'نذرت أختى أن تمثى إلى 'بيت. الله عز وجل ' 
فأمر تتى أن أستفتى لها رشنو الله صلى اللا عليه وسلم » فاستفتيت ا النى صلى. .. 
٠١‏ الله عليه وسلم فقال ٠‏ قش : ولثركتب » خرجه مسلم وحديث أنسن بن 
ملك 9 أن وول امل له عايه ومام أقد وؤخل نا يان ايتيه + اك 


1 1 1 
نه فقالوا: + .ندر أن" تمق ء فقال عليه الضلاة والسلام : إن" اش و 
عبن ' تعذايب هذا نفسه' » وأمره أن يركب » وهذا. أيضا ثابت . : 
( المسكلة الثالثة ) اختلفوا عد اتفاتهم على لزوم الث ففحج أو عمرة . 
غيمن 'نذر أن عش إلى مسجد النبى صل الله عليه وسلم أ و إلى بيتالمقدس . 
ل يلزمه المثنى ؛ وقال 
أبوحنيفة : لايلزمه شىء وحيث صلى أجزأه » وكذلك عنده إن نذر الصلاة. 
فى المستجد ا ونا وجب عنده المثبى بالنذر إلى المسجد الحرام لمكان 
الحج. والعمرة ١‏ نقال' ابوج مسواني: : من نذرأن يصلى م 
أو فى مسجد الى عليه الصلاة والسلام لزمه» .وإن صلى ف البيت الحرام أجزأه 
ْ غن ذللف ,. وأعر الثاس على أن الثذر لما سوى هذه المساجد الثلاثة ثة لايلزم . ١‏ 
القوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لاتسرج الم ئة لكلاث» فذكر المسجد . 
الحرام ومسجده وبيت اق اونما النام إلى أن النذرإى المساجد” 
0 الى يرنجى فيها فضل زائد واجب » واحتج فى ذلك بفتوى ابن 0 0 
. اللأة الى نذرت أن تمشى إلى مسجد قباء: فاتت أن يمشى: عنها . 
ش اخفلافهم فى النذر إلى ما عدا المسجد الخرام اختلافهم فى المعتى ا تسراج . 
. الطى إلى هذه الثلاث مساجد » هل ذلك لموضع صلاة.الفرض فيا عدا البيت 
الخرام أو لموضع صلاة النفل ؟ فن قال لموضع صلاة الفرض وكان الفرض 
ْ عنده لا ينذر إذ كان واجبا بالشرع قال : النذر بالمثى إلى فابين المسجدين 
غير لازم 4 ومن كان عنده أن النذر قد يكون فى الواجتف د أنه أيضا قد 
يقصد عنان السجدان .مؤضم , صلاة النفل لقوله عليه إلصلاة والسلام « صّلاة” 
. فى مسسجدى هذا أفضل” . من" أن ضَلاة فيا سواه م المسجيد”. 
الحترام” » واسم الصلاة يشمل الفرض والنفل > قال اموا لك 
أبوحنيقة حل هذا الحديث عل الفوض مصيا إل ال ببنه وبين قوله عليه . ش 
الصلاة والسلام « ضلاة” أحتدكم” ف بينته أفضّل من” صلاته ١‏ 
فى مبلسجددى هذ إلا المكتوية” )وال وقع التضاد بين هذين ن الخحديثين 6 
وهذه المسثلة هى أنّ 0 مزالباب الاق أحق من أن تكون - البان.< 


2 50 لاوا 

١‏ وامسئلة الرأبعة ) واختافوا قا اجب على أن من نذن. 50-5 ف مقام 
إبراهيم » فقال مالك : :يتحر ل أبو حنيفة + ينحر شاقء , 
وهو أيضا مروى عن ابن عباس. ؛ وقال بعضهم : بل ينحر ماثة من الإبل ‏ 
دقل سيم بنع في )عزوي ناك عن عل ! ؛ وقال بشم بل مج امه 
ْ وبه قال اللييثا + وقال أبو يوسفٍ والشافعى : لاثى ء عليه لآنه: تلن معصية:' 
:ولا نذر فى معصية ل ا والسلام عأعى 0 
:عل ها ريا» إزامم حو لازم للنسلمين. أم ليس ملاع ل 
شرع خحص .به إبراهيم قال : لاياز إزم النذر ؛ ومن رأى أنهلازم لنا قال : | 0 
لازم. .. والحلاف فى هل يلزمنا شرع من قبانا مشهور» ل 3 
لاف آخرء وهو الكاترري الفعل. أنه كان خاصا بابراهم وم يكن . 

. شرعا لأهل زمانه» وعلى هذا فليس يذ ينبى أن تلت هل هو شرع لناأم ليس 117 : 
بشرع ؟ والذين قالوأ إنه شرع إنما اختافوا فى الواجب ف ذلك منقبل اختلافهم. 
“أيضا ف هل بحمل الواجب فى ذلك على الواجب على إبراهم » أم يحمل على غير 
إٍ 0 ل 0 

:. وأما الذين قالوا مائة ئة من الإبل » فذهبوا إلى حديث عبد المطلب 2 
١‏ ( لل تدمة ) :الوا عل أن من قر نيل مال كل اسيل اق" 
ظ . أو فى سبيل من سبل البر أنه يلزمه وأنه ليس ترفعه الكفارة وذلك إذا كان . 

نذرا. على جهة الخير لاعل جهة. الشرط. وهو الذى يسمونه ينا واختلفوا .. 
فيمن نذر ذلك على جهة الشرط مثل أن يقول :.مالى للمساكين إن فعلت كفا 
. ففعلذ » فقال قوم : ذلك لازم كالنذر على جهة الحبر ولا كفارة فيه وهو 
٠‏ مذهب مالك فى النذور الى ضبغها هذه :الصبغة 3 أعنى أنه لا كفارة فيه ؛ وقال 
2 الس ري ال في 8 
0 مخرج الشرط لأنه الحقها بحكم الأيمان ؛ وأما مالك فألحقها يحكم النذو 
. على ما تقدم من قولنا فى كتاب الأبمان » والذين اعتقدوا وجوب علج مله 
ف الموضع 'الذى اعتقدوه اختلفوا فى الواجب عليه » فقال مالك : مرج ثلث 
٠‏ اعلا طرقلا فوم : بل يجب عليه إخراج جميع ماله » وبه قال إبراهم . 0 
١‏ النخعى وزفر ؛ وقال.أبوحنيفة : ترج جميع الأموال الى تجب الركاة فيها.» ٠.‏ 


3 


: 5000 
دال ديشي : إن أخرج مثل زكاة ماله 1 جه د وف المسثلة قوك عنمن :وهو. 
إن كان المال كثير ١‏ أخرج: خسه وإن كان : وسطا أخرج ضبعه وإن كان. 
يسير |أخرج عشره ء وحد هؤلاء:الكثير بألفين » والوسط بألف » والقليل .. 
ا ' وذلك مرو عن قتادة . والسبب. فى اختلافهم فى هذه المسكلة © 


أعى من قال المال كله.أو ثلثه معارضة الأصل فى هذا الباب للأثر » وذلك. 


1 ما جاه فى ليث أي .لبابة, :بن اتاد حين تاب الله .عليه وأراد أن. 

ذلك” الا اهرشن يلع مالانه 0 اه 
إكا.نهو جميع ماله حملا على سائر 'انذزا» أعى أنه يجب اوفاء به على الوجه الذى. 

٠ قصلنه: يكن الواجب هو استثناء هذه 'المسثلة من هذه القاعدة » إذ قد استثناها‎ ٠ 


٠‏ 7 - النص ء إلا أن مالكالم يلزم فى هذه المسثلة أصله ء وذلك أنه قال : إن خلضه. 


ع أو نر شيثا معينا لزمة و إن كان كلماله » وكذلك يلزم عنده إذعين جزءا من 1 
ماله :وهو أكثر من الثلث » وهذا تخالف لنص ما رواه فى حديث أى لبابة 
وول رسول الله صلى الله عليه وصلم للذى جاء. بمثل بيضة من ذهب فقال : 
أضيت جذامن "معدن فخلها فهلئ” ضدقة بما أدلك غير ها ٠‏ فأعر شن عند 
رصولة لله صل الله عليه وسلم » ثم جاءه عن بعينه ثم عن يساره ثم من لقم 1 
ا » فلو أصابه ميا لأوبجعة . 
وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ بأق |أحد كم' عا تملك فقول" هذاه 
صداقة. م , قعد يشكفئف النآس” » حير الصداقة: ما كان عن" 
هر غسّى .وهذا نص فى أنه لابئؤم المال المعين إذا تصدق به وكان جميع - 
ماله ؛ ولعل مالكالم تصح عنده هذه الآثار . وأما سائر الأقاويل البى قيلت 
فى هذه المسئلة قفضعاف ؛ ويخاصة ٠ن‏ حد فى ذلك غير الثلث » وهذا القدر 
"كاف فى أصول هذا الكتاب ع والله الوق الصواب . 


اكات الضحا با 


5 الكتاب فى أصوله أر بعة أنراتة : اثباب الأول : فى حكم الضحايا ' 
: ومن لاطب با : اباب الثائفى. فألا النجايا وصفاما وناب ووددم: : 


0 ليب الأزل نتم لفيا ومن اقاط ب و‎ ١ 
انختلف العلماء في الأضحيٍ ةهل هى واجبة أمهى سنة ؟ فذهب مالكوالشافجى‎ ٠ 
لك أ من ”انان المؤكدة ؛ ورخص مالك للحاج فى تركها بم ؛ ول يففرق‎ 
:الشافغى فى ذلك بين الحاج وغيره 4 وقال أبو حنيفة  : الضحية واجبة .على‎ ' 
المقيمين فق الأنصان: الموشرين. 3 ولامن على المسافزين ؛ وخالفه صاحباه‎ 
أبو ايوسك ومحمد فقالا ا / 0 بواجبة : وروى عن مالك مثل قول‎ : 
أى حنيفة. . وسيب اختلافهم شيئا : أحدهما هل فعله عليه الصلاة والسلام‎ 
:قى ذلك محمول على الوجوب 5-7 وذلك أنهلم يرك صلى الله عليه‎ 
: وس الضحية:قط .فيا زوى عنه حتى فى السفر ع فاجاء فى حديث ثوبان قال‎ 
ذبح رسول الله صل الله عليه وسلم أضحيته ثم قال :يا تبان أصلح لحم‎ + 
هذاه الضحيّة » قال : فلم أزل أطعمه مها حى أقدم المدينة » . والسبب.‎ . 
الثانى أختلافهم فى مفهوم الأحاديث الواردة فى أحكام المتحايا © وذلك: ألة‎ 
ش ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أ خلمة أله قال ذ إذا دخيل.‎ 
أن يتضحى فلا يأخذ” من" شعاره. شينئا ولا‎ 0 1 
من أظفازه » قالوا : فقوله « إذا أراد أحدكم أن بضحى » فيه دليل على أن‎ 
عه ليست بواجبة . ولما أمر عليه الصلاة. والسلام لأنى بردة بإعادة‎ | 
أضحيته إذ ذبج قبل الصلاة فهم قوم من ذلك الوجوب » ومنعب ابن عباس‎ 
ش أن لاوجوب . قال عكرمة : بغثى ابن :عباس بدرهمين؛ أشترى بهما لحما‎ 
1 وروى عن بلال أنه ضحَى‎ ٠ .وقال.' : من لقيت فقل له هذدضحية ابن عباس‎ 


بديك » وكل حديث. ليس بوارد فى الغرض الذى يحتج فيه به فالاختجاج به .. 


ضعيفه. واختلفوا هل يلزم الذنى يريد التضحية ا ار الأول ش 
35 من شعره وأظفاره » والحديث بذلك ثبت . ٠‏ 

ئ ؛ الباب الثااق ق أنؤاع الضحايا وصفاتها وأسنانها 0 ش 
00 وق هذا الباب أربع مسائل مشهورة  :‏ إحداها فى تمد غييز امس . والثانية : 
الى تيز الصفات ْ 5-8 8 :اق معزفة السسن ' 3 . والرابعة : ف العدد .7 


0 م 
( السلة الأول ) أجم العلماء على نجواز الضنايا من أبجيع بيمة الأنعاما؛ 
واختلفوا فى الأفضل. من ذلك فذهب مالك إلى أن «الأفضل فى الضحايا + ! 
د الكباشى م البقر ثم الإبل» بعكس الأمر عنده فى الحدايا ؛ وقد قيل عنه الإبل, 
ثم البقر م الكباش.؛ وذهّب الشافعى إلىعكس ماذهب إليه مالك فى الضحايا : ١‏ 
الإبل م لب مم كبا 3 وبه قال أشهب وابن شعبان وسبب اختلافهم. 
معار ضة القياس لدليل الفعل ‏ » وذلك أنه لم يرو عنه عليه الضلاة. والسلام أنه ْ 
ضحى إل بكبش » فكان ذلك دليلا على أن الكباش فى الضححايا أنضل » وذلك. 
فها ذكر بعض الناس وف البعخارى عن أبن عمر ما يدل على خلاف ذلك وهو 
“أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه “وسه يذبح وينحر بالمصل 0 وأما 
القياس فلآن الضحايا قربة بحيوان فوجب أن يكون الأفضل فيها الأنضل 
ف الهدايا » وقد احنج الشافهى لمذهيه هبه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ من" 
دَاحَ ف الساعة, الأولى فكأعا رب كه 3 ومن راح فى السّاعةر الثّانيئة._ 
فكأعا قرب بقرة ومن راح فى الساعة اقالمة فكأعا رن كا 0006 
الحدذيث + فكان الواجب حمل هذا على + بع القرب بالحيوان :“وأا الك فتخملة:<- 
ش على الهدايافقط لثلا يعارض الفعل ل .وهو الأولى : وقد يمكن أن يكون . 
لاختلافهم سيب آخخرء وهو هل الذمٍ بح العظم الذنى فددى به إبراهيم سنة باقية 
إلى اليوم وإنها الأضحية» وإنذاك معو قوله ‏ وت ركلنا عتلنيله ف الايرين ا 
فن ذهب إلكش .هذا قال : الكياة ش أفضل ؛ ؛ ومن رأى أن ذلك ليست سبةاباقنة 
1 يكن ذه ليل علق أن الكيال , أفضل ء مع أنه قد ثبت أن رسول الله 
صل الله عليه وس ضحى بالأمرين حميعا وإذا كان ذاك كذلك فالواجب».. 
المصير إلى قول الشافعى » وكلهم (مجمعون على أنه لاتجوز الضحية بغير ببينمة 
ظ الأنعام إلا ما حكى عن الحسن بن صااج أنه قا تجوز التضحية يبقر 
6 الوحش عن سبعة » والظبى بن واحد . 1 
| (المسئلة الثانية ) أجمع العلماء على اجتناب العرخاء 80 فى الضحايا 
. والريضة اين مرضها والمسجفاء ا ى لاتق ١‏ مصيرًا الحديث البراء بن عازجه | 


02 العجفاء الي لاو : أى الى لامخ ف عله ١‏ 


اا 


01 


نه لديو ند 0 
ريرك اقاطل لله عليه وسلم سثل ماذا يتى من الضحايا ؟ فأشار بيلنه . 
.وقال. : «أربع » وكان البراء 0 : بدى ألم نر يه رسولكف : 
ظ صبلى الله عليه. وسلم . : العرجاء البيين عرجها » والعوراء البين عورها + والمريضة 
٠‏ البين مرضها » + والعجفاء الى لانت » . وكذاك أجمعوا على أن ما كان .من هذه 
الأذبع . حفيفا فلا تأثير' أله فى منع الإجزاء . واختلفوا فى موضعين 1 أحرها ١‏ 


فيا كانه العيوت أشد من هذ المتصوص عليها مثل العمى' وكسر الساق/ة. . 


٠‏ والثافى فيأ كان مساويا لها فى إفادة النقص وشينها » أعنى ما كان من العيوسه 
فى الأذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاء ولم يكن يسيرا .. 
فأما. الموضع الأول ٠‏ فإن الجمهور على أن ما كان أشد من هذه العيوبه ١‏ 
المتصوص علها فهى أحرى أن تمنع الإإجزاء . وذهب أهل الظاهر إل أنه" 

لاتمنع. الإجزاء ولا يتجنب بالحملة أكير من هذه العيوب الى ى وقع النص عليها.» 

ظ وسبب اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هوخاص أريد به الخضوص » أوخاص. ْ 
ْ أريد به العموم ؟ فن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر.بالعدد قال : لامنع . 

الإجزاء. إلا هذه الأربعة فقط ؛ ومن قال هو خاص أويك به العموم وذلك. 
من النوع؛ النى يقع فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى قال : ماهو أهد من التضوعق ش 
عليها فهو أحرى أن لايجحزى . وأما الموضع الثاني : أعنى ما كان من العيويه : 
فى سائر الأعضاء مفيدا التقض 7 نحو إفادة هذه عبرت المتصوص عليها. له 

فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أ ل : أحدها ألما تمنع. الإجزاء ء كنع المنصوص. 

ش ١‏ ده الرؤت بن ملك مالعا في المشهورة : والقول الثافيه 
أنه لاتمنع الإجزاء وإن كان يستحب اجتنابها » وبه قال ابن القصار وابن © ' 
الخلاب وسماغة من البغداديين من أصمان مالك . والقول الثالك أنها. لاقنعم ْ 

الإجزاء ولا يستحب تجنهها 3 وهوا قؤل أهل الظاهر وسيب اختلافهم أشكَان. 
أحدها اختلافهم ف“مفهوم الحديث القدم ' . والثانى تعارض الآثار فى هذ 
اللباف - أما الحديث: المتقدم؛ فن رآه من ع بات اللخاص أريْد به الحاض قال : 00 
لامنع هااسوى الأربع مما هو مساو لها أو أكثر منها. دشانن من نذا" 
الخاصن أريد به العام وهم الفقهاء ».فن كان عنده أنه من باب التنبيه بالأدق . 
على الأعلى فقط. .٠‏ لامن” باب التنبيه بالمساو ى على المساوى قال : :يلخق. يدم 


2 


٠ 0‏ “باخخصؤصن عليها الإجزاء كنا بمنعه العييوب: التى نهى أكبر” فنها » فهذا هو أخد 


عض | لاجد وم امو ا 0 
1 00 


00 اه 0 ا 
ا كاد لسن ارلا مل بان د سار الي الإسلء إيا: ش 
٠‏ .عل وجه.الاستحباب ؛.ومن كان عنده أنه من ياب التكبيه على الأمرين يط _ 
أعبى على ماهو أشد:من المنطوق به- أو مساويا (ه..قال: منع. العيوب الشيبية 


لاب الاق ف هله المعة.»-وعو كنيل ترفذ القظ ين نيهم نه 
«المعنى . اللماض: أو. المعى . العام ثم إن من فهم منه العام »-.فأى عام. هو ؟اهل ' 
النى هو أكار من ذلك ؟ أو النى .هو أكار: ::والمساوئ معا على المتبهور من | 
ممذهب مالك ؟ وأما السبب الثاقى فإنه ؤرد فى هذا الباب من الأحاديث الحسان 7" 
لحديئان متعارضان » فذكرالنساق عن أى بردة أنه قال : « يارسول ا 
النتقص يكون ف القرن والأذن» فقال له الننبى ل الله عليه نواسليا :اما ترهس 0 
وتو محرمنه” على يرك اي بن أ 000 
برسؤل الله صلى الله عليه وسلم أن 0 نستشرف العين والأذن ولا يضحى يشرقاء 
بولا تحرقاء ولا مدابرة ولا ترا » والرقاء : : المشقوقة :الأذن . والحرقاء ': 
“للثقوبة الألدن:: والمدابرة :“الى قطع من جني أذنها من خلف : فن رجم ' 
انعديك أى برة قال : لايتى إلة العيوت الأزيع أو ما هو أشد منها ؛ وفن 
2 “بين اسلحنيعين' أن مل خديث أن بردة على اليسير النى هو غير بين ١‏ 
'وخديث على " على الكثير النى. هو بين, أل ى بحكم المنضوص عليها ما هو 
ش “مساو لما ع ولذلك جرى أصعاب هذا المذحب إلى التحديد فيا منع الإجزاء مما 
يذهب من هذه الأعضاء » فاعتير بعضهم ذهان الثلث من الأذن والذنب 34 
و لضم اعتير الأكثر. ؛ وكذلك الأمر فى ذهاب: الأصنان وأطباء الثلبى .: 
6 وأما أقرن فإن مالكا قال ليس ذهاٍ جز منه بجببا إلا أن .يكون يدى 
١‏ خإنه عنده من ب المرض 3 ولا خلاف فى أن امرض اليين بنع الإجزاء 8 
: وخخرج أبو داود وأن الى عليه الصلاة والسلام . + مسق عن_أعصب الأذن. 
.والقرن » واختلفوا فى الصكاء وه الى خخلقت بلا أذنين » فذهب مالك 
.والشافعى إل أنها لانجوز ؛ وذهب أبوحنيفة إل أنه ذا كان خلقة جاز كالأجم 
هل لت الجمهور أن ٠‏ قط لد كله أد أكليه ريب > وكل هبذا | 


له 
ا 


ا 


الاختاوث وك رابجم إلى ما قدمنام - وأخطفوا فى الأير قوم المطزوه لحديث.. 
0 جابر الحعى عن محمد بن قرظة عن أ سهيد اللدرى أنه قال قال و اشكريت كبها . 
: لأضحى به ء فأكل الذئب ذنبه » ضألت رسول الله صل الله عليه وسلم » ش 
احقال فقال ٠‏ ضح به » وجابر عند أكر الغدئين اع دام أيضا منعوة . 0 
لحديت على المتقدم . ظ 
أن الم قا وي جه أل شاي لتيل ليم عر جل 
ْ أنه لايجوز الع من الغز بل النى” فا فوقه فقوله عليه الصلاة والملام ابرع ... 
. لما أمره بالإعادة لا عرِيك” ولا 'جرى جاع 0_6 جد رلك : 
ْ واختلفوا فى الخذح من الضأن ؛ فامختهور على جوازه ٠‏ وقال قوم. :بل الى 
.من الغبيآن . وسيب اختلافهم معازضدة: العموم الخصوص * امسوم و 
حيط اب 0 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لاتق عر ا 
مسدة” إلا" أن” ننخ عب فد فتَدذ وا جذغة“ من" الغكاكن ا 
خريه مسلم : والعموم هو ماجاء فى حديث أ بردة ابن اثيار رجه من قوله . 
عليه“ الصلاة' والسلام « ولا #زى جذغة عن أحد بعدله » 'فن رجح” هي" 
المموم. عل الحصرصن ٠‏ وهو مذحب أن تحمد.بن خزم في هذة المسثلة الأقه ْ 
زع أن أبا الزيير مَدلم عند التحد ثين » والمدلس عندهم منليس يمرى العنمنة 
ش حن قولم عر المسيد لتساعه فى ذلك » وحديث ألى بردة لامطعن فيه . وأما 
عن ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهوز عند جمهور الأضوليين ٠‏ 
خإنه استثني من ذلك العموم جذغ الضأن المنصوص عليها وهوالأول » وقذا . . [ 
ا بو يكيان صفؤز 2 وخطأ ار 0 ْ 
إلى أى الزبير غالب ظى فى قول له رد فيه غلى ابن حرم ٠”:‏ 0 
: ( وأما السئلة اابعة ) وهئ عدد م يخزى من الضحايا عن اللضحين فم 
اختلفوا ف ذلك » فقال مالك :. يجوز أن يذبح الرجل الكيش أوالبقرة أواليدنة. . 
ل 0 
الهدايا ؛ وأجاز الشافعى وأبو حنيفة وجخماغة أن ينحرالرجل ال البلاثة ع 5 


م« مكذا بالأصل ولبحرد ا بو ل ل يوالم 
ْ ش ل 


0 
ا أن 0 0 
: بيته. لاعلى .جهة .الشركة بل إذا. اشيراه مفردا » وذلك لما روى عن عائشة أنها ' 
| قالت ه كنا بى فدخل علينا بلحم بقر » فقلنا ماهو ؟ فقالوا : ضحى. 
00 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه » وخالقه فى ذلك أبوحنيفة والثورىه ' 
على وجه الكراهة لاعلى وجه عدم الإجزاء - وسيب اختلافهم معارضة الأصل ' 
)ف ذلك للقياس المبنى. على الأثر الوارد فى الهدايا » وذلك أن الأصل هو أن. 
الايمزى إلا واحد عن واحد ء وللبلك اتفقوا على منع الاشتراك فى الضأن. » 
وإنما قلنا : إن الأصل هوأن لايجحزئ إلا واحد عن واحد » لأن الأمز بالتضحية ‏ 
| لايتبعض إِذْ كان من كان له شرك فى ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا ' 
إن قام الدايل الشرعى على ذلك.. وأما الأثر الذى .انببى عليه القياس المعارض, . 
نا الأصل فا وى عن جار أن قل » تحرنا ع رصول ل صى ا عل 
لم عام الحديبية البدنة عن سبع » وى بعض. روايات الحديث « سن رسولء 
أقد ل فقا عليه ول ادن حن مبعة وابقرة عن مبغةا» سال العا ْ 
وأبوختيفة الضحايا فى ذلك على الحدايا ‏ ؟ وأما مالك فرجح الأصل على القياس .. 
ل على هذا الأثر لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركون. 
شْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت » ؤهدى الخص بعد ' ليس هو عندة ' 
'واجيا وإعا: هو تطوع 6 وهدى التطوع يجوز عندة فيه الاشتراك 4 ولاجوز 
الاشتراك ى المدى الواجبٌ » لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة :فقد يمكن - 
قيامها على هذا الهدى ؛ وروى عنه ابن القامم أنه لايجوز الاشتراك لافى هدى 
تطوع ولاق هدى وجوب » وهذا كأنه رد للحديث لكان مخالفته للأضل . ١‏ 
فى ذلك » وأجمعوا عل أنه لاجوز أن يشترك فى التسك أكثر من سبعة زوإن 
كان قد روئ من حلديث رأفع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره «البدنة | . 
عن عشرة 6 . وقال الطحاؤى :. وإجماعهم على أنه لايجوزأن يشتزك فى الننك ” 
أكثر من صبعة ذليل على أن الآثاز: فى ذلك غير صصيحة » وإنما ضار مالك 
لحوان تشريك الرجل أهل بيته فى أضحيته أو هدية لما زؤاه عن ابن شهابه 
أنه قال ٠‏ ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل 00 واحدة 


ا ْ هم ١‏ : : 
أو بقة واحنة» وإفا خولف مالك الشسايا هذا لني » أعنى فالتشريك . 
لأن الإجماع انعقد عن منع التشريك فيه فى الأجانب » فوجب أن ايكون 
الأقارب .فى ذلك فى قياس 0 3 وإنما فرق مالك. فى ذلك :بين الأجانب .ر 
والأقارب لقياسه الضحايا علي الحدايا في الحديث الذي احتيج 1 : عن احجديث 
أبن اشهاب 3 فاختلافهم فى هذه المسئلة إذا: ارجع, إلى :تعارض الأقيسة فى هذا 
٠ 2‏ البابا أتي/ إما إلحاق الأقا ب بالأأجانب » وإما قياس الفا اباعل الهنايا.. 
.البابف الثالث. فى أحكام الذيح > 0 1 
ويت! 3 بالذب الختض” 'بالضحايا النظر : ف الوقت والذبح 5 الوقت نهم 
لتظلفوا فيه فى ثلاثة مواضع :ف ابتدائه وى انبائة وق الليالى امتتخالة له : فأما 
٠‏ اننابتدائه. > .فإنهم افقوا على أن الذبح قبل الصلاة لايخوز أثبوت قوله عليه ش 
الصبلاة؛ «والسلام. 0 مسق ذ سخ :قنبن” الصّلار فإعا 0 ها و ( 'وأمره. 
بالإعادة .لمن +ذبح قبل الصلاة وقوله. « أول” ما تبئدا” باق يومنا هذ 
م أن تمل بشم » إل غير ذلك من الآثار الات الى فى هذا المعى - 
إاختلفوا فيمن يح .قبل .ذبح الإمام وبعد الصلاة ع فذمن مالك إلى أنه 
لاوز لاجد ذبخ أضحيته قبل ذبح الام ؟ وقال أبوحنيفة :والتورئ: : يحوز ْ 
البح .يعد الصلاة وقبل ذبح الإمام . وسببن اختلافهم اختلاف 'الآثان فى هذا 
الباب 5 :وذلك أنه تنجاء فى بعضها «.أن الننبى عليه الصضلاة والسلام. أمر إن . 
ذيح .قبن الصلاة أن دغييك الذبح ) * وق بعضها 1 أنه أمر .ان اذبح قبل 
ذيحه أن يعيد » خرج هذا الحديث الذى فيه هذا المنى مسلم ؛ فن جعل ذلك 
مو طنين إشترط ذبح “الإهام فى جواز الل, بح 4.ومن جعل ذلك موطنا وانحدا قال: ش 
ما يعتير فى إإجزاء الذببح الصلاة فقط . وقد اجتلفت الزوابة فحديث ٠‏ أنى بردة 
أبن نيار». وذلك أن فى.بعضص رواياته.« أنه ذر ع قل اللو ة فأمره رسول الله ْ 
صل الله عليه وسلم أن يعيد الذبح » وى بعضها 0 أنه ذبح قبل ذبح رسول الله. 
صل الله عليه وسلم فأمرزة بالإعادة )-وإذا كان :ذلك كذلك : فحمل 'قول . 
الراوي. أنه ذبح قبل رفول الله دصل الله عليه وسَلم “ .وقول الآلتعر ذبح قبل" , 
ااا ريل وطن واجد أو » وفك أنسن ع قبل الضاة مااع ل 


0 أر 


2 

رول لله صلى الله عليه وسلم 2 فيجب أن يكون المؤثر ى عدم الإنجزاء هاه 
الذبح قبل الصلاة. كا جاء. فى الآ ثار الثابئة .فى ذلك من حديث أنس وغيرء 
« أن من ذبح قبل الصلاة فليعد » وذلك. أن تأصيل هذا:الحكم'منه صلى القه | 
عليه وسلم يدل بمفهوم الحطاب. دلالة قو أن اللهح بعل الضلاة يمزع ٠.‏ 
. لوكان هنالك شرط آبخر مما يتعلق. .به إجزاء' الذتبح ل .يسكت عنه رسول لقم 
0 صلى الله عليه وسلم مع أن.فرضه التبيين ». ونص ححديث أنس هذا قال: قاق 
رسول الله صلى الله عليه روسل يوم النحر. ٠‏ مسن” كان ذبح قبل الصّلاةر 
فكيغدا ؛ واختلفوا.من هذا الباب فى فرع مسكوت عنه 3 وهو مبى يذببح 
من ليس له إمام من أهل القرى ؟ فقال. مالك : يتحرون ذبح أقرب الأئمة ٠‏ 
إلبهم '؟ وقال الشافعى : يتحرون قدر الصلاة والخطبة وينيحون ؛ وقال ٠‏ 
'. بو خنيفة. :“من ذبح أمن : من ذؤلاء بعد الفجر أجزأه ؛ وقال قوم . : بعد طلوع., 
الشمس ؛ وكذلك' اختلف أضحاب مالك ف فرع آخجر ء وهو إذالم يذبح الإمام. 
فى المصلى ‏ ,فقال قوم :. يتحرى ذيحه بعد انصرافه ؟. وقال ,قوم :ليس" يجب. 
ذلك ٠‏ وأما ا آخر زمان الذبح فإن مالكا قال : آخره اليوم الثالث من أيام النحر. ٍ 
وذلك مغيب الشمس . فالذبح عنده هو فى الأيام المعلومات يوم البحر ويوماك. 
بعدة» اوبه قال أبوحنيفة وأحمد وجماعة ؛ وقال الشافى والأوز زاع. : الأضحى 0 
بعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وروى عن جماعة ألهم قالوا : الأضحى. 
يوم واحد وهو يوم النحر خاصة؛ وقد قيل الذبح بك يوم من ذى الحجة.. 
وهو شاذ الادليل عليه » وكل. هذه الأقاويل مروية. عن السلفه : 
اختلافهم شيئان : أحدهنا اختلانهم فى اليا المعلومات ماه 0 00 


صمى © 


٠‏ 00 0 كريا ! اسم الله 00 اممبوياث ل 


خاب ف هن الي ديت جيرا .بن ا 
الصلاة والسلام أنه قال « كل فجاج. مكة مبتتجر وكل. أيام التشمر 00 
خب فن قل ف لايم المعلومات إنها يوم النحر. ويومان. يعده فى هله 0 


ا 


8 0 الحظاب فيها على. الحديث المذكور قال والانحر 39 فى هذه ايام 
ومن رأى الجمع بين الحديث والآية'وقال لامعارضة بيئهما إذ الحديث 2 
اتتغنى حكما. زائدا على ما فى الآية » مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد 


.أيام الذبح » والحديث الفضود منه ذلك قال : يجوز الذبح ف اليوم الرابع 


إذ كان باتفاق من أيام القشريق. 2 ولا خلاث بيهم “أن الأيام المعدوداث 00 


.ام شري وأنأ الث بد يوم الب » إلا ما روى عن سعيد بن جبير أنه 
٠‏ قال : يو م النحر من أيام. التشريق . وإنما اختلفوا فى الأيام. المعلومات على 

القولين المتقدمين ل 0 
١‏ العشر الأول قال :وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لايجوز النبح منها إلا ف اليوم 


العاشر وهى محل اذبح المنصوص عليها فواجب أن بكون افع زعا هو يوم 


1 ١. النحرافقط‎ 


ْ) ( وأما المسكلة الثالئة ( وعى الب فى الليالى الى “ مال أيام ان د 2 ا 


فذهب مالك فى المشهور عنهإلى أنه لايجوز الذبح فى ليالى أيام ا 


ا وذهبن الشافعى وجماعة 2 جواز ذلك : وسيب اختلافهم الاشيراك اللي 1 : 

اه ايوم » وذلك أن ,هرة يطلقه العرب على الهار والليلة مثل قوله تعالى ' , 
ْ - فتمتعنوا فى دتاركم' لامة” أيام - ومرة يطلقه على الأيام دون الليالى مئل " 
قوله تعالى - ستخرها علئيم' سبلم تيال واممتانيةة أيَام حسْسُوما دفن 2 


جعل | مم اليوم يتناول اليل مع التبار فى قوله تعالى. - لينل كروا اسم الله 


ا ناويات - قال يوز الذي بح الئل وانهار ى هاده ايام ع ومن و 
ليل والنظر هل امم وه أتلهر فى أحدهما من الى » وبشبه أن 0 شْ 


أظهر ف النهار منه فى الليل ». 'ككن إن سلمنا أن دلا'ته فى الآية هى عل النهار فقط 


0 لم بمنع 'الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف ٠ن‏ يجاب دايل الاطاب » وهو تعليق 
١‏ فد الحم .بضد مفهوم الاسم » وهذا النوع من أنواع الطاب هومن أضعفها ١‏ 
حي إنهم قالوا ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط إلا أن يقول قائل ش 
إن الأصبل نحو الجر فى الذبح, 2 0 ثدت: نجوازه بامار 2 فعلى. من جوزو 


00 


١ قر‎ 1-1 


باهي الدايل. 00 الذابخ فإن العلماء در ! ايكون ا هو الدَف” 
كن ذيح أضحيته بيده ) واتفقوا:على أنه بجحؤز أن. يوكل غيره على الذبح .' 


واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذيها غيره بخير إذنه » فقيل لاتجوز ء وقيل 


بالفرق بين أن يكون صديقا أو 'ولدا: أو أجنبيا » أعى أنه يجوز إن كان 


صديقا أو ولدا وم يختلف المذهب فيا أحلب أنه إن كان أجنيا أن لأجون: 0 


3 الباب ب الرابع فى أحكام لحوم الضحايا , 
واو ول أن فجي مأبور أن أكل من للبم أضحيته ويتضدق لقوله 
1 اميباو أطعمسو | البائس” الفتقيرٍ ‏ وقوله تعالى - وأطعمسوا 
نان لسر ولقوة صل ال عليه ول لالضحبا ٠‏ كترا وت 


وا دخروا) واختلف فذهب بالشكل يؤمر بالأكل والصذقة معا 3 أم هو ٠‏ 


عي بين أن يفعل أحد الأمرين ؟ أعنى أن يأكل الكل أو. يتصدق بالكل ؟ 
وقاك ابن المواز له أن :يفعل أحد الأمرين ؛ واستحب كثير من العلماء أن ' 
يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار » وثلثا للصدقة » وثلنا للأكل لقوله عليه إلصلاة 


والسلام « فكلوا وتضدقوا وادنخزوا ») وقال عبد الوهاب فى الأأكل إنه فلن 


بواجب فى المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك وأظن أهل الظاهر يوجبون . 


جرئة. يم الضحابا إل اعم الغلائة الم بى يتضمها الحديث والعلماء متفقون 


فيا علمت أنه لايجوز مع الجمها ء واختلفوا فى جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما : 


ليتع بانسباء قال الجمهود : لايحوز بيعه ؛ وقال أبوحنيفة : يجوز بيعه 


بغير الدراهم والدنانير :- أى بالعروض . وقال عطاء : يجوز بكل شىء.درا 
ودنائير وغغير ذلك 2 وإنما فرق روخف بين الدراهم وغيرها لأنه رأى 


أن المعاوضة بالعروض هى من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز أن. ينتفع 


جه وهنا القدر كاف وقراعنا هذا ام والحمد لله . 


والقول ا حيط بقواعد هذا 7 ا نايت الأول .: 


1 :اق معرفة عل بت والنحر ء م المذبوح أء انحور . اابات الثالى: فعرلة: 


: هموس ا 
الفنبح والتخر نان الثالث : :فى معر فة الآ الى با يكزن الت فحن ]. 
الباب الرايع : مغرفة الوط 'الذكاة . الياث. حامس ذى لعروةاا ا 
ٍ والنا< روالأصول.هى الأرنبعة » والشروظ فك ألتعضل قالارية الات ْ 
والأسبل ف التعلم أن يجعل باباء على حدته . ما باة بو 
الباب الأول فى معرفة' عل الذبخ والفخر” 0 
والحيان فى اشتراط الذكاة فى أكله على قسمين :' حيوان لايحل إلا بذكاة . 0 


وحيوان يحل بغير ذكاة ' :ومن هذم .ما اتفقوا عليه وما ما لختلفوا فيه 1 


.واتفقوا على أن الحيوان الذى يعمل فيه الذبح هو الحيوان, لبرى ذو الدم الذي 

. ليس بمحرم ولامنفوذ المقاتل ولا ميثوس منه بوقذ أو تطح أو ترد" أو افتراس 
سبع أو مرض » وأن الحيوان البحري .ليس يحتاج إل ذكاة . واختافوا ْ 
٠‏ فى الحيوان النى ليس يد مما يجو ز أكله مثل الخراد وغيره هل له ذكاة أم لا؟ 
وق الحيوان 0 الذى يحون ادة ابح وترة لوطل للحا وو . 
٠‏ الذكاة فيا لاص أكله » 8 فى تحليلالانتفاع ارده ل النجاسة عنهاء. : 


اخ هذا الباب إذا بنت مسائل صوق : المسئلة الأولى فى تأثير الذكاة فى الأصناف 


الخمسة الى. نص عليها فى الاية إذا أدركتحية. . اللسئلة اأثانية . “فى تأثبز الذكاة ٍ 
اق الحيوان اغخرم الأكل . المبعلة الثالثة : فى تأثير الذكاة فى المريضة امسعاة . 
الرابعة : فى هل ذكاة الحنين ذكاة: أمه أم لحن لمشكلة الخامسة + هل الجراد 1 
ذكاة أم لا ؟ المسئلة السادسة : هل للحيوان لذ يأوى ف ابر ثارة وف البقمر 
تارة ذكاة أم لا ؟ . ش ا 000 
٠‏ ( المسثلة الأول ) أما المنختقة والموقوذة وامتُردية والتطيحة وما أكل السيع . : 
خإنهم اتفقوا فيا أعلم أنه إذا لم يبل الحنق منها أو الوقذم منها إلى حالة لايرجى . 
ْ . يها أن الذكاة عاملة فيها » أععى أنه إذا. غلب على الظن أنها تعيش. » .وذلك 
أن لايصاب لها مقتل. : واختلفوا إذا غلب على الظن أنه تبلك من ذلك باضاية . . 
مقتل أو غيره »:فقال قوم : تعمل الذكاة فيها » وهو مذهب أنى حنيفة . 
والمشهور من قول الشافعى ١‏ وهو قول الزهرى وابن عباس /؛ وقال قوم : 
0 


0 


ْ : ش ا قوت : 5 ا 0 
الاصسل الاق فيا ؟ وعن غاللك ل ذلك الونججهان + ولكن الأشير أنها لاتعنل ‏ 
بلى. الميتؤص دنا :و يعضنهم تأول'فى المتنعب أن الميئو من منها على ضر بون ميئوسة 

. مشكوك: فبا'» وميتوسة مقطوع بموبها وهى المنفوفة المقاتل عل اختلاظه 
١‏ نهم أيضا فى المقاتل قال : فأما الميثوملة المككوك فها فى اللذهب فيا زوايئان. 
ش مشبورتان ؛+.وأما المنفوذة المقاتل فلا إخلاق فى المذحب: المنقول أن الذكاة 
الاتعمل خيها وإن كان يسخرج فيها الحواز على وه ضعيف . وسبب اختلافهم 
1 اختلافهم فى مفهوم قوله تعالى إله" ما ذ ذ كيسم. - هل هو استئناء متصل 
' ج من الحدس يعض ما يتناوله اللفظط وهو المنخنقة والموقوذة والمردية 
والتلينحة وما أكل السيم على غادة الاستثناء المتصل © أم هو اسكناء منقطع 
لاتأتهر اله فى ابلدملة . المتقدمة 3 0 هذا أينا شأن الاصتثناء المنقطع ىّ كلام 

مر العرك. ء فن. قال إنه متصل.قال. : لذكاة تعمل فى هذه الأصتاف المسة ؛ 
فأما من قال الاستثناء. منتقطم فإنه. قال : لاتعمل_الذكاة فيها . وقد احتنج من. 
قال إن الاميتناء متصل بإجماعهم على أن الذكاة تعمل ف المرخِوَ منها قال : ' 
٠‏ فهنا يدل على أن الامستناء له تأثير فيها فهو متصل . وقد اختج أيضا من رأعه 
أيه متقلم بأن! ب التحريم الم ,يتغلق بأعيان :هذه الأصناك الخمسة وهى ' 
ا بواعا بمتعاق .مها .بعل الموت » وإذا كان .ذلك كذلك فالاستثناء ء منقطع » ٠‏ 
وذلك أن معى :قؤله. تعالل - حثرآمتت ينكلم" الميلتة؟ - إعا. هو لحم ١‏ 
لليتة. »...وكذلك؟ .لحم د ولردية والتطيحة وسائرها : أى لحم 
الميهة 58 .الأسباب سوى الى .موت من تلقاء. نفسها ء وهى الى تسمى 
ميئة أكثر ذلك فى كلام العرب أو بالحقيقة قالواء فلما علم أن المقصودلم يكن, 
تعليق إلتخر: م بأعيان هذه وهى حية » وإنما علق بها. بعد الموت ء لآن للحم 
ليان نوم فى حال :الحياة بدليل اشتراط. الذكاة فيها » وبدليل قوله غليه 
الصلاة والسلام ه ماقتطم من البييمة وهى 00/1 ) وجبه 
أن .مكون قوله - إلا ما ذكيتم - استثناء متقطما » لكن الحق فى ذلك أن كيفط "١‏ 
“كان الآمر. فى الاستثناءز فواجب أن تكون . الذكاة تعمل فيهباء وذلك أنه إن ٠‏ 
لقنا التجريم بهنيه الأناق فى الآية بعد المت وجب أن تدخل ف التذكية. . 


اخ كر 


+ 


0 0 
من سجهة ما هى عية الأضنافه طن ير ما / البدما لنت ليه مسلوية 
ْ لغيرها فى ذلك من الحيوان » أعنى أنها تغيل:الحلية من قبل التذكية الى الموته . 
اهلها هو سيب الحلية » وإن قلنا إن الاستثناء متضل فلا خفاء بوجوب فلك ه - 
ويحتمل أن يقال : إن عموم التحزيم يمكن أن يفهم منه ‏ تناول أعيانت هذه 
٠‏ الحممة بعد الموت وقبله كالحال فى التزير الذعن لاتعمل فيه الذكاة » فيكون. 1ْ 
الامبتثناء على هذا زافعا لتحربم أعيائها بالتنصيصل غلى عمل الذكاة فيا » وإذاة- 
كان ذلك كفلك ل يازم ما اععرض به ذلك المعترض م من الاسندلال على كون." 
الاستئناء منقطعا ...وأما.من فرق بين النفوذة المقائل. والمشكولك فنا فيحتمل, 
أن يقال إن مذهيه أن لاسكثناء منقطم وأنه إنها جار تأثير: الذكاة فى المزجوة . 
بالإجماع 5 وقاس المشكوكة .عل المرجوة + وحتمل. أن يقال إن الاسقثناء. . 
| متصل 1 ولكن استثاء هذا الصنف من الموقوذة ببالقياس 2 وذلك أن الذكاة 
اما يحب أن اه بقطع أبعي الموت ؛فأما إذا شك هل كاله : 
موجب الموت الذكاة أو الوق أو النطنح أو سائر ها فلا يحي :أن تعمل فى ذللكه 


وهذههى حال المتفوذة المقاتل » وله أن يقول إن المنفوذة: ابل سكم الايتة : 0 


. والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهية ٠.‏ 2 
ْ ( المسئلة الثاني ) وأما هل تعمل الذكاة فى الحيوانات احرمات الكل حى ا 
تظهر بذلك جلودهم » فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك ؛ فقال مالك :الذكاة تعمل 
الماع ءا عي لزير + وب كال أو سدنة »وان حلط للدي ْ 


وقال الشاضى : الذكاة تعمل فى كل حيوان ارم الأكل ١‏ بجرزيع جع 
1 لجا والانتضاع بها ماعدا اللحم . وسبيت الحلاك هل جيع أ جراع الحيوان 

تابعة للحم فى الحلية والحرمة » أم ليست بتابعة للحم ؟ فن قال إنما تابعة للحم .'. 
قال ول وا 
بتابعة قال : وإن لم تعمل فى اللحم فإمها تعمل فى سائر أجزاء الحيوان » لآ 


0 الأصل أنها تعمل فى جميع الأجزاء. فإذا ارتفع بالدليل القرم نسي عملها | 


ف 0 و م ْ 


لت 


د 


الور لاسي 7 1007 ويد 


( المسئلة اثالثة ) واظفوا فى تأثير :الذدكاة ف الييمة الى أشرفت عل و 


من شدة المراض- بعد. اتفاقهم. عن عمل الذكاة فى التى تشرف على الموث 16 


+السمهور على أن الكاة تعملء فيا نوهو مهوحن مالع 3 وروى عنه أن 


الذدكاة لاتعمل فيها' .. وسنبت اللملاف .معارضة القيامن للأثر فأما الأثر فهو' 


.ا .روى« أن أمة “لكعب بن مالك كانت ترعى عنما بسلع فأصييت شاة منها 
ار ل كا عر م ا ا 


1 ف الطوهله ف حك ليت كل نأب ذيحها فإنهم اتفقوا على أنه لاتعمل 
3 . الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة . واختلفوا فيا هو الدليل المعتبر 00 
فى ذلك » فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها » والأول مذهب أنى هريرة ‏ 


والثانى مذهب زيد بن ثابت؛ وبعضهم اغتبر فيها ثلاث حركات : طرف العين 


أسلم » وهو الذى اختاره محمد بن المواز وبعضهم تع ل لني : 


وهو مذهب ابن حبيب 1 


وإعا. هو ميتة 2 أعنى إذا خرج ممه بعد ذبح الأم 1 فذهب جمهور العلماء إلى: 
أن ذكاة الأم. ذكاة الحزيمها ( ونه قال مالك والشافعى 4 وقال أب و حنيفة : إن 
١‏ خرج عا ذبح وأكل» وإن خرج ميتا .فهو هيتة . والذين .قالوا : إن ذكاة 


الأم اذكاة له بعضهم اشترط فى ذلك تمام خلقته ونبات شعره » وبه قال مالك 
وبعضهم لم بشترط ذلك »وبه قال الشافعى . وسبب اختلافهم اختلانهم فى حرة 


الآثز المروى فى ذلك من حديث أنى سعيد الخدرى مع مخالفته للأصول ع 
ا ' وخلديث أنى سعيد هو قال « سألنا رسول لدعمل للد عليه وسلى: عن البقرة 
١ ٠‏ أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد فى بطلها جنينا أتأكله أو نلقيه ؟ فقال: 
0 0 .إن" شه" فإن” ذكاته” 2 أن" ) وخرج مثله التزمنى 


5-5 


وأبوداودعن جابر , واختلفوا فى تصحيح هذا الأثر فلم يصححه بعضهم وصبحة . 
م يعضهم وأحد من صححه الى : وأما عخالفة الأصل فى هذا الباب للأثر » فهو | 


5 


/ 


( للسئة الربعة) واختلفوا هل تعمل ذكاة لأم فجنينا ام لس لفل ف 


:تيك الذنب والركض بالاجل + هو مذغن سعيد بن هلين وزيدا بن . 


٠‏ سوا 

أل يفي يناعن سيا توبات جرت له نيا يموت خنقا فهو من النختقة 
الى ورد النص بتحريمهاء وإل تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ول برض سند 4 
: الخدت وأما اختيلاقف القائلين يحليته فى اشتراطهم. نبات الشعر فيه أ و لااشتراطه 
#السبيب فيه معارضة التيوم للقياين» وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ‏ 
«ذكاة الحتين ذكاة مسر يقنضى أن لايقع هنالك تفصي لوكو ندحلاللذكاة 
يقتضى أن يشيرط' فيه الحيأة قياسا. على الأشياء اللى تعمل فيها التذكية » والحياة. 
لاتوجد إلا فيه إذا نبت شعره وتم خلقه » ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط 
عروى عن ابن عمر وعن جماعة من الصتخابة .. ؤروى معمر عن الزهرى عن . 
٠‏ عبد الله بن كعب. بن مالك قال : كان أصماب :رسول الله صلى الله عليه وم 
٠‏ يقولون” : إذا هر انين قذكاته اذكاة أمة . ٠‏ وروى" ابن المبارك عن ابن 
أ ليل قال قال رفول اله صل الله عليه وسلم 0 ذكاقً الحنينٍ ا 
| أمه أشعر أو يشعر ٠‏ إلا أن ابن أنى ليلى سبى” الحفظ عندهم » والقياس 
مقتضى | أن تكون ذكاته فى ذكاة أمه من قبل أ ا » وإذاكان ذلك . ' 
٠‏ كذلك » نفلا معتى لاشتراط الحياة فيه » فيضعف أن لصحن العموم الوارة 
فى ذلك بالقياس النبى تقدم ذكره عن انان مالك + 0 
(١‏ الملة الخاسة ) واختلفوا فى الحراد » فقال مالك . : لايؤكل من غير ذكاة 
وذكاته عنده هو أن' يقتل إما بقطع رأسه أو بير ذلك قال عامة الفقهاء: ‏ - 

' يحوز أكل ميتته » وبه قال «طرف ؛ وذكاة ما ليس ببى دم عند مالك / 
كذكاة اللحراد وسَبتٍ اختلافهم فى ميتة الحراد هوهل يتناوله اسم الميتة أم لا 
فى قوله تعالى - حرمت عايكم, الميتة - وللخلاف يبا آنعر 0 
نوت أو حيوان بيرى :"1 : ا 0 
( المسثلة السادسة ) واختلفوا فى الذنى يتصرف ف البر زر هل يناج ل ٠‏ 
ذكاة أم لا ؟ فغلب قوم فيه حكم البر وغلب أعروت حك البح واعتبر 
روحت يكون عينه وابته مرف نيما غالب ْ 


00 5 قبطا ها‎ 0 32 ١ 


الوا ا ل 
ْ اباب القاف اللكاة 00000 
٠‏ . وف قواعد هذا الباب مسئلتان : المسئلة الأولى فى أنواع الذكاة القصصة ينص 
صتف من بهيمة الأنعام : الثائية : صفة الذكاق . .00000000 
(المسثلة الأولى ) واتفقوا على أن الذكاة فى ببيمة.الأنعام نر وذبح » وأنة 
من سنة آلغم والطير الذبح» وأن من منة الإبل النحرء وأن البقر يجوز فيا 
٠‏ كليح والنحر .. واختلفوا هل يجوز الفحر' فى الغنم .وااطير والذبح ف الإبل + . 
ذهب مالك إلى أنه لايجوز النحر فى الغنم وااطير .ولا الذبح ف الإبل + وذلك 
ف غير موضع الضرورة : ؤقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة » وبه 
قال الشافعى وأيوحنيفة والثؤرى وجماعة من العلماء . وفالٍ أشبب : إن نحر 
١‏ ما.يذيج أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل 
فقاك : يؤكل البعير بالنبح ولا توكل الشاة بالاحر ء وم يمختلفوا فىجواز ذلك 
فل موضع الضرورة ... وصيت اختلافهم.معارضة الفعل للعموم . فأما العموم 
فقوله عليه الصلاة والسلام «ما أ بسر الدم وذ كر امثم' الله علئيله, فكذلوا > 
وما الفعل » فإنه ثبت أن رصول الله صلى الله عليه وصلم. .نحر الإبل.والبقر 
00 وذبح العم » وإتما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى - إن لله يمسر كلم 
أن" 5 - وعنى ذبح العم لقوله تعالى فى الكبش - وقد يئناء” ١‏ 
2 السئلة الثائية ) وأما صفة الذكاة فإنهم اتفقوا على أن الذبح النى يقطم 
. فيه '#لودجان والمرىعء والحلقوم مبيخ؛ للأأكل . واختلفوا منذلك فى مواضع : 
أحدها ممل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها ؟ وهل الواجب ف المقطوع 
منها قطع الكل أو الأكبر ؟ وهل من نترط القع أن لاتقع الحوزة إلى جهة 
البدن بل إلى جهة الرأس' » وهل إن قطعها من جهة العنق جاز أكلها أم لا ؟ 
وهل إن تادى. فى قطع هذه سمى. قطم. النخاع 'جاز ذلك أم لا ؟ وهل من شرط - 
الذمكاة أن لامرفع يده حى ينم :الذكاة أم لا ؟ فهذمستمسائلق عددالمقطوعوى. 
مقداره وق موضعه وف نباية بالقظم وى جهته أعى من قدام أو خلف وق صفته , 


00 


ل المسئلة الأدل يفن للشجو عن مالك ذلك هن قط الرحسين د والخلقوم : 
اه اير 0 : وقيل عنه. بل الأب ؛ وقيل بل الودجين فقطاة ١‏ 
٠‏ وم يختلف المذحب فى أن الشرط. .ف قطم الودجين. هو استيفاؤهما :- واختلن” 

35 فطع املقو عل القولء برجريد شيل جه وقيل أكيره . وأما أو حنيفة . 

٠‏ ختقال : الواجب فى التذكية هو قطع ثلاثة. غير معينة هن الأربعة » إما الحلقوم 

0 والؤدجان ع وإما المرعاء والحلقوم ولي الودجين ٠‏ أو المرىء والودجات . ْ 

وقال الشافعى : الواجب قط لع المرىء والملقوم فقط . وقال محمد بن الحسن : 

الواجب قطع أكثر كل واحد من الأريعة . وسيب اختلافهم أنه لم يأت فى ذلك 

ّْ . نشرط منقول » ونا جاء فى ذلك أثران : : أجدهما يقتضى إنهار الدم فقط ا 

ع والآخر يقتضى . قطع الأوداج مع: إنهار الدم فى حديث رافع بن خديج؟ ٠‏ 
. أنه قال عليه الصلاة والسلام ‏ ما أنهر الدم وذكر امم الم عليه فكل » وهوا ١‏ 

حديث متفق على صحته ل ل ا ل ل سد 

7 أنه قال « ما فرى الأودًا اج فكوا ما خ' يكن رض اب أو نمي 
8 ظفار » فظاهر الحديث لأ ل يقتضى قطمع. بعض الأو داج فقط لأن إنهاز الدم 

كو بذلك ء وف الثأنى قطع جميع الأوداج فالحديثان والله أعلم متفقان علي 1 

ْ قطع الودجين » إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد مهما » ولذللك - 

ابوجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف فى قوله عليه الصلاة والسلام 
< مافرى الأوداج » البعض لا الكل » إذ كانت لام التعريف فى كلام العرب 
نقد تدل غل ل البعض وأما من اشترط قطغ الحلقوم والمرىء فلي سلمحجة منالسماع ' 
. بوأكثر من ذلك من اشترط الأرىء والحلقوم دون الودجين» ولهذا ذهب قوم 

إلى أن الواجب :هو قظع ما و قغ الإجماع :على جوازه » لأن الذكاة لما كانت 

1 شرطا ف لتحيل ول يكن ف فك نص ف وجب أن يكون اواجب فى فك 


مما وقع الإبماع على جوازه إلا أن. يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك 0 


وهو | ضحيقف ٠‏ لأن 0 2 على لعزا ليس يلزم أن يكون' أشرطا 01 


0 ؛ فقال مالك 26 


00 اا اح © الما" 0 ' 
لاتؤكل ؛. وقال.أشهب شهب وابن عبد الحكم دابن وهب تؤكل ' : وسيت الملافه 
. هل قطم الوم شرط فى الدكاة أو لس بذ بشرط .؟. فن قال إنه شرط' قال > 

لايد ا ا 10 

ومن قال إنه ليس بشرط. قال : : إن قطع فوق الحوزة جاز.. 200000 


.(:وأما المسئلة الرابعة ) دهى أن قطع أعضناء الذكاة من" ناحية الع ٠»‏ فإنه 


ال لشاف أل لامر وهؤ مَذِهب سعيد بن المبيب وابن شهاب وغيرهم 
! وأجاز ذلك الشافعى وأبو حنيفة وإخاق وأبوثوز » “وروك ذلك.. عن ابن عمر 
وعلى وعمران :بن الحصين وسيب اخحتللاة هم هل تعمل الذدكاة فى النفوذة القاتل 
أم لاتعمل » وذلك. أن القاطع لأعضاء الكاة من القما لايصل إليها بالقطع 
.إلا بعد قطع :النخا اع وهو مقتل من المقاتل » ترد الذكاة على حيوان قد أصيب 
مقتله » وقد تقدم سبب الخلاف ى هذه المسئلة . ش 
(٠‏ وأما المسثلة. الحامسة ) .وهى أن يهادى الذابح بالذبيح حجى يقطع النخاع »> 3 
فإن مالكا كره ذلك إذا. تمادى فى التطع ولم ينواقطع النخاع هن أول الأمر »> 
| لأله. إن: نوى ' ذلك فكأنه” نؤى التذكية على غير. الضّفة الحائزة . وقال. طرف 


زافق لامر لي إن عي متعمدا دون جهل 2 دقكل إن ني 


سأهيا أو جاهلا 

ولاش الاسم وى عن فرط انه أذ رن فافز وله 
فإن المذنهب لايختلف أن ذلك من شرط الذكاة 4 وأنه إذا رفع بلرى ه قبل تمام 
الذيح ثم أعادها ٠‏ وقد تباعد ذلك أن تلك ااذكاة لاتجوز . واختلموا إذا أعاد 


بده بفور ذلك وبالقرب » فقال' أبن حبيب : إن أعاد. يده بالفور “كلت 00 


وقال حنون : لاتؤزكل ؛ وقيل إن رفعها لمكان الإختبان هلتمت الذكاة أم له 
مما عل الود إن تبين له أنها لم تم م أكلت وهو أخد ما تؤول على #نون. 
قد تؤول قوله على الكراهة .قال أو الحسن اللخمى : ولو قيل عكس هذا 


كان جوم أععى أنه إذا رفع بده وهو يظن أنه قد أتم الذكاة فتبيته له غير * 


ذلك فأعادها أنها تؤكل لأن الأول وقع عن شك وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا 
نماي وغل أترمن برط كم قط كل أغضاء الذكاة. 3 فإذا' 8 بده 


000 


3 ١ 

ش 0 الهو 0 

رك كانت مقو لال ير مذكة + فلا تور فيا فد 1 
بمازلة ل 5ك ملأت عل غوف الغا ْ 


0-0 اباب الثالث فيا تكو ن به ؛الذكاة . ل 


8 العلماء على أن كل ما أنهز بز الدم فرق الأوداج من لخديل 1 سر 
:وهر فضي نٍٍأن التذكية: به جائزة .. واختلفوا فى ثلاثة:: فى السن والظفر 
: والعظم ؛فن. الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن. والظفرء والذين منعوها 
بالسن والظفر منهم من فرق بين أن يكونا منزوعين أو لايكونا منزوعين )2 
فأجاز التذكية بهما إذا كانا «مزوعين ول يخزها إذا كانا متضلين ؛ ومنهم من 
قال : إن الذكاة ال والعلم مك وعة يد منوحة بول حلاف قلعي" 
أن الذكاة بالعيظ م جائزة إذا أهر الدم .» وا ختلف .ف“ السن. والظفر. فيه على ' 
0 الأقاويل الثلاثة » أعىئ بالمنع مطلقا + والفرق فيهما بين الانفضال والاتصاله , 
وبالكراهية لابالئع . وسيب اختلافهم اختلافهم و فى مفهوم الى الوارد فى قوله 
. , عليه الصلاة والسلام فى بحديث رافع , ن خديج » وفيه قال يا رسول الله إنالاقو 
العدو ذا وليس معنا,ملى فتلي بالفضب 4 ققال عليه الصلاة والسلإم : ماأنهر 
الد مذ كير امم م" الله عليه ة 1 اليس السنة والظافئرَ وسألحد توكلم" - 
علهث ]آم ” :“وأ الناثء” فندى الحسبشق فن الناس من فهم . 
منة أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس فى طبعها أن تبر الم غالبا » ومنهم من ٠‏ 
فهم من ذلك أنه شرع غير معلل » والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل : منهم من 
اعتقد أن الببى فى ذلك يدل على فساد الى عنه ؛ ومنهم من اعتقد أنه لابدل ٍ 
على فساد المنيى عنة ؛ ؛ ونام من اعتقد أن النبى فى ذلك على وج الكراهة” : 
لاعلى وجه الحظر » فن فهم أن المعى. فى ذلك أنه لاينهر الدم غالبا قال : 
إذا وجح يناما ين الم جاز ١ن‏ ولذلك رأى بعضهم أن يكؤنا منفضلين إذ 
كان. إنبار الدم ملهما: إذا كانا بهذه الضصفة أمكن » وهو مذهب ألى حييفة ؛ | 
ومن رأى أن الى علهما. مدن غير معلل وأنه يدل على فساده] 
ا ميض عنه قال. :. إن ذبح :بهما: لم .تقع التذكية » وإن أغبر: إلدم 4 ومن 


ا 


ا 3 5-0 

0 ل عه رن :تفل وأتير اقيم أل ولت 
'الذبيحة ؛ ومن رأى أن النبى على وجه الكراهية كره ذلك ذلك ول بحرم ولا 
: معى لقول من فرق بين العظم والسن ٠‏ فإنه عليه الصلاة والسلام قدعلل المتع 
:ف السن بأنه عظم ع :ولا مختلف المذهب أنه:يكره غير الحديد من امحدودات 

ع وعد الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام « إن" الله" الي 7 


كل بي وذ" قلس ' فْستس وا القيطلة” وإذ] دحلم" فلحيثو ف 


03 جره 2 


الله اسة وليحد 00 بغرت لجر يميه اسم ١‏ 


الباب ٠‏ الرابع فى شروط اذ كاة.. 


ْ 50 ثلاث مسائل المسثلة الأولى: :فى اشتراط | الّسمية : 00 
:فى اشتراط الهسملة : الثالئة فى اشتراط النية ؛ 


(الملة الأؤلى ) واختلفا لحك تسيل اليل ل ان 
خقيل هى: فرض على. الإطلاق + وقيل بل هى فرض مع الذكر ساقطة نمع ْ 
:“الأسنيان ؛ وقيل بل هن سنة مؤككدة © وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن . 
7 5 وابن صير ين » وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة والثورى » 
امول الثالت" قال الشافعي وأصحابه 3 اوهو مروى عن ابن عباس وأني هريرة. 
«وصيت اختلافهم ا ظاهر الكتاب فى ذلك للأثر . فَأما الكتاب فقوله 
تعالى د وال ناش نا ما كلأ ينذا كر سم “الل ميث وإنها لفن : 
أن ان المرضة له الآ قروا ماك عن هشام من ٠‏ أبيه أنه قال وسيل 
«رسول الله صلل الله عليه وسلم فقيل, : ياارصول الله إن ناسا من البادية يأتوتنا . 
بلحمان ولا ندرى أسموا الله عليا أ م لا ؟ فقال رصول الله صلل الله عليه وسل: 
0 اه عسلنيها 'نم” كثذوها » فذهب مالك إلى أن الآية ناؤة لهذا الحدديث, 
-وتأول أن هذا الحديث كان فى أول الإسلام ولم ير ذلك الشافعئ » لأن هذا 
الحديث ظاهره أنه كان بالملائنة وآبة التسمية مكبة » فذهب لشاف المكان.. 


هذا مذهب 0 ار بالتسمية على الندب, م الذكر 


اموي 0 

3 الود وف فصي إن عر له عليه العياوة الم 9 رفع عن أمى الديلاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه » : ٠‏ 
٠‏ .و المسكلة الثائية ) وأما استقبال القبلة الشسة 2 فإن 0 0-6 ذلك ع» 
وقوما عاذو ذلك » وقوما اوتداروء: وقوها كرهوا أن لاستقبل . بها القيلة. 
والكراهية والمنع موجودان ف المذهب » وهى مسئلة مسكوت علها : عنها » والأصل 
5 فيها: الإياحة إلا.أن يدل الدليل على اشيراط ذلك » وليس ف الث رع شى ء 

تمك 1 كر أماد لا تقاس. عليه هذه الميئلة إلا أن يبتعمل فيها قياس مرسل 
وهو القياس الذى لايستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه أو قياس شبه 0 
وذلك 7 القبلة هى جهة معظمة ماما #قوجيه أن يشرط فيا الى 
لكن هذا ضعيف لأنه ليس كل عبادة تشترط 'فيها الجهة ما عدا 0 
وقياس الذبح على الصلاة بعيد » وكذلك ير استقبال القبلة بالميت . 

( المسئلة الثالثة ) وأما اشتراط. النية فيها فقيل فى المذهب. بوجوب ذلك » 
| ولا أذ ر فبها خارج المذهب فى هذا الوقت خلافا فى ذلك » ويشبه أن 1 
فى ذلك :قولان : قول بالوجوب » وقول برك الوجوب » فن أوجب قال .: 
غيادة لاشرراط الصنة فها والعدد » فوجب أن يكون من. شرطها النية ؛ ومن 
يوجبها قال : فعل معقول صل عنه فوات النفس الذى هو المقصودٍ منه 3 
فوجب أن لاتشيرط :فيها النية كما حصل من غسل الإنجاسة إزالة عيتها . 


. الباب الخامس فيمن مجوز تذكيته ومن لابجوز 
والمذكور ف الشرع ثلاثة أصناف : صنف. اتفق على جواز تذكيتم » 
وصنف اتفق على منع ذكاته » وصنف اختلف فيه . فأما الصنف الذى اتفق 
على ذكاته فن, جمع خسة شروط : الإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك 
تضيبع الصلاة . وأما النى اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام 
لقوله تعالى: - وماذ بح ح على التُصٌب ولقوله. - وما أأهل بو لير الله - 
وأنا الذين امحتلف فييم فأصناف كثيرة + لكن. المقهور عد 1 أهل 
الكتاب والغيوس والصابئؤن والرأة والصبى وانجنون والسكران والذى يضيع ' 
الصلاة والسارق والغاضب.. ٠‏ فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون 0 جواز 

إحوا اكيب 


0 ف _ 0 0 


و لها 


نباي م لقوله تيل ' 0 دين ما 2 لكم وطعاه كسم 
حل" ط م” - ومتلفون ف التفضيل. » فاتفقوا على أ نهم إذالم يكونوا * ارق 
تلب ولا مدي وو لضب 00 ا ى على ذييحهم 
منها 1 غدا | الفح 5 والختلقوا فى مقايلات هذه الشر 1 3 أعى . 0 انوا 

باستنابته أو كاننا م 4 ن نصضارى بى , تغلب. أو مر دين 0 وإذا لم يعلم أ 

ا لله أو جه ل مقصود ذحهم أو عم أنهم , سوا غير الله ثما يذنحونه لاسي 
وأعياده, 0 كانت الذريعحة م حرمت علهم بالثوراة كقواه تعالى ل 
ذى ظقدّرٍ - أو كانت" ما حرموها 0 5 مثل الذبائح الى تكون عند 
الييود فاسدة من قبل خلقة إحية 3 وكذالك اختلفوا فى الشحوم . فأما إذا ذبحوا 
باستنابة مسلم فقيل ف المذهب عن مالك يجوز وقيل لابجوز . وسببث» الاختلاق: 
غل من د شرط د ح العم اعتقاد نحليل الذيحة على الشروط الإسلامية فى ذلك 
أم لا و من رأى أن النية” شرط فى ف الذببحة قال : لاحل ذبيبحة ة الكثالى ا 


لأنه لانصح منه وجود هذه النية . ومنرأى أن ذلك ل موادي 


عن 7 


الكتاب عن قوله تعالى - وطعام الذين أوتوا الكثاب حل كم قال : 
0 وكذلك من ن اعتقد أن نية الطاريت 6 وهو أصل قول ل وهب ” 

) 1 المسئلة الثانية ) وهى ذبائح لضارق” بى تغلب والمرتدين » إن 
الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكذها حكم ذبائح أهل الكتاب» 
وهو قول ابن عباس ؛ ومهم فن'لم بحز ذبانحهم » وهو احد قولى الشافغئن » 
وهو مروى عن "على رذئى: الله غنه ٠.‏ وسيب الحلاف هل: يتناول الغر» 
المتتصرد ين: والمهودين "اسم الذين أوتوا الكتاب: كما 'يتناؤل ذلك الأنم القتصة' 
بالكتاب وهم بنو إسرائيل والروم .وأما المرتن إن الحمهور على أن ذبيختهة 
لاتؤكل . ؤقال إسعاق : ذزيئحته نجائزة ‏ ؟؛ وقال الثورى. ا , ونيية” 
الجلااف هل: المرتد لا ياوه 5 م أمل الكتاب إذ كان يس له حجرهة ل 
الكتات أو يتناوله 8 عم مص 


ا ا ري اق يال نا 0 الكتابت تمر 3 


دوه 
فقال ل المتمهور كل ؛ وهوامروى عن عن + ولست أذكر فيه فى هذا 
قت خخلافا » ويتطرق إليه الا<مال أن يقال إن الأضل هو أن لايؤكل. : هن 

0 إلا ما كان على شروظ ل الإسلام © وإذا قبل على هذا إن اللنسمية ' من 
شرط التذكية وجب أن لاتؤكل ذبائحهم , بالشك فى ذلك ان إذا علم امم أ 
ذنحوا ذلك الأعيادم | وكناتسعهم فإن *ن العلماء من كرهه » وهو قول 0 
ومنيم من اباحه » ملل أشهب ؛ دنهم من حره » وهو الشافعى ٠‏ 
وسيب 0 تعارضص عمومى الكتاب ف هذا الباب. » وذلاك أن. قوأه عاك 
ب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل كم - يحتمل أن يكون مخصصا لقوله نهاك 
0 وما هل بيه لغسبير الله ويحتمل أن ن يككون قو له تعانى ‏ وما أهل 5 
الغير “الله ديها أقوله تعالى وطعام اليه ن أوتوا الكتاب حل لكر إذ كان 
كل واحد منهما يصح أن سائنى من الآخر م ن جعل قوله تال وها أغل 
به لغير الله مخصصا لقوله .تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ب قال : 
لاجوز ما أهل به للكنائس والأعياد ؛ ومن عكه الاق قال : يجوز . وأما 
إذا كانت الذييحة تما حرمت عليهم » فقيل بحوز ؛.وقيل. لايحوز »وقيل بالفرق 
بين أن تكون محرمة عَلييم بالتوراة .أو هن قبل أنفسهم ؛ أععر بإباحة ما ذيحوا . 
مما حرموا على أنفسهم ومنع ما حرم الله عايهم ؛ وقيل يكره ولا يمنع 3 
والأقاويل ا اللو : النع عن ابن قاسم + والإباحة عن 
ابن وهب وابن عبد اللنكم + والتفرقة عن أ ع . وأصل الاختلاف 0 
مموم الآية الاشيراظ" 4 “الذركاة » أعي: اعقاد نحاين الذبيحة .بالتذكية ؛. خفن 
قال ذلك" شثرط فى النذكية “قال الاوز :هذه: الداع لأنهم لايغتقدوث عي 
نا بالتذكية ؟ ؤهن ٠‏ قال ليس م طافيها “تساك بعنموم الآية: الا :قال * 

هذة الذبائح وهذًا: بعينه هؤ سيكت اختلائهم ف ذأكل 0 من يم 3 
وم مخالف فى ذلك أن غير مالك وأعتحابه 5 كمم من : إن السختوم جر : 
وهو تول أشبب : وعم من قال مكروهة > 2 اه 3 وممم هن 
قال ميابحة . ويدخل في الشحجوم سبي آخر من ساب الخللاف سوى 'معارضة 
العموم لاشتراط اعتقاد نحليل الدببحة بالذكاة ‏ وهق مل. تبعص التذكية. 
أو لاتتبعض ؟ ؟ قن قال البعضن قال 5 التتتحوم: ومن + قال" لالخض ش 
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: يؤكل الشحم . ويدل على نحليل شحوم ذباهم حديث عبك ال بن 

ع أصاب جراب الشحم يوم خيبر 2 وقد إتقدم ى. كتاب الجهاد : 
فرق بين ماحر م عليهم م . ال في 
قال رم عليهم هو أمرحق فلا تعمل سار 
أتقسيمٍ هو مز باطل فتعمل فيه التذاكية . قال القاذى : والحق أن ما حرم 
علهم أو حرموا على أنفسهم هو فى وقت شر بعة ة الإسلام أم ر باطل إذ كانت 
ناحمة الجويع لد مرائع ؛ فيجب أن لابراعى اعتقاد هم ق ذللك » ولا يشرط أيضا 
٠‏ أن يكون اعتقادهم فى تحليل الاجم اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شر يعممهم لأنه 
3 اشترط ذلك لما جاز أكل ذيانحهم بوجه .هن الوجوه . لكون اعتقاد 
شر يعهم فى ذلك مخسوخحا » واعتقاد شريعتنا لايصح مهم » وإغا هذا حكم 

خصهم الله تعالى به » فذبائنحهم والله أعلم جائز ة لنا على الإطلاق وإلا ارتفع 
حم آي .العحليل جملة » فتأهلل هذا فإنه بين والله أعلم . وأما اموس فإن الجمهوز 
على أنه لانجور ذبانحهم لأنهم 0 3 وتمسك قوم فى إجازتما بعموم م قوله 
عليه الصلاة والسلام « سدوا 0-5 07 أمل الكتاب » ..وأما الصابئون 
فالاختلاف فهم من قبل اختلافهم فى هل هم من أهل الكتان أ م ليسوا من 
أهل الكتاب . وأما المرأة والصيى فإن الججهوة على أن ذبانحهم 0 غير 
نكروهة » وهو متخبنالك ؛ وكره ذلك أبوالميب رو 
نقضصان المرأة والصى 2 وإنما لم يختلف الحمهور فى امرأة ملحديث معاذ بن 
م بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيث شاة فأدركئ) كما 
ل وول الله صبى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ا 098 
ها ) وهو حديث صحيح ها انمنون والسكران فين مالكا لم بحز 
ذبيحهما ) وأجاز ذلاك الشافعى.. . وسيب لحلاف اشتراط النية فى الذكاة 3 ف 
اشترط النية منع ذلك إذ لأيضح م ن اغنون ولا من السك ران ويخاصة الملتخ ١‏ . 


ل 


وأما جواز تذاكية ارق والغاصب 4 فإن الحمهوز على جواز ذلاك ؟ وميم 
من منخ ذلك ورأى أنها ديتة » وبه قال داود وإتداق 7 ن راهويه . وسيب 
اختلافهم هل هل الى يبدل على فساد ال عاه أو لايدل ؟ دن قال يدل قال : 

السارق والغاصب منهبى عن ذكاما وتناولما وتملكها » فإذا كان ذكاها فسدت 


5 )0 الملفخ 2 : الملطخ 4 قاموس ‏ 


8 
انك لون ا لاد إلا ذا كان لببى عن رط من شروط لك الفعل 
قال : : .تذكيتهم بخائزة لأنه اليس صحة الملك شرطا من شروط. التذكية . و 
اا ا ا 
وقد جاء إباحة ذلك مع الكرا اهية فها روى عنالنبى عليهالصلاة ولعدم فق الشاة. 


الى ذحت بغير إذن رمبها » فا ل م ) أطعموها 
الأسارى («( وهذا القدر كاف فى أصول هذا لكاب والله أعلم . 


كتاب الصيد. 


وهذا الكتاب ف أصوله أيضا أربعة أبواب : الباب الأول : : فحكم اليك 
وق محل الصيد.. الثاق : فها به. يككون الصيد . الثالث. : فى صفة ذكاة الصيد ٠‏ 
والشيرا اه ل اه ف الصيد ٠‏ الرابع : : فيمن جور ضيده 5 


ا الياب الأول قَْ - الصيد ومحله | 
وأما م الصيد امور على 4 مباحر لقوله . تعاالى د أل لتكما 


0 صلد اليجر وطعاميه” مستاعا كم والسيتارة وحرم عا 0 يك 
ش لما دملشم” ا - تم قال - وإذا حتلم “فاقطاء وات واتفق العلماء 
على أن لآم . بالصيد غلم الآية بعك المي يدل عل الإباحة كا اتفقوا على 


ذلك ف قوله تعالى فإذا قنضيتت الصلةة” فاتتشروا فى الأرضر وانحفوا 


من فضل اللو 2 ف أن ا به الإباحة اوقوع الأمر به بعد الرصن 
وإن كان اختلفوا هل الأمر بيعل العم يقتذضى الوباحة أو لايقتضيه وإتما . 
يقنضى على أصله الوجوب ؟َ وكره مالك الصيد الذى يقصد به السرف 4 
والمتأخرينمن أصحابهفيهتفصيل محصولقولهم فيه إن نه ماهو حق بعضالنامن 
واجب وق حق يعضوم حرام » وق حق بعضهم' مندوب » وق حق عضوم 
0 رؤه 04 وهذا النظر ف الشرع تغلغل فى القياس وبعد عن الأصول المنطوق مها : 
فى الث عرع » فايس يليق بكتابنا هذا إذ كان قصلنا فيه إنا اهو ذكر 0 
به من الشرع أو ما كان قريبا من امتطوق به : وأما عمل الصيد فإنهم أبمص 


-ت 64و 

عن أن محله من -الحيوان الب 5 وهو الشيلك وأصنافه ومن اليوان لبر 
اسلولال الأكل الغير مستأنس . واختلفوا فيا استونحش من الحيوان المستأنس فلم 
يقدر على أخذه ولا ذنحه وو » فقال مالك : لايؤكل إلا أن ينبحر» من ذلك 
ما ذكاته النحر » وبليخ نيا د كانه البح 5 يفعل: به أحرهها إن كات مما يجوز 
فيه الأمران حميعا . وقال أبنو حنيفة والشافعى : إذا م يقدر على ذكاة البعير 
الشارد فانه يقتل كالصيد . وسبب اختلافهم معارضة الأصل فى ذلك للخبر.ء 
وذلك أن الأصل فق صسذا الاب 0 أن الحي_وان الإدى لايؤكل إلا بالذبح 
أو النحرء وأن الوحشى يؤكل بالعقر . وأما اللخبر المعارض هذه الأصول » 
فحديث رافع بن جديع وفيه قال فد مها بعير وكان فى القوم خيل يسيرة 
فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل يسهم فحبسه الله تعالى به » فقال الننى 

عليه الصلاة والسلام 0 إن اه الها 2 أوابد كأوابد الوحمش 0 
5 م فاصنعوأ به 0 » والقول ببذا الحديثٌ أو ل 
لأنه لاينبغى 2 يكون هذا مستثئى من ذلك الأصل مع أن لقائل أن يقول إنه 
1 جار جرى الأصل فى هذا الياب » وذلك أن العلة ىكون العقر ذكاة فى بعض 
الحيوان ليس شيئا أكثر من عدم القدرة عليه » لالأنه وجثى فقط » فإذا 
وجد هذا المعيى من الإندى جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحثى ٠‏ فيتفق 


الباب الثانى فما يكون به الضيد 
والأصل فى هذا الباب آيثان وخديئان : الآبة الأولى قوله تعالى - يا أبها 
الذايق در ١‏ لييلوتكم الله بشم مين الصيكد تشناله أيد يكم 
0 فد والثاننة فول اق ح نا ” أأحل 0 الطييبات وما 
ن” المبوارجر مكلبين الآبة . وأما الحديثان .: فأحدهها 
بحديث عل 7 ن حاتم 3 000 صل الل علا وسار قال 41 إذا 
أرّسلات كلابتك "للدنية رد كرت اسم اله عليئه فكل ما اسسكي 


5 


عليك وان 51 الك كا ذإ أخاف أن كرون اا 
0 2 : 0 ابسو 32 


ندهة4- 


أمنساك” على تفلسه » وإن خالطها ١‏ كلاب" برها قلا نأ كثل. ا 


م على كلنيك كك ول" م على عْسَسْيره. » وسأله عن المعراضن فقال 
< إذا صاب بعترضه فلا 3 كا ا وقيذ) وهذا الحديث هو أصل 
فى أ كير ما فى هذا الكتاب. . والحديث الثانى حديث أن تعلبة الحشى » وفيه من 
:قوله عليه الصلاة والسلام ما أصيئت بقوسكة سم الله ثم كل ء وما 
صدات > بكلتبك 1ن اسم الله 6 0 » وما صدات 
يبك ١‏ النذى ليس" ععلم وأدركت ذ كانه" فك .» وهذان 
بالحدنثان اتفق أهل الصحيح على اخراعهما: والالأت العاف" باسنا 
ما اتفقوا عليها بالحمسلة » وهنها ما اختلفوا فيها وفى صفاتما » وهى ثلاث .: 
يوان جارح ومحدد ومثقل . فأما امحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف 
بوالسهام للنص عليها فى الكتاب والسنة » وكذلك بما جرى جراها مما يعقر ما عدا 
«الأشياء التى اخختلفوا فى عملها فى ذكاة الحيوان الإنسى وهى:السن والظفر والعظم 
وقد لدم اختلافهم فى ذلك فلا معى لإعادته. رامنا المثقل فاختافوا فى الصيد 

به مثل الصيد بالمعراض و الحجر؛ أن أعلماء من م بجز من ذلك إلا ما 00 
ذكاته ؛ وميم من أجازه على الإطلاق ؛ ومنهم من فرق بين ما قتله. المعراض 
أو الحجر بثقله أو حده إذا عق عي لصيل ا جازه إذا خرق وم جز ه إذا 
ع يرق » وببذا القول قال مشاهير الفقهاء الأمضار الشافعى. ومالك وأبوحنيفة . 
وأحمد والثورى وغيرم » زهو راجع نه لاذكاة إلا يمحدد .. وسببه | 
اختلائهم معازفنة الأضول ف بهذا اناب بنعضها ا ضة الأثر لا » 
وذلك أن من الأصول ف هذا الباب أن الوقيذ 5 بالكتاب والإجماع » ومن 
أصوله أن العقر ذكاة الصيد ؟ فن رأى أن ما قتل المعراض وقيذ منعه على. 
.الإطلاق؛ ومن رآه عقرا مختصا بالصيد وأن الوقيذ عر مين فيه أجازة عل 
الإطلاق 3 ومن فرق بين ما خحزق من ذلك أو لم يرق فصيرا إلى حديث عدى 
أبن حاتم المتقدم وهو الصوات . وأما اديوان امارج فالاتفاق والاختلاف فيه 
ننه متعزاة تق بالنوع والشرط » ومنه ما يتعلق ؛ بالشرط . فأما م النى اتفقوا 
عليه فهو الكلاب ما عدا الكاب الأسود : ٠‏ فإنه كرهه اقوم منهم. اليه نْ البصري 


- 500 8 
وإبزا هيم النخعى وقفادة. ؛. وقال أحيل :ما .أعرف د بوكس انق إذا كانه 
0 وبه قال. إحماق :وأنا الجمهور فعلى إجازة صيده إذا كان معلما : 
وسبب اختلافهم معار ضة القياس للعموم. 3 وذلك أن جموم قوله تعالى - ومة 
علمم من اللدوارح مكلبين - يقتضى تسوية. جميع الكلاب فى ذلك « وأمره 
عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسو د امهم » يقتفبى فى ذلك القياس أن 
لايجون.. اصطياده على رأى و رأى أن الى يدل على فساد المبى عنه : 
وأما الذي اختلفوا فيه من أنووع الجوارح فها عدا الكلب ١‏ ومن جوارح لطيور 
وحيوانانها الساعية ؛ فنهم م ن أجاز حيعها إذا ماكو الس ر كما قاله 
ابن شعبان ؛ وهومذهب مالك وأكدابه 2 و قال فقهاء اعبار و ار 
عن أبن :عباس ) » أعم ى أن ماقبل التعلم من جميع 1١‏ وارح فهو آلة لذكاة الصيد ‏ 
وقال أو : . لااصطياد جارح ما عدا الكلب لاباز ولاصقر ولا غير ذلك. 
إلا ما أدركت ذكاته »ء وهو قول جاهد ؟ واستثى بعضهم من ااطيور الدارحة 
البازى فقط فقال : جوز صيده وحده . وسبب اختلافهم فى هذا الباب شيئان: 
أحدهما قياس سائر الخوارح على الكلاب ؛ وذلك أنه قد يظن أن النص إنما 
ورد فى الكلاب » أعنى قوله تعالى - وما علمم: من الخوارح مكلبين ‏ إلا أن 
يتأول. أن لفظة مكلبين مشتقة من كلب الخارح لإمن لفظ الكلب ء ويدل عل 
هذا حموم اسم المتوارح الذى ف الايةء فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك. 
الذى د مكلرين .. والسبب الثاق هل من قرط الإمساك الإمساك على 
صاحه أ لا ؟ وإن كاذ مزشرله فول بوجد ف غير الكلب أو لابرجد ؟ فن 
قال لايقاس سائر امجوارح علي الكلاب وأن لفظة مكلبين هى مشتقة من اسم 
الكاب لامن اسم غير الكاب أو أنه لايوجد الإمساك إلا فى الكلب : أعنى عن 
صاحبه وأن ذلك شرط قال : لايصاد بجارح سوى الكلب ؛ دمن قاس على 
الكلب سائر. المزاريج لم يشيرط فى الإعساك. الإمساك على صاحبه قال : يجوز 
| صيد سائر ٠‏ ابلتوارح إذا قيلت التعايم . .وآمنا 57 ن استثى من ذلك البازى ف 
فضيرا إلى ها روى عن عدى , بن حام أنه قال « سألت رسول الله صلى الله علية 
٠‏ وس عن صيد البازى فقال : .ما أمنْسك عتليئك” فبكثل” » خرجه الترمذئ 
فهذه هى ‏ أسباب.اتفاقهم. واختلافهم. فى أنواع شرع : وأما ارد الشريلة 


جالاةة- 

فى الخوارح فإن منها ما تفقوا عليه وهو التعليم بالحملة لقوله تعالى - وما علدتم 

من الحوارح مكلبين - وقوله ه عليه الصلاة والسلام؛ إذا أرشلت كلبك. المعلم 4 
اولسرا و ضيه العام وشروطه 3 فقال قوم : التعلم ثلاثة أصناف : : أحدها 
أن تدعو الخارح فيجيت + والثانى أ تشلية فينشلى . والثالث أن تزجره / 
فيزدجر . ولا حلاف 1 فى اشتراط . هذه الثلاثة فى الكلب » وإعا اختلفوا 
فى اشتراط الانزجار فى سائر اللخوارح » فاختلفوا أيضا فى هل من شرطه أن 
لايأكل امارح . ؟ فنهم من اشترطه على الإطلاق ؛ وممهم من اشترطه فى الكلبه 
فقط.؛ وقول مالك : إن هذه الشروط الثلاثة شرط فى الكلاب وغيرها ؛ 
وقال ابن حبيب من أكدابه : ليس .يشترط: الانر زجار فيا ليس يقبل ذلك من. 
الحوارح مثل البزاة والعيتر و .وه مدهنية تلك أعى آنه 0 
الخارح لاكلب ولا غيره أن لابأكل » واشترطه بعضهم فى الكلب ولم يشترطه 
فا عداه من جوارح الطيور ؛ ومنهم من اشترطه "كما | قلنا فى الكل ؛ والجمهور 
على جواز أكل صيد البازئ والصقر ا تضريته إا تكون ن بالأكل- 
فانلحلاف فى هذا الباب راجع إلى موضعين : أحدهما هل من شرط التعلم أن 
ينزجر إذا زجر ؟ والثانفى هل من شرطه ألا , 0 وسبب اللحلاف ف اشتراط 
الأكل أو عدمه شيئات : أحدهما ام الآثاز ذلك : والثانىهل إذا أكل. 
فهر سك أم لا ؟ فأما الآثار قي | حديث عدى ين ن حاتم المتقدم .وفيه ( فَإِن 
أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن 0 أمسك على نفسه » والحديث المعارض. 
هذا حديث ألى ثعلبة العشى قال قال وول الله صل ااعلية روصم ٠١‏ إذا 
ا ا اله ل وذ كدرت امم الله افكل؛ اقلت + وان أكن: 
منه يا رسول الله ؟ قال : وإن” أكل” » فن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث» 
عدى بن حاتم على الندب وهذا على الحواز قال : ليس من شرطه ألا يأكل؛ 
ومن رجح حديث عدى بن حاتم إذ هو حديث متفق عليه وحديث أّى ثعلبة 
ختلف فيه » ولذلك ل يرجه الشيخان البخارى ومسل وقال من شرط الإمساك 
أن لابأكل بدليل الحديث المذكور قال : إن أكل الصيد لم يؤكل » وبه قال 
الشافعى وأبوحنيفة وأحمد وإححق و الثورى » وهو قول ابن عبامن » ورخصن, 
فى أكل ما أكل الكلب كما قلذا مالك وسعيد بن مالك:وابن عمر وسليان : وقالمته 


00 1 5 

مالكية المتأخرة إنه لير الأكل بدليل علي أنه 3 7 أسيانة: ولا الإمساك 
0 بشرط فى الذكاة 6 لان نيه الكلب رم ».وقد بمسلك لسو 5 
ا له فيمساك لنفسه » وهذا الذى قالوه صلاف القصض فْ الحديث 
.وخلاف ظاهر الكتاب ؛ وهو قوله عن فكدرا مما أمتسكم. ن ليكو 
وللإمساك على سيد الكلب. ظريق تعروف بها وهو العادة .» ولذلك قال عليه 
الصلاة والسبلام « فإن أكل فلا تأكل ذإنى أخحاف أكون إنما أمسك على 
خفسه) هما اختلانهم فى الازدجار فليس له سبب إلا اختلافهم ف قياس سائر 
:الخوار 5 فى ذلك .على الكلب » .لأنالكلب الذى لايزدجر لايسمى معلماباتفاق » 
خأما س ال اخوارج :اذا ل يرجن تعل, تسم معلقة أم. 1 هلي الر جد وتعر 
سيب الحلاف . 

اليات الثالث فى معرفة الذكاة المختصة بالضيد وشروطها 

واتفقوا على أن الذكاة الختتصة بالصيد هى العقر . واختلفوا فى شروطها 
اختلافا كثيرا » وإذا اعتبرت أصوها الى هى أسباب الاختتلاف سوى الشروط 
المشترطة فى الالة وف الص لصائد وجدها عانية شروط : اثنان يش ركان فى الذكاتين ٠‏ 
عي ذكاة المصد يك وغير المصيد وهى النية والقسمية . وستة مختص مبذه.الذكاة : 
أحلها ١‏ الم تكن .الآلة أو الخارح الذى أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله فإنه 
بحن أن يي بذكا الحيوان الإنسى إذا قدر عليه قبل أن يموت مما أصابه 

عن الخارح أو من اضرب . وأما إن كان قد أنفذ مقاتله فليس . يجب ذلك وإن 
كان قد يستحب .. والثاق أن يكوة الفعل الذى أصيب به الصيد مبدؤه من 
الصائد لد |.غيره : أعبى لامن الآالة كلدوال فى الحبالة ولامء ن الخارح 
كالهال فيا , يصيب الكاب الذنى ينشلى من ذاته : والثالث أن لابشاركه 0 
عن 1 ذكاة والرابع أن ١ك‏ فعين الصيد الذى أصابه وذلك عند 
غيبته عن عينه . والخامم ل الصيد مقدورا غليه فْ وقت الإرسال 
عليه . والسادس أن لايكون «وّته هن رعب م ن الخارح أو بصلمة منه . فهذه 

هى أصول الشروط الى من قبل اشتراطها أو لااشتراطها عرض الحلاف بين 
الفقهاء » وربما اتفقوا على وجوب بعذس هذه الشروط».و#تلفون فى وجودها 


ليوو _- 
تى نازلة نازلة » كاتفاق المالكية .على أن من ن شرط الفعل أن يكون يهن 
الصائد » واختلافهم . إذا أفلت الخارج من بده أو ارج بنفسهء كم أغراه هن 
وز ذلك الضيد أ م لا لتردد هذه كال بن أن وك نا هذا اله برط أولايوجد 
كاتفاق أى حنيفة وماللك. على أن من شرطه إذا أدرك غير منفوذ المقاتل أن 
َك إذا قدر عليه قبل أن يموت + واختلافهم بين أن اصه حيا فيموا ت 
فى بده قبل أن يتمكن من ذكاته » فإن أباحنيفة منع هذا واعاره مالك ورآه 
مثل الأول» اع اا على #ليصه من ) الخارج حبى مات لردد هذه 
الحال نين 5 .يقال أدركه غير منفوذ 00 يل ار فأشيه المفرط 
أو لم يشبهه فلم يقع منه تفريط . وإذاكانت هذه الشروط هى أصول الشروط .. 
المشرطة ق الصيد مع سائر الشروط المذكورة فى الآلة والصائد نفسه على 
عنا فاق مين أن يذكن نا ما اتفقوا منه عليه وما اختلفوا فيه » وأسباب : 
الحلاف فق ذلك.وما يتفرع عما. فن مشمهور «سائلهم سول -أما النسمية 
والنية فقد تقدم الجللاف فييما وسييه 0 5 6 وم ن قبل اشتراط النية. 
فى الذكاة لم بجر عند من اش عرطها إذا أزسل | الخارح على صيد وأخذ لحر ذكاة 
ذلك الصيد لم يرسل عليه » وبه قال مالك ؛ وقال الشافعى .: وأو كئة واحد ٠‏ 
و : ذلك جااز كل ؛ ومن قبل هذا أيضا اختلف أصزاب مالك 
فى الإرسال على اضيك غير امزى ؛ كالذى برسل على ما فى غيضة أو من وراء 
أكة ولا يدرى هل هنالك شىء أم لا ؟ لآن القصد فى هذا يشوبه شىء 2 
امهل . وأما الشرط الأول الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستة ابى 
ذكر ناها وهو أن عقر اللجارح له إذا لم ينفذ «قاتلهء إنما يكون إذا لم يدركه 
المرسل حيا » فباشيراطه قال جمهور العلماء لما جاء فى حديث على د بن حاتم 
0 عض .ززواباتة أله قال عليه الصملاة اك ووإث” أد كته حيا قاذ نه 
وكان النخعى يقول : إِذَا أدركته حيا وم يكن معك حديدة -فأرسل عليه 
الكلاب حى تقتله» وبه قال الحسن البصرى مصيرا لعموم قوله تعالى ‏ فَكلوا 


من أمسسكئن” عَليدْكدّم' - ومن قبل هذا الشرط قال مالك : لايتوافى المرسل 


فى طلب الصيد ». فإن تواقى فأدركه ميتا » ذإن كان «نفوذ المقاتل بسهم حل 


| السدءه سا 

أكله وإلالم يحل من أجل أنه لولم يتوان لكان مكو أن يدركة حا بغر مافرد 
المقاتل ..- وأما الشرط الثاف وهو أن يكون الفعل مبدؤه من القائص ويكون 
متصلا حبى يصيب الصيد » أن قبل اختلافهم فيه اخختلقوا فيا تصيه الخبالة 
: والشبكة إذا أنفذت المقاتل بمحد د فيها » فنع ذلك مالك والشافعى والجمهور ‏ 
ورخص فيه الحسن البصرى ؛ ومن هذا الأصل لم يجز مالك الصيد النى 
أرسل عليه الخارح فتشاغل بثىء آخر ثم عاد إليه من قبسل نفسه . وأما 
الشرط الثالث وهو أن لايشاركه ف العقر.من ليس عقره ذكاة له » فهو شرط 
مجمع عليه فيا أذكرء لأنه لايدرى من قتله . وأما الشرط الرابع وهو أن لايشك. 
فى عين الصيد ولا ىقتل جارحة له » فن قبل ذلك اختلفوا فى أكل الصيد إذا 
غاب مصرعه » فقال مالك مرة : لابأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه إذ1 ' 
وتحنت به أثرا من كلك أو كان به سهمك ما ل يبت اخزذا باش فى ا كرعة. 

وبالكراهية .قال الثورى ؛ وقال غبد الوهاب : إذا بات الصيد من اللخارج 

ل يؤكل » وف السهم خلاف ؛ وقال ابن الماجشون .: يؤكل فيهما <يعا إذا. 
وجد منفوذ المقاتل ؛ وقال مالك ف المدونة : لايؤكل فيهما حميعا إذا بات وإن 

وجد منفوذ المقاتل ؛ وقال الشافعى : القياس أن لاتأكله إذا غاب عنك 

مصرعه ؛ وقال أبوحنيفة : إذا توارى الصيد والكلب فى طلبه فوجده المرسل 

مقتؤلا جاز أكله مالم يدرك الكلب الطلب » فإن تركه. كرهنا أكله . وسببه 

اختلافهم شيئان اثنان : الشك العارض فى عين الصيد أو فى ذكاته . والسبب. 

الثانى اختلاف الآثار فى هذا الباب » فروي مسار والنساف والترمذى وأبوداود 

عن الى ثعلبة عن الننبى عليه .الصلاة وااسلام فى الذى يدرك صيده بعد ثلاث 

فقال دكثل* ما 1 0 ) وروىع مسلم عن أى ليه اسن عن النبى عليه | 
الصلاة و السلام قال ( إذا ريك ا فشغاب سك" مسر عه فكل” ش 

ما ل يبت ١‏ وق حديث عدى بن حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام « إذا 
واجدات مبلمسلك” فيه ول* تجد فيه أثر سبع وعتلمئت أن سملك” 


2 
إعاسا سه 3 لمسربير د هم 
- . 


قتله ) . ومن هذا الباب اختلافهم فى الصيد يصاد بالسمهم أو يصينه 
الخارح فيسقط ف ماء أو يتردى من مكان عال ء فقال مالك : لايؤكل لأثه 


اك 


لابرى من أىئ الأمرين مات 43 إلا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله ولا يشك 


أن منه مات ء وبه قال الجمهور ؛ وقال أبوحنيفة : لايؤكل إن وقع فى ماء 
منفوذ المقاتل » ويؤكل إنتردى + وقال عطاء : لايؤكل أصلا إذا أصيبت 
المقاتل وقع فى ماء أو تردى من موضع عال. لإمكان أن يكون زهوق 
نفسه من قبل التردى أو من الماء قبل زهوقها هن قبل إنفاذ المقاتل . و 

هوته من صدم الخارح له » فإِن ابن القاسم منعه قياسا .على المثقل » وأجازة 
أشبب. لعموم قوله تعالى - فكلوا مما أمسكن عليكم - ولم يختلف المذهب أن 
ما مات من خوف التارح أنه غير مذكى . وأما كونه فى حين الإزسال غير 


عقدور عليه » فإنه شرط فها علمت متفق عليه" + كاك اعد ذا نالصي 


مقدورا على أخذه باليد دون خوف أو غرر . إما من. قبل أنه قد نشب ف شىء 
أو 0ه بىء أو رماة أحد فكسير جناحه أو ساقم » وى هذا الباب فروع 
كبزة هن قبل تردد بعض الأحوال بين أن يدوصف ف الصيد بأنهمقدور عليه 
أو غير مقدور عليه » مثل أن تضطره الكلاب فيقع فىحفرة » فقيل فى المذهب 
يؤكل ؛ وقيل لايؤكل + واختلفوا فى صفة العقر إذا ذبرب الضيد فأبين منه 
عضو ء فقال قوم : يؤكل الصيد ما بان منه ؛ وقال قوم : يؤكلان جيعا؛ 
وفرق قوم بين أن يكون ذلك العضو مقتلا أوغير مقتل » فقالوا : إن كان 
مقتلا أكلا جميعا 2 وإن كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضو © وهو 


معبى قل مالك" : وإلى هذا يرجع خلافهم فى أن يكون القطم بنصفين أو يكون ْ 


أحدهما أكير من الثاق ٠.‏ وسبب اختلافهم معار ضة توه عليه الصلاة. والسلام ‏ 


ا ا ا ا 206 


)0 5 قطع من الهيمة وهى جية ضسهو كن ( لعموم قوله تعالى 
فكلوامما أمسكن عليكم - ولعموم قوله تعالى ‏ تنالله أيئد يكسم ور رما كلم - 


أن غلب حكم الصيد وهو العقر ٠طلقا‏ قال : يؤكل. الصيد والعضو المقطوع . 


ن الصيد ( وحمل الحديث على الإنسى ؟ ومن له على الوحئئ والإضسى 
ش 0 واستثئى من ذلك العموم بالحديث العضو المقطوع فقال: يؤكل الصيد دون 


العضو اليائ,ء بن 6 ومن اعتبر. فى ذلك الحياة المستقرة. » أعتى ل ٠‏ 


فراق بين أن يكون العضو مقتلا أو غير مقتل .. 


5300 


الباب الرابع فى شروط القائص 

: وشروط القانض هى شروط الذابح نفسهء وقد تقدم ذلك فى كتاب الذبائج 
المتفق علبها وا مختلف فيباء وفخقص الاضطياد فى الير شرط زائد وهو أن لايكون 
محرماء ولا خلاف فى ذلك لقوله تعالى وحرم م عليكم سيل اوها م حرما- 
فإن اضطاد حرم فهل بحل :ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لاحل لأحد أصلا ؟ 
اختلف افيه الفقهاء » فذهب- مالك إلى أنه ميتة. وذهِبٍ الشافعئ وأبو جنيفة 
وأبوثور إلى أنه وز لغير درم أكله : وسيت ‏ اختلافهتم هو الأصل المثمبور 
وهو هل الهى يعود بفساد المبى أم لا ؟ وذلاك بممزلة ذبح السارقوالغاصب + 
واختلفوا من هذا الباب فىكلب اموس العلم ع ذال مالك :. الاصطياد. به 
جائز » فإن المعتبر الصائد لا الآ لة ». وبه قال الشافعى وأبوحنيفة وغيرهم ؛ 
وكرهه جابر بن عبد الله. والحسن وعطاء وعاهد والثورى » لأن امطاب 
فى قواه تعالى وما علمم من الحوارح: مكلبين - هتوجه نو المؤمنين : وهذة 
كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب. : والله الموفق, لالصواب . 


كتاب العقيقة 


ْ 57 المي 1 هذا الكتاب ينحضضر فى ستة أبواب : الأول : 
فى معرفة حكها . الثانى' : فى معرفة.مملها ..الثالث امعرقة من بلق + زم 

بعق : الرابع' :“ف معزفة ‏ وقنتة .هذا النساك*' انحامين : فى سن كدارااك وميلتة. 
الا سادس. جك بامها ون فى اجزاسا م 00 

. فأمًا حكها 4 قذاهتت طائفة هنهم “الظاهرية إىأنا ا 3 وذهب الجمهور ْ 
0ك أ سنة ”6 ؤذهت أب وكحثيفة نام 1"اندت فرضًا 'والانلاة © وقد قيل إن 
تحصيل مذهبه أنها .عئدة تطوّع ' . وسبب اختلافهم تعارض 'مفهوم الآثار 
1 الباب؛ : وذلك أن ظاهر خديث ممدرة وهو قول النى' عليه الضلاة 


وعد و 0 01 


3 د 3 5 
) لكلل “غلم اهسرام تن تعتقيقانه و عائية ا "“ساائعة” 


أل سين ليا 


0 عه ال ( اعنم الونخومت 3 'وطافز قلل" عليه'الضلاة تالسلا 


وى 
وقد لع عن العقيقة فقال ١م‏ لا حب ؛ العتقلوق” 0 و ل 0 0 


د 0 


أن يك ع وله قاس 008 ) يقتضى الندب و الإباحة 3 فن فهم ' 
منه الندب قال : العقيقة سنة ؛ ومن فهم الإباحة قال : ليست بسنة ولا فورض. 
وخرّخ الحديثين أبوداود 1 ومن أخذ يحديث مهرة أوجها . 
و أمااكليها إن جمهور العلماء على أنه لايجوز ف العقيقة إلا ما يجوز فى الضحابا 
ن الأن واج الغانية .,. وأما مالك فاختار فيها الضأن عل ولع و لم0 
واختلف .قوله, 17 .يحزي فيا الإبل والبقر أو لجز وسائر الفقهاء 0 
أصلهم أن الإبل أفضبل عن البقر والبقر أنضل من الاثم . وسيب اختلافهم. . 
.تعارضى الآثار فى هذا الباب والقياس . أما الأثر فحديث ابن عباس « أن. 
رسول الله صل الله له وسل . عو عن الحسن والحسين كبشا كيشا ) وقوله. 
0 عبن الخخار ي- به شا وعدن الغلام شاتان 1 خراجهما أيوداود ٠‏ وأما اليا 1 
م ملك فوجب جب أن يكن الأعظم 3 أفضل قياسا على الهدايا . 
ش وأما من بعق عله ؛ فين جمهورهم على أنه بعق عن الذكر والآنى الصغيرين. 
فقط ؛ وشدذ الحسن فقال : لابعق- 0 ن الخارية 3 وأجاز بعضهم أن بعق عن 
الكبير . ودليل الجمهو ر على تعلقها بالصغير توله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 0 
سابعه ) . ودليل من خخاللف ما روى عن ا وأن النبى عليه الصلاة والسلام, 
عق عن نفسه. بعد ما بعث بالنيوة ) ودليلهم أيضا على تعلقها الا ى > آوله عليه. 
الصلاة والسادم. ( عن ريه شاة ة وعن الغلام, شاتان ) ٠‏ ودليل * ن. اقتجين ما 
على الذكر قوله عليه الصلاة إة والسلام. 0 .كل غلام. :#رين بعقيقتة ) . وأما العدد. 
إن الفقهاء ء اختلفوا اأبشنا افى ذلاك » ذقمال مالا : عق عن الذ كر والأى بشا 
شاة ؛ وقال الشافعى اوور وأو ذاوق. و عم عن الخارية شاة وعن. 
م شاتان : وسبب ؛ اخجتلاقهم . ١‏ الا 5 فى هذا الباب + فنا حديشه 
أم كرز || الكعزيق” خرجه أبوداود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول ف العقيقة وعم دي شاتان. إمكافانان, ؛ وعمن الخاريةر اشاة” 4 
والمكافأنانٌ : لليائنان. دكا قتضي الفرق فى ذا ين الذذكر والأنى ظ 0 
"١ 3‏ عقأ : ا كبشم يقتهى- الاستواء اهما ” 


- 515 3-3 


وأماتها قت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ومالك 
لايعل” فى الأسبوع اليوم الذىولد فيه إن ولد نبارا + وعبد الملاك , ن الماجشون 
يحتسب به . وقال ابن القاسم فى العتبية : إن عت ليلالم يجزه . واخقاف أصعات 
مالك فى مبدا وقت الإخراء فقيل وقت الضحايا : أعنى ضحى ل بعك 
الفجر قياسا على قول مالك فى المدايا » ولا شك أن من أجاز الضنحايا ليلا أجاز 
هذه يلا. ؛ وقد قيل يوز فى السابع الثانى والثالث . ٠‏ 

وأما سن ”هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الحائزة » أعنى أن 0 
اخيهاء» ن العيوب 7 ُ ف لكان + ولا أعلم فى هذا خلافا فى المذهب. 3 
خخارجا منه 8 

وأما حك لحمها وجلدها وسائر أجزائما نمكم حم الضحايا: فى الأكل ' 
والصدقة ومنع البيع ٠‏ وجميع العلماء على أنه كان بدى رأس الطفل فى الخاهلية 
يدمها وأنه نسخ والإسل » وذلكحديث بريدة الأسلمى قال وكنا فى الحاهلية 
إذا ولد لأحدنا اغلام ذبح له شاة ولطخ رأسة بدمها ؛ فلما جاء الإسلام كنا 
نذيح ونحلق اميه ونلطخه بزعفران ) وشذ الحسن ٠‏ وقتادة ولك : سس سن 
الصبى بقطنة قد عمست فى الدم واستحب كمر عظامها لما كانوا فى الجاهلية 
يقطعونما من المفاصل . واختلف فحلاق رأه س المولود يوم السابع . » والصدقة 
بوزن شعره فضة »؛ فقيل هو مستحب ؛ وقيل هو غير مستحب » والقولات 
عن مالك ». والاستحباب 'أجود » وهوقول ابن حبيب لما رواه مالك ف الموظأ 
:( أن فاطمة بذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت شعر لجسن والحسين 


1 وزينب وأم كاثوم 4 وتصدقت بزنة ذلك فضة )© 


كتاب الاطعمة والأشربة 


والكلام فى أصول هذا الكتاب اق : : الحملة الأول :نكر فيا 
احرمات فى حال الاختيار. الحملة الثانية : نذكر فيها أحوالها فى حال الاضطرار: 
) الحملة. الأولى ) والأغذية الإنسانية نبات وحيوان : فأما اللتيوان الذى 
يختذى به » فنه حلال فى الشرع ومنه حرام » وهذا عنه برى ومنه بحرئ : 


نا 


ع ةا ا شرن رونا رو لكوت رمن : وكل ‏ 
هذه منها ما اتفقوا عليه ».ومنها ما اختلفوا فيه : فأما امحرمة لسيب. وارد عليها. 
فهتى بالحملة تسعة :. الميتة: »> والمتخنقة » والموقوذة » والمردية » والنطيحة 
وما أكل ا » وكل”ما نقصه شرط من شروط التذكية من الحيوان الذنى 
التذكية شر ل فى أكله » والخلالة » والطعام الخلال يخالطه نيجس | فأما المينة 
فاتفق العلماء على تحريم ميتة البر » واتختلفوا فى ميتة البحر علق ثلاثة أقوال: 

فقال قوم : هى حلال بإطلاق + وقال قوم.: هئ حرام بإطلاق؛ وقال قوم : 

ما طفا م من السملك حرام 3 وما جزر-عنه البحر: فهو حلال' :.. وسبب اختلانهم 
تغارضْ الآثار فى هذا الباب » ومفارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كلية ‏ 
وموائقته لبعضها موافقة نجزئية + ومءارضة بعضها لبعض معارضة جزئية . 
فأما العموم فهو قوله تعالى ‏ حرمت عم الميئة ب : وأما الآثار المعارضة 
لمدذا العموم مغارضة كلية فحديثان : الواخد هتفق ق عليه 3 أوالآخر عبلتك فيه 

أما المتقق عليه فحديث جاير ٠‏ ونيد إن شان رنول ال عل الل سيط 
وجدوا حوتا يسمى العنبر » أو دابة قد جزر عنه البحر ة تأكلوا منه. بضعة. 
وعشرين يوما أو شهراء ثم قدهوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيروه 
فقال : هل معكلم من ' ممه اشىء” : فأرسلوا منه إلى رشول الله صلى 
لله عليه وسلم فأ فأكله» وهذا إنما يعارض الكتاب معارض ةك عمفهومه لابلفظه 2 

وأما الحدديث لام لختلف فيه » فا رواه مالك عن أن هريرة ؛ أنه سثل عن 
ماء الببخر فقال. : هو الطتهسور ماؤه 0 منتته” + > وأما الحديث الموافق . 
للعموم مواذقة جزئية فا روى إسماعيل بن أمية عن 3 فى الزبير عن جابر عن 
النبى عليه الصلاة والسلام قال « ما أللستى ! ا أو 0 عه فكلوه ء 
3 طفا فلا ا ) وهو حديث أضعف. عللاهر هن حديث مالك - 

وسيب ضعف حديث. مالك أن فى رواته من لايعوف » وأن ورد من ظريق 
واحد ؛ قال أبوعمر بن عبد البر . : بل رواته معروفون وقد ورد من طرق . 

وسوب ضعف 'حديث جابر أن الثقاث. أوقفوه على جابر ؛ أن ن رجح حديث 


جاير هذا على حديث أي هريرة لشوادة جموم الكتاب له لم يستكن من ذلك إلا . 
٠م‏ سايداية المحتهد - أول 


١‏ 8 سم 

مااجزن عنه البحر إذ ص برد فى ذلك تعازض + -ومن رجح حديث. أبىي هزيرة. 
قال بالإباحة'مطلقا : وأمامن قال بالمنع طلقا فصيرا إلى ترجيح هوم الكتاب 5 
وبالاباحة عظلقا قانمالك والشافعى ؛ وبالمنع مطاقاً قال أبو حنيفة وقال قوم غير 
هؤلاء بالفرق . وأما الخمسة الى ذكر الله مع الميتة .فلا لاف أن حكها اعنددهم . 
حك المبتة : وأما الخلاتلة وهئ البى تأكل النعجاسة فاختلفوا فى أكلها . وسببه 
اخعلافهم معارضة القياس للأثر أي الأثر فقاروى( أنه عليه الصلاة والسلام 
نهى عن لدوم , احلا”لة وألبانها » خرجه أبوداود عن ابن عمر .. وأما القياس ' 
المعارض 'لهذا » فهو أن مايزد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك اليوان 
وسائر أجزائه » فإذا قلنا إن حم الحميوان حلال. » وجب أن كت لما يتقلبه 
: من ذلك حكر ما ينقلب. إليه » وهو اللحم كما لو انقلب ترابا » أو كانقلابه 

الدم لحما » والشافعى يحرم. الحلاالة » ومالك يكرهها وأا النجاسة تخالط 
الجلال فالأصل فيه التديث اشرو من “حديث أن هرر برة وميمونة أنه سئل 
عليه الصلاة نادم عن الفأرة تفع فى السمن نقال : إن" كان جامد 
فاطرحوها ا وما حَولما وكمُلُوا الباق »> وإن" كان ذائبا فأ رقاو" أو 
لاتفرموه ) وللعلماء فى النيجاسة نتخالط المطعوما ت الجلال معان : أحدها 
من يعتير فى اأتحريم الغخالطة فقط وإن لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من 
قبل النجاسة التى خالطه وهو المشهور والذئ عليه الدمهور : والثانى مذهب من. 
يعتيرفى ذلك التغير » وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك . وسيب اختلافهم 
اختلافهم ف مفهوم ‏ الحديث »:وذلك أن ممم من جعله من باب لاض ديد 
به .اللخاص وهم أهل الظاهر فقالوا, : هذا الحديث عر عل ظاهره 3 وسائر 
الأشياء يعتبر فيه تغيرها ؛ بالنجاسة أو لاتغيرها بها ؛ ومنهم من جغله من بابه 
الخاص أريد به العام' وهم الحمهور -فقالوا : المفهوم ته" أن" “نامس .عخالطة 
الحم نجس الخلال » إلا أنه لم يتعلل لهم الفرق بين أن :يكثون جامدا أو ذائيا. 
لوجود اغتالطة فى هاتينا+التين وإنْكانتقىإحدى الحالتين أكثر : أعبى فى جالة 
الذوبان ؛ ويجحب على هذا أن يفرق بين الخالطة القليلة والكثيرة؛ فلما لم يفرقوا 
بدهما فكأ نهم اقتصروا من بعخض النديث على ظاهره ؛ ومن بعضه على القياس. 
عليه 6 انلك 0 الظاقرية كله “عن ظاهر 5< وتأما اك إخايان» فنها 


لاع 


1 ما اتفقوا أرضيا" عليه » ان :اختلفوا فيه :فأنا المتفق ممها عليه افق السلمون 


مما على اثنين : لحم اديز ير 4 والدم , فأما الجيز 0 فاتفةوا على نرم شجمة : 
ولخمه وبجلده » واختافوا ف الانتفاع بشعره وق ظهارة جلده مدبوغا. وغير 
١‏ مدبوغ .» وقد تقدم. ذلك فى كتاب اطيادة وأ الدم فاتفقوا على ريم 
المسفوح قله اق* ن التيوان المذكى 3 واختلفوا الى غير المسفوح ميف , وكذلك 
اخحةلفو ا واقدم الحجوت؟؛ هم من رآه نحساء وهم 0 بره نجسا 4 والاختلاف 
فى هذا كله موجود فى مذهب مالك وخدارجاً عله .وسيب اختللافهم فى غير 
للنفوح معارضة الإطلاق. التقييد ‏ ». وذلك أنقواه 0 عزنت غليكي” الميتة | 
والدم. َّ يقتضى خ ريم مسفوح الدم. :وغيره.ء وقوله عا أو ا 2 
يقتدضى بحسب ال 1 حز.م. مسقو فقط + تن رد المطلق إل المقيك ' 
. اشترظ. فى اك تحر .يم السفج ؟ وفبن رأى أن" الإطلاق يقاضى حك .زائدا على 1 
التقييد 3 وأن معارضة. ١‏ المقيد الدطلق إعا هو من بان دليل الطاب ِ والمطلق 
عام 2 0 دليل 50 0 بالق و اللقيد » 0 حرم 
ا أنه الذى ل عند د التذكية . 0 ى. الحيوان 00 0 0 أكن : أدم 
١‏ سيل من الخيوان. الك فقلبكد وكثيرره بحرا م ؛ وكذلك الدم م ن الحزوان ترم 
الأكل م وإن ذكى فقايله ادو حرام ولااخخلادف ف هذا : وأما اسيبع 
اختلافهم فى مم لوت فعارضة العموم. .القيامن 55 العموم فقوله تعالى 
- . والدم ‏ . وأما ان فا يمكن أن يتوم 0 ن ون الدم انعا ف التتحريم “لبت 
الحيوانيع 3 ا أن ماحرم 0 دمه ع ا جل ميتته جل دمه 4 :ولذلك 
زأى مالك أن مالادم له فايس 3 .قال القاذئ. : .وقد تكلمًا ف هذه المسثلة 
ف كان الظهارة 3 ل الفنياة هذا حسديثا خصصا لعموم الدم 
وله عليه الصلاة؛ السلا لسلام ) ات نا مسيستتان ودمان. «( وهذا الحديث 
غالب ظئ: ليس" هق أهاالكئت” الور :من 5 الحديث ا . وأما أخرماتم 
لعينها تلت فيز افأربعة :: أخدها 008 0 من الظير ومن ذواث الأديع به 
والثاق: 0 الإثسية . والثالث خوم. ليا يواث المأمون بقتله' ف طبرم 5 
والرابع. دوم اللزوانامتكة اا فى "تعاقها النقوات وتشتحيآ بالطيع ” - أبوتحايك 


5 


عن الشافعى أنه بحرم 1م الشراة انه 312 021 فازب #التطلات واسر” 
فيكون هذا جنسا خامسا من امختلط فيه .: ا 
( فأما المسئلة الأولى ) وهى السباع ذوات الأريع ؛ فروى أبن القاسم عن 
مالاك أنها مكروهة . وعلى هذا القول عوّل خمهور أصحابه وهو المتضور 
عندهم ؛ وذك5 ر مالك فى الموء طأ ما دليله انا عد عرية وذلاك أنه قال بعقب 
حديث ألى هر درة 5: عن .النبئ عليه العيادة والسوم أنه قال كل كل" :دى ناب 
م ن" السباع , حرام" ( وعل. ذلك الأمر عندنا » وإلى نحرعها ذهب الشافعى 
وأشبب وأصحات مالات وأبو حنيفة ».إلا أ: مهم: اختلفوا فى جنس: السباع المحرمة 
فقال أب نحنيفة: : كل ما أكل اللدم فهو سبع ححى الفيل والضيع” واليربوع 
عنده من السباع » وكذلك السنور ؛. وقال الشافعى : يؤكل الضبع والثعلب» . 
وإما السباع: المجرمة اابى تعدو على الناس كالأسد والمْر والذئب » وكلا 
القولين ف المذهب 2 و4#ورهم على أن الت رد لايؤكل ولا ينتفع به ؛ وعند 
الشافعى أيضا أن الكلب حرا م لاينتفع به ء لأنه فهم . من الى عن سؤره 
جحاسة عينه و سيب اختلافهم فى نحري توم السباع من ذوات الأربع معارضة 
الكتاب للآثارء وذلك أن ظاهر قوله قل* لاأجد فا أوحى إلى ِ رما 
على طاعم بطفنة - الآية » أن ماهدا الحو ق هذه الآية حلال ». 
وظاهر حديث أنى ثعلبة الحشيى أنه قال « نجى رسول الله صلى لله عليه وسلم 
عن. أك لكل ذئ ناب من السباع إن السباع ع>رمة » هكذا رواه البخارى 
وسلم.وأما مالك فا رواه هذا الى من طزيق أن هزيرة هو أبين ف المعارضة . 
وهو أن وسول الله ضلى الله عليه 0 0 ١‏ أكل كل ذى ناب من السباع 
حرام , وذلك أن الحديث الأول قد يمكن | 7 بينه وبين الآية بأن حمل 
٠‏ الى اللذكون فيه عل الكراهية .“آنا حدييك ألى هريرة فليس يمكن | حر 
ينه وبين الآبة إلا أن يعتقد أله ناسخ للآية غند من رأى أن الزيادة نسخ وأن 
٠‏ القرآن ينسخ بالتم الترادرة: ل بين حديث ألى ثعلبة والآية حمل حديث 
تحوم السباع على الكراهية ٠‏ ومن رأى اميه أنى هريرة يتضمن زياذة على 
ء' 0 م 53 السباع » ومن اعتقد أن الضيع والنعلبعرمان فاستدلالا 
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يبوم لظ السام ؛ ومن خخصصن من ذلك العادية فضيرا لما روى عبدالم 
أبن جمار قال : سألت جابر بن عبد الله.عن الضبع 7 كلها ؟ قال نعم » كت 
ام 3 قلت فأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه" . 
وساي ؟ قال نيم : وهذا الحديث وإن كان انفرد به عبد الرحن فهو 'ثقة عند' 
جماعة أئمة الحديث » ولما ثبت م: ن إقراره عليه الصلاة. والسلام على أكل الغ 0 
بين يديه . وأما سباع الطير » فالجمهور على أنها حلال لمكان الآرة 0 
وحرمها قوم لما جاء فى حديث. ابن عباس أله قال ١‏ نمبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .عن عن أكل كل ذى ناب م ن السباع وكل مخلب من 0 , إلا أن ش 
هذا الحدديث لم يخرجه الشيخان ».وإنما ذكره أبو ا ش ١‏ 
انا المسئلة الثانية )وهى اختلافهم فى ذوات الحافر الإندبى : أغنى اليل 
والبغال والحمير ...فذإن جمهور العلماء على ريم لحوم الحمر الإنسية » إلا 
مازوى عن ابن عباس : وعائشة : مها كانا بحام 3 وعن مالك أنه. كان 
0 يكرهها » رواية ثانية مثل قول الجمهور ؛ وكذلك. الخمهور على ترم 
البغال ؛ وقوم كرهوها ولم يحرءوها ء وهو مروى عن مالك . وأما الخيل 
فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنما عر مع وذهب الشافعى وأبو بوسط. 
محمد وحماعة إلى إناحما' 5 :السب فى اختلافهم فى الخمر الإنسية م 
الآبة الملا كورة للأحاديث الثابتة ذلك من حديث جابر: وغيره قال( 
0 يوم خوبر عن لحو م الخشز الأهليةنوأذن ف سوم 
1 الحيل). قن جمع بين الآية وهذا الحديث خملها على الكراهية ؛ ومن وأ" 
النسخ قال بتحريم الجمر أو قال 00 دون أن يوجب علله نأسخا )» وقد 
احتج من ل ير تحريمها بما روى عن أنى إحق الشيبانى عن ابن ألى أوفى قال 
١‏ أصبنا حرا مع رسول اله صل الله عليه وسلم ير وطبخناها 3 0 
رسول . الله. صلى الله عليه. وسلم أن 06 القدوربما فيها » . قال اين إحمق -: 
فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : إنما : لي كانت تأكل الحلة : 
وأما اختلافهم ف البغال » فسيبه معارضة ديل قات ف قوله تعالى 0 
والبغال” ولحي ل كتبئو ها وزيدة وقوآه مع أن ذلك فى الأنعام " 
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5 لست كبوا مسنها وم ا تأ كلون” ب للذية الخاصرة المجزنات 4 لأنه يدل. 
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مفهوم اللاطاب فيها أن المباح فى البغال إنما هو الركوب مع قياس البغل أيضا على 
الحمار . وأما سيب اختلافهم 0 فعارضة دليل “الطاب فى هذه الآية 
د بر »> ومعار ضة قياسن الفرمن على البغل واكان له لكن إناحة 
لحم اللديل نص فى حلديث جابر فلا يذبغى أن يعازض بقياس ولا بدليل خطاب 
0 المسعلة الثالثة ) وهى انهو فى اللديوان امامو يقتله ف ارم م 
الحم المتصوص عليها : الغرات والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » 
.فإن قوما فهموا رق لمق بالقتل. .لما مع المنى عن قتل ل البهائم المماحة الأكل 
أن العلة ف ذلك هو كونها محرمة » وهو مذهب الشافعى ؛:وقوما فهموا من 
ذلك 0 التعدى لامع 0 وهو مذهب مالا وأى حنيفة 0 
2 وأما ” ازا ».زهو الذى:: تستخيثه لنغوس كالحشرا 
0 والسرطانا له وما فى معناها » فإن الشافعى حرمها 5 
الغير ؛ وموم فن كر هها فقط . وسبب لدنم دقوم ف مفهوم ما ينطاق 
عليه اسم الجيائئث فى قولهتعالى - و حرام عليهم الخسائت د شق رأئ أنها 
الخخرمات بنص الشرع لم يحرم من ذلك 1١‏ تستخبه التفوس ل برد فيه نص ؛ 
ومن رأى أن الحبائنث هى ما تستخبثه النفوس 'قال : هى. عخرمة وأما ها كاه 
أب وحامد عن الشافعى فى تحر : مه المديوان الممسى عن قتلهكالخطاف والنحل رَعدْيِ” 
فإفى لبت أدرى أبن وقعت الكاد الواردة فى ذلك » ولعلهاً فى غير الكتب 
المشهورة عندنا . وأما النيوان البحرى ٠‏ فإن العلماء أجمعوا على تحليل مال كن 
اه كانه بالام سم يوان ف البر مخرم »ء حال مالك : لابأس بأكل جميع حيوان . 
البحر 3 إل أ كه خيزير الماء وقال ٠‏ ألم تسمو نه خخيز يرا » وبه قال ابن 
ألى. لين والأوزاعى ومجاهد و<*»#ور العلماء » إلا أن ممم من يشرط ف غير 
السمك التذكية » وقد تقدم ذلك . وقال الليث بن سعد : أما إنسان الماء 
وخازير الماء فلا يؤكلان على شئىء من. الهالات ٠.‏ وسبب اختلانهم هو هل' 
يتناول. لغة أو شرعا اسم المزير والإنسان خيزير الماء وإنسانه » وعلى هذا 
55 أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان فى الببحر مشار لكبالإسم فى اللغة أو فى العرف 
يوا نَ حرم الى مثل الكلب عند من يرى تحريعه » والنظر فى هذه المسئاة 
بجع ل أمرين 0 شما هل هذ الأسواء لنوية . ؟ والثانى هل للاسم المشترك 


: 0< 
6 5 اله ؟ فإن إنسان الماء وخزير ه يقالان امع شتير بالبر وإنسانه 
ياشتراك الا-.م قء ن سلم أن هذه الأسماء لغوية ورأى أن الاسم الشترك .عتوعا 
رم أن يول بتر مها > ولقلاك لوقف دالننا دك ول : أنم تسمونه 
خنزيرا . فهذه حال الحيوان ارم الأكل فى الشرع والحيوان المباح الأكل . 
وأما النبات الذى هو غذاء فكله حلال إلا ١‏ الحمر وسائر الأنبذة المتخذة من 
العصارات الى تتخمر. ومن. العسل نفسه . أما الحمر فإنهم اتفقوا على نحريم 
قليلها وكثيرها : أعى الى هئ من عصير العنب . وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا 
فى القليل منها الذى لايسكر » وأ.فعوا على أن المسكر مها حرام » فقال جمهور 
فقهاء الحجاز وجمهور احدثين .: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام . وقال. 
العراقيوك إنر م النتخى هن التابعين وسفيان الثورئ وابن أأف ليل وشريك 
١‏ وابن شير مة وأبو حتيفة وسائر ذمهاء الكوفيين وأكثر علماء البضصريين : إن 
ارم من سائر الأنبلة المسكرة هو السكر هسه لاالعين ٠.‏ وسيب اختلافهم | 
تعارض الآثار والأقيسة فى هذا الباب ٠‏ فالحجازيين فى تثبيت مذهيهم 
3 يقتان : 0 بقة الأو 1 الث 0 ردة 9 ذلك : و الطر , بقة 7 سي 
ا عر ل ا 
الله ضلى الله عايه وسلم عن البتع وعن ن نبيذ العسل ؟ فال كل شيراب اسك 


فهو حرام" ) خرجه البخارى ٠‏ وقال يحى بن معين : هذا أصح حديث 
روى عن النى عليه الصلاة والسلام فى نحريم المنيك- ؟ ومنبا أيضا أ.ما رجه 


ماق 


سام .عن ابن عمر أن النبى عليه الصلاة والسلام فال كل مجك را 
وكل مر حرام" ( ؛ فهذإن حديئان صحيحان :.أما الأول فاتفق الكل عليه .. 
وأما الثانى فافز د بتصحييحه مسلم ٠‏ وخترج الترمذى وأبوداوة والنساى غ 
نجاير وعداة ان '"رسول الله صبى الله عليه وس قال ١‏ ما أسكر > كثيز ه 
فقليله حرام” ) وهو نص ف مو ضع الحلاف . وأما الاستدلال .الثانى من 
أن الأنيدة كلها تسمى حرا » فلهم فى ذلك طريقتان. : إحداهما من جهة إثبات 
«الأسماء بطريق بق سد و 8 من نجهة الدماع : : فأما ابى. هن جهة الاشتقاق 


ات 

فإنم: قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الحمر ها تيع را كامرةب) مها العقل >- 
برح نه أن ان ا الحنم ر لغة على كل ما حامر العقل . وهذه الطريقة. 
فق إثيات :الأمماء “فيها. اختلاف أبين. الأصوليين » وهى غير هرضية عند 
الحزاسانيين. . وأما. الطريقة الثانية الى من جهة السماع .+ فإبهم قالوا إنه وإن. 
:لم يسم لنا أن الأنبذة تسمى تسمى فى الغ خرا شرعا » واحتجوا ف ذلك بحديث ابن عمر 
لمتقدم » وبا روى أيضا عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
إل 0 0 . لن” ها تين الشجَرتينٍ : : التحلة والعدبة ) وما روى» 
عن أن وول الله صلى الله عليه ز “قال «إن من العنبء 


0 


ع الزبيب حمراء ومين «المتطة حرا 


ع 3 وإن من ١‏ اسل جمثرا ء ومين 
وأنا نبا كلم عن 0 مسكر ) فهذه هى عمدة الحجازين ف ترم 
الأنبذة . وأما الكوفيون فاتهم تمسكوا امذهيهم بظاهر له تعالى - وممن , 
رات التتخيل. والأعناب تتَخد ون مله 0 ورزقا ا 
وبآثار رووها فى هذا الباب » ال المعنوي : أما احتجاجهم يالآية نهم 
قالوا للا 0 در اهيا وام 
الآثار الى أعتمدوها فى هذا الباب' » ذن شبرها عندم حديث أنى عون 
التق 0 عن عبد الله بين الباداد عن أبن 0 عليه الصلاة والسلام قال. 
حرمت امار لعتيلنما ) والسكر من غيرها وقالوا:: هذا نص لايحتمل. 
التأويل ١‏ وضعّقه أهل الحجا زلآن بعضرواته رؤى ١:‏ والسكر 5 غير هاي» 
ومنها احديث شريك عن ماك بنحرب بإسناده عن أىبردة بن نيار قال 
قال رسول لله صلى الله عليه وسلم . ب لعن 'الشراته 
فى الأوعينة فاش ربتوافها بدا لكلما ولا تسكروا ») خخراجها الطحاوى . 
ورووا عن ابن مسعود أنه قال : شبدت تحريم النبيذ "كما شهدتم » » ثم شبدت. 
اله يعلطت وسيم . وروا عن أ موامى قال" « بعثتى رسول الله صلى, 
الله عليه وس أنا ومعاذا إلى الهِن ». فقلنا : يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان 
هن البر والشعير : أحدضما يقال. له 'المزن + والآخر يقال له البتع ‏ .ها نشرب 8 


ش فقال عليه الصضلاة والسلام : اثمربا ولا تسكترًا , خرجه الطحاوى أيضا المه 
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غير. ذلك من .الآ ثار الى ذكروها فى هذا الباب . وأما احتجاجهم من جهةا 
النظر فإهم قالوا : قد نص القرآن أن علة التحريم 00 2 هى الصد عن, 
ذكر الله ووقوع العداوة 5 والغضاء كا قال تمالى. .[ نما بريد العستطان* 
أن" و قبع موتكم العتداوة” والبتفاضاءة فى اللحتممر و د وص د كلم 
عن كر الله وعن الصّلاةر - وهذه العلة تواجد فى القدر ار لافيا دون 
ذلك فوجب أن يكوؤن ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من, 
حرم قليل الحمر وكثيرها » قالوا : وهذا النوع من القياس يلحق بالنص'» 
وهو القياس الذى ينبه الشرع على العلة فيه . وقال المتأخرون من أهل النظر :. 
حجة. الحجازيين من طر, ق السيع أقرئ + وحيحة العراقرية 5 طريق القياس: 
أظهر . وإذا كان هذا. ما قالوا قير جع الحلاف إلى اختلافهم فى ف تغليب الأثر 
على القرامن » أو تغليب القيام 00 ار إذا تعارضا » وهى مشثلة مختلف. 

فييا » لكن المجق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا » فالواجب أن يغلب على القياس . 
0 إذا كان ظاهر اللففظ محتملا اتأويل فهنا يترد النظر هل يجمع بينهما بأن, 
بتأول. اللفظل أو يغلب ظاهر اللفغل على مقتفى القياس ؟ وذلك متلف كسبي. 
قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة » وقوة قياس من القياسات الى تقابلها ولايدرك. 
الفرق بيبهما إلابالذوقالعقلى كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون ». 
وربما كات الذوقان على التساوى ؛ ولذلاك كير الاختلاف فى هذا النوع حى. 1 
قال كثير من الناس : كل مجنهد مصيب . . قال القاذيى : والنى يظهر لى. 
والله أعلم | أن قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ كل مسكر حرام » وإث كان يحتمل. 
أن يراد به القدر المسكر لااللدنس المسكر قن لطيو را ل تعليق التحريم. 
بالحنس أغلب: على الظن من تعليقه بالقدر لمكان معارضة ذلك القياس له على 
ما تأوله الكوفيون » فإنه لايبعد أن حرام الشارع قليل المسكر ا 0 
الذريعة وتغليظا » مع .أن الضرر إنما. بوجد فى الكثير ». وقد ثبت من حال. 
الشرع بالإجماع أنه اعتبر: فى الحمر اهنس دون القدر الواجب » فوجب كل 
ما وجدت فيه علة الحمر أن يلحق بالحمر » وأن يكون على من زعم وجود 
الفرق إقامة الدليل على ذلك ء هذا إن 0 يسلموا لنا صحة. قوله عليه الصلاق. 
والسلام « ما أسكر كثير ه فقليله حرام ) فإنهم إن سلموه لم يجدوا انفكاكا قائه 
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نض 2 بويع اتليلاف 4 ولا يصح أن تغارضس النصوص باللقابيس 4 وأيضا 
إن الشمرع قد أخبرا أن فى الهم مر مضرة ومافعة ». فقال تعالى كل فيهما م 
208 ومستافسع للدّاس. وكان: القياس إذا قصد الجمع بين انتفاءء المضرة 
ووجود. المتفغة أن لحخرع: تكثير ها وبحلل قليلها ؛ فلما غلب الشرع سيك م المضرة 
على المنفعة فى اللمر ومنع. البوم والكثير » وجب أن كود لأمر كذلك 
فى كل ما يوجد ؤية علة ريم لمر 2 إلا ان يثِيثت ذلك فارق شرعى : 
' واتفقوا على أن الاثتياذ حلال ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الحمرية لقوله 
عليه الصلاة والسلام «غاتتسذوا وككل مشتكر حرام ( » ولما بت عنه” 
عليه الصلاة .والسلام. )0 أنه كات ينتيذ 34 اند كان در يقه فى اليوم الثافى أوالثالث» 
واخثلفوا من ذلك وق مكاي : :. إحداهما : فى الأواى الى ينتيذ فا . والثانية : 
انتياذ شيئين مثل لبس والرطب 4 والعر: والزبيب 5 

( فأما المنمئلة الأولى ) فإنهم أجمعوا على جواز الانثباذ فى الأسقية » واختلفوا 
3 سواها. ؛ فروى ابن القا.م عن مالاك أنه كره الانتباذ فى الدباء والمزفت 
ول يكرة : غير ذلاث ؛ وكره القورى الانتياذ فى الدباء والحنم والنقير وامز فت ؟ 

.وقال أبو حنيفة 'وأصحابه 4 : لايأم ن بالانقيا م ااظروف والأوانى ٠‏ وسيب 
اختلافهم اختللاف إل ثار ة قَ هذا الاب 7 وذلاك أ ورد دن طريق أبن ع عام سس 
0 الثورى وهوحدرث ثانت . وروكىمالك 
عن ل مر فى الموطأ( أن النتبى عليه الصللاة والسلام : ممسى عن ٠‏ الانة :أذ فى الدباء ) ( 
والمزفت ) وجاء فى خديث جا رعق التى عليه الصلاة والمادم هن طريق 


ابا و وو نوه 


شريك عن سالك أنه قال « كت مسستكم أن“ نبوا الك ناء 
0 والنقير ورت فانتيدك 1 ولا حل ار 5 وت 
أي يعد اللترى اللي واه مالك ف الموطأ » وهو أنه عليه الصلاة والسلام 
قال ١م‏ كدت يتكلم عن عن" الاتتباة فاتقبد و1 + ككل مسكير 
حرام ا من رأى أن 2 المتقدم الى نسخ. 1 إا كان مهيا عن الانتياذ 
فى هذه الأواى إذلم 0 ههنا ممى هتقلام غير ذلك قاك : جوز الانتياذ ف كل 
الو نان إن المهى المتقدم ار ميا عن الانتياذ ذ طلقا 
قال : بق المسئن .عن الانتيا اذ ىُّ “جدة الأؤاق ةر ن اعتمدك فْ 0 عدت 


م/اة 0 ْ 

ابن عمر قال بالآبتين المذكورتين .فيه ؛.ومن اعتمد ذلك سحديتٌ ابن عياس: 
قال بالأرابعة ٠‏ لأنه يتضمن مزيدا ؛ والمعارضة بينه وبين حديث ابنعمر إنما 
ا من باب دليل الطاب . وف كتاب مسلم المسئن لالجا 2-0-7 © وفيه 
ال اه إذا كان غير مزفت , ا 0 

ْ) آنا المسئلة الثانية ) دي انتياذ الخليطن ».إن الجتمهور قالوا. بتحريم 
االخليطين من الأشراء ع ابي من اما أن تقبل الانتباذ ؛ وقال قوم : بل الانتباذ 
م حو 0 ؛ وقال قوم : كل خليطين فهما حرام وإن 
ع يكونا مما يقبلان الانتباذ فيا أحسب 0 . والسبب فى اختلافهم 7 ترذهم 
فى هل المبى الوارد فى ذلك هو على الكراهة أو على الحظر ؟ وإذا قلنا إنه عل 
الحظر ع ٠‏ فهل يدل على فساد المبى عنه أم لا ؟ وذلك أنه ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ « أنه جسى عن أن مخاط العر وااز بيب » والزهو والرطب» 
واليس والزبيب»)» )وق بعضها أنه قال عليه الضصلاة والسلام» للدي وااله زهو 
وارله 6 ٠‏ اخصيعا » ولا التسممرَ والزديب ٠‏ جميعا 2 واتتسبذوا ل واحد 
نيما على حدة ( فيخرج 3-6 بحسب ١‏ لتأويل الأقاويل الثلاثة قول 
تحر يمه ل حليلة 27 مع الإثم فى الانتباذ . وقول بكراهية ذلك : وأما من 
قال إنه مباح » فلعله 0-0 فى ذلك عموم الأثر بالانتباذ فى حديث 1 لى سعيدك ' 
الحدرى . 5 ن منعكل خليطين » فإما أن يكون ذهب !ا لى أن علة المع هو 
الاختلاط لاما بحدث عن الاختلاط من الشدة ف النبيذ » وإما أن يكون قد 
تمسك بعموام 00 أنه ون عن الخليطين ؛ وأجعوا على أن حمر إذا: 

الت ون ذامها جاز أكلها . واختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة 1 
التخريم » والكراهية + والإباحة . وسبب اختلافهم معارضة القياس (لآ: 
لكريم ف مغهوم الأثر » وذلاتك أن أباداود خرج من حديث 0 و 
.مالك أن أيا طلحة « سأل التى عليه الصلاة وااسلام عن أيتام ورثوا خمرا » 
يقال : أهارقتها » قال : : أفلا أجعلها خله ؟ قال : لا » فن فهم من المنع 
سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية ؛ ومن فهم الهى لغير علة قال بالتحريم ؛ 
ودر عن هلا أن لانحريم أيها على مذهب 1 درى أن المبين لايعود بفساد 
لمن ٠.‏ والقياس سه انحل على ١‏ لاتحريم أنه قد علم هن ضمرورة 


0 35 5 
الشرع. أن الأحكام الختلفة إنما هى للذوات الختلفة » وأن اللحمر غير ذات 
اخل » والخل باجماع حلال ». فإذا انتقلت'ذات 58 0 ذات' و وجب 
أن يكون حلالا كيفما انتقل : 1 

( الحملة الثانية : فى استعمال المحزمات: فى حال ارملا 2 والأصل 
فى هذا الباب قوله تعالى - وقد". فصل لكي” ما حرم علدكم ل 
ما اضطرر 9 إليله ‏ والنظر فى هذا الباب 5 الملل .وق جسن الذئء 
امحلل وى مقداره . فأما السبب » فهو ذمرورة التغنى : أعى إذا لم يد شيئا 
حلالا يتغنى به » وهو لاخلاف فيه : وأما السبب الثانى طلب البرء » وهذا 
الختلف فيه ؟ فن أجازه احتج. بإباحة البى عليه الصلاة والسلام الحري 
لعبدالرحمن بن عوف للمكان. حكة به ؛ ومن منعه فلقوله عليه الصلاة والسلام 
د إن الله ل م نعل شفاء أمدّتى ذىا حرم عليه » . وأما جنس الذىء 
المستباح فهو كل 5 دىْء محرم مثل الميتة وغير ها ؟ والاختلاف فى الحمر اي 
هؤ من قبلى التداوى بها لامن قبل استعمالها فى التغنى 2١‏ ولذاك لانو ؟ 
للعطشان أن يشربها إن كان منها رى » والثشرق أن يزيل شرقه بها . وأما 
مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها ذإن مالكا قال : حد ذلك الشبع 07 
خهى يحد غير هار 00 فعى وأبوحتيفة : لايأكل ها إلا ماعسك الرمق > 
وبه قال بعض 5 مالك . وسبب الاختلاف هل المباح له فى حال الاضطرار 
هو جميعها أم ما بمسك الرمق فقط ؟ والظاهر أنه جميعها لقوله تعالى - فسن" 
اضطر 0 باغ _ ولا عادر - واتفق مالك والشافعى على أنه لاحل ار 
أكل الميتة إذا كان ام" سفره لقوله تعالى - غير باغ ولا عاد - وذهبه 
غيرة إل جواز ذاك.. 


0 
كم الحزء الأول من كتاب ( بداية المجنهد 00 المقتصد ) 
ويليه : 00 ٠‏ 

الجزء الثانى ٠‏ وأوله : كتاب التكاح 


فرك الخ الادنه 


من بداية التهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد القرطبى 


حديفة. , 


1 
سلا 


يض 
15 


الاب الثاى 
0 اثنتا عشرة مسئلة 


. خطية الكتاب 2,046 سور 


. (كتاب الطهارة من 
( كتات الوضوء وفيه حمسة 


أبواب ) 727 


البات الأول : فى الدليل على 


وجوبهاوعلى د نبجب 


ف فى معرفة فعل 


السثلة_الأولى :من" الشروط. 
ف النية 
المسئلة الثانية من الأحكام فى 


. غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء 
المسئلة الثالثة من الأركان فى 


المضمضة والاستنشاق: 
المسئلة ار ابعة 0 تحديد المحال” 


والذراعين 


الماغلة السسادسة+ق 0 


المسثلة السابعة من .الأعداد 
المسئلة. الثامنة. من تعيين امال" 


المسئلة التاسعة فى مسح الأذنين 


34 


الحدث 4 


 ةقروص‎ 


المسعلة لعز وغل الرجاين 


75 المسئلة -. الحادية عَشْرَة ف 


'الأخيلاق “فى وجوب ترتيب 


أفعال الوضوء على' نسق الآية 
١07‏ المسئلةالثانيةعشر فى الاخختلااف 


فى الموالاة وما يتعلق. ببذا 


4 و وان 


سبع مسائل: : 
المسثلة الأفل #تخوار المسح 
عل الحفين ' 


قو المسئلة الذانية ف تحديد ال 


المسئلة الثالثة فى نوع محل المسح 


٠‏ المسئلة الرابعة فى ضفة االدئف- 
المسئلة اللدامسبة فى التوقيت. 
المسئلة السادسة فى شُرط المح 


على الحفين 


. ؟” المسئلة 550 هذه 
ا 
بر الياب الثالث + 2 المناة. وفيه 


سك مسائل 


7 


واس 


000 


3 


”/ 


المسئلة الأو ار 
إذا خالطته نحاسة : 


ا الماءالذى خااظ 7 


عفران أو غيره من الطاهرات 


1 ا الثالئة الاحتلاف فىالماء 


30 
طهارة. 6 المسلمين وبهيمة 
المسعلة: الخافسة ق اتختالا ف العلماء 


من 


ل 


المستعمل فى الطهارة . 
المسثلة الرابعةفى اتفاق العلماءعلى 


أمازالطية 2+ 
المسثلة -السادسة ضار أبو حنيفة 
إلى إلحارة وكوي شيك الغر 


فى السفر 


٠‏ الباب الرابع : فى نواقض.الوضوء 


3 


خدد 


المسئلة الأولى فى اختلاف علماء 
الأمصار 2 انتقاة ى الوضوء 
مما برج من المخسد هر ن التجس 


المسئلة الثانية فى اخ تلاف العلماء ‏ أ 
أ 'النوم على كلاثة مذاهب 


المسئلة . الثالثة فى اختلاف 


ا 0 باليلك- 


أن 


مذاهف 


3 


صجيفة 


20 


المسة!ةالخامسةق انختلا ف الصدر 


الاوك فى إنجاب الوضوء من. 


.؛ 


0ع 


فى فعلها وفيه أربع 


أكل ما مسته النار 

المسئلة السادسة ذهب ابيوحنيفة 
فأوجب الوضوء فن الضحك” 
فتالصلاة: إن . : 
المسثلة السابعة شذ قوم فأوجبوا 
الواضويف: ١‏ من حمل الميستع: ٠.‏ 

لباب الخامس. : 
الأفعال اه 


2 معرفة 
بى تشرط هذه الطهارة 
مسائل 
المسثلة الأول هل هذه ا 
شرط فى مس المصحف أم لا ؟ 
المسئلة الثانية فى اختلاف الناس 
ف إنجاب الوضو على اللحنب 
المسثلة الثالثةذهب مالك والشافعى 
إلى" اشتراط الوضوء فى الطواف 
المسعلة* الرابعة ذهب ابلتمهور 


0 


إلى أنه "وز الغير متوذى ان 


عقر القيتآن ويذكر الله 


' ) كتاث الغسل‎ (١ 


الباب الأول : فى مغرفة' العمل 


هده 'الظهارة وفية أريع فسا 0 


المسئلة “الأولى اغدتلن : العلماء 


.هن -.من” شرط :هله الظهارة 
اما لض «للبيك غلل ريع 


اسن 26 


صويرة 


68 


ول 


ده 


..المسئلة: الثانية اتعتلفوا هل من 


0 :. شروط هذه الطهارة النية أ/لا؟ 


المسئلة الثالثة اختلفوا فى المضمضة 


والاستنشاق ١‏ هذه الطهازة . 


ك5 


المسئلة الرابعة اختلفوا هل من 
ْ . الطهارة. الفور.. 


شرط هذه 


/ع. 


4/ 


البات الثالى :فى معر فة النواقض 
مده الطهارة وفه مسئلتان 
المسئلة الأ ولى فى اخختلاف الصضحابة 
قَْ سيب إيجاب الطهر هن الو طء 
البنتلة خاانية ا 
0 ا ١‏ اطؤى.. ! 
البإب الثالثِ :فى أحكام الخنابة 


٠.‏ أوالحيض وفيه ثلاث مسائل 


المسئلة الأولى. فى اختلاف العلماء 


...فى دخول المسجد للجنب 


3 


المسئلة . .الثائية: فى مسن.. امنب 


: | لمتحا ذهب : قوم إلى إجازته 


المسئلة الذا لان قرا 00 الجن 
بإب الأو ب .انفق اسفن نْ 


وذهت الحمهون إلى مئعه 


وم 


أ 


5 


مه 


ان 


الباب: الثانى: : : معز فة علامات» 


5 انتقال هذه. الدماء :بيغضها إلى : 


بعض 


المسعلة الأول فى اتتلذف العلماء: 


فى أكثر أيام الحيض وأقلها - 


المسثلة ْ مالك 
وأصحابة فى الحائض الى تنقطم 


الثانية ذهت 


حيضما الخ 


المسئلة الثالثة الختلفوا فى أقل 
النفاس وأكتره 
المسئلة الرابعة فى إخبلات الفقهاء 


حيض 7 استحاضة ؟ 
المستلة الدامسة فى اخختلاف الفقهاءع 
فى الصفرة والكدرة هل هى 


ايف 1 1 لا ؟ 


المسئلة . السادسة َْ اختللاف 
الفقياء ف علامة الطهر .؛ 


5 المسثلة السابعة فى تاف الفقهاء 5 


ْ 2 المستحاضة 


٠‏ +ه. الباب الثالث 


الحيض: والاستحاضة 1 ' 


لاه 


2 مباشرة عاض 


المسثلةالثانية الاختلاف فى وطه . 


اب !سلةائض: فى ظهرها ”وق 1 الاغتسال. 


441 م 


ييه 7 1 
. وه المسئلة الثالثة فى اختلاف الفقهاء 
فى الذى يأ امرأته وهى حائض 
٠‏ المسئلة الرابعة فى اختلاف العلماء 
ف المستخاضة . 
“59 المسئلةالخامسة فى اختلااف العلماء 
. فى جواز وطء المستحاضة 
> (كتاب التيم وفبه ااي 
5 الباب الأول : ى معرفة 
الطهارة البى هذه الطهارة بدل 
م ش 
56 الياب الثانى. :اق معرفة من تجوز 
2 .هذه الطهارة. 
3 الباف الثالث ١‏ : ف معر فة شروط 


جواز. 7 الطهارة .وفيه ثلاث 


مسائل 


المسئلة الأولى ات يي ' 


على أن النية فيها اشرظ 


المسئلة الثانية الاختلا ففى اشتراط 


الطلب'ق الطهارة ‏ 
المسثلة الثالثة- فى اشتراط تعر 
الوقت ا 
58 البات الرايع :: فى صضفة هذه 
اطهار ة وفيه ثلاث مشائل : 
“..المسئلة الأؤلى اختلاف الفقهاء 
ش فى حد الأإيدى 


7٠‏ المسئلة الثانية : اختلف العلماء 


ف غدد الضر بيات عل الصعيد 


00 1 صورة 


٠‏ المسئلة الثالثة اختلف الشافعى. 


الا 


0“ 


الات إلى أعضاء 0 


البابت الحامس فيا تصنع به هذه 


الطهارة. 


هذة الطهارة 4 وفيه مس ألتان : 


.-. المشئلة الأؤلى مذهب مالك فيها 
المسئلة . الثانية : فإن. الجمهور 


رف 


. استباحتها... 


27 


كع 


قشو إق. أن: وحود الماء 
الباتث السابع الأشياءالى هذه 
الطهارة 0 اك أو فى 
) كتات الطهارة ا ( 
اليات الأول اق معرفة. م 
هذه الطهارة 

ماده لز ا 


١ 


المسئلة الأولى الاختلاف فى ميتة 
الحيوان الذى لادم له 
المسثلة الثانية .ويما. اختلفوا 


ش فى أنواع الميتات كذلك احتلفوا 


فى أجزاء ما اتفقوا . عليه 


المسثلةالشالغة الاج تاف فى الانتفاع ٍ 


+ د الميتة 


هد 


/ 


4 


المسئلة.. الرابعة: اتفاق العلماء بعلى 
إأن دم الحيوان البرى نجس 


المسئلة الخامسة اتنفاق العلماء على 


جاسة بول 7 ن: آدم «وار عه 


المسثلة السادسة انعتلاف الناس 


يق قال النجاسات ‏ 


اه 


م7 


له 


م 


م8 
4 


المسئلة السابعة الاختلافق 0 


4 3 بس أم 1 
ن إلثا الك ف معرقة لجال البى ْ 

3 النجاسة عنما 

الباب الرابع : فى الثىء النى 


به تزال النجاسة 
الباب الخامس : 


فى الصفة البى 


ا لول 


الاب السادس 0 


آداب, 


الاستنجاء ودخول ليله 


(كتار 


المسثلة الثالثة فعلى من 


المسئلة الرابعة 0 


0 ركه . عذا 


ب الصلاة) وفيه أربع حمل , 

الخماة “الأولى قمعرفة الوجوب ٠‏ 

.وما نتعلق بهو فيها تعنائن ش 
الممثلة الأولى فى بيان وجويها م من 
الكتاب والسنة والإجماع : 
السئلة. الذانية قعدد | واجب مها 


5١ 


الحملة الثانية فى الشروط وفيها 


بدثمانية أبوابع .. 


0 


الباته الأو : : فى معرفة الأوقات 


وفيه, فصلان 3 
1 الفصل الأول :فى معرفةالأدقات 


هة 
55 


المأمور بها . وفيه خمس مسائل 
المسثلة الأولى اتفقوا على أن 


:أول وقت الظهر الزوال 
5 


المسئلة اثثانية فى صلاة العصس 
المبمئلة ال ثالثة ف وقت لذت 


المسعلة الرابعة فى وقت العشاء 


٠ الآخرة.‎ 57 


9 


م 


المسثلة الدامية اق وقت لصح 
القدم. الثانى من الفصل الأول 


ش منالباب الأولوفيهثلاثمسائل 


المسئلة الأولى اتفق مالك . 
. والشافعى على أن وق تالضرورة 


1١ه‎ 


ك1 
| :فى “الأوقات المبى 
1 فا 4 وفيه مستئلتان 


| لأربع صلوات 
كن 
. 2 2- والشافغى فى آآخرالوقتالمشيرك 


المسئلة الثانية اختلف مالك 


بين الظهرين الخ . . 

المسثلة الثالثة فى بيان لمن تكون 
هله الأوقات ش 

الفصل الثانى من الباب الأول 
عن الصلاة 


وم ن وداية لوتيد - أو ل 1 


4 


8 المسئلة الأول الفاق العلماكق ١‏ 
الأوقاتالمبى عن الضلاة فيها ' 
0#( المسشلة الثانية اختلاف العلماء : 
ف الصلاة الى لأتموز فى هذه ١‏ 


.114" التئلة الثالتةق لح النوزة المرأة 
الفصسيل الذاىق”: فم 0 ئّ 
٠‏ .“دق الباش ف الصلاة 


"7" الأواوات 0 لوده ْ من:النجس .: 
هه" الباث الثانى :فى مغرفة الأذان | 1١7‏ الباب السادس. : ,فى ف الواضع 
والإقامة وفَيْه فصلان ١‏ الى .يصلى فيا . 


1 البإ به السبايع ثه معرفة الروك 
. المشترطة فى الصلاة .. , 
٠١‏ الباب الثامن : فى معرفة النية 


1 الفصل الأول وفيه خسة أقسام : 

1 . القسم الول ق صفة الأذان 
1 القسم .الثاق ق ف حكم الأذان 
/ا١16‏ الق.م الثالت٠ق‏ وقت الأذان 
8 القسم الرابع فى شروط الأذان 
الل ننم الجامس فيا وله السامع | 


ل ق ععرفة ما تشتمل عليه هن 


> الأقوال والأفعال و فيه ستة 


أبواك 
المؤذن 0 .الباب الأول : فى صلاةالمنفرد 
1 الفصل الثانى : ف الإقامة 2 ؛ فيه ماج ش 
ْ ل الباب الثالث” : فى القبلة وفيه ٠ ١‏ الفصل الأول » فى الأقوال 
مسئلتان | وفيه تسع اء ئل: 


المسئلة الأو ىف النوجه تحوالبيت 

المسثلة الثانية هل فرذى المتهكد ١‏ 

ف القبلة الإضابة أو الاجبهاد ؟ 
5 اباب الرابع » وفيه فصلان : 
الفمصل ا لوقه ثلاث | 
مسائل ْ 
الممئلة الأولى فى ست العورة 
' المسئلة الثانية فى نحد العورة 
من الرجل ' 


المسثلة الأول فى التكبير 
ن لفظ التكبير إلا الله أكبر 


4 المسئلة الرابعة الاختلاف فى 
قراءة البسماة فى الصلاة 
ا المسثلة اللدامسة اتفق العلماء 
0 على 0" لانجوز الصلاة بغير 
قراءة » لاعمداً ولاه سبو 


0 الباب: اللجامس 8 فى مهار 1 


الجملة الثالثة هن كتابالصلاة . 


18 المسئلة الثانية قال مالك لايجزى” 


ع الثالثة آلتوجيه فى الصلاة . 


الاك 1 
00 : لوخدب 


صعيمة 


رين 


ام ل 


1 ا سادسة اتفاق الجمهور 


على ع ونه اعرانارت بر كوخ 1 


. والس.جود 


لم 


1 


سل 


المسكلة السابعة : الاختلاف فى 
وجوب التشهد 5 التار منه 
المسئلة الثامنة الاختللاف ىق 
الفسلم من الصلاة . 


المسئلة التاسعة الاختلاف فى 2 


٠ القنوت‎ 

افقو الثالى - فى الأقعال الى 
هه أركان » وفيه تمان مسائل : 
المسثلة الأولى انختلاف العلماء 
فى رفع اليدين فى الصلاة . 
المسثلة الثانية ذهب أزو حديفة 
إل أن الاعتدال م ن:الركووع 
غير واجب 

المسغلة الثالثة اختلاف. الفقهاء 


ف هيثة الخلوس 


1١5 


11 


المسئلة الرابعة اتختلاف العلماء 


السئلة الجامسة اعجلاف العلماء 


ف وضع اليدين إحداتها على 


الأخرى .ف اأصلاة 
المدخلة السادسة اختار قوم إذا 


5 كانالرجل فى وتر منْصلاتهأن 


لاينتهضن حقى بوي قاعدا ' 


صوريىة 


3 


م 


الخال 


ل 


١:١ 


المسئلة السابعة اتفاق العلماء غلى 
أن السجود يكون على سبعة 
أعضاء 

المسثلة القاء:ة اتفق العلماء على 
كراهية الإقعاء فى الصلاة 


اليات الثاى غ وفية, فصول 
سبعة : ْ 
الفصل. الأول : فى معرفة ! 


حكم صلاة الجماعة.». ونه ! 


مسئلتان 1 


المسيئلة الأولى هل صلاة | 


١ الجماعة سدنة أو فرض على‎ . ٠ 
الكفاية ا‎ 1 


1١55 


المديجد 
علية أن على ع الواح 
0 ا 


| الإمامة » وفيه أذبع سائل ‏ : 


١.ه‎ 


المسئلة الأو لى اختلفوا فيمن 
أولى بالإمامة ْ 

المسكلة أأذا انية 5286 الناس 
2 إمامة 2 


المسعلة . لثالثة. الاختلاف فى 2 


إمامة اأنها سق 


المسعلة الغا انية إذا دخل ا ش 


دقد صل هل يحب 


الفصل الثانى : ومعرفة شروط . 


ا : م مم 


لل 


١.5 
١8 


0 . المأموم من 
. العو للاس ته ا لبوا 


- 588 حم 


المسئلة الرابعة اعتلفا ؛ قُْ إمامة 
00 الإمام الام نه 

.. الفصل النالك. : ى مقام 
من الإمام وأحكام 


المسئلة الأولى جمهور العلماء 


على أن سنة الواح المنفرد أن 


007 يتتوم عن يمين الإهام 


١:4 


الاسئلة الثانية أجع العلماء على 
أن الصف الأول مرذب فيه 
'المسئلة الثالثة اختلف الصدر 


الأول فى الرجل يريد الصلاة 


قرم الإقامة 5 


ل 9 


الأسثلة لبي *ى 


22-0 
3 


. أن يقام إلى الصلاة 


فكثر 


من العلماء إلى أن 
ادال وراء الإمام إذا حاف 


ش ذوات الركعة بأن يرفع الإمام 


0 


6 


أده منها إن تمادى حى 
صل إلى الصف الأول أن له 
ن يركع دون الضف الأول 


الفصل الرابع :- فى معرفة 


م 


00 


فيه الإمام 


أ 


1 


صصفة 


«. 


0 


ل 
265 


ا١هك‎ 


الفصل السابع 


المسثلة الثانية فى صلاة القاكم 
جلف القاعد 2 

الفصل لحاس صفة الإتباج 
الفص ل السادس ع الإمام 
عن المأمومين 

: فى الأشياء 


الى إذا فسدت لها صلاة 


الباب الثالث 


الإمام يتعدى الفساد إلى ' 
الاموين 
ن المملة الثالثة 


وفيه أزاعة 0 


الفصل الأول 


: فى وجوب 


. الجمعة ومن نبجب عليه 


١ لاه‎ 


3 


11 


الفصل الثالى : ىق شروط 
الجمعة 0 

الفصل الثالث : فى أركنا 
0 : 


المسئلة الأو لى فى اللتطبة هل 
هى 'شرط فى صحة الصلاة 
وركن" من أركانما أم لا ؟. 
المسئلة الاختلاف 
فى القدر اللورى مها 

المسئلة الثالثة 


الثانية 


ف 


اختلفوا 


1 الإنصات نوم “المعة م 


ا خطب عل نلائة. أقوال : 


5 


1 


5 


-54488- 


: المسثلة.. الرابعة .اختلتقو 1 ل 
جاه يوم الجمعة وله لت 
المدعلة الخامسة أكير الفقهاء 


1 عل سن قرام :سورة الجمعة 


ا 


قْ صلاة الجمعة 


الفصل_الرابع 


الجمعة » وفيه أربع 


: فى أحكام 
سمال : 
المسعلة الأولى الأحتلاف قْ 


حم ظهر الدمعة 


المسعلة !١‏ لثانية. على من جب 2 
خارج المصر ' ش 
المسئلة الثالثة ىق وقتالرواح 


المر غب فيه 


.المسئلة الرابعة في جُوان البيع . 


١/ 
8 


الباب الرابعة : فى صلاة السفر 
وفيه فصلان : 

الفصل الأول 1 
الفصل الثانى : ف الجمع ‏ 
وفيه ثلاث مسائل : ٠‏ 
المسئلة الأولى فى جوازه 
المسثلة الثانية فى صفة الجمع 
المسثلةالثالئة فى فبييحات الجمع 
البا ب !دامس : فى صلاة المنوف 
الباب السادس. 3 
الثالفة فى ضلاة المريض 
الحملة الرابعة وفيها ثلاثة أ 


بواب 


3 


كم سلام المصى على من سا 


كتملك : 


لحن 


“البات الأوك 


4 الى تقتضى الإعادة» وفيهمسائل 


«م/ 


00 


المسئلة الأو لبانفترا على أن ! 
الحديث 4 . الصلاة | ٍْ 
المسئلة الثانية سن بعلم الصلاة 


مر ور شى ء بين يدى المصبى الخ 


المستلة الثالثة اتلفوا فى النفخ 


141 


5 
سربيب يي 


فى الصلاة على ثلاثة أقوال 
المسئلة الرابعة الاتفاق على أن 
الضحك . يقطع الصسلاة » 
الاضعلادف ف التيهم'. 

المسلة الدامسة الاختلاف فى ٠‏ 
صلاة- الاقن ش 
المسثلةالساددة الاختلاف ق رد 


مسيم 


الباب الثانى : ف القضاء وأنواعه 
وشروطه 


المسئلة الأولى فها إذا أدرك 


المأموم الإمام قبل أن يرفع 

سه .من |/ ركوع | ١‏ 

المسئلة الثانية إذا ممها 0 

اتباع الإمام فى الركوع حى 

سول الإمام 1 : 
المسثلة الثانية مو اشائل الأول ' 


الى :هئ أصول هذا الباب : 


وجل هئ 4 
ؤائه من ' الصلاة مع 
أداء أو قضاء” 


إتيان المأموم يما 
الإمام 


صورمهة 


3 


1 


545 


١‏ الفصل اللحامس 


3 سكلة الغا الغة «ى يازم لاه 


حكم صلاة. الإمام فى الإتباع 
وفمها مسائلن 00 


المسثلة . الأولى عوى: 'يكون 


مدركا لصلاة الجمعة 

المسئلة الثانية مبى يككون مدركا 
لحكم جود السهو 1 
الباب الثالث من الحملة الرابعة 
فى عبود السهو 

فصول : 0 
الفصل الأول : الاختلاف فى 
سود اأسمو هل هو فرض 
الفصل الثانى : الاختلاف فى 
مواضع . جود السهو 

الفصل الثالث 
والأنعال البى يسسجد لما 
الفصل الرابع : فى صفة حمود 
الي 


' .أن جو 0 من سا المتفرد 


ديكلا 


الفصل السادس : اتفقوا على 
أن السنة لمن سها فى صلاته أن 


يسنم له الخ 
( كتاب الصلاة الثافى ) 


لباب الأول : القول فى الوتر 


: فى الأقوال 


: اتففوا على 


56| 


لا 
الو 


سردا 


51 


الباب: الفالى. :. فى ركعئ. 
الفجر ش 

البات القاليت.: فق التوافل ,+ 
الباب. الزابع : فى ركعى 
دخول المديجد 

الباب الامش : أجمعوا على 
أن قيام شهر رمضان مرغب 
فيه ٠‏ 
الباب السادس : فى صلاة | 
الكسوف ء وفيه حمس 2 


مسائل : 

المسئلة الأولى ذهب مالك 
والشافعى وحمهور أهل الحجاز 
وأحمد أن. صلاة الكسوف 


ركعتان 


المسثلة الثانية اتحتلفوا ف القرا أءة 
فيها : 
المسئلة الثالئة اختلفوا فى 
الوقت الذى تصى فيه 

المسئلة الرابعة اختلفوا أيضا هل 
من بشبرطها اتليظرة بعاد الفبتلاة 
المسئلة الخامسة اختلفوا فى 
كسوف القمر 

الباب السابع : فى صلاة 


الاستسقاء 


حصيقة 
امف الياب امن : 0 صلذة 
العيدين ١‏ 
+37 الباب الاسم : 20 ود القرآن 
يلل ( كتاب. أحكام الميت.) 
الياب الأول : ستيحب أن 
ل الت كله الممها 


تشفدا 0 الثافى : قف 0 الست 


: وفيه 'فصول. 0 
الفصل الأول : فجكم الغسل 


الذين يحب غسلهم 


ا" الفصل الثالث : فيمن يجوز 


أن يغسلى الميت ‏ 

أغفدا الفصل الرابع. :ق صفة الغسل 
وفيه. مسائل: 
المسئلة الأولى هل ينوع عن 
الميت قميصه إذا غسل : 

٠‏ م7 المسثلة الثانية الاختلاف فى 

وضو البق 1 . 
المسعلة الثالئة الاختلاف فى 
التوقيت ف الغسل 


+«م* الباب الثالث : فى الأكفان | 


مع الحتازة ظ 
. 7385 الباب الحامس : ى؛ صلاة 
| .الحزازة ء وفيه فصول : 


ْ كرفا 


ضلاة الحنازة 3 وفيه مسائل : 3 
المسئلة الأو لى احتلفوا فى عبدد 


التكبير فىالصدر الآأول. 


المسئلة الثانية احتلف: الناس- 


5 قْ القراءة قَْ صلاة الجزاز 


"خرف 


يضف 


رف 


كر 


المبكلة الثالثة. اختلفوا 0 
من صلاة الهنازة 

المسثلة الرابعة اختلفوا ' أين 
يقوم الإمام . فى الكتازة ؟ 
المسئلة الدامسة 'اختلفوا فى . 
تيت اجنائز الرجال و 0 
المنثلة السادسة ٠‏ اختلفوا ى 


الذى يف ته بعض التكبير على ٠‏ 


الجنازة 


:' التعلة”” التايعة - اختلفوا ' فى 


| اضف 


يحض 


الصلاة على القبر 


الفصل الثاى : يمن يصيى. 
عليه ومن أولى بالتقديم ؟ 


الفصل الثالك: :. ق: وقت 


: الصلاة 1 ا 


ريض 


1 


الصلاة : 


الفصل اللامس :. ى.شروط 


الصلاة عن الجنازة 
الراف م 0 ا 


ل 


لخن 


1 


لين 


اا 


8 - 


( كتاب الرّكاة ) وفيه لس حمل 


'. الحملة الأولى: فى 'معرفة م 


يحب عليه: 4 وم مسائل + 
المسئلة الأولى ف زكاة العار . 


المسئلة الثانية: فى الأزض 
المستأجرة على من يجب زكاة 


ماح ره" 4 ويتعلق. بالمالاك 
مسائل : 1 


فضاعت 

المسثلة لان ذا عي معط 
المال بعد الوجوب - 
المسثلة الثالئة إذا مات بعد 
وجوب الزكاة عليه . 

الحملة الثانية فى معرفة هاتججب 
فيه الزكاة من الأموال - 


نَ 


الحملة. الثالثة فى معرفة سَ 
م نبب ؟ دما 


الفضل “الأول 3 القذار الذى 
.تحب فيه الزكاة من ش 


الفئفة 
المسثلة._الأولى الاختلاف فى 
نصاب الذهب. 1 7 
المسثلة الثانية : الاخمتلاف فا 


٠‏ ؤاد على النصات فيهاء 


المسثلة الأو لى 0 ار جَ 3 


به ؟ 


جر 


اانا 


0 


المسثلة الثالثة:هل يتم 'الذهب 
إلى الفضة فى الزكاة أم لا ؟ 

المسشكلة - الرايعة ‏ عننك” مالك. 
وأى حنيفة أن الشربكين 


حى. كو لكل واخد انا 
نصاب . . 
المسئلة اللدامسة الاحتلاف ىق 


المعدن. 
وقدر الواجب فيه 

الفصن : الى : :فى نصابه 
الإبل والواجب فيه » وفية 


ش مسائل . 
السئلة الأولى الاختلاف في1 


37 


لقف 


"6 


زاد على المائة والعشرين 
المسئلة _الثانية إذا عدم السن 
الواجب من الإبل- 


2 المسئلة الثالئة دل نبجب"‎ ١ 


صغار الإبل ؟ 

الفصل الثالث : فى نصاب 
البقر قر الواخث: فيه 
الفصل الرابع : فى نصاب الخنم 
وقدر الو اجب فيه. 1 
الفصل اللخامس :: فى نصاب 
الحبوب والعار والقدر الواجبه 
فى ذلك » وفيه مسائل + 


24 ب 


5 المدثلة الأو 3 معو 1 على أن 


الصنف الواحد من الحبوب 


والغر: : مع 0 جيادة. ورذلئه 


ا 1 حل ٠‏ 
وتؤخكد الزكاة عن بجميعه 


58 


امسن 


المسئلة الثانية فى تقدير النصاب 


بالخر ص" 
المسكلة . الثالثة قال ماللك 


ما أكل من ثمره وزرعه قبل 
الخصاد ىق النصاب 
الفصل السادس : ق نصاب 


العروض 


لقف 


وذفا 


يق 


الحملة الرابعة قَْ وقتِ الزكاة 
وفم | ععانية مسائل : 

المسثلة الأولى هل يشترط 
الحول فى المعدن 

المسثلة الثانية فى اعتهار حول 
ربح الاك ١‏ 

المسئلة الثالفة حول الفوائد 
الواردة علىمالنب فيه الزكاة 


. المسثلة الرابعة فى عار خول 


الدين 
المسئلة اللدامسة فى اعتبار حول 
العروض 
ابلسئلة السادسة:فى.حول فائدة 
الماشية © 


ه/ا؟ الفضصل الأول 


اا ؟ الفصل ١‏ 


58١‏ الفصل الثالث 


7 'الفصل الرابع:: ميجن عليه ؟ 


5/” اللسكلة السابعة فى بعال 0 
0 > الع ٠‏ : 


0 
المسئلة الثامنة ق جو 


الزكاة قبل الخول” 


الحملة الهامسة قيمن 00 | 


الصدقة» وفيا ثلانة فصؤل: 
ف عتاد 
الأصناف الذين تجب هم 0 
المسثلة. الأولى نقل' وز أن. 


تصرف جميع الصلقة إلىء 


صاعب واحل 
المسئلة الثانية هلى المؤلفةقاو م 
حقهم باق إلى اليوم أم لا ؟ 


5 الفصل الثانى :.ى صفاهم الى. 


0 مه الصدقة 
لغااث 2 اق 
ممأ : من -ذللك م 


قدا 


4 (كتاب زكاة الفطر ) وفيه 


فصول..: ١‏ 
الفصل الأول : فىمعرفة حكها 


. الفصل الثالى : فق معرفة من 


يجب علية ومن تخب ؟ 
ناذا جبه 


حوروة 


4. 


يذ 


-59900 بد 


الفصل الحامس: متى تجوز لم ؟ 


( كتاب المي صتيام )"وفيه ,:قسمان 
أحدهما فى الصوم الواجب » 


ش والآخر ىُُ المندوب ]ايه , 


رن 
لذ 
14 
24 


تلكا 


الوكنٌ الأول ».وفيه قسمان : 
الركن الثانى وهو الإمساك 
الركن الثالث وهو النية 
القسم الانى من الصوم 
المفروض ٠»‏ وفيه مسائل : 
المسئلة الأولى. فى صيام المريضس 


ْ ش والمسافر 


ا 


557 


انلف 


554 


أو الفطر للمريض المسافر ؟ 
المسئلة الثالئة هل الفطر الجائز 
للمسافر هو 2 سفر محدود 
أو غير دود ؟ 

المسعلة الرابعة مى يغطر المسافر 
وى يساك 

المسئلة الخامسة هل يجوز 


ع 


1 فى رمضان أن يششى 
سفرأ 9 لايصوم فيه 

المساء ثل الى تتعلق .بقضناء 
المسافر والمريض : . 

المفطر متعمدا فيه مسائل 
المسئلة الأول هل تج ب الكفارة 


بالإفطارر الأكل والشربمتعمدا 


المسئلة الثانية ل لصوم أفضل ١‏ 


3 


' صعيفة 
.م 


م 


المسثلة. الثانية إذا بجامع. ناسيا. 


للصثلة . الثالثة اختلفوا فى 


وجوب الكفازة . على المرأة 


......إذاطاوعته على المجماع 


هيم 


المسبئلة الرابعة هل هذه الكفارة 


مرتبة أو عل التخيير ؟ 


المسئلة. اللدامسة اختلفوا فى 


5 ْ 


| بمدلض0 


لضن 


01 


المسئلة. السادسنة ف تكرر 
الكفارة 2 ر الإفطار 

المسئلة ا هل 0 عليه 
الإطعام إِذا أيسر وكان معسرا 


' ( كتاب الصيام لثا ) وهو | 


المندوب إليه 

( كتاب الاعتكاف ) 

( كتاب الحج ) ووجوبه 
وشر وطهفء و فيه ثلاثة أجناس : 
الجنس الآو ل : يشتمل على 
شيئين : 
وشروطه »2 وعلى من يجب 
ومى 6 

القول فى الحنس الثاق وهو 
تعر يف أفعال هِدم العبادة 


معرفة الوجوب 


عم 
م 
عم 


امنا 
سين 
00 


81 


ان 
> 


ل ةعس 


القول ؛ فق شروط الإحرام 


القول 3 ميّات الزهان 


الإحرام ظ 

القول فى أنواع هذا النسك . 

القول ى شرح أنواع هذه 

المناسلك 

القول فى المتع 0 

القول فى “القارن 

اقول فى الإحرام. 

الول فى الطواف" بالبيت 

والكلام فيه 

القول قف صفته 

القول.ى شروطه 

القول فى أغداده و 2 
القول قُْ أب 

والمروة 8 وصفته 

وشروطه وترتيبه ش 


٠‏ القول.ى حكه 
هعم || 


قَول قُْ صفته 

القول فى شروطه 
القول فى ترتيبه . 
الحروج إلى عرفة 


الوقوف بعرفة وحكه وصفته 


ووه 


القول ف واه 
القول 2 أفعال المزدلفة 


أ مهم 
م 


لحان 


| نيان 


| لض 
افيض 


ل 


ان 


الول كبر البو 5 

القول فى الحفس الغا 

حك الاعلالات الوتقم 2 ب 

القول فى الإحصان 0 : 
القول فى أحكام .-جزاء: الصيد 
0 فى فدية الأذى وحكم 

رأسه قبل محل الحاق 

0 ف كفارة المتمتع 

القول فى الكفارات المسكوت 
٠ ْ ْ 7‏ 
القول فى الهدى ٠‏ 


) كتات الجهاد. ( رحفرة فه 


1 أركانه وأحكام أموال ا 7 


1 وفيه حملتان . 
الحملة الأولى 25 معرفة أركان 


الم 


الحرب 1 وفيها سبع. فصول : 
الفصل الأول : فى معرفة حكم 
هذه الوظيفة ولمن تازم 

الفصل الثالى : فىمعرفة الذين 


اربوك 


ارم 


انان 


ينانا 


العدد الذين 


الفوصل الثالث : فها يجوز من 
النكاية فى العدو ' 

الفصل الرابع فى معسرفة 
شروط الحرت 

الفصل اهامس : فى. معرفة 


لا يجوز الفرارعنهم, 


5 


ام 


5 
وم 


وم 
م 


وم 


1 


لان 


فيك 


د ل 


الفصل. السادس هل مخوز 
ا 
الفصل (١‏ السابع :لماذا حاريون 
الحملة 0 
فصول :. 


الفصل الأول : ف حك حمس 
الغنيمة 


الفص ل الثانى 3 حكم الأربعة 
٠ 0‏ 
الفصى اك 2 حك 
الأنفال » وفيه مسا 5 
المسئلة الأولى قوم قااوا يكو ن 
من الخمس. الواجب' لييت 
اال 1 
المسئلة الثانية فى مقدار.مااللإمام 
أن ينفلى من. ذلك 
المسثلة الثالثة دل جوز الوعد 
بالتنفيل قبل الحرب أم لا ؟ 
المسثلة الرابعة «لى يجب ساب 
المقتول للقاتل » أو ليسيحب 
الفصلن الرابع : قَْ 


وفبها 0 


عند الكثار 1 
الفصل الاامس : اختلفوا فا 


افتتح المسادون من الأرض 


عنوة , 


حصفة 


6 
ىع 


6 


: 9 كتاب 
وأحكامها وما يرفعها » وفيه 


84 


الفصل السادس : ىقسمة الى 
الفصلل . المابع. 3 
وحكها وقدرها وممن تؤْ خل 


فى الخرية 


المسئلة الأولى فيمن يوز أخذ 


. المزية منه 


المسثلة. الثانية على أى الأصنافه 
منهم تجب اللدزية 

المسئلة الثالثة كم الواجب ؟ 
المسئلة الرابعسة مبى جب + 


ومى تسقط ؟ 0 

المسئلة الدامسة كم أصناف 
الحزية ؟.. 

المسئلة السادسة فياذا تصرفه 


الحزية 9 00 
الأمان ( وضروهما 


حملتاك : 

الحملة الأول فى معرفة ضروبِه 
الأعان » وفيها ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : ف. معرفة 
الأيمان المباحة وتمييزها من 


.غير المياحة 


الفصل الثانى : ف دعرو ف ة الأعان 
اللغوية والمتعقدة 5 : 


“طهة 


حصيفة صحيفة 


ات 


5١١ 


5 


لقم 


1ع 


3 


.ف الأبمان لي 


.فى قولالة اثل أقسم 


:فى معرفة, 


الفصل الثاك. : 


1 الى. ترفعها الكفارة ٠‏ 


أبى لاترنعها : وفيه أربع مسائل : 
0 الأول الاختتلاف فى 
الأعان دالله المنعقدة 


المسعلة الثانية اختلاف العلم 


المسغلة الك الع افق . الجمهور 
ومست أقساما 
بشىء الخ 

المسئلة الرابعة ادب 
الماة الثانية » 8 ا 0 ا 
.الأول » وفيه فصلان 
الفصل الأول : فى شروط 
الاستثناء المؤثر فى الهين » 
وفيه مسائل 1 0 


'المسئلة .الأولى كي اشر اط 


اتضاله بالقسم . 


المسئلة الثانية هل تنفم النية 
,الحادثة 


الفضل الثانى من القسم الأول 
فى“ تعريف الأيعان الى يؤثر 


: فمها الاستثناء 


القسم الثانى من الحملة الثانية 


اوفيه فصول : 


الفصل .الأول : فى موجت 


المسئلة الآولى: مأ 


كلف 


/اء 


.الحذث وشرواطه وأخكامه 06 


وفيه مسائل : 
لك يرى 
الساهى والمككره از أ العامميد 


. المسئلة الثانية مثل أن بحلف 


أن لايفعل شيئا ففعل يعضه 
المسكلة الثالغة مثل أن حلف 


ْ عل شى ع بعيئة ييفهم منه 
القضد إلى معنى أعم من ذلك . 


الى ء 1 
المسئلة الرابعة :اتفقوا على ان 


اق الدعاوى : 


الفصل الثانى اتفقوا على أن 


الكفارة فى الأبمان هى الأر بعة 


الأنواع الى كر الله فى كتابه. 
ىقوله تعالى - فكفارته الآية 


دنه 00 


8 


المسكلة . الثا نية قْ الجرى من 
الكسوة 

المسئلة الثالثة وهى. اختلافهم 
ف اشراط تتابع لد ا 
فْ الصيام 

المسئلة الرابعة وهى: اشتراط ٠‏ 


ادق المما كان 


4 


المسئلة. الخامسة » وهى اشتراط ' 


٠:‏ الإسلام والخرية فى المساكين 


المسئلة الساحسة هل 


: الزقبة أن تككون سليمة من 
| الغيوب ؟ 0 
المسثلة السابعة وهى اشتراط 


1 


5١ 


الكفارة الحنث وى 


.الإعان 3 الرقبة 


الفصل 9 الثالث : متى ترة 


ارقم 
( كتاب النذور) 


وأصنافها وما يازم منبا وفيه 


: :ثلاثة فصول : 


اا 


00 


الفصل الأول : قَْ أصئاف 


النذور 
الفصل الثانى فى : فم ' و3 
النذور 0 وما لايازم وحملة 


لحكابها, 4 واي 4 مسكاتان ٠‏ 
نذر معصية : 


المسئلة الثانية اختلفوا فيمن 


حرم على تفسية شيا 2 


المباحات 


الفصل الثالث. : 


لكي وفنه :مسائل : 


من شرط 


0 


0 ش 
:المىء الذى' يلزم اعم 


22 


الممنظلة الأواى اختلفوا فق 


الواجِبٍ فى النذر المطلق 


دقف 


كلع 


التكاك + سر ا كل اروم 


النذر بالمثثى إلى بيت الله الخ 
المسئلة الشالعة اخحتلفوا بعلل 


اتفاقهم على لزومالثى فى 
حج أو جمرة فيمن نذر أن 


0 يعشى إلى مسيجد النبى صبى الله 


يفف 


عايه 1 و أو .إلى -بوته 


المقدس ٠‏ 
المسئلة الرابعة اختلفوا فى. 


1 الواجب 0 من نذرآن امعور 


إبراهم عايه الام 
المسلة اللدامسة اتفقوا على أن 


0 أن كر ماله كله 


0 


فم 


0 أنه ا 5 
( كتاب الضحايا يا ) وحكها 


(ؤمن الخاطب بها.ءء وفيه 


أربعة أبواب.: 

البإب الأول : 

ايدان وم اطي نا 
الباب الثانى.: فى أنو اع الضما 1 


وضفاتا وأسنانما وغددها » 


وقيه مانا 3 


صحيفة 


6 


لماع +. 


م4948 د 


المسلة الأولى أجمع الغلماء ل 
0 از افيد من جميع جبيعة ْ 


*' انعا م 


المسئلة ألقائنةة فى ييز الصفات ١‏ 
وأنه ب فنع على “اجتتناب العرجاء ' 
المسكلة» لاله فى متعزفة السن ١‏ 


:+ المشترط ف الفسساياساة' 


اأسئلة الوابعة فى غلدد:مايهزئ ' 
“من: الضتحاناً عن الف حين ٠:‏ ' 
لباب القالعة” وإ أحكم اديع 


0 1 وؤيه ثلاث" مسائل” : 
المسكلة: ل ق ابتداثه ٠‏ 


وخرت 


1 


كناب لبان 4 بان 


المسئلة الثانية فى انترائه 


المسثلة الثاائة.: اختلافهم فى - 


7 0 تخال 0 
الشدايا. وك جا 


ا أبواتة 1 


خف 


البإب الأول دف ش 


الذبح والنجر 2 وفيه 0 


اه 


لوقو والمتردية واتليدة ْ 


وما أكل السبع 


المسئاة 5 ىُْ 1 الذكاة - 


ته 


4:7 


-المسكلة الثالثة فى تأثير 


ف الى أشرقت على موت 


الذكاة 


المسثلة الرابعة هل ذكاة الحنين 


ْ ذكاة م أم لونم 


م 


المبتعلة” الدامسة اهل للجراذ 


ْ ذكاة أم لآ ؟ ْ 


44 


الختصة 


11 


امك 


أعضاء 


المستثلة الننادسة فى ذكاة > 
الحيوان البرى والبحرى. 

الباف “الداق : فالذكاة . ِ 

وفيه مسئلتان 7 ٠‏ 
المسئلة الأولى فى أنواع الذكاة ١‏ 
اعلا صنف دن 

بهينة الأنعام".. 

المسثلة الذا نية قصفة ة الذكاة» 

وفبها مسائل : 

المسئلة الأولى فى قطع الود جين 


والحلقوم . 


المسئلة ' الثانية إشترط قطع ١‏ 
الحاقوم أوالرىء ش 
المسئلة الثااثة فى موضع القطع, 
المسكلة الرابعة وهى أن قطع 
الذكاة . من ! ناحية 


المسئلة الل مسة 5 


" بالذيح حتى يقطم النخاع 


0 


3-3 


صصيفة 


445 المسئلة السادسة ل 


5 الذكاة أن تكون فور واحد 


44 إلباب الثالث : فم كوه به 
ا الذكاة. 0 

8 . الباب ارايع: 3 ف شروط 

الذكاة» .وفيه ثلابث مسائل : 

. المسثلة , الأولى .فى اشتراط 


4 المسكلة الثانية فى استقبال القباة 
بالذبيحة 3 
المسئلة الثالثة.فى اشتراط النية 
الاب الخاميس .: : فيين نوز 
يي و الاوز © وفيه 
.مسائل : : 
المسكلة الأو لى فى ذبائح أهل 
الكتاب 


00 المسثلة الثانية ف در بائح نصارى ا 


بى تغاب والرتدين 
المسثلة الثالقة إذا لم ؛ 


2 أل الكتاب بسع وااشمعل الشيسحة‎ ٠ 
ور ّ) كتاب الصيد ). “وفيه أروئعة‎ 


ش | 475 الحملة الثانية فى . استعمال 


ع4 البابالثاى 5 كر كولاعية 


هه 


8 ..الباب ,الثالث :. فى معرفة ة الذكاة 
الختصة بالصيد وشروطها 
5 الياب الرابع فى شي روط القانص 

. ) كتات: العقيقة‎ ١. 

1 وق جكمها ومحلها ومن يعق 
عنه وكمبعق ومعرفة وقت هذا 
النساك وضفته وحكم لحمها 

دع اوسائر أجوان: 


5م ( كتاب الأطعية والأشرية ( 


:وفيه جملتان : ء 
لمعل الأرخ كز" اذا 
الغرمات قى ال الاختيار . 
وفيها مشائل ‏ : 

4 المسثلة الأو لى فى السباع ذوات 

0 الأربع 506 

5 المسئلة الثانية. اختلفوا فىذوات 
الحافر الإنسى 

المسعلة ‏ الثالثة اختلافهم' فى 2 
الحيوان المأمؤر بقتله ف الحرم 


5 المسيلة الرابعة فىجؤاز الانتباذ 


فى الأسقية 


1 المسقلة ا 4 انتباذ 


الخليطين 


5 
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